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كتاب المناسك ‏ ' ° 


كتاب المَتاسك 


اب وجوب الحَج والعمرَة وثوابهما 

۱- عن آٻي هُرَيْرَة وال اطا رسول الله لل فَقَالَ: «ياأيها 
الئاس» َد رض الله عَلَيْکْ الح فحُجُوا»» قال رَجُلٌ: اکر عام 
يا رَسُول اللّه؟ فَسَكت» حى الها اء قال لن ب : «لَؤ قلت َعَم 
َوَجَبَث وَلَمَا اسْتَطَمَم» . روه أحمَدُء وَمُسْلِمْ» وَالنَسّائ. 

فيه فيه دلِیل َل د لامر لا ية فضي التَكرَارَ . 

۲- وعن ابن عباس قال : خطبتا سول الله بي فَقَالَّ: «يا يها 
التاس» کيب عَلَيْكمْ الْحَح»» فام افرع ِن خابس» فقًال: فی کل عَام 
يا رَسول اللّه؟ فَقَال: «لَؤ فلْتَها لَوَجَبَث» وَل وَجَبّٺ لَمْ تَعْمَلوا بهاء وَلَمْ 
توا ان لرا ا الْحَحْ مره فمن راد فَهُوَ تَطْوعٌ» EE‏ 
وَالنَسَائى بمَعْتَاهٌ . 

الحديتُ الأول تمامة: ثم قال: ذروني ما تركتكم»» وفي لفظ: «ولو 
وجبت ما قمتم با . 
(1)( أخرجه : مسلم (4/ 1°( )41/۷( وأحمد (۲/ ۷“ C(EIY c0‏ والنسائی 


.)۱1۰ /٥( 
.)۱١١/١( والنسائی‎ »)۳۷۰ ٥۲ ۲۹۰ ۲٥۵ /۱( آخرجه: احمد‎ )۲( 


والحديت الثاني أخرجة أيضًا أبو داو واب ماجه» والبيهقيٰ» و 
وقال: صحيح على شرطهما. 

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه"“ قال : «قال رسول الله ية : كتبَ 
عليكم الح . فقيل : يا رسول الل في کل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت› 
ولو وجبت لم تقوموا بہا» ولو لم تقوموا بہا عابت قال الحافظ" : ورجالهُ 
ثقاتٌ. ا التّرمذيٰ» والحاک*» وسنده منقطعٌ . 

توله : «بابٌ وجوب الحج والعمرة» الحج بفتح الحاءِ هو المصدرء وبالفتح 
والكسر هو الاسم منهُ» وأصلةُ القصد E‏ على العمل أ 4 
الإ هان هرو د اى واف ال ال ار برقال الخليل: الح كثره 
القصدِ إلى معّم. ووجوبٌ الحجّ معلومٌ بالضرورة الذينية . 

واختلف في العمرةء فقيل : واجبة» وقيل: مستحبة وللشافعیٰ قولان 
أصخهما وجوبہاء وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا. 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدل على أن الحجّ لا يجب إلا مره واحدة 
وهو مجم عليهء كما قال التّوويّء والحافظ» وغيرهماء وكذلك العمرةٌ عند 
من قال بوجويا لا تحب إلا مرَةّء إلا أن ينذرَ بالحج أو العمرةٍ؛ وجب الوفاء 
بالنّذر بشرطه. 
(۱) آبو داود (۱۷۲۱)» النسائي »)۱۱۱/١(‏ ابن ماجه ۲۸۸)» البیهقي »)۳۲۹/٤(‏ 

الحاکم (۲/ ۴۹۳): 


(۲) ابن ماجه (۲۸۸۵). () «التلخیص» .)٤۲۱/۲(‏ 
() الترمذي »)۸۱٤(‏ الحاکم .)۲۹٤/۲(‏ 


كتاب المناسك ۰ ۷ 


وقد اختُلفَ هل الحح على الفور أو التراخي» وسيأتي تحقيق ذلك إن 
شاء الله تعالى . واختلف أيضًا في وقت ابتداء افتراض الح فقيل : قبل 
الهجرة قال في «الفتح»: وهو شاذٌ. وقيل بعدهاء ثم اختلفٌ في سنتوء 
فالجمهور على أا سنا سكٌ؛ لاله رل فبها قوله تعالن : ووي تلع وال 
ره [البقرة: ]۱۹١‏ قال في «الفتح» : وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداءُ 
الفرض› ويويٌده قراءة e‏ وإبراهي اللَحْعيّ بلفظ : «وأقيموا) 
أخرجة الطبراني بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل : المرادُ بالإتمام اکال ن 
الشروع» وهذا يقتضي تقد فرضه قبل ذلك . وقد وقعَ في قَصةَ 
الأمر بالحجَّء وكانّ قدومةُ على ما ذكرً الواقديٰ سنة خمس»› ودا یدل ان ت 
على تقدّمه على سنة خمس أو وقوعه فيها . وقيلً: سنة تسع» حكاه اللووي 
ي «الروضة»ء والماورديّ في «الأحكام السلطانية»» E‏ صاحبُ 
«الهدي أن افتراض الحجّ كان في سنة تسي» أو عشر. واسسّدل على 
TET‏ ۰ 

توله: «لو قلتها لوجبت» اسدلً به على أن اللي 5 مفوض في شرع 
الأحكام» وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول. ۰ 

۳-وَعَن أي رَزِين الْعُمَيِليٰ أنه ات التي بيا فقَال: إن ابي شي 
كير لا يَسَْطيعُ احج ولا الْْمْرَهَ قال : «حْح عَنْ أبيكٌ 
وَاعتَمر». روه الْحَمُْسَة» وَصَحَحهُ لفق ٠‏ 
(۱) «فتح الباري» )/ (TVA‏ . (۲) «زاد المعاد» .)١٠١١/۲(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد »)۱١ ء۱١ »۱۰/٤‏ وأبو داود »)۱۸۱١(‏ والترمذي (۹۳۰)»› 
والنسائي »)۱۱١/١(‏ وابن ماجه .)۲۹۰١(‏ 


الخد دل عل جواز حج الولد عن آبيه العاجز عن المشي» وسياتي 
الكلامٌ عليه في باب وجوب الح على المعضوب» وذكرهةٌ المصنّف كله في 
هذا الباب للاستدلالِ به على وجوب الح والعمرة. قال الإمامٌ أحمدٌ: 

لا أعلمٌ في إيجاب العمرة حدينًا أجود من هذا ولا أصح منه. انتهى . 
وقد جزم بوجوب العمرةٍ جماعة من أهل الحديث» وهو المشهورٌ عن 
الشافعي» وأحمدّ» وبه قال إسحاق» واللّوري» والمزني» والَاصرٌ. والمشهورٌ 
عن المالكة أن العمرة لست بواجبة» وهو قول الحنفَة» وريد بن على » 
والهادويّة» ولا خلاف في المشروعيّة. وقد روي في «الجامع الكافي» القولٌ 
بوجوب العمرة عن علي » وار بن عبُّاس» وابن عمرَ» وعائشة» وزين العابدينَ» 
وطاوس» والحسن البصريّ› سيرينَ» وسعيلِ بن جبير» ومجاهدٍ» وعطاءِ . 
واستدل القائلونً بعدم الوجوب بما أخرجة التّرمذى وصححهة» وأحمد 
والبيهقي»› واب ا وعبد بن حميد» عن جابر: «أنٌ أعرابيًا جاءَ إلى 
ل کی فقالَ ٠‏ ارون الل أخيرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقا ٠‏ 
لا وأن تعتمرَ خير لك»»› وفي رواية : «أولى لك»). وأجيبٌ عن الحديث بأد 
في إسناده e‏ وهو و تح کک له فيه 
ES olo oa‏ 
انتهى . على أن تصحيح الترمذيّ له اّما ثبت في رواية الكروخيٌ فقط» وقد نه 
آخرجه: أحمد فی «المسندا (۳۱۹/۳)ء الترمذی (۹۳۱)ء البیهقی /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ اب 
خر في ي بن 


ت شيبة في «(المصنف» .)۱۳١٣٤١(‏ 
)۲( «المجموع شرح المهذبت» (۷/ .)٠١‏ 


كتاب المناسك ۹ 


صاحبُ العام عن آنه لم يزد على قوله «حسن» في جميع الروايات نة إلا 
في رواية الكروخي . وقد قال ابن حزم" : Ea E‏ 
لأ الحا وإن كان ضعيفًا فليس منَهّا بالوضع . ورا الع ن 

حديثِ سعيدِ بن عفير» عن يحيی بن أيُوبَ» عن عبد اللّه» عن أبي الرُبير» عن 
جابر نحو . ورواءٌ ابن جريج» عن ابن المنكدرٍ» عن جابر . E Ns‏ 


من طريق أبي عصمة» عن ابن المنكدر» عن بي صالح وا و 


¢ 


وفي الباب عن أبي هريره عند الذارقطنيّء وابن حزم» وال ن 
رسول الله ية قال : «الححٌ جهاذء والعمرة تطوْع»» ES‏ 
ا وعن طلحة عند ابن ا بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس عند 
ال ال الا :ول بم من ذلك شي ودا ترت :ان 
الحديكٌ من قسم الحسنِ لغيرو» وهو محتج به عند الجمهور» وده ما تل 
الطبراني“ عن أبي أمامةٌ مرفوعًا: «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجرهُ كحجة» 
ومن مش إلى صلاةٍ تطوع فأجره كعمرة». 


(۱) «المحلى» لابن حزم /١(‏ ۳۷). (۲) «سنن البیهقي» .)۳٤۹ ۰۳٤۸ /٤(‏ 

(۳) «الكامل» لابن عدي (۹1/۸). 
وقول الشارح: «عن ابن المنكدر عن أبي صالح» وهم» إنما هو عن «ابن المنكدر عن 
جابر» کما هو فی «الكامل» . 
وفي «التلخيص» (۲/ ۱ : «ورواه ابن عدي من طریق ا عصمة عن ابن المنكدر 
أيضا» وأبو عصمة كذبوه . وفي الباب عن بي صالح عن آبي هريرة رواه الدارقطني»ء 
و عن اف صالح» زيادة من الشارح بسبب انتقال نظره» واللّه أعلم . 

(6) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۸۰) من حدیث جابر» ابن حزم في «المحلی» »)۳٣۹/۷(‏ 
البيهقي .)۳٤۸ /٤(‏ 

e (0(‏ الحبير» (۲/ .)٤١١‏ (0) «سنن ابن ماجه» (۲۹۸۹). 

(۷) «سنن البيهقي» .)۳٤۸/٤(‏ (۸) الطبراني في «الکبیر» .)۷٥۷۸(‏ 
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واستدل القائلونٌ بوجوب العمرة بما أخرجة الذّارقطني”'“ من حديث زيدِ بن 
ثابتٍِ بلفظ : «الحج والعمرة فريضتان لا يضرًك بأما بدأت». وأجيبَ عنه بان 
في إسناده إسماعيل بن مسلم المكيّ» وهو ضعيفٌ» وفي الحديثِ أيضًا 
انقطاعٌ . وروا البيهقة مزقوًا على زي قال الحافظ : وإسنادة أصح. 
وصخحةُ الحاكمٌُ. ورواهُ ابن عدي“ عن جابرء وفي إسناده ابن لهيعةً. وفي 
الباب عن عمرَ في سؤالِ جبريل » وفيه: «وأن تححٌ وتعتمرً) أخرجة ابن خزيمةً 
وان حبًانًء والدًارقطنغ» وغيرهم . وعن عائشة عند أحمدَ» وابن ماجه: 
افالك د ج ار سرن ال عي الا جا ال ا جهاذ لا قتال فيه : 
الح والعمرة» وسيأتي . 

والح عدم وجوب العمرة؛ لأ البراءةً الأصلكةَ لا ينتقلٌ عنها إل بدلیل 
به الکلف»؛ ولا دليل يصلح لذلك؛ لا سيّما مع اعتضادها بما تقذَّمَ من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويُويّد ذلك اقتصارة بيا على الح في 
حديث : «بُني الإسلام ا خمس»» واقتصار الله جل جلالّهُ على الحجٌ في 
قوله : وتو عل الاس حح ايت [آل عمران: ۹۷]. وقد استدل على الوجوب 
بحديثِ عمرَ الآتي قريبًا وسيأتي الجوابُ عنه. 
(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ .)۲٤۸‏ 
(۲) «سنن البيهقي» .)١١ /٤(‏ 


(۳) «التلخیص» (۲/ .)٤۳١‏ 
() «الکامل» لابن عدي .)۲٤۷ /٥(‏ 


.(YAY /Y) سنن الدارقطني‎ »)١( اصحيح ابن حبان» (۱۷۳)» صحیح ابن خزيمة‎ )٥( 
.)۳٤/١( مسلم‎ »)4/١( أخرجه: البخاري‎ )0 


كتاب المناسك ۱۱ 


وأمًا قوله تعالى : وتنا َج والمبة رهه [البقرة ٠١‏ فلفظ التّمام مشعرّ 
إلّما يجب بعد الإحرام لا قبلةء ويدلٌ على ذلك ما أخرجة الشيخانِء وأهاه 
«الشن واخمد والتاف وان آبی شي عن بعلن بن آم قال جا 
رجلّ إلى ابن ية وهو بالجعرانة عليه جب وعليها خلوق» فقال : كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على الَبيّ بي الآية» . فهذا السَبِبُ في 
نزول الآية» والسّائلٌ قد كان أحرمء وإِنّما سأل كيف يصن . 

4٤-وَعَنْ‏ عَائشَة ثالث : فُلْتُ: يا رَسُول الله هَل عَلّى السَاءِ مِن 
جهاد؟ قال : انعم » عليه جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة) . روه 


حمل وان ۶ ماجه› وإستاده صَجيځ . 


الحديتُ فيه دلیل عل أن الجهاد غير واجب عل الساءء وسيأتي إن 
شاء الله الكلامٌ على ذلك وفيه إشارةٌ إلى وجوب العمرة» وقد تَقَدَمَ الببحثُ 
عن ذلك . 

-٥‏ وَعَنْ أٻي هُرَيْرَة قال : سَيْلَ رسو الله ية : أىٌ الْأعْمَال 
َفْصَل؟ قال : «إِيمَان باللّه وَبرَسوله» . َال : ثم مَادا؟ قال : اقم اهاد في 
سيل الله» . قيلَ : م مَادا؟ قال : «نْمّ حح مَبْرُور. a‏ 

وهو حجُة لِمَنْ فضل تمل احج على تمل الصدقة 


(۱) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱٦۷‏ مسلم ۳/0 )۵٥ ٤‏ أحمد ..)۲۲۲/٤(‏ اہو داود 
(۱۸۱۹). الترمذي .)۸۳١(‏ النسائي /١(‏ ١١٠)ء‏ الشافعي في «مسنده» -۳٠۲/۱(‏ 
۳( 

(۲) أخرجه: أحمد (7/ »)۱٦١‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۳/۱) (۲/ ٤٦۱)ء‏ ومسلم (۲/۱٦)ء‏ وأحمد .)۲٦۸۰۲٦٤/۲(‏ 


ت 


٦-وَن‏ عُمَرَ بن الْخَطاب قَال: بَيتَمَا تحن جُلوس عند رَسولِ الله 
ية جَاءَ رل قَقّال: يا مُحمدء e‏ ال ن سهد أَنْ 
لا إِلَهَ إلا الله وَأ دا رول اله وان تقِيم م الصلاةء وتو تي الرَّكاةء 


2 


وَنَحُجّ الْبَيْتَ وَتَغْتَمِرَ» وَتَغْتَيل مِنْ الْجَابةء وم ا صو 
رَمَصَانَ»» وَذكر باي الْحدِيثء› واه قًال: «هَدًا جبریل تاک عَلْهْْ 
ویتکيْ» . رَوَاهُ الد رَفطنع» وَقَال : هذا إِسْتَاد ابت صَجيخ. وَرَوَاه 
بُو بكر الْجَوْرَقى في کتَابه «الْمْخُرّج على الصَجيحَين» . 

7۷-وَعَن أي هُرَبِرَة: أن رَسُول الله ي قال : «لعُمْرَةٌ إلى الْعَمْرَة 
كقارَة لِمَا بَيتَهْمَاء وَالَْح المَبْرُورُ ليس لَه جَرَء إلا الْجََد . روَا الْجَمَاعَةُ 


إلا با داو . 


ترله: «إيمانٌ باللّه» إلخ» فيه دليلٌ على أن الإيمادً بالله ورسوله أفضلٌ من 
الجهاد» والجهادٌ أفضلٌ من الح المبرور. وقد اختلفت الأحاديتُ المشتمله 
على بيان فاضل الأعمالِ من مفضولهاء فتارة تجعلٌ الأفضل الجهادء وتارةٌ 
الإيمادء وتارةً الصلاةّء وتارةٌ غير ذلك وأحق ما قيلَ في الجمع بينها: إن 
بيان الفضيلة يختلفُ باختلاف المخاطب» فإذا كان المخاطبُ a‏ تايز في 


. (۱) «السنن» (۲/ ۲۸۲). 
والحديث؛ أخرجه أيضًا: ابن حبان في «الصحيح» (۱۷۳)ء وذكر أن سليمان التيمي 
تفرد بلفظ : «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء) . 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ :)٤١١‏ «هذه الزيادة فيها شذوذ». 

(۲) أآخرجه: البخاري (۲/۳)» ومسلم (۷/6١۱)ء‏ أحمد (۲/١٤۲ء‏ ١٦1٤ء »)٤1۲‏ 
والترمذي (4۳۳)» والنسائي /٥(‏ ۱۱۲)ء وابن ماجه (۲۸۸۸). 


كتاب المناسك ۳ 


القتال» وقَرَةٌ على مقارعة الأبطال قيلَ له : أفضل الأعمال الجهادء وإذا كان 
كثيرَ الما قل له : أفضل الأعمال الصدقَةٌء ثي كذلك يكونٌ الاختلاف على 
حسب اختلافِ المخاطبينَ . 

و ل ا ا رن وال ع ای 
لا بُخالطهُ شيءٌ من الإثم . ورجُحة اللّوويّ. وقيل غير ذلك. وقال القرطبي : 
الأقوال التي ذكرت E‏ متقاربة المعنى» وهي ائه الح الذي وفيت 
أحكامة ووقع موقعًا لما طلبَ من المكلفِ على الوجه الأكمل. ولأحمدَه 
والحاکم“ من حدیثِ جابر: «قالوا: يا رسول اللّه» ما بر الحجٌ؟ قال : إطعامُ 
العا وإفشاء السّلام» قال في «الفتح»" : وفي إسنادهِ ضعفٌ» ولو ثبت کالَ 
راا دون غیره: 

توله: «ما الإسلام» إلى ترلي: «وتحج البيت» قد تَقَدَمّ الكلامٌ على هذه 
الكلماتِ في أوائل كتاب الصلاة. 

توله: «وتعتمر) فيه متمسَكٌ لمن قال بوجوب العمرة» ولکلّهُ لا یکن مجرَدٌ 
اقترانِ العمرة ذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب؛ لما تقرَرَ في الأصول 
من ضعفِ دلالة الاقتران؛ لا سيّما وقد عارضها ما سلف من الأدلّة القاضية 
بعدم الوجوب . فإن قيل : إل وقوعَ العمرةٍ في جواب من سألَ عن الإسلام يدل 
الوجوب» فيُقال: ليس كل أمر من الإسلام واجبّاء والدليل ا 
حديت شعب الإسلام والإبمانِء فال اشتمل على مور ليست بواجبة بالإجاع. 


.)٤۸۳/۱( الحاکم‎ ۳۳٤ ۳۲ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۱( 
. (TAY /Y) «الفتح»‎ (۲) 


قوله: «کقارة لما بینهما) آشار ان تا ل ان المراد تكفيرٌ الصغائر 
دود الكبائر. قال : وذهبَ بعض العلماءِ من عصرنا إلى أن المراد تعميمُ ذلك . 
ثم بالعٌ في الإنكار عليهء وقد تقدَمّ البحتُ عن مثل هذا في مواضعَ من هذا 
الشرح . وقد استشكل بعضهم كول العمرة كقارةٌ مع أن اجتنابَ الکبائر يُكمَرٌ 
الصغائرء فماذا تكمَرٌ العمرة؟ وأجيبَ بأد تكفيرَ العمرة ميد بزمنهاء وتكفيرٌ 
الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبء فتغايرا من هذه الحيثبة . 

وقد جعل البخاري هذا الحديك من حلة أل وجوب العمرة وفضلهاء 
لا يصلح للاستدلالِ به على الوجوب. وقد قيل: إِلَهُ أشارَ إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديثِ المذكورٍ» وهو ما أخرجة الترمذي” وغيرهُ من حديث 
ابن مسعود مرفوعًا: «تابعوا د بينَ الحج والعمرة» فإِنً المتابعة بينهما تنفي 
الذنوبَ والفقرَ كما ينفي الكيرٌ خبتَ الحديد» وليس للحجة المبرورة جزاء إلا 
الجنَةَ» فان ظاهرَه النّسوية بين ن¿ أصل احج والعمرةء ولک ال هااا 
لان هذا استدلال بمجرّد الاقتران» وقد تقدمٌ ما فيه» وأمًا الأمر .بالمتابعة فهو 
مصروف عن معناهُ الحقيقيٌ بما سلف . 

وفي الحديثِ دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلانًا لقولِ من 
فال بكر أن تمر فى !اله آفر من مره كالالكة:ولمن قال 2 بک اكد 
من مرَةٍ في الشهر» من غيرهم» واسئدلٌ للمالكيّة بأد النَبيّ ية لم يفعلها إل 
من سنة إلى سنةء وأفعالة على الوجوب» أو الدب . ونُعقّبَ بان المندوبَ 
لا ينحصر في أفعاله إل فقد كاد يترد ايء وهر بستحت فعلة لدفع العقّة 
عن آمتو» وقد تدب إلى العمرة بلفظوء قبت الاستحبابُ من غير تقييد» 


.)۸۱١( «سنن الترمذي»‎ )١( 


کتاب المناسك 1٥‏ 


واتفقوا على جوازها في جيع الأيام لمن لَّمْ يكن ملسا بالحج» إلا ما ثقَلَ 
عن الحنفيّة أا تكرةٌ في يوم عرفة» ويوم الحر» ويام التشريتق . وعن الهادي 
أله نره في آَم الشريق فقط» وعن الهادويَة أا تكره في أشهر الح لخير 
المتمتّم والقارن؛ إذ يُشتغلٌ بها عن الحجّء ويُجابُ بأد الي ية اعتمرَ في 
عمره ثلاتٌ عمر مفردة كلها في أشهرٍ الحجٌ» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في باب 


جواز العمرة في جيع السنة. 


باب جوب الج عَلى َل الْفَوْرٍ 

۸- عن ابن عَباس» > عن التب اة قال : ا لى احج - يعني 
القَريضَةَ- فان َحَدَكْ لا يَذري مَا رض ا 

۹-وَعَنْ سَمِيدِ بن جُبير» عَن ابن عَبّاس» عَن القَضل أو أحدِهِمًا 
عن الآحر قال : َال رَسول الله ل : «مَن أَرَاد الح فَليتَعَځُل؛ فَإِنهُ قذ 
تر الْمَريض وَنَضل الرَاحلَه وَنَعْرض الْحَاجَةً» . رَوَاهُ أحمَدُ وَابنُ 
ا 

وَسَيَأتي قَوْلَهٌ - عَلَيهِ الصَلَاةٌ وَالسَدمٌ -: «مَنْ کسر أو عَرْجَ فَقّذ حَلٌ 
وَعَلَيْهِ الْحَح ء من قابل». 
)١(‏ «المسند» .)۳١۳/١(‏ 


)۲( أخرجه : أحمد .)۴٥١ .۲۱٤/۱(‏ وابن ماجه (۲۸۸۲۳). 
)۳( سيأتي برقم (۳ ۰ *(. 


۱٦‏ المجلد السادس 


-٠‏ وَعَن الْحَسَن قال: قال عُمَربْنْ الْخُطاب: لذ هَمَمْتُ أن 
أبْعَك رجالا إلى هَذِه الَْمْصَارء فينظرُوا كَل مَنْ کان لَه جدَة وَلَمْ ج 
َيَضربُوا عَلَيهِمْ الجزية؛ مَا هُمْ بمُْسْلِمينَء مَا هُمْ بمُْلِمِينَ. رَوَاهُ سَعِيد 
)1( 


فی سنه ) 


حدیت ابن عباس الآخرٌ في إسناده إسماعيل بن خليفة العبسى أبو إسرائيلء 
وهو صدوق ضعيفٌ الحفظ. وقال ابنْ عدیٌ: عامَةٌ ما يرويه بُخالفٌ فيه 
الثّقات . 


وحديث: من کسر آي عَرْجّ» يأتي إن شاء الله في باب الفواتِ والإحصار. 
وأثرٌ عمرَ أخرجة أيضًا البيهقي . 

وفي الباب عن أيي أمامةٌ مرفوعًا عند سعيِ بن منصور فى «سننه)» واحمد 
وبي يعلى »› والبيهق"» بافظ : «من لم يحبسة مرض»› أو اة ظاهرةء» أو 
مشقَةٌ ظاهرةٌ أو سلطانُ جائز فلم يحجٌ» فليمت إن شاءَ يهوديًا وإن شاء 
نصرانيًا)› لظ أحمدَّ: «من کان ذا يسار فمات ولم یحجٌ)» ثم ذکرہٴ کما 
سلف» وفي إسنادهِ ليت بن بي سليم» وهو ضعيف» وشريك وهو سيئ 
(۱) أخرجه: البيهقي في «السنن» /٤(‏ ١١۳)ء‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۱/ ۳۸۲)ء 

بلقظ : ليمت وديا أو نصرانیًا يقولها ثلاث مرات» رجل مات ولم يحج ووجد 

لذلك سعة وخليت سبيله». 

وراجع : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (۱/ ۸۵) بتحقيقي . 


(۲) البيهقي .)۴۳٤ /٤(‏ 
(۳) سنن البيهقي» »)۳۳١ /٤(‏ انظر «الموضوعات» لابن الجوزي .)٠٠١١(‏ 


کتاب المناسك ۱۷ 


ی 
الحفظ» وقد خالفةُ سفيانٌ اوري فأرسلةٌ» رواهٌ أحمدٌ» عن ابن سابط» عن 
لي بيو وكذا رواه ابن أبي شيبة مرسلا» وله طريق أخرى عن علي مرفوعا 
عند التّرمذی بلفظ : «من ملك زادا وراحلة تبلْغةُ إلى بيت الله ولم يحجٌ فلا 
عليه أن يموت وديًا أو نصرانيًا»» وذلكٌ لأنٌ الله قال في كتابه : #وولّم عل 
آلا ح أت من سطع إل سياه [آل عمران: ۹۷]. قال الترمذيٰ : غريبٌ» 
وفي إسناده مقالٌ» والحارت يُضعّفٌ» وهلال بن عبد الله الراوي له عن 
أبي إسحاق مجهولٌ. وقالٌ العقيليٰ: لا باب عليه. وقد روي عن علي 
موقوًاء ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسنَ من هذا. وقال المنذريٰ: طريق 
أبي أمامةً على ما فبها أصلح من هذه. وقد روي من طريتي ثالثة» عن أبي هرير 
رفعةٌ» عند ابن عدي" بلفظ : «من مات ولم يح حجُة الإسلام في غير وجع 
حابس» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائرء لبت ان الت ا إا راء 
أو نصرانيًا) . 

وهذه الطرق يقري بعضها بعصًّاء وبذلك يتين مجازفةً ابن الجوزيٰ في عد 
لهذا الحديثِ من الموضوعاتِ» فان مجموعَ تلك الطرقٍ لايقصْرُ عن كونِ 
زات ا لیر رقو م بو عت الجهور را بقح في فلك فر 
العقيليٌ والدّارقطنيّ : لا يصح في الباب شيء؛ لأنْ نفيّ الصحُة لا يستلزم نفي 
الحُسنِ» وقد شد من عضب هذا الحديث الموقوف الأحاديتُ المذكورةٌ في 
)١(‏ أحمد في «كتاب الإيمان» له وانظر «التلخيص» (۲/ .)٤١١‏ 


(۲) «سنن الترمذي» (۸۱۲). 
(۳) أخرجه: ابن عدي فى «الكامل» .)٠٠٠١ /٥(‏ 


۱۸ المجلد السادس 


الباب» قال الحافظ : وإذا انض هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط؛ عُلمَ 
أن لهذا الحديث أصلاء ومَحملةٌ على من استحل اترك وين بذلك خطاً من 
ادع أنه موضوع. انتهیٰ . 

وقد استدل المصتّف بما ذكرةٌ في الباب على أن الح واجبٌ على الفور. 
ووج الدّلالة من حديثِ ابن عباس الأول» والّاني ظاهرةٌ» ووجهها من 
حديث : «من کت أو عَرْجَ». 

توله: «وعليه الح من قابل» ولو كان على التّراخي لم يُعيْن العام 
القابل» ووجهها من أثرٍ عُمرَ» ومن الأحاديثِ التي ذكرناها ظاهرٌء وإلى 
القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفةًء وأحمدٌ» وبعض أصحاب الشافعيٰ» 
ومن آهل البيتټ: زيد بن عليٌ» والهادي» والموَيَد باللّهء والتّاصرُ. وقال 
الشافعيُ» والأوزاعي» وأبو يُوسف» ومحمدٌ» ومن أهلِ البيتِ القاسمُ بنُ 
إبراهيم» وأبو طالب : إِهُ على التّراخي . واحتجوا بأل ي حح سنة عشر» 
وفرض الحجّ كان سنة ست أو خمس. وأجيبً بأنّهُ قد اختلفَ في الوقتِ ' 
الذي فرض فيه الح . ومن جملة الأقوالِ أله فرض في سنة عشر فلا تأخيرَء 
سل اة فرض قبل العاشر فتراخيه بل إِلّما كان لكراهة الاختلاط في 
الحجَ بأهلٍ الشرك؛ لأنمم كانوا يحجُونَ ويطوفود بالبيتِ عُرَاةّء فلمًا 
طهر الله البيت الحرام منهم حح بي فتراخيه لعذر» ومحل التراع اللّراخي 


مع عدمه. 


.)٤١٦/۲( «التلخیص»‎ )۱( 


كتاب المناسك ۱۹ 


بَابُ وُْجُوب الْحَح عَلَّى الْمَعْضْوب إذا أَمُكَنَنةُ الاسْيَِابة 
وََن الْمَيّتِ ذا کان قذ وَجَبّ عله 


۱- ڪن ابن عَبّاس: أن امرَأةّ ِن حَفْعَمَ قَالّث: يا رَسول الله إن 
بي ادر کته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يَستطيع ان يَستويّ على 
ظهر بَعِیروء ال : «فَحجّى عَنْه» . روَا الْجَمَاعَةٌ . 


۲-وَڪَن علي : أ اسي لا جَاءَنهُ ئه رأة شاب من حَفْعَم قال : 
إن بي كبر وذ فكد وَأَذرَكنة فيه اله في الْحَجّ» وَلّا ينتطع أداععاء 


فیخزئ عله أن أَوَدِيَهَا عَنْهُ؟ قَقَال رال ا : (لَءٌ نعم . روه آ 


(NV rr ge our 
2 والترمذ وَصخحه‎ 


N‏ عن غد الله بن الربیر ا ال جَاءَ ٰ ای 
ارخل اغ مکوت علي ذأ منة؟ 6ا ل: دات اف وَلَدِهٍ»؟ 
قال : : نعم ال رت لَؤ کان على ايك دين َيه عَنهُ اكان ُجزئ 
ذلك عَنهُ»؟ قال: َعَم قال : «فاخځج عَنهُ). رَوَاه أخمد والنَسَابِيُ 
0 
(۱) أخرجه: البخاري (۳/۲٦۱)ء‏ (۲۳/۳)» (۲۲۲/۵)ء ومسلم »)۱١۱/٤(‏ وأحمد 

.»)۳۲۹٣ ۲٥۱ »۲۱۹/۱(‏ وأبو داود (۱۸۰۹)». والترمذي (۹۲۸). والنسائي /٩(‏ 

۷{ 
)۲( آخرجه : آخمد )1/ ¥0« <A‏ 107(« والترمذي .(AA0)‏ 

.)۱۱۸-۱۱۷/٥( والنسائي‎ »)١ .۳/٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


۲۹۰ المحلد السادس 


حديتٌ علي أخرجة أيضًا البيهقئ. 
وحديتٌ ابن الزبير قال الحافظ : إن إسنادةُ صالح . 


ترله: ‹ ن أبي أدر كته فريضة الله في الحجٌ» قد اختلفَ هل المسئول عن 
رل و را كما وق الاختلاف في الرّواياتِ في السّائل» ففي بعض 
الرٌواياتِ أنه امرأةٌء وفي بعضها أنه رجلّء وقد بسط ذلك في «الفتح» . 
قوله : «(شیځا» قال الطيب ا والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن آسلمّ 
وهو ذه الصفة. قرله: «قال : فحجُي عنه» في رواية للبخاريٰ : «قال : نعم . 

قوله: «وقد أفندً بهمزة مفتوحة ثم فاءٍ ساكنةء بعدها نون مغتوحةٌء ثي دالٌ 
ا قال في «القاموس»: الفندٌ- بالشٌحريك-: الخرفُ وإنكارٌ العقلِ ر 
أو مرض» والخماً في القولِ والرًأي» والكذبٌ کالإفنادء ولا تقل عجورً 
ممندةٌ؛ لأا لم تکن ذات رأي أبداء وفّده تفنيدًا : أكذبة» وعجُزه وا 
رأيه» كأفنده . آنتهی . 

قوله: «أنت أکبرٌ ولده؟» فيه دليلٌ على أن المشروعَ أن يتولًى الح عن 
الأب العاجزٍ أكبرٌ أولاده. قوله: «أرأيت» إلخ» فيه مشروعيّة القياس» وضرب 
المثلء لیکو أوضح ا وأقربٌ إلى سرعة فهمه» و 
تشبيه ما اختّلفَ فيه وأشكل بما انف yT‏ 
الدّليل لمصلحة. 

وأحاديتُ الباب تدل على أنه يجوز الح من الولدٍ عن والده إذا كان غير 
قادر على الحج» وقد ادع بعضهم أن هذه القَصّةَ مختصّةٌ بالخثعمية 


(۱) «السنن الکبریٰ» /٤(‏ ۳۲۹). () «التلخیص» (۲/ .)٤۲۹‏ 
() «الفتح» .)٦۸/٤(‏ 


كتاب المناسك ۲١‏ 


اختص سالمٌ مول أبي حذيفة بجواز إرضاع الكره اا عدا 
عقب بان الأصلَ عدم الخصوص . واا وواه عبد انملك ن جح 
صاحبُ «الواضحة» بإسنادين مرسلين في هذا الحديث. فزاد: «حجي عنة» 


وليس لأحد بعدة»» فلا حجةّ في ذلك لضعفِ إسنادهما مع الإرسال. 

والظَاهرٌ عدم اختصاص جواز ذلك بالابنء وقد ادع جماعةٌ من أهل العلم 
ا قال في «الفتح»" : ولا يخفى أله حمود. وقال القرطبي: رأى 
الك أن ظاه خويت الخمة مالف قران فر جح طاهر الفران ولا شك 
في ترجُحه من جهة تواتره. انته. لته بال : هو عمومٌ مخصوص بأحاديثِ 
الباب» ولا تعارض بين عام وخاص . 

وهذه الأحاديتٌ ترد على محمد بن الحسن؛ حيبت قال : إن الحج يقعَ عن 
المباشر» وللب خجوج عنه أجر اة . وقد اختلفوا فيما إذا عوفيّ | لمعضوت› 
فال الجهو ا بج اه بين اه ل یک مانو شا عنه وقال امد 
ا Ce mS E E‏ 
بالانتهاءء وقد انكشفَ أن الحَجْة الأول غير مجزئة . 


-6٤‏ وڪن ابن َبّاس: أن امرَأة ِن ھی جَاءث إلى اللي بيا 
قَالْت : إل آي ندَرَٺ أن تَحْجء لم تَحْجٌ حٌى مَاّثْ› احج عَنْها؟ تال : 
«نَعَمْ جي عَنهاء أرَأيت لو كان عَلّى آمك دَيْنْ أَكَنْتِ تَاضِيتَه؟ 
فصوا اللَه» الله اح بالْوَقًاء» . روَا الْبْحَاريّ» وَالنَسَائِنٰ بمَعْتاء" . 


(۱) «فتح الباري» .)۷١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۲) (4» »)٠٠١‏ والنسائي .)۱۱١/١(‏ 


في رِوَاية لأخمَدَء وَالْبْحَارِى بتخو دَلِك» وَفيها قال : جَاء رَجُلّ قَمَالَ : 
إن آي درت أن ت٠‏ . 

وو ذل على صخة ال عن اميت بن الؤارث وخيريء حي ل 
َسْتَفْصلةُ أَوَارتُ ُو َم لاء وَشَبَهةُ بالدّيْن. 

٥-وَعَن‏ ابن عباس تال : أنّى ابي ب رَجُل َقَال: إن أبي مات 


کا 
ا 


وَعَليه حَجُة الَوسلام فاح عَنْه؟ قال: «أرَأيْت لو أن أباك ترك ديا عَلَيهِء 
أَقَضَيتَهُ عَلْهُ؟) قال : َعَم تال : «فا- خجخ عَنْ أبيك» . رَوَاهُ الدارقطنه . 


حديتٌ ابن عبّاس الآخرُ أخرجة اللسائيْ» والشّافعيْ» واب ماجه . 


توله: «إِنّ أمّي نذرت» إلخ» قيل : إل هذا الحديتٌ مضطربٌ؛ لاه قد روي 
أن هذه المرأةٌ قالت : «إ امي ماتت وعليها صومٌ شهر»ء كما تقدّمَ في الصّيام . 
وا اه ل قا ان المراة شالت عن كر هن الصوم والحج› وود 
ذلك ما عند ملم عن بريدةً: أن امرأة قالت: إن أمّي»» وفيه: «يا 
NT‏ لَه كان عليها صومٌ شهر أفأصومٌ عنها؟ قال : صومي عنها. قالت : 
إها لم تحجٌ أفأحج عنها؟ قال: حجُى عنها». 
(۱) آخرجه: البخاري (۸/ ۱۷۷)» وأحمد (۲۳۹/۱» .)۳٤١‏ 
(۲) «السنن» (۲/ .)۲٠١‏ 

.)۱۷١ /٤( وراجع :. «الإإرواء»‎ 


(۳) النسائي (۲۹۳۹)» وابن ماجه (۲۹۰۹)» والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» »)۲٠٠۹(‏ 
ابن ماجه (۲۹۰۹). 


)€3 مسلم (01/۳). 


كتاب المناسك ۲۳ 


تول : «قالّ : نعم» فيه دليلٌ على صحة الذرِ بالحجّ ممن لم يحجّ» فإذا حجّ 
أجزاً عن حجَة الإسلام عند الجمهور» وعليه الح عن اللّذرٍ. وقيل: يُجزئ 
عن اللذر» ثم يح عن حجة الإسلام. وقيل : يُجزئ عنهما. وفيه دليل أيضا 
على إجزاءِ الحجَ عن الميْتِ من الولي وكذلكٌ من غيره» ويدل على ذلك 
قول : «اقضوا الله » فاللّه أحق بالوفاء». وروی سعيد بُ منصور» وغيرهٌ» عن 
ابن عمرَ باسنا و «أَنَهُ لا یحج أحد عن أحد»» ونحوه 2 مالك› 
والليت» :وعن مالك ٠إ‏ أوصن ذلك فليعح عه وإلا فلا 

قرله : «أکنتِ قَاضِيتَهُ» فيه دلیل على أن من مات وعليهِ حح وجب على وليه 
أن يُجهّرَ من يح عنهُ من رأس ماله» كما أن عليه قضاء ديُونه. وقد أجعوا 
على أن دَينّ الآدميْ من رأس المالٍء ذلك ما شب به في القضاءِء ويلحق بالحجّ 
کا احق د E aS‏ . ترلهے: «فاللّه أحق 
بالوفاء» فيه دلیل عل أ چو الله مقدمٌ ا خی الآدميّء وهو أحد أقوال 
الشافعيّ» وقيل بالعكس» وقيل سواء. 

توله: «جاءَ رجل فقالّ: إِنّ أختي» إلخ» لا منافاة بين هذه الرّواية والأولى؛ 
لاله بُحتملٌ أن تكو القصة متعدّدةً» وأن تكودً متّحدةٌ» ولكنٌ النَذرَ وقعَ من 
الأختِ والأم» فسأل الأ عن نذر أخته» والبنتُ عن نذر الام 

وقد استدل المصنّف بذ الرّواية على صحة الح من غير الوارثِ؛ لعدم 
استفصاله إل للأخ : هل هو وارتٌ أو لا؟ وتر الاستفصال في مقام الاحتمال 
ينزل منزلةً العموم في المقالء > كما تقزر في الأصول. واستدل بأحاديثِ الباب 
على أنه يصح ممن لم يحجّ أن يح نيابة عن غيره؛ لعدم استفصاله ية لمن 


۲٤‏ المجلد السادس 


سال عن ذللك» ويه قال الكوفيودًء وخالفهم الجمهور فخصُوء بمن حح عن 
نفسه» واستدوا بحديثِ ابن عباس الاتي في باب من حځٌ عن غيرهِ ولم يکن 
حح عن نفسه» وسيأتي الكلامٌ فيه . 

قله : «إِلّ أبي مات وعليه حجَةٌ الإسلام إلخ» فيه دليلٌ على أنه يجوز للابن 
أن يححٌ عن أبيه حك الإسلام بعد موتو وإن لم يقع منةُ وصية ولا ندر 
ويدلٌ عل الجواز من غير الولدٍ حديت الذي سمعة الي بلا يقول: «لبيك عن 
شبرمة». وسيأتي . 

بَابّ اعَيِبَارِ الرَادِ وَالرَاجِلَة 


4 


-٣‏ عن آئس» عَن الئيّ بي في وله عر وجل: مم اسَتَطَاع لليَِ 
ج n‏ 5 و ر ر ۶ “u as‏ و g2‏ 
سيلا قال : قل : يا رَسول الله » ما السبِيل؟ قال : «الرَادُ وَالرَاجلَةٌ . رَوَاه 
(Dya‏ 
۷- وَعَن ابن عَبّاس: أن رَسُول الله ي َال : «الرَادُ وَالرّاحلَة»» 
e ٥‏ 2 ا ر 
يعني وله : سن استَطاع لِه سيلا . رَوَاه ابن مَاجَة . 
الحديتُ الأول أخرجه أيضا الحاكمْ وقال: صحيح على شرطهماء 
والبيهقيٰ› كلهم من طريتق سعيدِ بن أبي عروبةًء عن قتادة» عن نس مرفوعًا . 
(۱) أخرجه: الدارقطني (۲/١٠۲)ء‏ والحاكم (١/١٤٤)ء‏ والبيهقي .)۳۳١ /٤(‏ 
وأعل الحديث بالإرسال. 
راجع : «التلخیص» (۲/ »)٤۲۳- ٤۲۲‏ و «التنقیح» (۲/ ۳۷۹)ء و «الإرواء» (۹۸۸). 


(۲) «السنن» (۲۸۹۷). وإسناده ضعيف . 
وراجغ «الإرواء» .)١١۳/٤(‏ 


كتاب المناسك ۲ 


قال البيهقي : الات غ ف ك لضت مرا ال الخاد ب وة 
صحيج إلى الحسن› ولا أرى الموصولً إلا وهمّاء وقد رواهُ الحاكمٌ من 
حدیث حمَاد بن مةل عن قتادة › اف أيضاء إل أ الراوي عن حمّاد 
هو أبو قتادة عبد الله بن واقلِ الحرّانيء 2 ل 
أبو حاتم» ولكتهُ قد وه أحمدٌ. 

والحديتُ اللّاني أخرجة أيضًا الدارقطن قال الحافظ ": وسندةٌ ضعيف . 
ورواة ابن المنذر من قول ابن عباس . 

وفي الباب عن ابن عاد الشافعىّ» والترمذیٰ وحسّنه» وابنٌ ماجه» 
والدًارقطني» وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي - بخاء معجمةٍ 
و ت واو رای ب ود قال و اج راما رر 
الحديثِ. وعن جابر» وعليّ بن أبي طالب» ران موده و غانقة 4 ود الا 
ا عمرَ. وعندً الدّارقطنيْ من طرق الاو ا وول 
عبد الحقّ: إل طرق الحديث كلها ضعيفة . وقال ابو بكر بن المنذرٍ: لا يثبتُ 
الحديتُ في ذلك مسندًا» والصَحيح من الرّوايات رواية الحسن المرسلة. 

ولا يخفى أن هذه الطْرق بُقوّي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بهاء وبذلكَ 
استدل من قال : إن الاستطاعة المذكورة في القرآنِ هي الرَاد وال وقد 
حك في «البحر» عن الأكثر أن الرَاد شرط وجوب» وهو أن يجدَ ما يكفيه 
ويكفي من يعول حٌى يرجعَ. وحکی أيضًا عن ابن عاس» وان عمرَء 
(۱) «التلخیص» .)٤١۳/۲(‏ (۲) «سنن الدارقطني» (۲۱۸/۲). 


(۳) «ترتیب مسند 2 (۱/ »)۲۸٤‏ و«سنن الترمذي» (۸۱۳)» واسنن ابن ماجه» 
7)» و«سنن الدارقطني» (۲/ ۲۱۷). 


والتوریٰ» والهادويّة . وأكثر الفقهاءِ أن الرًّاحلة شرط وجوب . وقال ابن ازير 
وعطاءٌ» وعكرمةًء ومالك : إن الاستطاعة الصحةٌ لا غير . وقال مالك» والاصف 
المرتضی › وهو مَرويّ عن القاسم : إن من قد على المشي لزمهُ إن لم يجد 
الراحلة؛ لقوله تعالى : ویاو ك رالا [الحج: ۷] قال مالك : ومن عادته 
السؤال لزمة وإن لم يجد الرًاد. وفي كتب الفقه تفاصيلٌ في قدر الاستطاعة 
ليس هذا محل بسطهاء والّذي دل عليه الدّليلْ هو اعتبارٌ الرَادِ والرًاحلة. 


م ء و 5 1 o‏ 1 ا چ هھ ر د 

اب ركوب لبر لِلْحَجٌ إلا أن يَعْلِبَ عَلَى َه الماك به 

۸- عن عَبْدِ الله بن عَمُرو قال رَسول الله ي : «لا تركب البَحْرَ إلا 
حَاجًا أو مُعْتَمرّاء أو عازيَا فى سَبيل الله عر وجل فان تخت البًخر تَارَاء 
وَتَختَ التار بَخرَا» . رَوَاهُ بو دَاؤد» وَسَعِيدٌ بْنْ مَنْصور فى «سَنِهما» . 

4۹-وَعَنْ آبى عمُرَانَ الجَؤْنى قال: حَدثنى بَعْض أضحاب الى بلا 
وَعَرَوْتا تخو فارٍس» فقال: قال رَسُول الله : مَن بَاتَ فَؤق بَيْتٍِ ليس له 
لجار قوقع فَمَات» فَقَذ بَرئّث مِنة الذمَة» وَمَن رَكِبَ الْبَخْرَ عند ازتَجَاجه 


es 9 s٥ RT ATA 
فمات برئت مته الذمة» . ر‎ 


الحديتُ الأول أخرجة أيضًا البيهقئ” قال أبو داود: رواتة مجهولونًّ. 
وال الخطات: ضعا إسنادة ي وقال البخاري: ليس هذا الحديتُ بصحيح . 


(۱) «السنن» .)۲٤۸۹(‏ وهو حديث ضعيف . 
وراجع : «التاريخ الكبير (١/۲/١٤٠٠-١٠٠٠)ء‏ و «الضعيفة» )٤۷۸(‏ و «الميزان» /١(‏ 
۹( 

(۲) «المسند /٥(‏ ۷۹). )۳( «السنن الكبرئ» للبيهقي (T/0‏ . 


كتاب المناسك ۲۷ 


ورواةٌ اراز“ من حديث نافع عن ابن عمرَ مرفوعًاء وفي إسنادهِ ليث بُ 
و 

والحديتُ اللاي في ٳسنادهِ زهير بن عبد اللّه» قال الذهبي: هو مجهول 
لايُعرفُ. وأخرحَ هذا الحديك أبو داود" عن عبد الرحمن بن عليّ- يعني ابن 
ان قال قال رسو ل الله ل : من بات على ظهر بيتِ ليس له حجارة فقد 
برئت منة الذمَةّ» وبوبَ عليه أبو داود: باب الوم على سطح غير محجر» 
وسجت عله .هی رالرى : 

توله: «ليسَ له جار الإجُارُ - بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة وآخرهُ 
راء مهملة -: هو ما يرد السَاقط من البناءِ من حائط على السطح أو نحووء 
ورواية أبي داود : «ليسَ له حجارٌ» كما تقَدَمّء قال المنذري: مکذا وق في 
روايتنا: «حجار» براءِ مهملة بعد الألف» ويدل عليه تبويبٌ أبي داود على هذا 
الحديث كما تقدَمّء فإِنهُ قال : على سطح غير محجُر» والحجار جع حجر - 
کر لا ی ای ع و ب وه مرا و 
احتجرت الأرض: إذا ضربت عليها منارًا تمنعها به عن غيرك» أو يكونٌ من 
الحجر» وهي حظيرة الإبل وحجرةٌ الذار» وهر راجح إلى المنع أيضًاء وروا 
الخطاب بالياء : «حجي» وذكر أنه يرو بكسر الحاءِ E‏ غیره: فمن 
كسرَ شبَهةُ بالحجى الذي هو العقلٌ؛ لألّ السْترَ يمنعٌ من الفساد» ومن فتحهُ 
ا ا و و اعا قال لري دوف 
روي أيضًا حجابٌ بالباء. قولة: «عند ارتجاجه» الارتجاج: الاضطراب. 


(۱) «کشف الاأستار» .)۱۹٦۹۸(‏ 
(۲) «سنن أبی داود» .)0٥١٤١(‏ 


۲۸ المجلد السادس 


والحديتُ الأول يدل على عدم جوازٍ ركوب البحر لكل أحدِ إلا للحا 
والمعتمرٍ والغازي. ويُعارضةُ حديتُ أبي هريره المتقدَّمٌ في أوَلِ هذا الكتاب؛ 
لان الي بي لم يُنكر على الصَيّادينَ لما قالوا له: إلا نركب البحرَ ونحمل 
معنا القليل من الماءِ»» وروى الطبران في «الأوسط» “ من طريت قتادةً» عن 
ال غر مر قال : «كانَّ أصحابٌ رسول الله ية يجرو في البحرا» 
E‏ وغاية ما في ذلك أن يکود ركوبُ 
البحر لصيل والجارة مما حْصّص به عموم مفهوم حديثِ الباب على فرض 
صلاحيته للاحتجاج. 

والحدیتُ التّاني يدل عل عدم جواز المبيتِ على السطوح الا 
خا وعلی 0 جواز رکوب البحر في أوقاتِ اضطرابه . 


باب النّهُي عَن سََرِ الْمَرَأة لِلْحَج وعَيره إلا بمَخرَم 

٠ح‏ عَنِ ابن عباس أت سَمِعَ الي ل يَخْطْبُ يفول ل: لا يَخْلونٌ 
رَجُل بامْراة إلا وَمَعَهَا ذو مَخرَم» ولا تساِر الْمَرأهَ إلا مَعَ ذِي ا فام 
رَجُلْ قَقَالَ: يا رَسُول الله إن امْرَأتي حَرَجَث حَاجْةء وَٳِّي ابت في 
عة ڌا وكذاء قال : «فانطلق حح مَعَ TE‏ 

١‏ -وَعَنِ ابن عَمَرَ قال : قال رَسول الله ية : ١لا‏ ُسَافر الْمَرَأهٌ اة 
إلا وَمَعَها ُو مَخرّم». مقن عَليهنا. 
E (۱)‏ الأوسط» للطبراني (۳۳۱۷). 
ASSO RR SOOO‏ 


1( 
(۳) أخرجه: البخاري »)٥٤/۲(‏ ومسلم 0/) وأحمد (۲/ ۱۳ء 1۹ .)۱٤۲‏ 


کتاب المناسك ۲۹ 


ر د ك ر ا و ر 
۸۰۹۲~ وعن أبي سَعِيدِ : أن الي ا نھیٰ اَن تسَافْرَ المَرأة مسيرة 


و 


0 EE e E 
يَؤْمَين أو تين إلا وَمَعَهّا رَوْجُها أو ذو مَخرم. ممق عَلَيهِ‎ 

وفي لَفظ َال : «لا جل لِامرأة تمن الله وَالْيَؤْم الآخر أن ثُسَافِرَ سَمَرَا 
ټون تَا ام فَصَاعِدًا إلا وَمَعَها أبُوهَاء أو رَوْجُهاء أو رار 


3 


أو ذو مجم منْها) . واه الْحَمَاعَةٌ ل البخاريّ الاي ٠‏ 


۳-وَعَن آپي هُرَيرَ ع ن الي بل قال: لا يحل لامرَأة فُسَافرٌ 


ری روايّة : «مَسِيرَةَ ؤم) . وَفى روَاية: «مَسيرَة ية“ . َف 
e 7 d7‏ 0 ەر 1 2 ع ٤‏ و E 2 o‏ 
رواية : «لا تسافر امراة مسيرة ثلاثة يام إلا مَعَ ذي مَخَرَم» . رواهنٌ خمد 
O)»‏ ٍ‫ ٍ 
و مسشلم : 


وی روَایة لای داود: «بریدا»" . 

/۳( وأحمد‎ »)٠٥۲/۳( ومسلم‎ .)٥١ ۲٠ /۳( )۷۷ »۷٦/۲( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
.)04 c0 2 

(۲) آخرجه: مسلم »)٠٠٤ ۱۰۳ /٤(‏ وأحمد (۳/ »)٥٤‏ وأبو داود »)۱۷۲١(‏ والترمذي 
(۱۱۹۹). وابن ماجه (۲۸۹۸). 

(۳) أخرجه: البخاري »)٥٤/۲(‏ ومسلم (٤/۳١٠۱)ء‏ وأحمد .)۲۳١/۲(‏ 

.)٥١٦ ٤۳۷ ء٤۲٣۳‎ ۲٣۰ /۲( اخرجھا: مسلم (٤/۳١۱)ء وأحمد‎ )٤( 

.)٤۹۳ »۳٤۰ /۲( اخرجها: مسلم (۱۰۳/6)» وأحمد‎ )٥( 

() أخرجها: مسلم (٤/١١٠)ء‏ وأحمد .)۳٤۷/۲(‏ 

(۷) «السنن» .)۱۷۲١(‏ 
وراجع : «لإرواء» (07۷). 


۰ المحلد السادس 


قوله: «لا يخلونٌ رجل بامرأة» إلخ» فيه منٌ الخلوٌ بالأجنبيّة وهو إجاعّ كما 
قال في «الفت»'» وتجوزٌ الخلوة مع وجود المحرم. واختلفوا هل يموم غير 
المحرم مقامة في هذا كالنّسوة التّقاتِ؟ فقيل : ا لضعفِ التهمة» وقيل : 
E‏ 

قوله: «ولا تسافر المرأة» أطلقَ السَمْرَ ها هنا وقَيّده في الأحاديث المذكورة 
بعدة. قال في «الفتى»: وقد عمل أكثرٌ العلماء في هذا الباب بالمطلق 
لاختلاف التقيبدات". قال التووئى :الب المراد عن اللحديد ظاهر بل 
كل ما يسم سفرًاء فالمرأةٌ منهيّةٌ عنة إلا بالمحرم» وإنّما وق السٌحديد عن مر 
واقع فلا يُعملٌ بمفهومه. وقال ابن التّين: وقعَ الاختلاف في مواطنَ بحسب 
الا وقالّ المنذريٌ: يُحتملٌ أن يقال : إن اليوم المفرد والليلةً المفردة 
بمعن اليوم والليلة يعني فمن أطلق يومًا أراد بليلته» أو ليلة أراد بيومهاء 
قال : ا أ لأوائل الأعدادء فاليم أول العددء 
والاثنان أو التكثير» والتّلاث أول الجمع . ويُحتملٌ أن يكو ذكرٌ اثلاث قبلَ 
رماوا و با ا و م اا واا الرّواية التي فيها ذكرٌ البريدِء 
كما في رواية أبي هريرة المذكورة في الباب» وقد أخرجها الحاكم» 
اليه .وقد ورد فى ديت اين عباس غند الطبراني " ما يدل على اعبار 
)۱( «الفتح» /٤(‏ ۷۷). )۲( «الفتح» .)۷١ /٤(‏ 


(۳) في الأصل : «التقديرات»» والمثبت من «الفتح»» وهو الصواب. 


)€( ا مسلم» (۱۰۳/۹). 
)٥(‏ «المستدرك» ›»)٤٤۲/١(‏ البيهقي )0/ ¥(. 


(0) «المعجم الکبير» .)١١١١۲(‏ 


کتاب المناسك اا 


اا البريد ولفظّه : «لا تسافر المرأةٌ ثلاثةً أميالٍ إلا مع زوج أو 
ذي محرم؟. ۰ 

E es‏ لأنّ ما فوقةُ مني عن بالأولى› 
واللَنصيص على ما فوقةٌ- كالتنصيص على الَّلاثِ» واليوم والليلة» واليومينء 
والليلتين < لا باي لاد الأفل موجوة في شمن الأكر > وغاهة الأمر أن النمين 
عن الاك مدل فهر اعلق أن ما وو غر من عه وان عن الاق 
منطوق» وهو آرجح من المفهوم. 

وقالت الحنفيةً : إل المنعَ ميد بالّلاثِ؛ لاله متحمَق وما عداهُ مشكوك فيو 
فيُؤخدٌ بالمتيقن. ونوقضَ بأل الرٌوايةّ المطلقةّ شاملةٌ لكل سفرء فينبغي الأخذٌ 
ہا وطرځٌ ما اھا فا مكرك ف ولاو أن غال: د الرٌواية المطلقة 
مقيّدةٌ بأقلً ما ورد وهي رواية اللَلاثة الأميال إن صخت وإلًا فرواية البريد. 
وقال سفيان: يُعتبرٌ المحرمٌ في المسافة البعيدة لا القريبة. وقال أحمدٌ: لا 
يجب الح على المرأة إذا لم تجد محرمًا. 

وإل كونِ المحرم شرطا في الحجَ ذهبّت العترة وأبو حنيفةًء والحعيّ 
وإسحاق» والشًافعي في أحدِ قوليه» على خلافِ بينهم هل هو شرطٌ أداء أو 
ف وجوب. وقال مالك وهو مرويّ عن أحمد: إِلَهٌ لا يُعتبرٌ المحرمٌ في 
سفر الفريضة. وروي عن الشافعيّ» واو وا من عموم الأحاديثِ 
بالإجاع» ومن جلة سفر الفريضة سفرٌ الح . وأجيبَ بأد المُْجمَعَ عليه إِنّما 
هو فر الصرورة» فلا يقاس عليه سفرٌ الاختيار؛ كذا قال صاحبٌ «المغني»ء» 
وأيضًا قد وقح عند الذّارقطني“ بلفظ : «لا تحجن امرآة إلا ومعها زوج»» 


(YT Y/Y) سنن الدارقطني»‎ » (1) 


۳۲ المجلد السادس 


وصخحهة أبو عوانة . وفي رواية للدّارقطني”“ أيضا عن أبي أمامةٌ مرفوعًا: «لا 
تسافر المرأةُ سفرَ ثلاثة يام أو تح إلا ومعها زوجها» فكيفَ يُخْص سفرٌ الح 
من بقيّة الأسفارء زه ا ا ال ار ج هو ات ا 
لا في حقّ العجوز؛ لأنها لا تشتهى a‏ لا فرق؛ لأ لكل ساقط 
لاقطا» وهو مراعاةٌ للأمر الَادرٍ. 


وقد احتجٌّ أيضًا مَّن لم يعتبر المحَرم في سفر الح بما في «البخاري» من 


حديثِ عدي بن حاتم مرفوعًا بلفظ : «ُوشك أن ترج الظَعينةٌ من الحيرة توء 
البيتَ لا جوارً معها» ونُعقَبً بأنةُ يدل على وجودِ ذلك لا على جوازه. وأجيبَ 
عن هذا بأنّهُ خر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيُحملٌ على الجواز» 
والأولى حملةُ على ما قال المتعقت عا ينه وة أحاديث الباب . 

2 درلا 5 ذي يعني فیحل لھا e‏ قال ا 
e‏ ا بالتَأبيدِ زوج الأختِ والعق وبالمباح أم الموطوءة ا 
لبنته المسلمة؛ لاله لا يُوْمنُ أن يفتنها عن دينهاء ومقتضاءُ إلحاق سائر القرابة 
الكفار بالأب لوجود العلَة وروي عن البعض أن العبد كالمخرم» وقد روئ 
سعيدٌ بُ منصور من حديث ابن عمرَّ مرفوعًا: «سفرٌ المرأة مع عبدها ضيعة) 
قال الحافظط : لكن فى إسناده ضعفّ. قال : وينبغى لمن قال بذلكٌ أن يده 
بما إذا كانا فى قافلة» بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا؛ لهذا الحديث. 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲۲۳/۲) . (۲) «صحیح البخاري» /٤(‏ ۲۳۹). 
(۳) «فتح الباري» )٤( .)۷۷ /٤(‏ انظر المصدر السابق. 


كتاب المناسك ۳۳ 


قرله: «فحْجٌ محَ امرتك» فيه دليل على أن الرَوجّ داخل في مسمّى المَحرم 
أو قائ مقامة . قال في «الفتح»" : وقد أخدّ بظاهر الحديثِ بعص أهل العلم» 
فأوجبَ على الرّوج السَمْرَ مع امرأته إذا لم يكن لها غيرهُ. ا 
قال : وهو وجه للشّافعيّ» والمشهور أنه لا يلزمة كالوليّ في الحجٌ عن المريض› 
فلو امتنعَ إلا بأجرة لزمتها؛ لاله من سبيلهاء فصارَ في حقّها كالمئونة. 
ادل به على أنه ليس لوج . منغ امرأته من حجّ الفرض» وبه قال أحمدٌ» 
وهو وجه للشّافعيّةء والأصحٌ عندهم أن لهُ منعها؛ لكونٍ الحجٌ على اللّراخي . 
وقد رو الدّارقطني عن ابن عمرَ مرفوعًا في امرأءٍ لها زوج ولها مال ولا يأذْنُ 
لها في الح : «ليسً لها أن تنطلق إلا بإذنِ زوجها»". وأجيبٌ عن أنه محمول 
على حح الّطوّع جمعًَا بين الحديثين . ونقل ابن المنذر الإحماعَ على أن لجل 
منعَ زوجته عن الخروج في الأسفارٍ كلّهاء وإِنّما اختلفوا فيما إذا كان واجِبًا. 
وقد استدل ابن 2 بهذا الحديثِ على أنه يجورٌ للمرأة ا ولا 
و ؛ لكونه اة لم يعب علبها ذلك لسر بع أن أخبرة زوجها اوقت :ا 
لو لم يكن ذلك شرطًا لما أمرَ زوجها بالسَفرٍ معها وتر الغزو الذي كنب فيه . 
ترله: إلا ومعها أبوها» إلخ. وق في هذه الرّواية بيان بعض المحارم» 
وو ا ی ا ۰ 
وأحاديتٌ الباب تدل على أنه لا يجب الحجٌ على على المرأة إلا إذا كان لها 
مَحرم. . قال ابنْ دقيق العيدِ : هذه المسألة تتعلقٌ بالعامين إذا تعارضاء فان قوله 


تعالی : وولو عل الاس جح تٍ4 [آل عمران: ۹۷] الاي عام في الرّجال 


.(YYT/Y) سنن الدارقطني»‎ » (۲( .(VV/0 ٠حتفلا«‎ )۱( 


نيل الأوطار - ج ١‏ | 


1 المجلد السادس 


واللساء» فمقتضاءُ أن الاستطاعةٌ على السفر إذا وجدت وجب الح على 
الجميع» وقولة بل : «لا تسافر المرأةٌ إلا مع محرم" عام في كل سفر فيدخلْ 
فيه الحجٌ» فمن أخرجة عنهُ خص الحديك بعموم الآية» ومن أدخلة فيه خص 
الآية بعموم الحديثِ. فيحتاح إلى الترجيح من خارج. انتهى. 

ويُمكنْ أن يمال : د أحاديتٌ الباب لا تعارض الأَية ؛ لأا تصمُنت أن المحَرم 
في حق المرأة من جلة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن» وليسَ فيها 
إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حى تكو من تعارض العمومين . 

لا يُقال: الاستطاعة المذكورة قد بَيّنت بالرًادِ والرًاحلةء كما تَقَدَّمَّ؛ لأا 
نقول: قد تضمّنت أحاديتٌ الباب زيادة على ذلك البيانِ - باعتبار اللساءِ - غير 
منافية فيتعيّنْ قبولهاء على أن الصريحَ باشتراط المحرم في سفر الحجّ 
فرص کا اا ال دت مط لدع الاو 


ت 
0 


و و ي 2 of‏ ا م ت 8 
باب مڻ حڄ عن غيره ولم يک حَج عن تفه 


4- ڪن ان عباس أ الي 4 سَمِعَ رجلا يفُول: لبيك م 


E AE O o‏ ۶ه iê‏ ر 
شَبْرْمَةَء قال : «مَن شبْرْمَةَ»؟ قال : أ لي - أو قريب لي - قال : «(حخخت 


عن نَفْسك؟ قال: لا. قال: «حج عَن نفيك ثم ج عن شْبْرْمَةَ» . روه 

ابو داود» وابڻ ماجه» وقال: «فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن 

۲ وو‎ 0 E “or e “ea 2 وو ا‎ 

سبرمه)» والدارقطنِيٰ› وليه قال : ((هده عنك وحجح عن شرم ٤‏ 

(۱) آخرجه: أبو داود (۱۸۱۱)ء وابن ماجه (۲۹۰۳)ء والدارقطنی (۲۹۸/۲» ۲۱۹). 
وراجع : «التلخيص» (۲/٦۲٤-۲۷٤)ء‏ و «الإرواء» .)۹۹٤(‏ 


كتاب المناسك o‏ 


الحديتُ أخرجه ايا ابن حال وصخحه NE‏ : إسناده صحیخ › 
ولیس في هذا الباب أصح منه» وقد روي موقوفاء o‏ 
إذا جاءت من طريتى ثقة» وهي ها هنا كذلك؛ لأنٌ الذي رفعةُ عبدة بن 
سليمانً› قال الحافظ“ : و محتح به ا «الصحيحين»» وقد تابعه عل 
رفعه محمد بن ر خمد بن ا الأنصارى» وکذا رجح ا 
وأين القطان زفة: ورجح الطحاويّ أنه موقوفٌ وقالَ أحمدٌ ا قال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعةٌء وقد أطال الكلامّ صاحبٌ «التّلخيص»"" على هذا 
الخدي وال إل ص 


توله: سمح رجلا؛ زعم ابن باطيش أن اسم الملبْيّ نبيشةًء قال الحافظ : 
وهو وهم منه؛ فإِلَةُ اسم الملبّى عنه فيما زعم الحسنُ بن عمارةًء وخالفة الاس 
فيه فقالوا :أنه شبرمة» وقد قيل إل الب a‏ وفكذا هة 
الدارقطني في «السنن» . 

وظاهرٌ الحديثِ آنه لا يجوز لمن لم يحجٌ عن نفسه أن يح عن غيروء 
وسواءٌ كان مستطيعًا أو غير مستطيع ؛ لان اللي بيا لم يستفصل هذا الرَجلّ 
ف و ن او وا وات د 
الشافعيْ» والتّاصرٌ. وقال التوريّء والهادي» والقاسم : إنَهُ بُجزئ حح من لم 
يحجٌ عن نفسه ما لم يتضيّق عليه . 


.)۳۳٣۹/۲( «صحیح ابن حبان» (۰)۳۹۹۸ و«سنن البیهقي»‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبیر» .)٤١۷-٤۲٦۹/۲(‏ 
(۳) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۹۹) . 
وراجع : «الإصابة» لابن حجر .)٤١١/١(‏ 


واستدل لهم في «البحر» بقوله بي : «هذه عن نبيشة» وح عن نفسك»“ 
مستطيعًاء ولك الحديتٌ الذي ادل لهم به صاحبٌ «البحر» لا آدرئ م 
رواهُ» ولم أقف عليه في شيءٍ من كتب الحديث المعتمدة» فينبغي الاعتماد 
عل حديثِ الباب» ومن زعم أن في السْئّة ما يُعارضة فليطلب منه اللَصحيح 
EY E a a TE E E‏ 
له کما زعم صاحبٌ «البحر» وتقدَمَ قول من قال : إن اسم ا ا 

ر 1 ك ت i 3 ۳ N‏ ن 
باب صحة حَج الصبيّ والعَبْدِ من غير إيجاب له عليهما 

-٥‏ عن ابن عباس : أن الي ئي لهي ركبا بالرَوْحَاءِ َال : «مَنْ 
القَوم»؟ قالوا: المُسْلِمُونَء فَقالوا مَن أنت؟ قَقّال: «رَسول الله ية : 
فَرَفْعَّتُ اليه امرَأة صَبيًاء قَقَالْت لهذا حَج؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أجر» رَوَاه 
أخحْمَدُء وَمُسْلِمْ» وَأبُو داد والنَسائئ" . 


-۸۰٩٠‏ وَعَن السَائپ ُن يزيد َال : حُحٌ بي مَعَ رَسول الله کي في 


\ 


د 


حَجُة الوداع وأا ابن سَبّع سِيِينَ. روَا خمد والبُحاريّ» والتَرْمِذِيٰ 
م ر ت و( 
و صححه ‏ . 


(۱) أخرجه: الدارقطنی فی «السنن» (۲۹۸/۲). 

ES‏ لحديث شبرمة» ويدل على ما استدل به صاحب «البحر». 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱۰۱/٤(‏ وأحمد (۰۲۱۹/۱ ۰۲٤٤‏ ۲۸۸)» وأبو داود »)۱۷۳١(‏ 
والنساتی (/ :)١۲١ ۱۲١‏ 

GI OYE ERD aS RSE ES 


کتاب المتناسك ۳۷ 


۷-وَعَن جابر قال : حَججتا مَعَ رَسول الله بي معنا النْسَاء 


E e E CES SP LN 
وَالصَبْيَانُ› فلبیتا عن الصبِيّان ورمبتا عنهم : رواه احمد» وابنْ ماحه‎ 


E,‏ ےة 0 اس و 2 اا 5 ۶ور ن 
۸-وعَن محمد بن كعب القَرَظي» عن الى لاه قال : يما صبى 

ك aT 27 yT‏ و Ah ofS ff eu‏ و ez‏ 
حح به آهل فمات اجزات عه فان آدرك فعَليه الحج› يما رجل مَمُلوٍ 


ت 


ر r r O e E E E‏ 6 
ج به آهل فمات أجرّآت عَنهُء فإِنْ أعتق فعَليه الحخح» ذكرَه أخمد بن 


ف 0 o e‏ ت ا و و 8 
حنبل فى روَاية انه عَْدٍِ الله هكا مُرْساد" . 


حديتٌ جابر أخرجة أيصًا ابن أبي شيبةً ٠‏ وفي إسنادهِ أشعتُ بن سوار» 
وهو ضعيف. ورواء الترمذى من هذا الوجه بلفظ آخرَء قال: «كئًا إذا 
حججنا مع رسول الله ية فكنًا نلبّي عن النساءِ ونرمي عن الصبيان» . قال ابن 
القَطًانٍ: ولفظ ابن أبي شيبةٌ أشبةُ بالصواب؛ فإدٌ المرأةٌ لا يبي عنها غيرهاء 
أ على ذلك أهلٌ العلم. وأخرجً التّرمذي” أيضصا من حديثِ جابر نحو 
حدیث ابن عباس واستغربه. 


(۱) اخرجه: أحمد (۳/ ١٤۳۱)ء‏ وابن ماجه (۳۰۳۸). 
وراجع : «الإرواء» (۹۸7). 
(۲) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» .)١١١(‏ 
وروي مرفوعًا من حديث ابن عباس أخرجه: الحاكم (١/١۸٤)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الکبریٰ» /٥(‏ ۱۷۹). 
ورجح البيهقي وقفه على ابن عباس 4 . 
(۳) «مصنف ابن ابی شيبة» .)۱۳۸۴٤١(‏ 
(6) سنن الترمذي» (۲۷). 
)٥(‏ «سنن الترمذي» .)۹۲٤(‏ 


۳۸ المجلد السادس 


e CENABE 
وج ون حح اجر چو ا ی ایو داو کی وي راو‎ 


مبهم . 


(MDs. 2‏ 
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري" 


: أنه بعثه ية في الَقَل» بفتح 
المفلة والقافة ويجوز إسكاجا أئ: الأ متة د ووحة الدلالة هه أن اين عاس 
استدل بأحادیث الباب من قال : : له يصح حج الصبيّ . قال ابن بال : أهعَ 
ئة الفتوی على سقوط الفرض عن الصَْبیٰ حتّى يبل إلا أله إذا حجٌ كان له 
تظوعا عند الججهرر. وقال أو فة : لا يصح إحرامة ولا يلزمةُ شيءٌ من 
محظوراتِ الإحرام» وإِنّما يُحجٌ به على جهة التّدريب . 
وشدٌ بعضهم فقالّ : إذا حج الصبي أ ذلك عن حجة ارم لظاهر 
قوله ڪاو : «نعم» في جواب قولها ٠‏ حجٌ؟» وإلى مثل ما ذهب إليه 
أبو حنيفةَ ذهبت قادو وال س لا غا في قول : 8 
قال : TT‏ 
Ar‏ 2 4( ‌ ئ هة tt‏ ٍِ 
الحاكم وقال: على شرطهماء والبيهقيٰ »> وابن حزم وصححه. وقال ابن 
خزيمة: الصَحيح موقوف» وأخرجة كذلك. قال البيهقي: تفرد برفعه 


(1) «المراسیل» لأبی داود .)١١١(‏ 

.)۸۹۲( والبخاري (۲۰۲/۲)» و«الترمذي»‎ EOS 

(۳) «شرح معاني الآثار» (۲/ .)٠٥۷‏ 

(4) «المستدرك» ›.)٤۸1/١(‏ ( سنن البيهقي» )6/ 0۹4« ابن خزيمة في «(صحيحه» 
(۰۰). 


كتاب المناسك ۹ 


محمد بن المنهال» ورواهٌ اوري عن شعبة موقوفاء ولكّه قد تابعَ محمد بنّ 
المنهال على رفعه الحارث بنٌ شريح› أخرجة كذلك الإسماعيلئ» والخطيبُ» 
يويد صح رفعهِ ما رواهُ ابن أبي E‏ عن ابن عباس قال : «احفظوا علي 
ولا تقولوا قال ابن عباس»» فذکره» وهو ا ا وقد أخرج ابنُ 
٠‏ ت جابر ‏ بلفظ : «لو حجٌ صغيرٌ حجُةٌ لكان عليه حجُة أخرى» 
ومثلٌ هذا حديتُ محمُدِ بن كعب المذكورٌ في الباب. 


فيُؤخڈ من مجموع هذه الأحاديث حج الصّبىْ» ولا بُجزئة عن 
حجة الإسلام إذا بلغّ» وهدا هو الى فخ الما الفا ى ادك 
قال القاضي عياض : e E e‏ الإسلام إلا 
فرقة شدّت فقالت : يجزئه؛ لقوله: «نعم). وظاهره استقامة ا 
حجًا مطلقًاء والح إذا أطلق تبادرّ منهُ إسقاط الواجب» ولك العلماء ذهبوا 
إلى خلافه» لعل مستندهم حديتُ ابن عبّاس» يعني المتقدَمَ . 

قال : وذهبت طائفة من أهلٍ البدع إلى منع الصغير من الحج. قال 
ا وهو مردودٌ لا يُلتفتُ إليه لفعل ابي يا وأصحابو وإجاع الأَمَة 
على خلافه. انتهى. وقد احتجٌ أصحابٌُ السّافعيّ بحديث ابن امن الذي 


ذكرةٌ المصتفٌ كث على أن الام تحرمٌ عن الصَبيٌ . وقالّ ابن الصَبَاغ : ليس في 
الحديث دلالةٌ على ذلك . 


.)۱٤۸۷٥( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)°°6-۹4 /٩( ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۳۸۲) . )۳( (شرح مسلم)‎ (۲) 


٠‏ المحلد السادس 


أبوَابٌ مَوَاقيتِ الإخرّام وَصِفته وَأخكامه 


بَابُ الْمَوَاقيتِ الْمَكانية وَجُواز التَقَدُّم عَلَيهَا 

۹- عَن ان عَبَاس تال : «وَقّتَ رَسْول الله عل لال الْمَدِيَة دا 
لْحلَيمَةء وَلأَهْلِ السام الْجُحْمَةًء وَلأهْلِ َج رن امازل وَلأهل اليَمَن 
يلَملَمَ؛ ٿال : «َهُنَ لَهُنُ وَلِمَنْ اى عَلَبهنَ مِن غير أَعلِهنُ لِمَن کان بريد 
الح وَالْعُمْرَةَء فَمَنْ كان ذُونَهُنٌ َمُهَلهُ من أله وَكَدَلك حى أل مَكة 
ُهلُونٌ نها . 

١-وَعَن‏ ابن عُمَرَ : أن رول الله ية َال : «يُهل آهل الْمَدِيئة مِنْ 
ذي الْحلَيمَةء ويُهل اهل الشام مِنَ الْححَفَةء وهل اهل تخد من قَرْنِ» قال 
ابنْ عَمَرَ : : وَذگرَ لي وَل أسْمَعْ ن رَسولَ الله بل قال : «ومهل َهْلِ اين 
من يلَمْلّم» ممق ن ليھ . 

رَد أحمَد في روَاية : وقال ابن عمر : «وَقَاس الاس ذَاتَ عرق بقَرْنِ» 

تله : «وقَتٌ» المرادُ بالئّوقيت هنا الحديدء EL‏ 
الإحرام بوقتِ الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر. وقال القاضي 


( 


۰.۲٤۹ »۲۳۸/۱( وأحمد‎ »)٥/0 ومسلم‎ »)۱١١ ٠٠١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
. (TTA «YoY. 

{1 ء٦١‎ ٥١ »٤۷ 4 وأحمد(۲/‎ »)1 /٤( ومسلم‎ »)٠٠١ /۲( أخرجه : البخاري‎ (۲) 

(۳) «المسند» (۳/۲). 


کتاب المناسك ٤١‏ 


عياض : وفّتَ أي: حدَد. قال الحافظ“: وأصل التّوقيتِ أن يُجعل للسّيء 
وقتٌ يختص به» وهو بيان مقدار المدّةء ثم اتسعَ فيه فأطلق على المكان 
أيضًا. قال ابن الأثير : التَأقيتُ أن يُجعلَ للشّيءِ وق يُختص به» وهو بيان 
المدّوَ يقال : وفّتَ السيءَ - بالتّشديدِ - يُوقَتهُء ووقتةُ - بالتخفيف - 
يقتة: إذا بن مدت ثم ان نسح فيه فقيل للموضع : ميقاتٌ . وقالٌ ابن دقيتي العيد : 

إن الَأقيت في اللغة : تعليق الحكم بالوقتِ» تم استعمل لتحديدِ والتّعيين» 
وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقتِ» وقد کن وت معد اوت ومنه 
قوله تعالی: إن الصو کات ل لمرن كبا وفوا [الساء: .]٠١۳‏ 

توله: «لأهل المدينة ذا الحليفة» بالحاء المهملة والفاء مصعْرًّا. قال في 
ا و ا قالةُ ابنْ حزم . 
E‏ کا رال و کال ایی ا و المدينة سه أميال» 
ووم من قال : بينهما ميل واحدّ» وهو ابن الصَبَاغ» 
الشجرة خرابٌ» وفيها بعر يقال لها: بر علي ع . انتهى . 

ترله : «الخخفة) بضمٌ الجيم وسكونٍ المهملة. قال في e‏ 
قريةٌ خربةً» بينها وبين مكةّ خمس مراحلَ أو ست . وفي قول E‏ 
المهذب»": ثلاث مراحل؛ نظرٌ. وقال في «القاموس»: هي على اثنين 
وثمانينَ ملا من مكةء وما غديرٌ خمٌ» كما قال صاحبُ «النّهاية» . 

كرله: «قرنٌ المنازل» بفتح القاف» وسكونِ الرَاءِ» بعدها نودّ» وضبطةُ 
صاحب «الصحاح؟ ؛ بفتح الرًاءء وغأطةُ صاحبٌ «القاموس»» وحكى اللووي 
الاتفاق على تخطتتوء وقيلٌ: إِنهُ بالسكونٍ: الجبلٌ» وبالفتح : الطري» حكاهُ 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)۳۸١‏ (۲) «المجموع شرح المهذب)۱ (۱۹۸/۷). 


۲< المجلد السادس 


عياض عن القابسيّ . قال في «الفتح»”: والجبل المذكورٌ بينة وبين مكةٌ من 
جهة الشرق مرحلتانِ. قرله: «يلملم» بفتح التحتانية واللام» وسكونِ الميم» 
بعدها لام مفتوحة» ثم ميمٌ. قال في «القاموس»: میات أهل اليمن ا 
مرحلتين من مكة. وقالّ في «الفتح»“ كذلكٌ» وزاد بينهما ثلاثودً ميلا. 
ا و ی و ا ا و ا 
يعقلٌ» وقد يُستعمل فيما لا يعقلٌ» لكن فيما دونً العشرة» كذا في «الفتح» . 

قوله: «لهنٌ» أي : للجماعاتِ المذكورة. ويدل عليه ما وقعَ في رواية في 
«اليً حیحین» بلفظ : «هنٌّ لهم أو لأهلهنً» على حذفِ المضافِ» ووقعَ في 
رواية للبخاریٌ بلفظ : «هنَّ لأهلهرً» . 

توله: «ولمن أت عليهنٌّ» أي: على المواقيتِ من غير أهلٍ البلادِ 
المذكورةء فإذا أراد السّاميٌ الح فدخل المدينة فميقاتة ذو الحليفة؛ لاجتيازه 
عليهاء ولا يُوْحْرُ حى يأتيّ الجحفة التي هى ميقاتةُ الأصليء فإن أخْرَ أساء 
ولزمةُ دم عند الجمهور» واذعى التووي" الإجاع على ذلك ونعقَبَ بان 
المالكيةً يقولودً: يجورٌ له ذلك وإن كاد الأفضل خلافةُء وبه قالت الحسيةٌء 
وأبو ثور» وابنٌ المنذر من الشافعيّةء وهكذا ما كاد من البلدانِ خارجًا عن 
ادان المد رة فان مات أهلها المقات الدى .اتون عله 

ترله: «(فمن کان دومنٌ) أي : بين الميقات و ترله: «فمهلةُ من أهله» 
أي : فميقاتة من محل أهله» وفي رواية للبخاريْٰ: «فمن كان دون ذلك فمن 


(۱) «الفتح» (۳/ .)۳۸١‏ (۲) «فتح الباري» .)۳۸١/۳(‏ 
)۳( شرح مسلم) )۸/ .(AT‏ 


كتاب المناسك ٤۳‏ 


حيتٌ أنشاً» أي : من حيتٌ أنشاً الإحرام إذا سافرَ من مكانه إلى مكَة. قال في 
«الفتى»: وهذا متمق عليه إلا ما روي عن مجاهي أنه قال: ميقاتُ هؤلاءِ 
ا ويدخلٌ في ذلك من سافرَ غير قاصدِ لسك فجاورً الميقات» ثم 
بدا له بعد ذلك السك؛ فلةُ يُحرمٌ من حيتُ تنجد له القصد» ولا يجب عليه 
الرْجوعٌ إلى الميقاتِ. 

ترله : «لُونٌ منها) الإهلال: : رفع م الصّوت؛ لام نهم کانوا يرفعونٌ أصواتہم 
لا عند اور اطق عل نفس اوخو اتساعاء والمراد بقوله : 
لون منها) اف ا ولا یحتاجونٌ إلى الخروج إلى الميقات ٠‏ 
منه» وهذا فرب الحجّء وأمًا المرة فیجبٰ الخروج إلى ادن الحل» كما 
سيأتي. قال المحبٌُ الطبريٌ: ولا أعلمْ أحدًا جعل مك ميقانًا للعمرة. 
واختُلفَ في القارنِ فذهبَ الجمهور إلى أن حكمة حكمُ الحا في الإهلالِ من 
مكة. وقالّ ابن الماجشونٍ: يتعيّنُ عليه الخروح إلى أدنى الجل. ترله: 
«وقاس الاس ذاتَ عرق بقرن» سيأتي الكلامٌ عليه 

۱-وَعَن ٤‏ عَمَرَ قال: «لْمَّا فح هَذانِ المضرانِ أتَؤا عَمَر بْنَ 
الخُطاب فقالوا: يا مِيرَ الْموْمِبِينًء إن رَسول الله لا حَدَ أل تَجْدِ قفرا 
واه ا وان ارذ ن أي فنا شى علا قال : انظرٌوا 
حَذوهَا من طريقکيٰ قال : فَحَدّ لَه دات عزق». رَوَاهُ البْخاري . 


ت 


۳ وروي ن ايق : أن التي ية وَقُت لهل الْعِرَاتِ دات عِرتي . 
واه أ داود» واللَسائه" 


(۱) «الفتح» (۳/ .)۳۸١‏ (۲) «صحیح البخاري» .)۱١١/۲(‏ 
(۳) أخرجه: ابو داود (۱۷۳۹)» والنسائي .)۱۲١ /٥(‏ 


٤٤‏ المجلد السادس 


۳-وَعَن أي الرْبير : آله صمح جاپرا سل ء عَن الْمَهَّل فَقَال: سَمعْتُ 
أحسبه رف فع إلى الى ل فقًال : «مَهلٌ ُهل الْمَدِيَة م ذي الْحلَيفةء 
والطريق اک الْحُحمَةٌء وَمَهإءُ هل الْعرَّاق دات عزق» وَمَهَل آل تخد 
من قَرن» وهل أغلِ اليمَنِ ِن َم . روَا مسْلِم» وكذَلِك اخ وان 
ا 0 وَرَفَعَاهُ من غير شك 

جديت غائشة سكت عة بو ذاود والمندرى > وقال فى اللخ" : 
هو من رواية القاسم عنهاء تفرد به المعافی بن عمراد» عن أفلح» عن 
والمعافى ثقة 

وحدیتٌ جابر أخرجة مسل على السك في رفعه كما قال المصتّفُء 
وأخرجة أبو عوانةٌ في «(مستخرجه» E‏ وجزْمٌ برفعهِ أحمدذ» وابنْ ماجه» 

کما ذکرَ المضتف» ولكن فى إسناده أحمد ابن لهيعة» وهر EE‏ وفی 
إسنادِ ابن ماجه: إبراهيم بن يزيد الخوزيٰ» وهو غير محتج به. 

وفي الباب عن الحارثِ بن عمرو السهميّ عند أبي داو . وعن انس عند 
وعن ابن عباس عند ابن عبڍ البرٌ . وعن عبد الله بن عمرو عند 
ا وفي إستاده و الحجُاج بن أرطاةً . 
(۱) أخرجه: مسلم »)۷/٤(‏ وأحمد (۳» ۰۳۳۳ ۳۳۹). وابن ماجه (۲۹۱۵). 


وراجع : «لإرشادات» (ص۳۲۰-۴۳۱۷) . 


(۲) «التلخيص الحبير» .)٤۳١/۲(‏ 

)٤( .)۷1( 7 (۳)‏ أبو عوانة .)۳۷٠۸(‏ 
(0) » شن آي داود» .)۱۷٤۲(‏ (0) «التمهید» .)۱٤١/٠١(‏ 
(۷) امسند الإمام أحمد» .)۱۸١/۲(‏ 


كتاب المناسك 4 


وهذه الطرق يقري بعضها بعضًاء وما يرد عل ابن خزیمةٌ حيتٌ قال: في 
ذاتِ عرق أخبارٌ لا يثبتُ منها شيءٌ عند أهل الحديث» وعلى ابن المنذر حيتُ 
يقول: لم نجد في ذاتِ عرق حديتًا يبت . قال في «الفتم»' : لعل من قال : 
E‏ 
بخلو عن مقال. قال : لكنّ الخديك بمجموع الطرق يقوی. 

وممُن قال بأنةُ غير منصوص وإلّما جع عليه اللَاس: طاوس» وبه قطعَ 
الغزالي» والرافعي في «شرح المسند» واللووي في «شرح مسلم»» وكذا وقع 
في «المدؤنةه لمالك. ممن قال باه منصوص عليه : الحتفيةء والحتابلةء وجهور 
الشافعيّة » والرًافعي في «الشّرح الصًغير»» والئّووي في «(شرح المهڏب“) وقد 
E Jb e I‏ هي غفلة ؛ 
لأنٌ الي بيه وفْتَ المواقيتَ لأهل الّواحي قبل الفتوح لكونه علمَّ أا ستفتح» 
فلا فرق في ذلك بين الشام والعراقٍ» و ذا أجابَ الاو وآخرونً . 

وقد ورد ما بُعارض أحادیت الباب» فأخرج ابو داو والتّرمذي”“ عن ابن 
عباس : «أن النَبيّ اة وفْتَ لأهل المشرق العقيق» وحسّنة الترمذيْ» ولكنٌ في 
إسناده يزيد بن أبي زياد قال التّوويٌ: ضعيفٌ باتفا المحدّثينَ. قالَ 
الحافظ : في نقل الاتفاق نظرٌ يُعرفٌ من ترجته. انتهئ. ويزيد المذكور 
أخرجَ حديثة أهل «السُنْن» الأربعء ومسلمّْ مقروئًا بآخرَ. قال شعبةً: لا أبالي 
(۱) «فتح الباري» (۳/ ۳۹۰). (۲) «شرح مسلم» (۸۱/۸). 


)۳( «المجموع شرح المهذب» .)۲١٠۱/۷(‏ 
(6) أخرجه: أحمد »)۳٤٤/١(‏ أبو داود .)۱۷٤١(‏ الترمذي (۸۳۲). 


.)٤۳۷ /۲( «التلخیص؟‎ )( 


٦‏ المجلد السادس 


إذا كتبتٌ عن يزيد أن لا أكتبّ عن أحدِ» وهو من كبار الشيعة وعلمائهاء 
ووصفةٌ في «الميزانٍ» بسوءِ الحفظ. 

وقد جمعَ بينّ هذا الحديث وبين ما قبلهُ بأوجه منها: أن ذات عرق ميقا 
الوجوب» والعقيق ميقاتُ الاستحباب؛ لاله أبعدٌ من ذاتِ عرق . ومنها: أن 
العقيق ميقاتٌ لبعض العراقيَينّء وهم أهلٌ المدائن› والاخرٌ ميقاتٌ لأهلٍ 
البصرةء ووقعَ ذلك في حديثِ أنس عند الطبراني» وإسنادة ضعيفٌ. 
ومنها: أن ذات عر كانت أَوَلا في موضع العقيتق الآنّ» ثمٌ حولت وفرّبت إلى 
ا فعل هذا فذاتُ عرق رال واحد» حك هذه الأوجة صاحبُ 
«الفتح»" . 

توله: «لمّا هتح هذانِ المصران» بالبناء للمجهولِ» وفي رواية للكشميهني : 
SS‏ وار 
البصرةٌ والكوفة . توله: «وإِلَهٌ جور ره E‏ أ 
ميل » والجور ا ا و ر ا : اومتها باه [النحل :۹[ 
قوله: «فانظروا حذوها» أي : اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها 
من غير ميل فاجعلوهُ ميقاتًا. وظاهره أن عمرَ حدٌ لهم ذا عرق باجتهاد. 

ولهذا قال المصنف كله: 


واللَصض بتؤقيت ذاتِ عرق ليس في القَوَةٍ كعَيْروِء س 
قوع م اجتهادِ عَمَرَ على وَفقه؛ فإِنَهُ کان مُوفْقًا للصواب . تھی 


(1) «المعجم الکییں» .)۷۲١(‏ ۰ (۲) «الفتح» (۳/ ۳۹۰). 
(۳( في الأصل : «وففه) بتقديم القاف» والمثبت من «المنتقى» . 


كتاب المناسك ٤۷‏ 


ت 
أ 


اللي لا تمر أربَعَ عُمّر في ذِي الْقَعدَةٍ إلا 
التي اغتَمَرَ مَعَ ج عُمرَنَهُ مِنَ الْحْدَبِيةء وَمِنَ الَْام الْمُقَبل» وَمِنَ 
الجِعْرَائة حَيتُ فَسّمَ غتائم تين » و 

6- وَعَن عَائشَة قَالَتْ: برل رَسول الله ية الْمُْحَصَبَ كَدَعَا 
عَْدَ الرَحمّن بن أبي بر قال : «أُخرُخ بابك مِنْ ا 
طف بالْبَيْتِ فاي بَظرکُمَا ها هُا»» قَالثْ: فَحُرَجُتَاء َاَهْلَلْتُء ثم طفْتُ 
بالبَيْتِ» وَبالصَمًا وَالْمَرْوةء فُجفًا رَسُول الله بل وَهُوّ في مَنزلِه في جَؤفِ 
اللْيلء قال : «هَل فَرَغْت؟» فَلْتُ: َعَم دن في أَضحَابه بالرٌجيل» 
فُخُرَحَ ر بالبَيْتِ فَطَاف به قبل صَلاةٍ الصبح ثم حَرَج إلى الْمَدِية" . 

۹-وَعَنْ آم سَلَمَةَ قَالّثْ: صيغت الي 4# بار ل: «مَن اَهَل مِنْ 
الْمَسْجدِ الأفْصّى بعُمْرَة أو ب بححُة عفر ا له ما تَقَدَمَ من ذنْبه» . EY‏ 


4-وَعَن انس 


وَأبُو داد پوه وَابنُ ا وار فيه الْعْمْرَةَ دُونَ الحَّة. 


حدیتُ أمّ سلمة في إسنادهِ على بن يحي بن أبي سفيانً الأ ب قال 
)١(‏ أخرجه: الببخاري (۳/۳)» ومسلم 1/0 واحمد (۳/ .)٤٥۹١ ۱۳٤‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۳)» ومسلم )۳٤/0‏ وأحمد .)۲٤١/٦(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲۹۹/۲)» وأبو داود »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه (۳۰۰۲). 
وهو حدیثٹ ضعيف . 
راجع : «تهذيب السش» (۲/ .)۲۸٠-۲۸٤‏ و «السلسلة الضعيفة» .)١١١(‏ 
)٤(‏ حاشية بالأصل : هذا تصحيف ؛ فالذي في هامش «المنتقى» من كلام ابن کثیر ما لفظه : 
ومداره على یحیی بن آبي سفیان الأ خنسي . إلى اخر ما ذکره الشارح› ومثل معناه في 
الخلاصةء فقد صحف الشارح «على» الجارَة إلى «على». اه. وانظر مصادر التخريج . 


۸ المجلد السادس 


أبو حاتم الرّازيّ : شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور» وذكره ابن حبَالَ في 
«الّقات». وقال ابن کثير : في ت أمٌ سلمة هذا اضطراب . 

قوله: «أربعَ عمر» ثبت مثلْ هذا من حديث عائشة» وابن عمرَ عند 
البخاريٰ"“ وغيره. وأخرج البخاري" من حديث البراء: «أنهُ لا اعتمر 
مرّتين». والجمعٌ بينة وبين أحاديثهم بأد البراءَ لم يعد عمرته الي مع حښُتو؛ 
لأ حديثة ميد بكونِ ذلك في ذي القعدةء والتي في حښًته كانت في ذي 
الحجةء وكأنّةُ أيضا لم يعد التي صد عنهاء وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو 
عذهاء ولم يعد الجعرانة لخفائها عليه كما حْفيث على غيره. 

وفي الباب عن أبي هريره عند عبدِ الرَرّاق” قال : «اعتمرَ الي يل ثلاتُ 
عمر في ذي القعدة». وعن عائشة عند سعيدِ بن منصور «أَنّ الي بي اعتمر 
ثلاث عمر؟ مرّتين في ذي القعدة وعمرةً في شوٌال». 

قال في «الفتح““ : وإسنادةُ قويّ» وقولها: «في شوّال» مغايرٌ لقولِ غيرها. 
ویجمع بینهما بد ذلك وقع في آخر شال وأَوّلٍ ذي القعدة» ويُوَيْدهُ ما روه 
ا ا باسنا 2 کک الم يعتمر بي إلا في ذي القعدة»» 
وفي «البخاريٰ» عن عائشة أا لما سمعتٌ ابنّ عمرَ يقول: «اعتمر اللي با 
أربعَ عمر إحداهنّ في رجب» قالت: يرح الله أبا عبلِ الرٌحمن ؛ ا اغ 
غو وهو شاهدهُ وما اعتمرَ في رجب قط . وروی الذارقطنئ"“ عن 


(۱) البخاري (۳/). (۲) البخاري .)٤/۳(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي في «السنن» .)١٤٠٥ /٤(‏ 
)€3 «فتح الباري» (۳/ *). )٥(‏ «سنن ابن ماجه» .)۲۹۹٩(‏ 


(0) الېخاري (۳/ ). (۷) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۸۸) . 


كتاب المناسك ۹ 


عائشة أا قالت: «خرجتُ مع رسول الله ية في عمرة في رمضاد» فأفطر 
وصمتُ» وقصرَ وأتممتُ» الحديك . وقد قَدّمنا الكلامَ عليه في قصر الصلاة. 

قال ابن الق في «الهدي»' : ما اعتمرَ رسول الله ية في رمضانّ ا 
وال لشاف اد e sS‏ 
لكانت خمسشا E‏ ف را کات ما ان ال 
بعضهنٌ في رجب»› وبعضهنٌ في رمضاد» وبعضهنٌّ في ذي القعدةٍ. وهذا 1 
يقع» وإِلّما الواقعٌ اعِمَارةُ في ذي القعدة» كما قال أنس» وابنُ عباس» وعائشة 

قوله : «من الجعرانة» قال في «القاموس» : الجع اة وفك تك الي وة 
الرَاء. وقال السّافعي: الأشديد خطأً: موضعٌ بین مه والطّائف سمي بريطةٌ 
بنت سعد» وكانت تَلقَبُ بالجعرانة . انتهى . ترله: «المحصْبّ» هو على ما في 
«القاموس»: الشحت الذي مخرجه إلى الأبطح› وموضع رمي الجمار بمنى . 

ترله: «اخرج بأختك من الحرم لفظ البخاريٰ : «أن النَبيّ اة أمره أن يُردف 
عائشة ويُعمرها من الثنعيم ؛ وقد وقعَ الخلاف هل يتعيّنُ العم لمن اعتمرَ من 
مکةً؟ قال الحاو : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة SE‏ 
التنعيمَ» ولا ينبغخي مجاوزته» كما لا ينبغي مجاوزةٌ المواقيتِ ات للحج» 
وخالفهم آخرودً فقالوا: ميقاتُ العمرة الحلأء وإلّما أمرَ عائشة بالإحرام من 
النعيم E E Ey EOE‏ 
الت : «فكانت أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه»» قال : فثبت بذلك أن 
الثّنعيمَ وغيرهُ سواءٌ في ذلك . 


(۱) «زاد المعاد» (۲/ .)۹٤-۹۳‏ 


۰ المجلد السادس 


وقال صاحبٰ «الهدي»” و ينقل أن الي بي اعتمر ا إقامته بمكة 
قبل الهجرة ولا اعتمرَ بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكةّء ولم يعتمر قط خارجًا 
من مكةٌ إلى الحل ثي يدخلٌ مكَةً بعمرةٍ كما يفعلٌ الاس اليو ولا ثبت عند 
أحدِ من الصحابة فعلٌ ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. قال في «الفتى»": 
وبعد أن فعلتة عائشة بأمره دل على مشروعيته . انتهى. ولكَةُ إلّما 6 على 
المشروعيًة إذا لم يكن أمره ئا بذلك لأجل تطبيب قلبها كما قل . 

ترله: «من المسجدِ الأقصئ» فيه دليل على جوازٍ تقديم الإحرام على 
الميقات. ويُؤَيد ذلك ما أخرجه الشافعي في «الام» عن عمرء والحائ: 0 في 
«المستدرك» بإسناد قوي عن علي أنمما فالا: «إتمام الحجّ والعمرة في قوله 
تعالى : واوا َل ولم بره [البقرة: ]۱۹١‏ بأن حرم لهما من دويرة أهلك» بل 
قد ثبت مرفوعا من حديث أبي هريرةً. قال ف «الدرٌ المنثور»: وأخرج ابن 
عديٌٰ» والبيهقڭ عن بي هريرةٌ» عن ابي ية في قوله تعالى : «وأيثا َع 
امبر َوه قال: «إِلّ من تمام الح أن تحرمّ من دويرة أهلك». 


(۱) «زاد المعاد» .)۹٤-۹۳/۲(‏ () «الفتح» .)٦۰1/۳(‏ 

.)۲۷١/۲( «المستدرك»‎ )( 

() البيهقي في «السنن الکبری» /٥(‏ ۳۰)» وابن عدي فی «الکامل» (۱۳۸/۲). 
کو یف ضعيف» والأشبه أنه موقوف» على ضعفِ في الموقوف أيضًا. 
وقد رویٰ الهروي في «ذم الكلام»» عن الزبير بن بكار» قال : حدئني سفيان بن 
عيينة» قال: سمعت مالك د بن نس وتاه رجل فقال: يا أبا عبد اللّهء من أين أحرم؟ 
قال: من ذي الحليفة؛ ؛ من حيث أحرم رسول الله َة . فقال : ي ارا رم ون 
المسجد من عند القبر . فقال : لا تفعل ؛ فإني أخشى عليك الفتنة! فقال : وأي فتنةٍ في 
هذه؟! إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من آن تری أنك ست إلى د 


كتاب المناسك ١ه‏ 


وأمّا قول صاحب «المنار»: إِنهُ لو كان أفضل لما تركةُ جي الصحابة؛ 
فكلامٌ على غير قانونٍ الاستدلالِ. وقد حك في «التلخيص»“ نه فسره ابن 
عيينةً فيما حكاهُ عنهُ أحمدٌ بأن يُنشئ لهما سفْرًا من أهلهء ولكن لا يُناسبٌ لفظ 
الإهلالِ الواقعَ في حديث الباب» ولفظ الإحرام الواقع في حديثِ أبي هريره 
وفي تفسير علي وعمر. وقد قدّمنا في بحثِ حكم العمرة تفسيرا آخرَ للآية. 

باب ذُځُول مَكَة بير إخرَام لِعْذْرِ 

۷- عن جًاپر : ن ال اة َل يوم نح مَكَةَ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سْدَاء 
بعْيْر إخرَام. َوه مُسْلِمٌ وَالئَسَاي . 

۸-وََن مَالِكِ عَن ان شهاب» عَن آنس: أن الي بل دَحَلَ 
كه عام القن وَل رَأيه امغر Ty‏ ایر نحطل 


ٍ 


تعلق بأسْتارِ الْكَعْبةء فَقَالَ : الوه . قال مَالِكُ : وَلَمْ يكن رَسول الله كلا 


يَوْمئذ مخرمًا. روه ا وَالبْځاري" . 


ل اام ودا ف ار لن السرا وإِن کان البياض أفضل منه لما 
2 في الأباس والجنائز. تول : «وعلی راه المغفر» زاد أبو عبيل القاسم بن 


ت فضيلة قصر عنها رسول الله #46؟! إني سمعت الله يقول: حدر الزن يالف عن 


£ 


E‏ ⁄ 7و 


اسو أن تصيبهم فنة فة أو دم عَدَاب أليم4 [النور:۳٦].‏ 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» .)۲٠١(‏ 

.)٤١١ /۲( «التلخيص»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (٤/١١١)ء‏ والنسائي .)٠١٠/٠(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري )۲١/۳(‏ ومسلم »)١١١/٤(‏ وأحمد (۳/ ۹١۱۰ء‏ ٤٦١۱ء‏ ١۱۸)ء‏ 
وأبو داود »)۲۹۸٥(‏ والترمذي »)۱٨۹۳(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۰۰). 


۲ ° المحلد السادس 


و ف روایته: «من حدید»» وكذا رواه عشرهٌ من آصحاب مالك خارج 
«الموطًإ» . قال القاضي عياض : وجه الجمع بينة وبين قوله : «وعلى رأسه عمامة 
ودا أن أوّل دخوله كان وعلى رأسه المغفرُء > ثم بعد ذلك کان عل رأسه 
العمامة بدليل قوله في بعض الرٌواياتِ : فخطبَ الاس وعليه عمامةٌ سوداء. 
توله: «فقال : ابن خطل» إلخ» إِلنّما قتلة بيا لاله كان ارتدٌ عن الإسلام وقتل 
E‏ وکا یجو انی کی ویس وان له قتان تغتان جا 


e‏ سم ابن خط غ ال ا وقال ج ای اسه 


والحديثانِ يدلَانِ على جواز دخولل مكَةٌ للحرب بغيرٍ إحرام» وقد اعتُرض 
عليه بأد القتالَ في مه خا باي 4؛ لما ثبت في الصحيح ”أ ن الي کيا 
قال : «فإن ترخص أحدٌ؛ لقتال رسول الله بي فيها فقولوا: إن الله تعالى أذِنٌ 
لرسوله ولم يأذن لکم» فدلٌ على عدم جواز قياس غيره عليه . ويُْجابُ بأ غاي 
ما في هذا الحديث اختصاض القتال به بل وأمًا جوارٌ المجاوزة فلاء وأمتهُ 
أسوتة في أفعاله. 

وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر؛ فمنعه الجمهورٌ وقالوا: لا يجورً 
إلا بإحرام من غير فرق بين من دحل لأحدِ الُسُكينِ أو لغيرهماء وهن فجن 
ا ولزمةُ دم. وروي عن ابن عمرَء والتّاصر وهو الأخيرُ من قولي الشافعيّء 
وأحد قولي أبي العبّاس: أنه لا يجب الإحرامٌ إلا على من دخلَ لأحدِ 
الك EN‏ مد لکول 


(1) «صحیح البخاري» (۳/ ۱۸-۱۷) . 


کتاب المناسك oY‏ 


رور ری 


استدل الأولونَ بقوله تعالى: ودا او حلم اتلاڈ [المائدة: ۲] 
وأجيبَ اة تعالى قدّمّ تحريَ الصَيدِ عليهم وهم محرمودً في قوله تعالى : «اً 
ما يتل يكم عر حلي أَلصَيدٍ وأ رم [المائدة: ١ا‏ وقد ملم أله لا إحرام إلا عن 
أحدِ السكين» ثم أخبرهم بإباحة الصَيدِ لهم إذا حلواء فليس في الآية ما يدل 
على المطلوب . 

واستدلوا ثانيَا بحديثِ ابن عباس عند البيهقي'“ بلفظ : «لا يدخل أحدٌ مکةٌ 
الاما اا و و وو ى مرفوعًا من وجهين 
ضعيفین» وأخرجة ابن أبي شيبة““ عنه بلفظ : «لا يدخل أحدٌ مكَة بغير إحرام 
إل الحطابينَ» والعمًالينَ» وأصحابَ منافعها» وفي إسناده طلحة بُ و 
OE‏ 


و . وروی الشافعي عنه أنه کان يرد من جاور الميقاتَ غير محرم . 


وقد اعتذرّ بعض المتأخرينَ عن حديثِ ابنِ عباس هذا بأنّهُ موقوف على ابن 
عباس من تلك الطّرق التي ذكرها الببهقيٌ» ولا حجُةٌ فيما عداهاء ثم عارص ما 
ظلهُ موقوفًا ہما أخرجةُ مالك في «الموطإ» اد ابنَ عمرَ جاور الميقاتَ غير 
محرم» فإن صح ما اذَعاهُ من الوقفِ؛ فليس في إيجاب الإحرام على من أراد 
المجاوزة لغير اللُسكين لیل . 

وقد كان المسلمودً في عصره له يختلفودّ إلى مكَةّ لحوائجهم» ولم يقل 


٤ 


أن َه مر أحدا منهم بإحرام كقَصة الحجاج بنِ علاط وكذلك قصَة أبي قتادةً لما 


)1( » سنن البيهقي» (/ (1۷V‏ . (۲) «التلخيص» (۲/ .)٤٦٤‏ 
(۳) «الکامل» لابن عدي .)٥۲۸/۷(‏ (4) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۳۵۱۷). ٠‏ 
)٥(‏ «ترتيب مسند الشافعي» (۱/ ۲۸۷). 


٤ه‏ الجلد السادشن 


عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلالٌ» وقد كان أرسلةُ لغرض قبل 
الحج فجاورً الميقات لا بنيّة الحجٌ ولا العمرةء فقرّره بيه لا سيّما مع ما يقضي 
بعدم الوجوب من استصحاب البراءةٍ الأصليّة إلى أن يقومٌ ليل ينقلٌ عنها. 


اب ما جَاءَ في شهُرٍ الح وَكرَاهَة الإخرَام به لها 


۹- عن ابن عباس قال: من السَنَةَ أن لا يُخرَمَ بالْحَج إلا في أشهُر 
احج . رجه الخاري. 

وله عن ابن عَُمَرَ قال : َد 4 شْهُرٌ الح : وال و الْقَعْدَةء وَعشَر من ذڏي 
الححة. 

للدارفطنی” مله عن ابن معو وابن عَباس» وابن الربَيْر . 

۰- وروي عن اُٻي هُرَيرَة قال : عي او بر فيمَن يُوَفْنُ يوم م التخر 
بمتى: لا يَحُج بَعْدَ الْعَام مُشرك» وَلّا يَطُوف بالْبَيْتِ عُريَان وَيَوْمُ احج 
كبر يَوْمٌ التخر. رَوَاهُ البْخَاري . 

۲ -وعَن ابن عُمَرَ ر : أن الي بيا وَقَفَ يوم الّخر بَيْنَ الجَمَرَاتِ في 
الْححة ة التي خج٬‏ فقّال : «أيّ ذم هَدًا؟) َقًالوا: يوم م التخر. قال : «هَڌا 
يوم م الْحَحّ كبر . روَا لبْخاريٰء وا از وابنْ ماجهۀ و 

(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۳) تعليقًا: 
(۲) «السنن» (۲۲۹/۲). 


(۳) «صحیح البخاري» (۱۰۳/۱)ء (۱۸۸/۲)ء (٤ء‏ ٤۱۲)ء‏ (٥/۲۱۲)ء‏ (7. ۸۱). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري تعلیقًا (۲/ ۲۱۷)» وآبو داود »)۱۹٤٥(‏ وابن ماجه (۳۰۵۸). 


كتاب المناسك ۰ o0‏ 


توله: «عن ابن عباس» علقَهُ البخاريٰ» ووصلة ابنْ خزيمة» والحاكم» 
والدًارقطنئ”“ من طريق الحكم» عن مقسم» عنةٌ بلفظ : «لا يحرم بالحج إلا في 
اشهر الحج؛ إن من سلة الح أن بحرم الح في أشهروهء وروا ابن خزيمة 
من وجه آخرَّ عنةُ بلفظ : «لا يصلح أن يُحرمّ بالحجٌ أحدّ إلا في أشهر الحجً». 

توله: «وعن ابن عمرَّ) 2 البخاري» ووصله الطبريٌء والدّارقطنيٰ› من 
طريتق ورقاءَ» عن عب الله بن دینار» عنه. توله: (ویوم الحج الأكبر يوم 
التحر» الما سمْيّ بذلك لأنٌ تمامَ أعمال الحجٌ يكونٌ فيه أو إشارة بالأكبرٍ إلى 
الأصغر»ء أعني العمرة. 

وقد استدل المصنّفٌ ذه الآثار على كراهة الإحرام بالحجٌ قبل أشهر 
الح . وقد روي مثلٌ ذلك عن عثمان. وقالّ ابن عمرَء واب عبّاس» E‏ 
وغيرهم من الصحابة واللًابعينَ : إِلَهُ لا يصح الإحرام بالحح إلا فيهاء وهو قول 
الشّافعيْ» وقد تقرَرَ في الأصول أن قول الصَحابيّ ليس بحجة» وليس في 
الباب إلا أقوالٌ صحابةء إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من قوله: «فإِنّ 
من سَةٍ الحجً» إلخ» فإِنّ هذه الصَيغةً لها حكمْ الرَفع . 

وقد قدّمنا في آخر باب المواقيتِ ما يدل على استحباب الإحرام من دويرة 
الأهل» وظاهره عدم الفرق بين من يُفارق دويرةً أهلهِ قبل دخول أشهر الحج أو 
بعد دخولهاء إلا أله يُقَوّي المنعَ من الإحرام قبل أشهر الحجٌ أذ الله سبحانة 
ضربً لأعمال الحح أشهرًا معلومة ا فل من أعمال الحجّ» فمن 
اأعى أنه يصح قبلها فعليه الذليل . 


)١(‏ «صحیح ابن خزيمة» »)۲١۹١(‏ و«مستدرك الحاكم» »)٤٤۸/١(‏ واسنن الدارقطني» 
(YET /)‏ . 


٥٦‏ المحلد السادس 


وقد أحمعَ العلماء على أن المراة بأشهر الح ثلاثةٌ أوّلها شرَالٌء لكن 
اختلفوا هل هي بكمالهاء أو شهرانِ وبعض الثّالث؟ فذهبً إلى الأول مالك» 
وهو قول للشّافعيٌ . وذهبَ غيرهما من العلماء إلى الّاني. ثي اختلفواء فقالَ 
ابن عمرَّء واب عبّاس» وابنْ البير» وآخرودً: عشرٌ ليا من ذي الحجة. 
وهل يدخل يوم اللحر أو لا فقال احم وأبو حنيفةً : نعم . وقال الشافع - 
في المصحح عنةُ -: لا. وقال بعض أتباعه: تسح من ذي الحجْةء ولا يصح 
في يوم التحر ولا في ليلته. وهو شاد ويرد على من أخرج يوم اللٌحر من 
أشهر الح قول ا في يوم اللحر: «هذا يوم الحجٌ الأكبر»» کما في حديڈ 
ابن عمرّ المذكور في الباب. 


1 yT ر ا‎ 
ak 


۲- عن ابن عَباس» عن التَبيّ لا قال : (عَمْرَةَ ذ في رمان تَعْدل 
حا رو الماع إا ايء نه لَه من ا أ معْقِل". 


۳-وَعَن ابن عَبّاس: أن ابي اة اعَمَرَ ربعا إخَدَاهُنٌ في رَجَّب. 
روَا الترْمِذِيٰ a‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ›»)۲٤ ٤‏ ومسلم 0/) واحمد (۲۲۹/۱)» وأبو داود 
(۱۹۹۰). والنسائی /٤(‏ ۱۳۰)» وابن ماجه .)۲۹۹۲٤(‏ 

(۲) «الجامع للترمذي» (۹۳۹)ء وقال: «حسن غريب»). 

(۳) حاشية بالأصل: هكذا في نسخ «المنتقى». والمصحح عليه في سنن الترمذي» 
(۷) أنه عن ابن عمر» ووقع في بعض نسخه آنه عن ابن عباس» وکتب عليه 
أبو نصر بن المؤتمن شيخ الكروخي فيه أنه غلط» وهو الظاهر . 
وراجع : «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» .)٤۸(‏ 


كتاب المناسك 0۷ 


-وعَن عَائِشةً: أن الي ي اَم عُمُرتين: عُمْرَةَ في ِي 
لقَعْدَة» وَعُمْرَةَ في شوّال. رَوَاهُ بو داو" 

-وعَن علي ي ال: في كل شَهر عُمْرَة. رَواهُ الشافعيي” 

حديتٌ أمٌ معقلل أخرجة أيضًا الا ي من طريتي معمر» عن الرهريّء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن»› O E‏ م معقل» 
قالت: «أردت الح فاعتل بعيري» فسألتُ رسول الله ب فقال: اعتمري 
في شهر رمضانّء فان عمرة في شهر رمضانّ تعدل حجُة» وقد اختلف في 
إسنادء فرواءُ مالك“ عن سميْ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال : «جاءت 
امرأة؛ فذكره مرسلا. وروا السائي” أيضصًا من طريتي عمارةًبنِ عمير» 
TT‏ بي بكر بن عبد الرّحمن» عن ابي معقل . ورول او دارو ن 
طريتي إبراهيمَ بن مهاجر» عن ابي بکر بن عبد الرحمن» عن رسول مروادً» 

عن آم معقل . ويُجممُ بين الرٌوايتين بتعدد الواقعة. 

وأمّا حديتٌ ابن عباس فقد قدّمنا في باب المواقيتِ ما يُخالفة . 


وحديتٌ عائشةً سكت عنهُ أبو داود» ورجالٌ إسناده رجالٌ الصحيح. 


وحديتٌ علي أخرجة البيهقيٰ”" من طريت الشّافعيّ بإسناد صحيح . 
(۱) «السنن» (۱۹۹۱), 

وراجع : «عہذيب السنن» .)٤۲۳/۲(‏ 
() «ترتيب المسند» .)4۷١(‏ (۳) «سنن النسائي الکبری» .)٤۲۱۲(‏ 
)4( (۲۲۸). () «سنن النسائي الكبرى» .)٤١٠١(‏ 
)7( » وای داود» (۱۹۸۸). 


(۷) «السنن الكبرى» للبيهقي .)١٤٤ /٤(‏ 


0۸ المحلد السادس 


توله: «تعدل حجُة» فيه دليل على أن العمرة في رمضان تعدل حجَةٌ في 
الأواب» لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار 
لايُجزئ عن حب الفرض» ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أ معنن هذا 
الحديث نظي ما جاءَ أن « فل هو أله أده تعدل ثلك القرآنِ »“ وقال ابن 
العربيٌ: حديتٌ العمرة هذا صحيخ» وهو فضلٌ من الله ونعمةٌء فقد أدركت 
العمرةٌ منزلةٌ الح بانضمام رمضانَ إليهاء . وقال ابن الجوزيّ: فيه أن ثوابَ 
العمل يزيد بزيادة شرف الوقتٍ» كما يريد بحضور القلب» وخلوص المقضي: 

قوله : «اعتمرَ أريعًا) قد تقَدَمَ الكلام في عدد عمره ي والاختلاف في 
ذلك» وقد وق خلاف» هل الأفضل العمرةٌ في رمضادً لهذا الحديث أو في 
شهر الحح؟ لأد اللي جي لم يعتمر إلا فيهاء فقيل : إن العمرةً في رمضانً 
لغير التي 46 أفضل» وأمًا في حقَهِ فما صنعه فهو أفضلٌ ؛ لاه فعلةُ للرَدٌ على 
أهلٍ الجاهايّة الْذينَ كانوا يمنعولً من الاعتمار في أشهر الح . 

وأحاديتٌ الباب وما ورد في معناها ممّا تقدَّمَ تدل على مشروعيّة العمرة 

في أشهر الحجّء وإليه ذهب الجمهورٌ. وذهبت الهادويّةُ إلى أن العمرة في 
أشهر الحج وعلّلوا ذلك بايا تشغلٌ عن الحجّ في وقتوء وهذا من 
الغرائب اى يتعجَّبٰ النَاظرٌ منها؛ فانٌ السَارعَ ية إّما جعل عمرهُ كلها في 
Nae O‏ 
فما الذي سوَعٌ مخالفةً هذه الأدلّة الصحيحة والبراهين اا 
مخالفة الشّارع وموافقة ما كانت عليه الجاهايةٌ. 


(۱) اآخرجه: أحمد فی «مسنده» /٤(‏ ۱۲۲)» ابن ماجه (۳۷۸۹)» عن عقبة بن عمرو» وله 


طرق كثيرة. 


کتاب المناسك 0۹ 


ومجرَدٌ كونها تشغلٌ عن أعمال الحجّ لا يصلح مانعًا ولا يحسنُ نصبه في 
مقابلة الأدلّة الصحيحة» وكيف يجعل مانعًا وقد اشتغلَ ا المصطفى بي في 
آبام الحجًّ» وأمرَ غيرةُ بالاشتغال بها فيها؟! ثم أي شل لمن لم يرد الحج أو 
اا ا لا جرم من لم يشتغل بعلم السنَّة المطهرة حقَّ 
الاشتغالِ يقح في مثل هذه المضايق الي ا الال والدًاء العضال. 

وحكى في «البحر» عن الهادي أنه تكرهُ في أيّام النّشريتق . قال أبو يُوسفّ: 
ويوم اللحر» قال أبو حنيفة : ويوم عرفة . 


بَابُ ما يَصْتَعُ مَنْ أَرَاد الَإخرَام من العا 
والتطيْب ونزع المخيط وغيره 


1 عن ابن عباس» رفع الْحدِيت إلى الب ية «أنٌ المَسَاء 


وَالحَائض تيل وَنُخرم وََفْضِي الماك كلها عير أن لا تطوف بالبّيتِ». 
روَا بُو دود وَالترْيذِي“ . 


۷-وَعَن عائشة قالث: كنت أطيّب التبى بي عند إخرامه بأطيّب 


اا 


ت 


وفي رواية : کان الي ب إِذا راد ن يُخرم بأظیب ما جد ث 
أرَف بیص الدهْن في راس ول ا ذلك: خرجامی. 
(۱) آخرجه: آبو داود »)۱۷٤٤(‏ والترمذي .)۹٤٥(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱٦۸/۲(‏ ومسلم ۱۲/0( وأحمد .)۲٥۹۸/٦(‏ 
(۳) آخرجه: البخاري (۷/ ۲۱۰)» ومسلم .)١۲/٤(‏ 


1۰ المجلد السادس 


حدیت ابن عباس في افا صا و عبد الرّحمن الحرَانيْ» كنيتة : 
أبو عونِ. قال المنذريٰ: وقد ضعَفهُ غير واحد. وقال في «النَقريب» : د 
سيئ الحفظ» خلط بأخرة» ورميّ بالإرجاء. 

وقد استدل المصنَفٌ بهذا الحديثِ على أنه يُشرعٌ للمحرم الاغتسال عند 
بتداء الإحرام» وهو محتملّ لإمكان أن يكودً الغسلٌ لأجل قَذرِ الحيض» 
ولكنّ في البابٍ أحاديك تدل على مشروعيةٍ الغسلٍ للإحرام قد تقدّمت في 
آبواب الخسل فليُرجع إليها. 

قوله : «عند إحرامه» أي : في وقتِ إحرامه . وللتّسائيّ : «حينٌ أراد أن يُحرمَ» . 
وفي البخاريٰ: «لإحرامه ولحله». قرله: «وبيص» بالموخدة المكسورةء 
وبعدها تحتيَهٌ ساكنة» وآخرهٌ صادٌ مهملةٌ» وهو البريق. وقال الإسماعيلىٌ: إِلّ 
الوبيص را عل البريق» واد المراد به التَلالوء وا ل على وجود عين 
قائمة لا الرّيح فقط . 

واستدل بالحديثِ على استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام ولو بقيت 
رائحتةُ عند الإحرام» وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونوء وإنّما المحرَمُ 
اپتداؤه بعد الإحرام. قال في «الفتح»" : وهو قول الجمهور. وذهبٌ ابنُ 
e TEE‏ الخ والرهريٰ» وبعض أصحاب الشّافعي» 
ومن أهل البيتِ الهادي» والقاسمُء والَاصرُء والمويْدُ باللّه» وأبو طالب إلى 
َه لا يجو النَطيْب عند الإحرام. واختلفوا هل هو محرَمٌ آو مكروة؟ وهل 
تلزمٌ الفديةٌ أو لا؟ 1 

.)۳۹۸ /۳( الأشبه «بعد» وهو كذلك في «الفتح»‎ )١( 
.(4A/) «فتح الباري»‎ (۲( 


كتاب المناسك 1۱ 


واستدلوا علي عدم الجراز بأدلة؟ متها ما وقح عند التخاري > وغير و يلفط : 
«ثمّ طاف على نسائه ثمّ أصبح محرمًا»“ والطواف : الجماعٌء ومن لازمه الغسلٌ 
بعدهُ» فهذا يدل على أنه ية اغتسل بعد أن تطيّبَ . وأجيبَ عن هذا بما في 
«البخاري» أيضًا بلفظ : «ثمّ أصبحَ محرمًا ينضح E‏ وهو ظاهڙ في أن نضح 
الطيب وظهورَ رائحته كان في حال إحرامه» ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا 
ويردة قول عائشة المذكور' ر EE‏ 

وفي رواية لها: «ثمّ أراهُ في رأسه ولحيته بعد ذلك»» [ وفي رواية للئسائيّء 
وابن حبًانَ" «رأيتُ الطيبَ في مفرقه بعد ثلاث وهو محرمْ» 1 وفي روايةٍ 
E‏ «كأّي أنظرٌ إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بلا بعد أيام»» 
ولمسلم : «وبيص المسك» وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداءِ الطيب . 

ومن أدلتهم : ني ية عن الوب الذي مسَهُ الورسُ والرٌعفران» كما سيأتي في 
أبواب ما يتجلَبةُ المحرمٌ . وأجيبَ بان تحريم الطيب على من قد صارَ محرمًا مجممُ 
عليه» والتراحٌ إتما هو في الّطيْب عند إرادة الإحرام وا ستمرار آثره لا ابتدائه . 

ومنها: أمره ية للأعرابيّ بنزع المنطقة وغسلها عن الخلوق» وهو ممق 
عليه . ويجاب عنةٌ بمثل الجواب عن الذي قبلهُ. 


)۱( 2 الببخاري» .)۷1/١(‏ (۲) «صحيح البخاري» .)۷١ /١(‏ 
)۳( » سنن النسائي» .»)۱٤۱/٥(‏ ابن حبان .)۱۳۷١(‏ 
)٤(‏ سقط من الأصل . 


.)٤-۳/٤( مسلم‎ »)۱١۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )٥( 


ولا يخفئ أن غايةٌ هذين الحديثين تحريمْ لبس ما مسَهُ الطْيبُ. ومحل الزاع 
تطيْبٌ البدنٍ» ولكنَّه سيأتي في باب ما يصن من أحرمَ في قميص أمره ايء لمن 


Se عو‎ 


ساله بأنّهُ يغسلٌ الخلوق عن بدني وسيأتي الجواب عنه: 

وقد أجابَ عن حديث الباب المهلَْبُء وأبو الحسن بُ القصًّارٍ» وأبو الفرج 
من الا ان ول من اه وود ما آرچه ااو داو وان 
أبي شيبة عن عائشة شه قالت : «كنًا نضح وجوهنا بالمسك الطْيّب قبل أن نحرم» 
ثم نحرم م فنعرق ويسيلٌ عل وجوهنا ونحنْ م رسول الله بي فلا ينهانا» وهو 
صري في بقاءِ عين الطيب» وفي عدم اختصاصه بابي ئة . وسيأتي الحديتُ 

قال في «الفتح»" : ولا يال : إن ذلك خاص بالئساء؛ لأنمم أجمعوا على أن 
التّساء والرّجالّ سواءٌ في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمينّ. وقال 
بعضهم : كانٌ ذلك طِيبًا لا رائحة له؛ لما وقعَ في رواية عن عائشة : «بطیب لا 
يُشبةُ طيبكم»» قال بعض رواته : يعني لا بقاء له أخرجة النّسائئ” . ويردهُ ما 
تقدّمَ في الذي قبلة» وأيضصًا المرادٌ بقولها: «لا يُشبه طيبكم» آي : أطيبَ منة» 
كما يدل على ذلك ما عند مسلم عنها بلفظ : «بطيب فيه مسك»» وفي أخرى له 
عنها: «كأني أنظرٌ إلى وبيص المسك»» وأوضح من ذلك قولها في حديثِ 
الباب: «بأطيب ما نجدٌ»» ولهم جواباتٌ أخرٌ غير ناهضة فتركها ول . 
(۱) أخرجه: أبو داود (۱۸۳۰). 


() «فتح الباري» (۳/ ۳۹۹). 
(۳) أخرجه: النسائي /٥(‏ ۱۳۷). 


کتاب المناسك ۳ 


والحقٌ أن المحرَمّ من الطيب على المُحرم هو ما تطيّبَ به ابتداء بعد 
اا لاما فعلة عدا إرادة الإحرام وبق اثر لرا وريا : ey‏ 
قال" تور ادام اليب قیاسًا عل 2 جواز استدامة اللباس؛ لأ 
استدامة ا استدامة الطيب» فلیست بطيّب سلّمنا استواء‌هماء 


۸- وَعنُ ابن عمَر في خدیث ت ل عن الي قال : «وَلپخرم 
اَحدُكُمْ في ٳرار وَرِداءِ وَتَغلين» ٿان لم جذ تَغلين ليبس حُمين 
وَلْيَفْطَعْهُمَا أَسْفَلَ من الْكَعْبَين». راه ا 

هذا الحديتُ ذكره صاحبُ «المهذب» عن ابن قال لافطا ان 
أخذةُ من كلام ابن المنذرٍء فإِنَهُ ذكرهٌ كذلك بغير إسناد» وقد بيّض له المنذري 
والنوويٰ في الكلام عل «المهذّب»» ووه من عزاه إلى الترمذيّ» وقد عزاهُ 
ال 8 قال في «مجمع الروائد»: أخرجة الطبراني في 
(الاوسطا ٠‏ واشتاده اج وه ي ألفاظه للجماعة كلّهم» كما سيأتي 
في باب : ER aT‏ وهو أيضا متفقَ على بعضِ ما فيه من 
حدیثِ ابن عباس“ 

وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزار والرّداء والتعلين. و 
«البخاريٰ»“ من حديثِ ابن مان کان «انطلىّ النَبن يياه من المدينة بعد ما 
(۱) «المسند» .)۳٤/۲(‏ (۲) «مجمع الزوائد» (۲۱۹/۳). 

(۳) «المعجم الأوسط» (۹۳۲۲). 


() أخرجه: البخاري »)۲۱٦/۲(‏ مسلم .)۳/٤(‏ 


ترجُل واذَهنَ ولس إزارهُ ورداءءُ هو وأصحابة» فلم ينة عن شيءء من الأردية 
والأزرٍ تلبس إلا المزعفراتِ التي تردعٌ على الجلد». 

ترله: «وليقطعهما أسفلَ من الكعبين» الكعبان: هما العظمان النّاتقانِ عند 
مفصل السّاقي والقدم» وهذا هو اف و ا 
شراط القطع افا الم هرر ن احم فاه ا 
اتدل بعلن ذلك ديت ابن عباس الآتي في باب ما يتجنَبةُ المحرمٌ من 
اباس بلفظ: «ومن لم يجد نعلين فليلبس خمَين»» ويجاب عنه بأد حمل 
المطلتق على المقَيّدِ لازم وهو من جلة القائلينَ به . وأجابَ الحنابلةٌ بجواباتِ 
أخرَء لعلَهُ يأتي ذكرٌ بعضها عند ذكر حديث ابن عباس . 

4۹-وَعَن ابن عُمَرَ قال : ناكم هه التي تبون على رَسُول الله 
کل فيهاء سول الله بل إلا من عند المَشجدِ- يعني مسجد ذِي 
الْحلَيفة-. ممق عليه 

في لَفظ : ما أَهَلَ إلا مِنْ عد الشَجَرَة جين َا به بَمِيره. رجاه . 

لحار" : ار E‏ إلى مَكَة اذَهَنَ بدن 
َس له رة ية فم أتي مج ِي ا لليف قَيْصَلّي» م يركب ذا 
اس سوٺ به رَاجلََه قَائِمَةَ خرَمَ ثم قال: هَكَدًا رَأَيْتُ رَسُول الله ية فعا . 


- وَعَنْ نس: أن الي ياء صل الظهْرَء م َكِب رَاجاهُ لما 
َا على حَبْلِ ياء آهل . روَا أبُو داو . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱٦۸/۲(‏ ومسلم (٤/۸)ء‏ وأحمد .)٠١/۲(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۸/۲٦۱)ء‏ ومسلم .)4-۸/٤6(‏ واللفظ له. 
(۳) «(صحیح البخاري» .)۱۷١/۲(‏ (6) «السنن» .)۱۷۷٤١(‏ 


كتاب المناسك 1 


۱-وَعَنْ جًابر: أن اهال رَسُول الله كيا من ذِي الْحلَيَِة جين 
اتوت به رَاجلةُ. روَا البْځاريٰ» رال ووا ا واب عَبّاس. 

۲-وَعَنْ سَمِيدِ بن جُبَير قال : فَلْتُ لابن عَبَّاس: عَجَبًا لاخيِلافِ 
أَضحَاب رَسول الله ي في إهلالهء فَمَال: إِني لَأَعَلَمُ الاس بدَلِك إِنَمَا 
کائث ينه حَجُة وَاجدَةّء فمن هكاك اخََمُواء حَرَح رَسُول الله اة حاجاء 
لما صلی في مده بي الْحلَيَة ركعتيه أوْجَبَ في مَجلِيهء اهَل 
بالج جين رع من رتيو فَسَمعَ ذلك من أقوام فُحَفِظوا عَن 
رَكِبَ» فَلَمّا الث په َاقَةُ اَهَل ارك لِك مئه أفوَامْ فُحَِظوا عَنهُ وَذَلِكَ 
ن الئاس إِنمَا اوا يأثون أَرْسَالّا فُسَمِعُوهُ جين اسَقلّث به اه يُهل٬‏ 
قالوا: إِنَمَا اَهَل جين استَقَلّث به ناه ثم مَضى كلما علا عَلّى شَرَفِ 
ياء أَهَلٌء ارك داك أفوام» قَقَالوا: إنْمَا اَهَل رسو الله ي جين علا 
على شرف الْبَيدَاءِ» وَأَيمْ الله لَمَذ َب في مَُصَاَاه وَاَهَلَ جين استقَلْتْ به 
راخلة وَأهَل حينَ علا شرف اليذاء. روه أحمد وأبى داو 


و 


ا الى کيا هَل في بر الصا . 


() «صحيح البخاري» »)۱١۳/۳‏ وحديث أنس؛ أخرجه: البخاري »)۱۷١/۲(‏ 
وحدیث ابن عباس؛ أخرجه أیضا (۲/ ۱۹۹). 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ »)۲٠۰‏ وأبو داود (۱۷۷۰)» والترمذي (۸۱۹)» والنسائي /٩(‏ 
۲ 1 
وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن ن الحراني› وهو ضعيف . 
وراجع : «عہذیب السنن» (۲/ ۲۹۸). 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


8 المجلد السادس 


حديت أنس المذكور الذي عزاهُ الصف إلى أبي داود أخرجه أيصًا 
ا وسكت عنه أبو داود» والمنذريٰ» ورجال إسنادهِ رجالٌ الصحيح 
إلا أشعتَ بن عبد الملك الحمراني» وهو ثقةٌ. ۰ 

وحديتٌ ابن عباس الذي رواهُ عنه سعيد بن جبير في إسناده: خصيف بن 
عبد الرّحمن الحرَانيّ» وهو ضعيف» ومحمَد بن إسحاق ولكئَه صرح 
بالتحديثِ. وقد أخرجۀُ الحاكمٌ” من طريق آخرَ» عن عطاءِ» عن ابن عباس . 
وأخرجَ أيضًا ما أخرجة الخمسة من حديثه مختصرًا. 

تله : «بیداؤکم» البيداءُ هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعدَ من الوادي› 
قاله أبو عبيلِ البكريٰ وغيره. وكا ابنُ عمرّ إذا قيل له الإحرامٌ من البيداءِ أنكرَ 
ذلك وقال : «البيداء التي تكذبود فيها على رسول الله #ي - يعني بقولكم إل 
أل منها - وإنّما أهلَ من مسجد ذي الحليفة»" وهو يُشيرٌ إلى قول ابن عباس 
عند البخاري“ : أنه ي ركب راحلتة حى استوت على البيداءِ أهل٠»‏ وإلى 
حديث أنس المذكور في الباب» والتكذيبُ المذكورٌ المرادٌ به الإخبار عن 
الشّيءِ على خلافِ الواقع وإن لم يقع على وجه العمدِ. 

قرله: «اذَهنَ بدهن لیس له رائحةٌ طيبة» فيه جوارٌ الاذّهانِ بالأدهانِ التي 


E E E 


0 


«أنٌ لبي ية اهن ولم ينة عن الذهن»ء قال ابن المنذر: أَجعَ العلماء 


(۱) النسائي .)۱١۲ /٥(‏ (۲) «المستدرك» .)٤٥١/١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم .)۸/٤(‏ (6) البخاري .)۱٦۹/۲(‏ 
(6 لفن الانن ج عدا الط : 


کتاب المناسك ¥۷ 


على أدً للمُحرم أن يأكل الريك والئَّحمَ والشيرجَ» وأن يستعمل ذلك في 
جي بدن رأسه ولحيته. وأجعوا على أن الطب لا يجوز استعمالة في 
ا وفرقوا بين الطيب والرّيتِ في هذاء فقياس كونِ المحرم ممنوعًا من 
امتعالة الت في رأسه أن يُباحَ له استعمال الرّيتِ في ا وقد تقدَمٌ 
الكلامٌ في الطيب. 

قله : «على حبل البيداء» بالحاءِ المهملة: هو الرُمل المستطيلٌ» وهو المراد 
بقوله في الرّواية الأخرى: «على شرف البيداء»» والشَرَف: المكانُ العالي. 

ترله: «(فمن هناك ا إلخ» هذا الحديتٌ يزول به الإشكال› ويجمع 

ا SE‏ فيكونٌ شروعهُ با في الإهلالِ بعد الفراغ من 
e‏ 
هنالك أهُ أل بذلك المكانِء ثي أهل لما استقلت به راحلتة» فظن من سمعَ 
إهلالة عند ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقتٍ؛ لاه لم يسمع إهلالة بالمسجل 
فقال : إِلّما هل حينّ استقلّت به راحلتة» ثم روى كذلك من سمعةُ هل على 
شرف البيداء . 

وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاتة ذا الحليفة أن يل في مسجدها 
بعد فراغه من الصّلاةء ويْكرَرٌ الإهلال عند أن يركب على راحلته» وعندًّ أن 
يمر بشرفِ البيداء . قال في «الفتح»": وقد اتف فقهاء الأمصار على جواز 
جيع ذلك» وإِنّما اغلات فن الانل: 


(۱) «فتح الباري» .)٤١١۱/۳(‏ 


۸ المجلد السادس 


باب الاشْيراط في الإخرام 

۳- عن ابن عَبّاس: أن ضَبَاعَة بت لير قَالَّثْ: يا رَسولَ الله 
إي مره قبل وإني أريد الج كيف اني أهل؟ نَقَالَ : «أهِلي واد شتَرطي 
ن ملي حَيتُ حَبَستَني»» قال : فَأَذرَكث . روه الجَمَاعَة إلا البَْاري . 

صابن في رواية : وٿال : «نٌ لَك على رَبك ما استئيتِ». 

4٤-وَعَنْ‏ عَائِشة قالّثْ: «دَحَلَ رسال الله اة على ضبَاعَةَ بنتِ 
الربّير َقَالَ لَهَا : «لَعَلْكِ آَرَذتِ حح الّث: والله ما أجدّني إلا وَجِعَةً 
قال لها : «حْجُي واد شترطي وقولي : الهم مَجِلّي حَيتُ حَبَسْتَني»» وَکاتَٹ 


0 متمق ۳ 
تخت الْمفْداد بن الأسود: E‏ 


دق ار فو شا د ام رن عَبْدِ الْمُطْلب قَالّث: 
َال رَسول الله ي4 : «آخرمي وَقولي: ن مَجلي حَيثُ تخسُني» فن 
ys‏ 
ا 


(۱) أخرجه: مسلم (5/)» وأحمد (۳۳۷/۱). وأبو داود »)۱۷۷١(‏ والترمذي 
»)4٤1(‏ والنسائی »)۱٦۹۷ /٥(‏ وابن ماجه (۲۹۳۸). 

.)۱٦۸ »٥( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۹/۷)» ومسلم (٤/٦۲)ء‏ وأحمد .)١١٤/7(‏ 

.)٤١۱۹/٩( «المسند»‎ )٤( 

)٥(‏ (صحيح ابن خزيمة» »)۲۹٠۲(‏ من حديث عائشة 


کتاب المناسك ۹ 


(Y)s (Dy 1 ۰‏ 
وفي الباب عن أنس عند البيهقي' : وعن ڄابر عنده : وعن ابن مسعود 
لص ايا بوش اما س اسو والطرا : في «الكبير» 
وفي إسناده ابن إسحاق» ولكلّهُ صرح بالحديث» وميه 2 رجال 
الصحيح . وعن ابن عمرَ عند الطبرانيّ في «الكبير»» وفيه علي بن عاصمء 
وهو ضعيفٌ. قال العقيليٰ: روي عن ابن عباس قَصَة ضباعةٌ بأسانيدَ ثابتةٍ 
جياد . انتهى . وقد غلط الأصيلئ غلطا فاحشًا فقال: إِنَهُ لا يثبتُ فى الاشتراط 
ديت وا ذه اعا ف ا#الم ن وقال: الشافع لو مت ديف 
عائشةٌ في الاستثناء لم أعدهُ إلى غيره؛ لألّهُ لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن 

وو ا اا ی ا و 

ترله: «ضباعة) بض المجمة ‏ ها مو دة قال السافعي : کنیتها 
آم حکیم» وهي بنث عم الي 6 اة أبوها ال عبد المطلب بن و 
ووهم الغزاليّ فقال : الاس تەق اللوي فل : صوابه ا 
ترله : «مَحلّي» بفتح الميم وكسر المهملة أ مکانٌّ إحلالى . 

وأحاديتٌ الباب تدل على أن من اشترطً هذا الاشتراط» ثم عرض له ما 
يحبسة عن الح جار له الَحلَلء واه لا يجوز التَحلَلٌ مع عدم الاشتراط» وبه 
(1) «سنن البيهقي» /١(‏ ۲۲۲) عن امرأة أنس بن مالك . 


(۲) «سنن البيهقي» .(۲۲/٥(‏ 

(۳) «سنن البيهقي» /٥(‏ ۲۲۲) عن ابن مسعود» و(٥/‏ ۲۲۳)» عن أم سلمةء وقال الحافظ 
في «التلخيص» »)٥٤۹/۲(‏ عن أم سليم. 

.)۲٤۹/۲۳( آخرجه: أحمد فی «مسنده» (7/ ۲۹۳)ء الطبرانی فی «الکبیر»‎ )٤6( 

.)٤١١/٤( انظر: «مجمع الزوائد» (۲۱۸/۳)» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ )٥( 

.)۱۳۲ /۲( «شرح مسلم»‎ )٦( 


V۰‏ المحلد السادس 


قال جماعةٌ من الصحابة منهم على وابنُ مسعودء وعمرُ» وحاعةٌ من اللَابعينَ ء 
وإليه ذهب أحمدٌء وإسحاق» وأبو ثور» وهو المصحَح للشافعيّ» كما قال 
الووي”. وقال أبو حنيفة» ومالك» وبعض التَابعينَ» وإليه ذهب الهادي : إِنه 
لا يصح الاشتراط . وهو مرويّٰ عن ابن عمرّ. قال البيهقيٌ: لو بلعٌ ابنَ عمر 
حديتٌ ضباعة لقال به ولم يُنكر الاشتراط كما لم يُنكرهة أبوه. انتهى . 

وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأا قَصَةٌ عين» وأا مخصوصة بضباعةًء 
وهو يتنرّل على الخلافِ المشهور في الأصول في خطابه بيه لواحدِ؛ هل 
یکونٌ یره فيه مثلة أو لا؟ واذعى بعضهم أن الاشتراط منسوح» روي ذلك عن 
ابن عبّاس» لكن بإسناد فيه الحسنُ بن عمارةً» وهو متروك. واذعى بعض أنه 
لم يثبت وقد تَقَدَمّ الجوابُ عليه. 


باب التَخيير بَِنَ المع وَالْإفْرَادِ وَالْقَرَّان وَبَيان أفْضَلِهَا 
- عن عَائِقَة قَالّث: خُرَختا مَعَ رَسول الله ب كمال «مَن أَرَاد 
منم أن ُهل بج وَعُمرَة فُليفعلء وَمَن أرَادَ ن ُهل بج كَلْيهل» وَمَنْ 
راد أن يهل بِعُمْرَة قَلْيْهل»› َالّث: وَأَهَلَ رَسول الله ية بالْحَحٌ وَأَهَلٌ به 
اس مَعَهُ وَأهَلَ مَعَهُ ئاس بالْعُمْرَة والح وَأَهَلَ ناس بعُمْرَةَ» وَكُنْتُ فيمَنْ 


۷-وَعَنْ عمْرَانَ بن حُصَين قَال: نَرَلّث ية الْمُنْعَةَ فى كناب الله 


\ 


1 


ند 


(۱) «شرح مسلم» (۱۳۲/۲)۔ 
)۲( أخرجه : البخاري c(0 141 IVT /Y) c(AY <A1/Y)‏ ومسلم c(V/0‏ 


.)۹۳ 4۱۹ c۳۷ ٥ /٦( وأحمد‎ 


كتاب المناسك 3 


تعالی لاا مَعَ رَسُول الله ا وَلَمْ ينل فُرآن يُحَرمه وَل ين عَنهّا حى 
مات . مف عليه . 

وَلأخمَدَ وَمُنْلِم: نَرَلّث آية الْمُنْعَة في كتاب الله تَعَالّى- يعني مع 
حح - وَأَمَرنا بها رسو الله ا ْم لَمْ رل آية تسخ آية مُنْعَة الح وَل 
نة عَنْها حى مات . 

۸-وَعَنْ عَبْدِ الله ِن شَقِيق أن عَلِعَا كان يمر بالْمُنْعَةٍ وَعُفْمَانُ يهى 
عَنهاء قال عُْمَانُ كمه فقَال عَلِیْ: لَقَذ عَلِمْتَ أا تَمَنعتا مَعَ رَسُول الله 
قال عُْمَانُ: أجل ولَکئًا كنا حائِفين. روه خمد ومنل . 

۹- وَعَن ابن عَبَّاس تال اَهَل ال ي بعُمْرَةٍ وَأَهَل أضحابةُ 
بالج فَلَمْ جل التب بي ولا مَن سَاق الذي مِن أضحابه» وَحَلّ 
بهم . رَوَاهُ أخمَدُ ومنل . 

في روَاية قال : تَمَنّعَ رول الله ب وَأبُو بكر» وَعُمَرء وَعُفْمَانُ 
كَذَلك. وَأَوَل مَنْ ته عَنها: مُعَاوِية. روه أخمَدُء والترْمٍِي . 

الرّواية الأخرى حسّنها التّرمذى. 

ترله: «فقال : من أراد منكم أن يهل إلخ» فيه الإذن من بي بالحج إفرادًاء 
وقرانًاء وتمتعًا. والإفراد: هر الإهلال بالحجٌ وحدة والاعتمارٌ بعد الفراغ من 
(۱) أخرجه: البخاري »)۳۳/١(‏ ومسلم .)٤۹ »٤۸/٤(‏ وأحمد .)٤۳١/٤(‏ 
(۲) آخرجه: مسلم (٤/۸٤-۹٤)ء‏ وأحمد .)٤۲۹ »٤۲۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (٤/1٤)ء‏ وأحمد (١/1۱ء‏ 4۷). 


.)۲٤١ /۱( أخرجه: مسلم 0/9). وأحمد‎ )٤( 
.)۸۲۲( والترمذي‎ .)۳٣۳ ./۱( أخرجه: أحمد‎ )۵( 


۷۲ المجلد السادس 


أعمال الح لمن شاءء» ولا خلا في جوازه. والقَرَانُ: هو الإهلال بالحح 
والعمرة معا وهو أيضا ممق على جوازهء أو الإهلال بالعمرة ثم يدخلٌ عليها 
الحح أو كته ودا مخاف فه. والتّمتعٌُ هو الاعتمارٌ في في أشهر | ج ثم 
الحلر من تلك الممرة بوالإهلان بال في املف الست وطق :اق ي 
غرفي الشلف على القران. قال ابن عبد ال : وهن المتم أيضا القران» ومن 
المع أيضًا فسخ الح إلى العمرة. انتهى. وقد ع النوويٰ في «شرح 
ف اع النّلاثةء وتأولَ ما ورد من النّهي عن ال 
TT‏ 

توله: «وأهل رسو الله ی بالحچٌ» احتحٌ به من قال: کان حجه کيا 
مفردا. وأجيبً بأنَهُ لا يلزمٌ من إهلاله بالحح أن لا يكو أدخل عليه العمرةً. 

واعلم أنه قد اخثلفٌ في حجه ب هل كان قرانًا أو تمعًا أو إفرادّا» وقد 
اختلفت الأحاديتُ في ذلك. 

فرُوي أنه حح قراتا من جهة جماعة من الصَحابة: منهم ابن عمرَ عند 
الشيخين". وعنه عند مسلم. وعائشة عندهما أيضًا“ . وعنها عند 
آپي داو . وعنها عند مالك في «الموطٳ». وجابڙ عند الرمذي. وابنٌ عباس 


غاا وعمرٌ بن الخطاب عند البخاريّ وسيأتي . والبراء بن عازب 


)۱( شرح مسلم) )1۳£/۸(. 

(۲) أخرجه: البخاري »)٠١/۳(‏ مسلم .)٥١/٤(‏ 

.)٥۰/٤( مسلم‎ )۳( 

.)۲۷/٤( البخاري (۱۷۲/۲)» مسلم‎ a €3 

.)۱۸۰۰١( سنن ابي داود»‎ J(VD :)۱۷۸۱( ن ای داود»‎ » )٥( 


کتاب المناسك V۳‏ 


عند ابي داود» وسيأتي. وعليّ عند اللَسائيّ . وعنه عند السّيخين› وسا : 
وعمران بن حصين عند مسلم. وأبو تماد عند الارقطني» > قال ابن القيّم : 
وله طرف ضا EN‏ وسيآنيء وال اا 
ثقات. وأبو طلحة الأنصاری عند أحمدء وابن ا وفي إسناده 
الحجًاح بن أرطاةً. والهرماس بن زياد الباهلي عند أحمدَ أيضا“ . وابنُ 
أبي أوفى عند البرّار“ بإسناو صحيح . وأبو سعيِ عند البرّار» وجابرٌ بُ 
عبد الله عند أحمد» وفيه الحجاج بن e E‏ 
وحفصة عند الشيخين . وسعدٌ بن بي وقاص EN NÈ‏ 
وصخځحه. وأنس عند الشيخين› وشياتي: 

وآمّا حه تمنعّا فرويّ عن عائشة. وابن عمرَّ عند الشيخين» وسيأتي . 
وعليّ وعثمانٌ عند مسلم» وأحمد» كما في الباب. وابن اش غك خمد 
والتّرمذيّ» كما في الباب أيضًا. وسعدِ بن أبي وقاص» كما ا 


وأمّا حجْهُ إفرادا فرويّ عن عائشة» كما فى حديث الباب. وعنها عند 
البخاريٰ»› کنا سیا وعن ابن عمرَ عند أحمدء ومسلم› گا سیاتی آیضا: 


وابن عباس عند مسلم . وجابر عند ابن ماحه . وعنه عند ا 


(۱) أخرجه: مسلم .)٤۸ »٤۷/٤(‏ ۲( أحمد في «مسنده» .)۱۷١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)۲۸/٤(‏ ابن ماجه (۲۹۷۱). 

.)٤۸٥ /۳( اخرجه: أحمد‎ )٤( 

.)١۳٤٤( «مسند البزار» «البحر الزخار»‎ )٥( 

) «مسند الإمام أحمد» (۳/ ۳۷۳). (۷) «مسند الإمام حمد» (۲۹۷/۱). 
(۸) البخاري (۲/ »)۱۷١‏ مسلم 0/ ).` 

(۹) الترمذي (۸۲۳)» النسائی .)٠١۳١-۱٥١۲/٥(‏ 

9 مل (/۳۸) ابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 


۷٤‏ المجلد السادس 


وقد اختلفت الأنظارُ واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث» فمن 
أهل العلم من جع بين الرّواياتِ كالخْطٌابيٌ» فقال: إن كاد أضاف إلى التي 
ل ما ا اتساعاء ثم رجح أنه ية أفرد الحًء وكذا قال عياض»› وزاد 
فقا وأا إحر امه قد ضفرت الرابات ال اه كان ردا وما 
اة من رو ال فمعناهُ أنه أمرَ به لاله صرح بقوله: «ولولا أن معي 
الهدي لأحللث» فصح أنه لم يتحلّل. وأمّا روايةٌ من روئ القراد فهو إخبار 
عن آخر أحواله؛ لان أدخل العمرةً على الححٌ لما جاء إلى الوادي» وقيل: قل : 
عمرةٌ في حجَة . 

قال الحافظ"“: وهذا الجمحٌ هر المعتمدء وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذرء 
وينه ابن حزم في «ححة الوداع» بيانًا شافياء ومهّده المحبٌ الطّبريّ تمهيدًا 
ESN EGE OEE‏ 
في اول الحال» وکل من رویٰ عنه النّمتَعَ أراد ما أمرَ به أصحابة» وكلٌ من 
رویٰ عنه القرانٌ أراد ما استقرً عليه الأمرٌ. 


" 


وع شيخ الإسلام ابنْ تيميةَ عا حسئاء فقالَ ما حاصلة : إن النّمتعَ عند 
الصحابة يتناو القرانَّ» فتحمل عليه رواية من روى أنه حح تمعًا. وكلٌ من 
رویٰ الإفراد قد روى أنه حح ية تمتعًا وقرانًاء فيتعيّنْ الحم على القرانِء 
وأنهُ أفرد أعمال الح ثم فرع منها وأتى بالعمرةٍ. 

ومن آهل العلم من صارَ إلى التّعارض فرجْح نوعًا وأجابَ عن الأحاديث 
القاضية بما E‏ وهي جواباتٌ طويلة أكثرها متعسفة وأورد كل منهم لما 


SS 


(۱)( «فتح الباري» (44/۳). 


كتاب المناسك ۷٥‏ 


اختارةُ مرجُحاتِ أقواها وأولاها مرجُحابٌ القَرَانِ» فإِنَهُ لا يُقاومها شيءٌ من 
مرجُحاتِ غیره: 

منها: أن أحاديثه مشتملة عل زيادة على من روئ الإفراد وغيرة» والريادة 
مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح› فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرةٍ عن مع 
من الصحابة. ومنها: : أن من رو الإفراة واللَمتعَ اختلف عليه في ذلك ؛ لأنبم 
حمیعا روي عنهم ا بيو حح قرانًا. وها :ان روايات القرانٍ لا تحتمل 
التَأويل› بخلافِ رواياتِ الإفراد والتَمتع فاا تحتملة كما تقد وھا ال روا 
القرانِ أكثرٌ كما تقَدَم. ومنها : e‏ م ا غ ماع ا ا 
e‏ كيو با نه فعل ذلك وفيهم من أخبرَ عن أمر رنه 

لك. ومنها: أله السك الّذ لذي أمرَ به كل من ساق الهديّ» فلم يكن ليأمرهم 

به إذا ساقوا الهديّ» ثم يسوق هو الهديّ ويُخالفهُ. 

وقد ذکرَ صاحبٌ «الهدي»“ مرجُحاتِ غير هذه ولکتها مرجُحات باعتبار 
انض القران غل الم والإذراد لا باععار آل 1 حم قرا وهر بف 
آخا افد المت فة :المذاح: لخدا كا: 

فذهبٌ جم من الصحابة واللّابعينَ » وأبو حنيفةًء وإسحاق ور جحة جماعةٌ من 
الشافعيّة منهم الوويّ» والمزنيّ» وابنُ المنذرء وأبو إسحاق المروزيٰ» وتقي 
الدّين السّبكيٌ إلى أن القرانَ أفضل . 

وذهبَ جع من الصحابة والتابعينَ ومن بعدهم كمالك وأحمد» والباقر» 
والصادق» والتّاصرء وأحمد بن عیسی» وإسماعیل بن جعفر الصادق» وأخيه 
موسل» والإمامية إلى أن المع أفضل. ۰ 


(1) «زاد المعاد» .)١۲۲-٠۱١۷/۲(‏ 


۷٦‏ المجلد السادس 


وذهبَ جاعة من الصحابةء وجاعةٌ ممن بعدهم» وجاعةٌ من السَافعيّة 
وغيرهم» ومن اهل البيتِ الهادي» والقاسم» والإمام يحيى» وغيرهم من 
متأخرم إلى أن الإفراد أفضلٌ . 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواعَ التَلاثة في الفضلِ 
سواء. قال في «الفتح» : وهو مقتضى تصرف ابن خزيمةٌ في و 
TTT‏ المت في الفضل سواءٌ» وهما أفضل من الإفراد. 
وعن أحمد: من ساق الهدي فالقراك أفضل له ليُوافق فعل ابن ية ومن لم 
يسق الهديّ فالتّمتعٌ أفضل له ليُوافقَ ما تمنَاهُ وأمرَ به أصحابةٌ» زا بعض 
أتاعه وشن أراة أن ب لعمرتة هن بلك رة فا اراد اقل له فال وها 
أعدل المذاهب وأشبهها لموافقة الأحاديثِ الصحيحة» ولكنٌ المشهورَ عن 
أحمد أن النمتّعَ أفضلٌ مطلمًا. 

وقد احج القائلودّ بان القرانً أفضل بحجج : متها أن الله 8 
ومنها : أن قولة ل : («دخلت العمرة ذ في الح إلى يوم القيامة» بق قش ا فت 
صارت جز٤ا‏ منه أو كالجزءِ الڏاخل فيه » بحيب لا يُفصل بينها وبينة» ولایکونٌ 
ذلك إلا معَ القرانِ. ومنها: ال السك الذي اشتمل على سوق الهدي فضا . 

واستدلٌ من قال : بأنٌ النَمتَعَ أفضل بما انف عليه من حديثِ جابر» وغيره 
أن الي بي قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهديّ ولجعلتها 
عمرةً» قالوا: ورسول الله ب لا يمى إلا الأفضلَ» واستمرارة في القِرانِ إلّما 
كان لاضطرار السوق إليوء وهذا هو الحق؛ فإِلةُ لا يُظنُ أ نسكا أفضلٌ من 
نسك اختارة ياء لأفضل الخلتق وخير القرونِ. 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)٤۳۰‏ 


کتاب المناسك VV‏ 


وأما ما قيل من آنه ية إنمًا قال ذلك تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على . 
فواتِ موافقته ففاسدّ؛ لأنُ المقامٌ مقامٌ تشريع للعباد» وهو لا يجوز عليه اة أن 
EEN E A a E E E‏ 
ا 

وبالجملة لم يُوجد في شيءٍ من الأحاديث ما يدل على أذ بعض الأنواع 
أفضل من يعض غير هذا الحديت» السك به معن ا 
إلى غير من المرجُحاتِ فإما في مقابلته ضائعةٌ. 

واحتجٌ من قال بأد الإفراة أفضل أن الخلفاء الرًّاشدينَ ل أفردوا الحجٌ 
وواظبوا على إفراده» فلو لم يكن أفضل لم يُواظبوا عليه . وبأنٌ الإفراد لا يجِبُ 
فيه دم» قال التّووي”" : بالإحماع وذلك لكماله» ويب الذّمٌ في انمع والقرانِء 
وهو دم جُبرانِ لفواتِ الميقاتِ وغيروء فان ما لا يحتاج إلى جبرانِ أفضل. 

ومنها: أن الأمَةَ أجعت على جواز الإفراد من غير كراهة؛ وكرة عمرُه 
وعثمان» وغيرهما النّمّعّ وبعضهم القرانً . ويُْجابُ عن هذا كله بن الإفراد لو كانً 
أفضل لفعلۂ الس ية أو مى فعلةُ بعد أن صارَ ممنوعًا بالسّوق والكل ممنو ع 
والسّند ما سلف من أنه ب حح قرانًا» وأظهرَ أَنَهُ كان يود أن يكونَ حجْه تمنعًا. 

وهذانٍ البحثانِ -: أعني تعيينَ ما حجُه النبيٰ بيه من الأنواع» وبيانّ ما هو 
EMER DI E‏ 
الإيجاز ما يُغني اللْبيبَ. 


(۱) «(شرح مسلما (۳1/۸(. 


شان 


4۹ وَعَنْ حَفْصَةَ أ الْمُوْمنِينَ الت : لت لس يل ما 
الاس ا E‏ قال : «إي لذت هَڏيي٬‏ وَلبَّذب 
را لا جا > حى أجل مِن الْحَج». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمذِيّ“. 

- وَعَنْ تيم بِنِ قيس المَاِنيْ ال الت سد ب آي وَقَاص 
عَنْ الْمُنْعَةَ في الْحَجٌء > قَقَال: فَعَلْنَامَا وَهَذًا نيلي افر بالمروش- يعني 
يوت مَكَةً- يَعْني مُعَاوِيَةً. E‏ ومنل" . 


۲٣-وعَن‏ لري عَن سَالم» > عن أبيه َال : تَمَنَعَ رَسول الله لاء 
في خحة اوداع بالْعْمْرَة إلى الح واهْدیٰ» قُسَاقَ مَعَهُ ۾ الذي من ذي 
الْحلَيَة» وَبَدَاً رَسُول الله اة كَأهَإءً بالْعُمْرَة تم اَهَل بالج ومن الاس 
مع رَسول الله اة بالْعُمْرَة إلى الْحَحّ» فَكانَ من الئاس مَنْ أَهدَى فَسَاقَ 
الذي ومهم من لَمْ ِء لما قم رول الله ي مه قال لئاس : لم 
ا 
يكن يكم أهدى َيف بالبَيتِ وَبالصا وَالمَروَة وَليقصّز ليجل ثم 
بهل بالج وليه من لَمْ بذ هَذيا قُصِيام ئة ام في الح وَسَبمَةٍ إذا 
رَجَحَ الى أهْله»» وَصّافَ سول اله ل جين فيم مَكَة اسم لرک ول 
شيءِ› ث خب اة شراط من السبع٬‏ ومشیٰ | أطَرَافَ» ث م ركع 
() أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷٥‏ ۰۲۰۷ ۲۱۳( (۲۲۲/۵)» (۲۰۹/۷)» ومسلم /٤(‏ 

۰ وأحمد (۲/ ۰۲۸۳ ۰۲۸٤‏ ۲۸۵)» وأبو داود »)۱۸۰١(‏ والنسائي »۱۳٣/۰(‏ 


۲,), وابن ماجه .)۳۰٤١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم )٤۷/٤(‏ وأحمد .)۱۸۱/۱١(‏ 


كتاب المناسك ۷۹ 


جين قصّىٰ طوافه بالبَيتِ عند امقام رَكََينِ م سَلَمَ قَانْصَرَفَ» اتی 
الصَفًا قَطَافَ پالصَمًَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةً أطَوَافِ» م لَمْ َخلِل من شَيءِ حرم مه 
حى فضي حَجُهۀ وَنَحَرَ هَديَهُ يو م التخرء وَأفاض فَطَاق ايت فم حل ِن 
کل شَيءِ حرم من وَفَعَلَ مثْلَ ما فَعَلَ رسو ل الله ب مَنْ أَهْدَى فَسَاقَّ 
ر 

الْهّذْىَ 1 


وََنْ عُروَةَ عن عَائِشَةَ مل حَدِيث سَالِم عن أيه . ممق عَلَيهِ. 

توله: «ولم تحل» في رواية للبخاريّ : «ولم تحلل» بلامين» وهو إظهار شا 
وفيه لغة معروفةٌ. قوله : «لبّدت» بتشديدِ الموحدة أي: شعرَ رأسي» وهو أن 
پجعلَ فيه شيءَ ملتصق› ويُؤخدٌ منهُ استحبابُ ذلك للمحرم. وله : «فلا اجا 
من الح يعني حى يبل الهديٰ محلَةُ. aS ESN‏ 
هديا لا يتحلَلٌ من عمرته حن ينحرَ هدي يوم التحر . 

کرله: «بالعروش» جمعٌ عرش» يقال لمك وبيُوتهاء كما قال في «القاموس». 

ترله : «تمتَعٌ سول الل ا إلخ» قال الت معناه: أمر بذلك؛ لاه 
کان ينجر على نس قولة إِهُ قرنء ويقول: إِلهُ كان مفردًا. قرله: «فأهلٌ 
بالعمرة» قال المهلْبُ: معناء: أمرهم بالكَمتم» وهو أن يلوا بالعمرة أوَلا 
ويقدّموها قبل الحج. قال : ولا بد من هذا الّأويل لدفع اناقض عن ابن عمر . 
وقال ابن المنير : إن حمل قوله: «تمتّعَ» على معن «أم من أبعدِ التّأويلات› 
والاستشهاد عليه بقوله: : ارجم و مر بالرجم؛ من وهن الاستشهادات ؛ 


.)۱۳۹ »۲( وأحمد‎ »)٤۹/٤( ومسلم‎ »)۲۰٠/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳١( تقدم برقم‎ )۲( 


A‘‏ المحلد السادس 


لأ الوّجمَ وظيفةٌ الإمام» والّذي يتولَاءُ الما يتولًاه نياب عنة» وأمّا أعمال الححٌ 

N 
أن الرّاوىَ عهدَ أذ الاس لا يفعلودً إلا كفعله؛ لا سيّما معَ قولهِ : اخذوا علي‎ 
مناسككم» فلمًا تحمَقَ أذ الاس تمتّعوا ظنٌ أنه بي تمسَعَ فأطلق ذلك . قال‎ 
الحافظ : ولا يتعيْنْ هذا أيضاء بل يُحتملٌ أن يكودٌ معنى قوله: «تمََ»‎ 
محمولًا على مدلوله اللْغويّء وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرةٍء والخروج‎ 
إلى ميقاتما وغيره. قال الئّوويًّ: إن هذا هو المتعيّنُ.‎ 

ترله: «بالعمرة إلى الحج» فلاا أيضا: أي أدخل العمرةً على الح . 
قوله: «فإِلَهٌ لا يحل من شيءٍِ حرم منه» تقدَمّ بيانة. قوله: «وليْقصّر» قال 
و معنا أنه بفعل الطوافِ والسعي والتقصير يصيرٌ حلالاء وهذا دليل 
O RT‏ وا وق استباحة محظور» 
قال : وإنّما أمرهُ بالتقصير دون الحلت مع أن الحَلْقَ أفضلٌ؛ ليبق له شعرٌ يحلقه 
في الحج . قوله: «وليحل» هو أمرٌ معناهٌ الخبرٌُء أي : فار اول فله فعلٌ 
كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام» ويحتمل أن يكو أمرّا على الإباحة 
لفعل ما كان عليه حرامًَا قبل الإحرام. توله: «ثمّ ليْهل بالحج» اي : يحرم 
وقتَ خروجه إلى عرفة» ولهذا آتى بب الدالّة على التّراخي» فلم يُرد أنه يمل 
بالحجٌ عقب إحلاله من العمرة.. قوله: «وليه» أي: هدي النَمتّع . 

قوله: فمن لم يجد» إلخ» أي: لم يجد الهديّ بذلك المكانِء أو لم يجد 
ثمتَه» أو كان يجد هديًا ولكن يمتنعٌ صاحبةُ من بيعهِ» أو يبيعه بغلاءِء فينتقل 


(۱( أخرجه : خمد )/ «(TIA‏ مسلم /4/). 
(۲) «الفتح» (۳/ .)٥٤١‏ (۳) «شرح مسلم» (۲۰۹/۸). 


كتاب المناسك 3 


إلى الصوم كما هر نص القرآنِ» والمرادُ بقوله تعالى : ني كَل [البقرة: ]١۹۷‏ 
ائ ا به. قال التّووى" : هذا هو الأفضلٌ. وإن صامها قبل 
الإهلالِ بالححٌ اا على الصحيح» وأمًا قبل التَّحلل من العمرة فلا على 
الصحيح» وجوزه التّوريّ وأهل الرأي. 

قرله: «ثمٌ خبٌ» سيأتي الكلامٌ عليه في الطوافِ» ويأتي الكلام أيضًا على 
صلاة الركعتين› والسّعي بين الصّما والمروة» ونحر الهدي» والإفاضة› 
وسّوقٍ الهدي . 

وقد استّدلٌ بالأحاديث المذكورة على أن حجه ية كان تمثعّاء وقد تقذَمَ 
الكلامٌ على ذلك في أوَلِ الباب. 

قرله : «من أهدى فساقَ الهدي» الموصول فاعلٌ . توله: «فعل»: أي: فعلَ 
من أهدى فساق الهدىّ مثلّ ما فعل رسول الله ياء وأغربَ الكرمانيٰ فشرحه 
على أن فاعلَ «فعل» هو ابن عمرَ راوي الخبر› قصل في رواية بي الوقتِ بين 
قوله: «فعل» وبين قوله: «من أهدئ» بلفظ «بابُ» قال في «الفتم»" : RT,‏ 
نيع . E OR E SNS‏ من 
أهدى وساق الهدىّ وذلك لظنَهِ بأنا ترجمة من البخاريٰ فحكمَ عليها بالوهم . 


۴-وَعَن قاسم عَنْ عَائِشَةً: أ التي ي أفرَدَ الْحَجّ. روَا 
الحافة إلاالخارى": 
(۱) «شرح مسلم» (۲۱۰/۸). (۲) «الفتح» (06/۳(. 


)( آخرجه : مسلم »)۳۱/٤(‏ ايل T1/0‏ 1€(« وأبو داود c(VVY)‏ والترمذي 
.)۸۲١(‏ والنسائی .)۱٤١ /٥(‏ واین ماجه .)۲۹71٤(‏ 


ون اف ن ان عجر فال : هللا مَعَ رَسول الله لا بالْحَجَ 
مَفْرَدًا. واه ا e‏ 

لملم : د الى ل اهَل بالج مقر re‏ 

-٥‏ وَعَن بكر الْمُرّني»› ا فال ممت رَسول الله ا ينی 
بالحَحّ وَالْعُمْرَةَ جَمِيعًا يَقُول: لبيك عُمْرَةَ وَحَجا». ممق َل . 

1 - وعَن س أيْضًا ال : حرجا تصرح باح فَلَما قتا مك 
أَمَرَنا رَسول الله ية أن تَخعَلَهَا عُمرَةَ وَقَال : لو اسَْقْبَلْتُ من آمْري مَا 
اسَذبَرْت لَجَعَلْنهَا عَمْرَةء وَلكن سُفَت الذي وَفَرَنْتُ بين الح وَالْعُمْرَةَ. 


ر 


۷-وَعَن عُمَر بن الطاب قال : سَمِعْتُ رَسول الله ي وَهُوَ رادي 
العَقِيتي قول : «أتاني الليلة آتِ مِن رَبّي فقال : صل في هَذا الوَادي المُبَارَّك» 
وَقلْ عَمْرَةٌ في حَجُة» . روه أخمَدء والبْځاري» وان مَاجّه» وأو داو(“ 


ا EE‏ ً 
وفي روايَة للْبْحَاري : وَقَلْ عَمْرة وحجة 


.)۹۷/۲( أخرجه: مسلم 0/0)». وأحمد‎ )١( 

)۲( ((صحيح مسلم» (/0(. 

(۴) أخرجه: البخاري (۲۰۸/۰)» ومسلم .)٥۲/٤(‏ وأحمد )٥۳/۲(‏ (۹۹/۳). 

.)۲١١ ء1۱٤۸‎ /۳( «المسند»‎ )( 

ء)۱۸٠١( وأآحمد (۱/٤۲)ء وأبو داود‎ »)٠٤١ /۳( )۱1۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )٥( 
.)۲۹۷7( وابن ماجه‎ 

() «صحیح البخاري» (۹/ ۱۳۰) . 


كتاب المناسك AY‏ 


قرله: «أفرد الحجً» قد تدم أن رواية الإفراد غي منافية لرواية القرانِ؛ لان 
من روئ القرادً ناقلٌ للزيادةء وغاية الأمر أنه يُجمع باه ية أهلَ أولا بالححّ 
مفردًا ثم أضافَ إليه العمرةً. وأمّا قول ابن عمرًّ: «أهللنا مع رسول الله لا 
بالحٌ مفردا» فليس فيه ما يُنافي قول من قال : إن حجُةُ اة كان قرانًا أو تمتعًا؛ 


٤ء‎ ٤ 


لاله أخبر عن إهلالهم مع رسول الله اة ولم يُخبر عن إهلاله 4يا . 
E O E A‏ 
قراتاء وقد رواهُ عن أنس جماعة من الَابعينَ منهم: الحسنُ البصريٰء 
وأبو قلابةً» وحميد بن هلال فيد بن عند الرلحمن: ,الطويل ‏ وقتادة: 
ي لار وا اا وك ن اله لري وع 
العزيز بن صهيب› وسليمانٌ» ويحيى بن أبي إسحاق»› وريد بن اسل 
ومصعبٌ بن سليم» وأبو قدامة عاصمُ بنُ چ وشسوید بن حجير الباهلي . 
قول : «خرجنا نصرح بالحج» فيه حجَةٌ للجمهور القائلينَ أنه بُستحبٌ رفع 
الصّوت بالئلبية. وقد أخرج مالك في «الموطإاء. وأصحات «السنن»» 


وصخحه الترمذيٰ» وان خزيمةً» والحاک 


من طريتي خلا بن السائب» عن 

وروی ابنْ القاسم» عن مالك أنه لا يرف الصوت اة إلا اغد المادتجد 
ترله: «لو استقبلث» إلخ»› هو متف على مثل معناه من حدیث جابر» وبه 

استدلٌ من قال إل النَمثّعَ أفضل أنواع الحجّء وقد تقَدَمَّ البحتٌُ عن ذلك. 

(۱) مالك في «الموطإ» (١۲۲)ء‏ أبو داود (١١۱۸)ء‏ الترمذي (۸۲۹). النسائي /٥(‏ 
c(۲‏ ابن ماجه (۲۹۲۲)» اين حبان (۳۸۰۲)» الحاكم (0۰/۱)). 


توله: «أتاني اللَيلة آت» هو جبريلٌ» كما في «الفتح». قرله: «فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك» هو وادي العقيتق» و ا العقيق» بين وبين المدينة 
أربعة أميال. وروی الزبيرٌ بن بکار في «أخبار المدينة» أن تبْعّا لما انحدرَ في 
مكان عند رجوعه من المدينة قال: هذا عقي الأرض» فسمُيّ العقيقَ . 
وقوله: «وقل : عمرة في حجَة» برفع عمرةٍ» في أكثر الرّواياتِ» وبنصبها في 
بعضها بإضمارٍ فعلٍ» أي جعاتها عمرة» وهو ليل على أن حه ل كان 
قرانًا. وأبعدَ من قال : إل معناهُ أنه يعتمرٌ في تلك السَنة بعد فراغ حه . 

وظاهرٌ حديثِ عمرَ هذا أن حجُه اة القرادً كان بأمر من الله PEE‏ 
: الو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة»؟ فينظرُ في هذاء فان 
أجيبَ بأنةُ إنّما قال ذلك تطييبا لخواطر أصحابه؛ فقد تقدّمٌ أنه تغريرٌ لا يلي 
نسبة مثله إلى الشارع . 

۸- وَعَنْ مَروَانَ بن الْحَكم قال : شهذڏٿ عُنْمَانَ» وَعَلِياء وَعُْمَانُ 
نى عَن الْمُنْعةء وَأَنْ يُجْمَعَ بَيتهُمَا؛ فَلَمَا رأ عَلئ ذَلِكَ اَهَل بهما: لبيك 
بعْمْرَة وَحَجُة. وال ما كنت لأَدَعَ سنه الى ئي قول أَحَدٍ. رَوَاه 
البْخاري» والنَسائ. 

۹- وَعَنْ الصَبَيَ ُن مَعبَدِ تَالَ: كنت رَجُلا تضرَانيا فَأَسْلَمْتُ 
للت بالْكَح وَالعُمْرَةء ال: كُسَمِعني ريدب صُوحان» وَسَلْمَانُ بُ 


2 


ربيعة وأا اهل بهماء فقالا: لهذا صل مِن مير أله فَكَأنمَا حمل عَلّيَ 


.)۱٤۸/٥( والنسائي‎ .)۱۷١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


کتاب المناسك Ao‏ 


َامَهُمَا وبل عَلَيّ٬‏ قال : هُدِيت لِسئة بيك مُحَمُدِ بي . روه أخحمَدء 
واب مَاجَه» وَالنَسَائ" 

الحديتُ أخرج نحوة بو داود» وسكت عنهُ هو والمنذريٰ» ورجال 
إسناده رجال الصحيح . 

ترله: «وأن جم بينهما» يحتملٌ أن تكو الواو عاطفة» فیکونٌ نه عن 
الر اتف ري أن تكن غفا ر اوه عل ها د ان 
E AEE E‏ فيكونٌ المرادٌ أن يُجمعَ بينهما قرائاء 
أو إيقاعًا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج. وقد زا مسل أن 
عثمانٌ قال لعل : غا ا على : إنّي لا أستطيمٌُ أن أدعك»» وقد 
تقدّمَ في أُوَلِ الباب أن عثمانَ قال : «أجل» ولكتًا نّا خائفينَ . 

توله: «عن الصَبيّ» هو بض الصا المهملةء وفتح الموحدة» بعدها تة . 
قال في «التّقريب» : صب - بالتصغير- ا بالمثَّاة» والمعجمة› 
وکس الام - ثقة مخضرةٌ» نزل الكوفةً من اللّانية. قرله: «زيدٌ بن صْوحَارَ» 
ف ا ا ا 

ترله: «فکأتّما حمل علي بکلمتیهما جبل» د يعني أنه ثقل عليه ما سمعه منهما 
من ذلك اللَفظٍ الغليظ . قرله: «هديتَ لسئَة نبيّك» هو من أدلَة القائلينَ بتفضيلِ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ٤۱ء c(۷ c۳٤ ۲١‏ والنسائي c(IEY ›۱٤٤٩/٥(‏ وابن ماجه 


(۲۹۷۰). 
(۲) «سنن أبي داود» (۱۷۹۹). 


القرانِ» ولا يخفى أنه لا يصلح للاستدلالِ به على الأفضليّة ؛ لاله لا خلاف أن 
التلاثة الأنواع ثابتة من سنه ية إِمّا بالقولِ أو بالفعل» ومجرَدُ نسبة بعضها إلى 
ی رک ی 

۰-وَعَنٰ سراق بن مالك قال : سَمِعْتُ اللي بيا َقّول: «دَحَلّت 
الة في الح إلى يَؤم الْقَيامَة»» قَال: وَقَرَنَ رَسول الله بيا في حَجَة 
الوا ا ا 

۱- وَعَن البرَاءِ ِن عاب قال: لَمَا قَيِمَ عَليٰ مِنْ الْيَمَن مَعَ ‏ 
رَسُول الله کل قال : وَجُذت فَاطمَة قذ لَبسَٺ يابا صَبيعًاء وذ ّث 
اَيْتَ َد ضوح تقال : ما َك إن سول الله لا قذ مر أضحَابة لوا 
َال : فُلْتُ لَها: إنّي أَهْلَلْتُ بإِهَلَالِ ر سول الله يا قال : اتيت الي كيا 
قال لئ" «كيفَ صَتَعْتَ؟» قَالَ: فُلْتُ أَهْلَلْت هلال النبي بيا فإني قد 
فت اهدي وَقَرَنْتُ»› قال : فال لي : «الحر من ادن سبعا وستین) َو 
شنا ست E‏ کک أو ربعا وََلَاثينَ» وَأَمْسِك لي 

حديتُ سراقة في إسناده داو بن يزيد الأودي» وهو ضعيف. وقد أخرج 
نحوهُ أحمد» ومسلمْ» وأبو داود» واسائە ۳ عن ابن عبّاس» وسيأتي في 
باب فسخ الحج. 

.)۱۷١ /٤( «المسند»‎ )١( 


(۲) «السنن» (۱۷۹۷). 
(۳) أحمد (۲۳۹/۱)» مسلم (۷/9)» ابو داود (١۱۷۹)ء‏ النسائي .)۱۸۱/١(‏ 


کتاب المناسك AV‏ 


وحديتٌ البراءِ أخرجة أيضًا النسائئ”. وفي إسناده يُونس بن أبي إسحاق 
السّبيعىْ» وقد احتجّ به مسليْء وأخرج له حماعة. وقال الإمامٌ أحمدٌ: حديثة 
فيه زيادة على حديث الاس . 

وقال البيهقة: کا فی هذ ال وىة ودر نئا ولي ذلك في حديث 
جابر حينَ وصفَ قدوم على وإهلالهُ وحدیتٌ جابر أصح سندًا وأحسنُ 
سياقةً» ومع حديث جابر حديتٌ نس . يريد أن حديتٌ انس ذُكرَ فيه قدومْ 
N A E E O E‏ 

ترله : «(دخلت العمرة ذ E aS‏ 
العمرة جزءا من الحجٌ أو كالجزء. ترله: «صبيعًا» فعيل هاهنا بمعنى مفعول 
أي : مصبوغاتِ . قوله: «وقد َصَحَبْ» بفتح اللون والضَادِ المعجمة والحاء 
المهملة. ترله: : بتضوح) بفتح النونِ» وضم م الضادِ المعجمة» بعد الواو حاءٌ 
ا ور رت من لطبت . توله: ا 
فأنکرَ علیها صب ثیابہا ونضح بيتها بالطيب» فقالت إلخ . 

قوله : «قد أمرَ أصحابة فحلُوا» في رواية مسلم : افرجك فاطةة من نحل 
زه ما اکت اک کل عا فا ری ای ما 
قولہ: «أو سا وستینَ» هکذا في «سنن اش داود)» وکانٌ له الهدي الذي ِم 
به علي من اليمن»› والّذي تی به و اة مائةًء كما في (صحیح 
مسلم». وفي لفظ لمسلم: «فنحرَ ثلاتًا وسين بيده ثم أعطى عليًا فنحرَ ما 
غبر. قال الوويّ» والقرطبي» ونقلة القاضي عن جيع الرُواة: إن هذا هو 
الصَوابُ لا ما وقعَ في رواية أبي داود. قوله: «بَضعةً» بفتح الباء الموحدة: 


(۱) «سنن النسائي» (/ .)0۷-10٦‏ (۲) «السنن الکبری» .)٠١ /٥(‏ 


۸۸ المجلد السادس 


وهي القطعة من الأحم. > وفي E‏ ر ثم أمرَ من كل بدنة ببضعة 
فجُعلت في قدر وطبخت» > فأكل هو وعليّ من لحمها وشربا من مَرقَهّا». 

واستدل بحديثِ سراقةً» والبراء من قال : إن حكُه ية كان قرائًاء وقد تقدّمَ 
الكلامٌ على ذلك . واستدلٌ بحديثِ على على صحَة الإحرام معلْقَّا» وعلى 
جواز الاشتراك في الهدي وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


٠ 

ابن ازير ء کی له: إ إن الاس کائنْ ن تان و قََځَافُ أ e‏ 
قال : ا إن ضع كما صََعَ 

سول الله لاف اشهگم ا قد أوجيت عمرةء َرَج حتّی ذا 
البيدَاءِ قَال: ما شَأنْ الْحَجْ وَالْعُمْرَة إلا واجدّء أشهذك ر 
جَمَغْتُ حَجُة مَعَ عُمْرتي. ا تراه بقَدَيْدِ» وَانطلقَ حَتّى 
ِم مَكة قاف بالْبيْتِ وَبالصقاء ولم يزد عل على ذلك وَلمُ يَخلِل من شيْءِ 
حرم نه حى يوم التٌخر فَحَلقَ وَنَحَرَء وَأ آن فُذ قَصَى طَوَاف الْحَجّ 
وَالْعُمْرَة بطوافه لول م قال : هكا صَتَعّ الب بل . متمق عَلَيه" . 

ترله: «(حجة الجروريةه هي الوا ولكتّهم حجُوا في السَنة ا مات 
فيها يزيد بن معاوية سنة اربع وستينَ» وذلك قبل أن يتسمُى ابن الزبير 


/٤( ومسلم‎ »)۱٦۲/١( )۱۲ »۱١ أخرجه: البخاري (۰۱۹۲/۲» ۲۰۹) (۳/ ۱۰ء‎ )۱( 
(o1 JEY E AY »٤/۲( وأحمد‎ c(0) «o۹ 


کتاب المناسك ۸۹ 


بالخلافة» ونزل الحجُاج بابن البير في سنة ثلاث وسبعينًّ» وذلك في آخر ايام 
ابن الر رة فما أن يحمل على أن الرّاويّ أطلن عن الا وأتباعه e‏ 
لجامع ما بينهم من الخروج على أن الحق» وإيًا أن تحمل على تعد القصَةَء 
وال الحرورية حت سنه أخرى» ولكله يويد الأول ما في بعض طرق البخاري 
من طريتي الليثِ عن نافع بلفظ : «حينّ نزلّ الحجُاج بابنِ البير»» وكان لمسلم 
ا 
ترله: «كما صنعَ رسول الله ية في رواية للبخاريٰ: «كما صنعنا مح 
رسول الله ية . قرله : «أشهدكم أنّي قد أوجبتُ عمرة؛ يعني من أجل أ الي 
بي كاد أهل بعمرة عام الحديبية . قال التّوويٌ': معناهُ إن صددتَ عن البيت 
وأحصرت تعلّلتَ من العمرة كما تحلَل اللي ية من العمرة. وقال عياض : 
يُحتملٌ أن المراد أنه أوجبَ عمرة كما أوجبً اللي لاء ويُحتمل أنه أراد 
الأمرين من الإيجاب والإحلالٍ. قال الحافظ : وهذا هر الأظهرُ. 
قوله: «ما شأنُ الحجٌ والعمرة إلا واحدّ» يعني فيما يتعلَق بالإحصارِ 
والإحلالٍ. قرله: «ولم يزد على ذلك» هذا يقتضي أنه اكتف بطواف القدوم 
عن طواف الإفاضة» وهو مشكل» وسيأتي إن شاءَ الله تعال الكلامٌ 0 
وفي الحديث فوائدٌ: منها: ما بوب له المصنّفُ من جواز إدخال الحجٌ على 
العمرةء وإليهِ ذهب الجمهورٌء لكن بشرط أن يكو الإدخال قبل الشُروع في 
طوافي العمرق وقيل: إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح» وهو قول 
الحنفيّة» وقيل: ولو بعد تمام الطواف وهو قول المالكيّة . ونقل ابن عبد البرٌ 


(۱) شرح مسلم٤‏ (۲۱۳/۸)۔ 


۹۰ المحلد السادس 


أ أبا ثور شد فمنعَ إدخالً الحجّ على العمرة قياسًا على منع إدخال العمرة على 
الحج . ETT‏ القَارن يقتصرٌ على طواف واحد. E‏ ان القارد ُدي» 
وشل ابن حزم فقال: لا هدي على القارنِ. ومنها: جوارٌ الخروج إلى السك 
في الطريتق المظنون خوفةُ إذا رجا السّلامةًء قال ابن 0 ومنها: أل 
الصحابة كانوا يستعملودً القياس ويحتجُولً به. 

۴۳-وَعَن جابر أنه قال: فبلا مُهِلينَ مَعَ رَسُول الله بيه بح 
مرو وَأقباّٹ عَاِشَة بعمْرَة حى إا گنا سرف عَرَگٹ حٌى إذا دتا م 
طفتا بالكغبة الصا وَالْمَروَة نامرا رول الله بي أن جل ما مَن نَم 
يكن مَعهُ هَذیّ٬‏ قال : فَمَلا : جل مَاذا؟ قال : «الحإ؛ کل فَوَاقَعْتًا النَساءَء 
وتبا بالطیب» وتا ثیابتاء ولیس بيتتا وبين عَرَةٌ إلا اربع يال فم 
غللا يوم الترويةء ٿم دحل رَسُول الله ي على عَابِة تُوَجَدََا تيء 
قال : «ما شَأنك؟» الث : شاي آي ق حصت وَقذ حل الاس» ولم 
آخلِل» وَلَمْ طف بالْبّيتِ وَالنَاسُ يَذْهَبُونَ إلى الْحَجٌ اَن فَفَالّ: «إِنٌ هَذًا 
مر كب الله على بات آَم َاغتسلي» تم أَهِلي بالج ففَعَلّث وَوَفَمُث 
الْمَوَاقفَ حَنّى إدًا طْهُرّث طَافث بالْكعْبَة وَبالصَمًا وَالْمَرْوَةَء ثم قَال: «قذ 
حَلَلْتِ مِنْ حَجُيَك وَعُمْرَبِك جَميعًا»» فقَالّث: يا رول الله إني أجد في 
تفي اٿي َم طف پات جين حَججث» قال: هاف به 


()۱( EA م‎ w2 ® ا 1 و‎ e r ¥< cog “or 
.` يا عبد الرحمَن فاعمرهَا من التنعيم»»› وذلك ليلة الخصبة. متفق عليه‎ 


(۱) أخرجه: مسلم »)٠/(‏ وأحمد (۳/ .)۳۹٤ ۳٠۹‏ واللفظ لهما والبخاري بنحوه 
(۲/ ۱1۹1-140( (۳/ £-0) (1°۳/۹). 


كتاب المناسك ۹٩۱‏ 


توله: «بحج مفرد» ادل به من قال: إن نجه 2 کان مردام ولش فة 
ما يدل على ذلك؛ لان غاية ما فيه ّم أفردوا الح مع اَن ية وليس فيه 
أن اللي بي أفرد الحجًٌ» ولو سلمَ أنه يدل على ذلك فهو مول بما سلف . 

توله: «ع ركت» بفتح العين المهملة والرّاءء أي : اتا قال عرّکف 
ا کقعدت تقعدٌ قعودًا. قوله: «جل ماذا» بكسر الحاءِ المهملة 
وتشديدِ اللام» وحذف الّنوين للإضافةء و«ما» استفهاميّةء أي: الحلٌ من أي 
و ا ا ی و ا و ی 

قوله : «الحل كَلَه» أي : الحل الذي لا يبق معهُ شيءَ من ممنوعاتِ الإحرام 
بعد التحلل المأمور به ۰ 

قوله: «ثمٌ أهللنا يوم التّروية» هو الوم الَامنُ من ذي الحجة. قوله: «أمرٌ 
كتبة الله على بناتِ آدم» فاغتسلي» إلخ» هذا الخسل قيل : هو الغسل للإحرام» 
ويحتمل أن يکولٌَ الغسل من الحيض . قوله: «حتّى إذا طهرت» بفتح الهاء 
وضمّهاء والفتح أفصح . ترله: «من حجُتك وعمريكٍ» هذا تصريح ا یرما 
لم تبطل» ولم تخرج منهاء وأنٌ ما وقعَ في بعض الرٌواياتِ من قوله: «ارفضي 
عمرتك»» وفي بعضها: «دعي عمرتك» متأو . 

قال التّووىٌ : إن قولة : «حتّى إذا طهُرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة»» 
ثم قال : «قد حللتِ من حجُتك وعمرتك» يستنبط مله ثلابُ مسائل حسنة: 
إحداها: أن عائشةٌ كانت قارنةٌ ولم ثبل عمرتاء وأ الرّفض المذكور متأولٌ . 
الَانية: أن القارد يكفيه طواف واحدٌ» وهو مذهبُ الشّافعيّ» والجمهور. 
وقال أبو حنيفةً» وطائفة : يلزمةُ طوافانِ وسعيانِ . الثالثة : أن السّعيّ بين الصا 


TT e 
قال: واعلم أن طهر عائشة هذا المذكورَ كاد يوم السّبتِ» وهو يوم اللٌحر‎ 
في حجُة الوداع» وكانً ابتداءُ حيضها هذا يوم السّبِتِ أيضصاء لثلاث خلود من‎ 
ذي الحجُة سنه إحدى عشرةًء ذكره أبو محمُدٍ بن حزم في كتابه «حجُةٌ الوداع».‎ 
توله: «فاذهب بها يا عبد الرّحمن» إلخ» قد تقَدَمّ شرح هذا في أوَلِ كتاب‎ 
الحج.‎ 

والحديتُ ساقةُ المصنّف كه ها هنا للاستدلال به على جواز إدخال الح 
على العمرةء وقد تَقَدَمَ ما فيه من الخلاف والاشتراط» وللحديث فوائد يأتي 
ذكرها في مواضعها. 

بَابُ مَنْ أَخرَمَ مُطلَقًا أو قال: أخَرَمْتُ بِمَا أخرَمَ به فان 
٤-عَن‏ أنس قَال: قَدِمَ عَلِيّ من اليمَنِ عَلَى الي لا فَقَال: «بم 
هللت يا عَل؟» فقَالٌ: أَْلَلْتُ بإلال كَإِهْلَال الت ل قال: دلولا أن 

مَعِي الذي لَأَخلَلْتُ». ممق عَلَي“. 
nS SS‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱۷١‏ ومسلم )0۹/٤(‏ وأحمد (۳/ .)۱۸۵٩‏ 
(۲) «السنن» /١(‏ ۷٥١٠ء‏ ۱۷۸)» وهو في مسلم أيضًا .)٤٠١ /٤(‏ 


كتاب المناسك ۹۳ 


- وڪن اٻي موس الَ: مت على التب ئي وَهُو مني 
«سُفَْتَ من هَذي؟» فُلْتُ: لاء قال : «قُطف بالْبَيتِ» وبالصًمًا وَالْمَروَةٍ ثم 
حل قال: قَطفت بابي الصا والمَروق فم أثيث رأة من قؤمي 
قَمَشَطنني وَعَسَلّث ر ممَیَ لیے . 

وَفي لَفْظ قال: e‏ َال : فَلْتُ: لبيك بإِهْلَالِ 
کإخلدل الي لله وَذَكَرَهُ أخرَجاء“. 

توله في حديث علېّ : «لولا أن معي الهدي لأحللت» قال البخاريٌ: زاد 
محمد بن بکر» عن ابن جريج قال له لبن كلا : «بمَ هللت يا علیي؟ قال : ہما 
هل به اللي قال : فاهدِ وامکث حرامًا كما أنتٌ» . 


توله: «ثمٌ تیت امرأة من قومي» في رواية للبخاريٰ: «امراةٌ من قيس» 
والمتبادرٌ من هذا الإطلاق أنها من قيس عَيْلانَ» وليسً بينهم وبين الأشعري 
نسبة. وفي رواية : «من نساءِ بني قيس». قال الحافظ : فظهرَ لي من ذلك أن 
المراد بقيس أبوهٌ قيس بن سليم والدٌ أبي موسى الأشعريّء وأنٌ المرأةٌ زوج 
بعض إخوته فقد كان لأبي موس من الإخوة أبورهم وأبو بردةّء قل : 


غ 


ومحمد. 


۳۹۳/۹۵ »)۳۹/۱( وأحمد‎ »)٤٥/٤( أخرجه: البخاري (۱۷۳/۲)» ومسلم‎ )١( 
(T1 AV 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۲) (۸/۳)ء ومسلم .)٤٤/6(‏ 

)۳( «فتح الباري» (۳/ .)٤۱۷‏ 


۹٤‏ المجلد السادس 


والحديثانِ يدلَانِ على جوازٍ الإحرام كإحرام شخص يعرف من أراد ذلك 
وما مطلق الإحرام على الإبمام فهو جائ ك يصرفة المحرمُ إلى ما شاء؛ 
لكونه ل لم ينة عن ذلك وإلى ذلك ذهب الجمهور. وعن المالكية: 
لايصح الإحرامٌ على الإبهام» وهو قول الكوفيِينَ . قال ابن المنير: وكأهُ 
TSA E E‏ 
ذلك اض بذلك الرّمن» وأمًا الان فقد استقرّت الأحكامٌ وعغرفث مراتبُ 
الإحرام فلا يصح ذلك. 

وهذا الخلاف يرجم إلى قاعدةٍ أصوليَة وهي هل يكونُ خطابة اة لواحدِ أو 
لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأَمَةَ أو لا؟ فمن ذهبً إلى الأول 
جعلَ حديتٌ علي وأبي موس شرعًا عاماء ولم يقبل دعو الخصوصية إلا 
بدليلل. ومن ذهب إلى اللّاني قالّ: إن هذا الحكمَ يختص ما. والظاهر 
الأول. 


باب التَبية وَصِفَتَهَا وَأخكايِهًا 
۸۹- عن ان عُمَر: أ التب ا کان إا اسَوَث به رَاجلَمَةُ قَائِمَةَ عند 
مَنجدِ ذِي الْحْلَيمَة أَهَل َال : بيك الهم لبيك لبيك لا شَريكَ لَك 
ليك إِىٌ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَء لا شَريك لَك وَكَانَ عَبْد الله 
يزيد مَعَ هَدًا: لبيك لبيك وَسَعَدَيك» وَالْخُيرُ بيدَيْك وَالرَغْباء إلَيْك 
E‏ ا 


.(o۳ c٤۷ o۳٤ c۲۸ /۲( ومسلم ۷/0) وأحمد‎ .)۱۷١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
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۷-وَعَنْ جابر قال : آهل رَسُول الله لاء فَذَكَرَ الَلْبيةٌ مل حَدِيثِ 
ابن عمَرَ- قال : والتاس يَزیدولّ ذا المََاِج وَنَحوَه مِنَ الكلامء والنْبيٰ يا 
يَسْمَع فلا َه يمول ل شَينًا . روه احمل ET‏ وَمسلم ب e‏ 


۸-وَعَنْ آپي هُرَيرةٌ: أن الت بي قال فى تَلبيته : لبيك إل الح 
لَبّيْكّ» . روه ا وابنْ مأاجۀ» وَالئَسائئ" 


تخل وت ابی هريره ره ابن حبّانَ» والحاكةٌ . 


قوله: «فقال : لبّيكّ» قال في «الفتح»“ : هو لفظ مى عند سيبويه ومن 
و و اس ر وا ما ات ب ل هاا اير 
كلدي وَعَلْيّ . ورد بأمًا قلبت ياء مع المظهر. وعن الفرًاء: هو منصوبٌ على 
المصدر» وأصله لبا لك في على التَأكيدِ أي : إلبابا بعد إلباب» وهذه النثنيةٌ 
ليست حقَيقَية بل هي للنكثير والمبالغةء ومعناه: إجابة بعد ا أو إجابة 
لازمةء وقيلً: معناهٌ غير ذلك. 

قال ابن عبد البرٌّ: قال جماعة من أهل العلم : معنى التَلبية إجابة دعوة إبراهيم 
حينٌ أذ في الاس بالحجّ» وهذا قد أخرجةُ عبد بُ حميدِ» واب جرير» وابنٌ 
أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عبّاس» ومجاهلِ» وعطاء» وعكرمة» 
رو 0 
فيه مسرځ فیکون له حكمْ الرٌفع . 


PP 


(۱) آخرجه: مسلم (۳۹/6)ء وأحمد (۳/ ۳۲۰)ء وأبو داود (۱۸۱۳). 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤۷٩ ۲ ۳٤١/۲‏ والنسائي »)۱١۱ /٥(‏ وان ماجه (۲۹۲۰). 
(۳) أخرجه: ابن حبان (۳۸۰۰)» الحاكم .)٤٥١ »٤٤4/۱(‏ 

.)٤٩۹/۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


۹٦‏ المجلد السادس 


قوله: «إِنّ الحمدً» بكسر الهمزة على الاستئناف» وبفتحها على التعليل . 
قال في «الفتح»”: والكسرٌ أجودٌ عند الجمهور. قال ثعلبٌ: لان من كسرَ 
ا ومن فتحَ قال: معنا لبيك لهذا 
السّبب الخاش ومثلةُ قال ابن دقيق العيدٍ. وقال ابن عبد البرً: معناهما 
واحدّ. ونُعقَّبَ . ونقل الرّمخشريّ أن الشافعيّ اختارَ الفتحَ» وأبا حنيفةٌ اختارَ 
ا 

قوله: «والئعمة لك» المشهورٌ فيه اللَصبُء ويجورٌ الرَّفعٌ على الابتداء 
ويكونٌ الخبرٌ محذوفاء قالةٌ ابن الأنباريّء وكذلك: «الملك» المشهورٌ فيه 
الأصبُ» ويجوز الرَفعُ . 

قوله: «وکانَ عبد الله إلخ» أخرجَ ابن أبي شيبة من طريتي المِسْوَرِ بن 
مخرمة قال : «كانت تلبية عمرَا» فذكرَ مثلّ المرفوع» وزاد: لبيك مرغوبًا 
ومرهوبًا إليك ذا التعماء والفضل الحسن» قال الحاو بعد أن أخرجه من 
حديثِ ابن عمرَ» وابن مسعود» وعائشة» وجابر وعردين معد يکرب : 
اع المسلمود جِيعًا على ذلك غير أن قومًا قالوا: لا بأسَ أن يزيد فيها من 
الذكر لله تعالى ما أحبّ» وهو قول محمد واللوريّ» والأوزاعيٰ. واحتجوا 
بما في الباب من حديثِ أبي هريرةٌ وجابر وبالاثارِ المذكورة. وخالفهم آخرودّ 
فقالوا: لا ينبغي أن يرا على ما علْمةُ رسول الله بيا الاس . وبجواز الريادة 
قال الجمهور . وحكى ابنْ عبد الب عن مالك الكراهةء وهو أحذ قولي الشافعيٰ . 


(۱) «الفتح» .)٤١۹/۳(‏ (۲) «مصنف ابن أبي شيبة» .)۱۳٤۷۲(‏ 
(۳) «شرح معاني الآثار» (۲/ .)٠١١‏ 
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وقد اختلفٌ في حكم اللّلبية؛ فقال الشافعٰ» وأحمدٌ: إنَهًا سَة. وقال ابن 
أبي هريرةً: واجبةٌ. وحكاءةٌ ابن قدامةٌ عن بعض المالكيّةء والخطابيٌ عن مالك 
وأبي حنيفةً - واختلفَ هؤلاءِ في وجوب الدم لترکھا - وقال ابن شاش من 
المالكية : إا واجبةٌ يقومٌ مقامها فعلّ يتعلَق بالححٌ كالتّوجُه على الطريتي. 
وحكى ابن عبد البرّ» عن التّوريّ» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» 
وصاحب «الهداية» من الحنفيّة . والزربيرىّ من الشَافعية» وأهل الظاهر آنا ركن 
في الإحرام لا ينعقدٌ بدونها. وأخرجً ابن سعد عن عطاء بإسنادِ صحيح آنا 
فرض» وحكاهٌ ابن المنذرٍ عن ابن عمرَ» وطاوس»› وعكرمة . 

۹-وَعَنْ السائب بن خاد قال : قال رَسولٌ الله ية : «أتاني جبْريل 
مني أن مر أضحَابي أن يَرَْمُوا أضوَانَهُمْ بالإملال والتلبية». روَا 
الْحَمْسَةء وَصَحَحَه الترْمِذِى . 

وَفي روَاية : إن جبريل اى التي اة قال : كن عَجُاجًا تَجُاجًا . وَالعَح: 
الَلبيّ وَالتَجٌ: تخر الْبُذنِ. رَوَاهُ خمد . 

٣-وَعَن‏ حُرَيْمَةَ ن ابت : عن الب بل أنه كان إا رع مِن تَلبيته 
سال الله عر وجل رضواتة وَالْجنةّء وَاستعَاد برَحْمَته مِن الَار. رَوَاء 
السافْعِي > والدًارفطن . 
(۱) أخرجه: أحمد »)٥٩/٤(‏ وأبو داود »)۱۸۱٤١(‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي /٩(‏ 

۲) وابن ماجه (۲۹۲۲). 
(۲) «المسند» .)٥٦/٤(‏ 


(۳) أخرجه: الشافعي (۲/ ۳۰۷-ترتيب المسند)ء والدارقطني (۲/ ۲۳۸)» 
وإسناده ضعيف . راجع : «التلخیص» (۲/ .)٤٥۹‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


۱-وَعَنْ قاسم بن مُحَمَدِ قال: کان يُسْتَحَبٌ لِلرَجُلِ إ إذا فرغ من 
ليه ار ن يُْصَلْيّ عَلَى الي اة . رَوَاهُ الدَارَفُطنه“. 

۲-وَعَنْ القَضل بُن الْعَبّاس َال : كَنْتُ ريف رَسول الله ية من 
جَمع الى مئ فَلَمْ يرل لبي حى رَمَى جَمْرة لَب . رَوَه الْجَمَاعَةُ. 

۳- وَعَن عَطاءِ» عَنْ ابن عَبّاس قال : يَف الْحَدِيت: إنَهُ كان 
يمك عَن الَلْبية في الْعُمْرَة ذا اسَْلَمَ الجر . روَا الرْمِذِي وصح . 

-٤‏ وَعنْ ابن عَبّاس» ى عن النبيّ اة قال : يبي الْمَعْتَمةً حت 
َسَْلِمَ الْحَجَرَ» رَوَاهُ بُو دود . 

حدیٹ السّائب بن خلاو أخرجة يض مالك في «الموطًإ»» والشافعيٰ 
عنة» واب حبادّ» والحاكمُ» والبيهقي“» وصخحوة. وأخرحَ نحوهُ 


(۱) «السنن» (۲۳۸/۲)ء وإسناده ضعيف . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ٠٤‏ ۰ ومسلم »)۷۱/٤(‏ وأحمد (۱/ ١۲۱۰ء‏ ١۲۱۱ء u)۲۱۲‏ 
وأبو داود »)۱۸١١(‏ والترمذي »)٩۹۱۸(‏ والنسائي (/۲۸)» وابن ماجه .)۳۰٤١(‏ 

)۳( «الجامع؛ (۹۱۹)» وهو عند اف داود (۱۸۱۷)» والبيهقي (/ »)۱٠١‏ من طریق ابن 
بي ليلٰ» عن عطاء» عن ابن عباس» مرفوعًا ٻه. 
وأعل بالوقف› أشار إلى ذلك أٻو داود في «السنن» فقال عقبه : «رواه عبد الملك بن 
أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقونًا». وكذا رجح البيهقي وقفه» 
وحكى مثله عن الإمام الشافعي . 
وراجع : «الإرواء» .)۱٠۹۹(‏ 

(6) تقدم في السابق. 

() مالك في «الموطإ» (١۲۲)ء‏ أبو داود (١١۱۸)ء‏ الترمذي (۸۲۹)ء النسائي (ه/ 
۲) ابن ماجه (۲۹۲۲)ء ابن حبان (۲۸۰۲)ء الحاكم (١/١٠٤)ء‏ البيهقي في 


.)٤١ /٥( «السنن»‎ 
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الحاكة“ عن أبي هريرة مرفوعا. وأحمدٌ" من حديثِ ابن عباس . وأخرجَ 
ابن أبي شيب » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال: «كان أصحابُ 
الب اة يرفعون أصواتهم حى تبح أصواتهم» وأخرجَ الرمى» وابنْ ماجه» 
والحاکم» من حديث أبي بكر الصديق: «أفضلٌ الح الع والتّج» واستغربه 
التّرمذئ» وحكى الذارقطني الاختلاف فيه» وأشارَ الترمذى إلى نحوهِ من 
حدیث جابر. ووصله ابو القاسم ذ في «التّرغيب والترهيب»› وراويه مترو وهو 
إسحاق بن أبي فروةً. وروی ابنُ ار ی بي حنيفة» عن ابن مسعوڍ 
نحوةٌ. وأخرجة أبو يعلى . 

وحديتٌُ خزيمة في إسناده صالح بن محمَدِ بن بي زائدة» وهو مدني 
ضعيفٌ» وفیه أيضًا إبراهيم بن أبي يحي» ولكّةُ قد تابعة عليه عبد الله بن 
عبيد الله الأموي. وأخرجة البيهقي والدًارقطني" . 

وحديتٌ ابن عباس الأول في إسناده محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليل 
وفيه مقالٌ. وحديثة الاني قال المنذريّ: أخرجة التّرمذي» وقال: صحيح› 
وفي ادو سد بن عبد الرٌحمن بن ا وقد تكلم فيه حماعة من 
الأئمُة. انتهى كلام المنذريّ 

وليس في التّرمذىّ إلا الحديتُ الأول الذي عزاءُ إليهِ المصئف› شر لدی 
بعده a A La EOE‏ 


.)۳۲١۱/۱( «المسند»‎ )۲( .)٤٥١/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)٠١١١۷( «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )۳( 

.)٤١۱/۱( الترمذي (۸۲۷)» ابن ماجه (۲۹۲۶)» الحاكم‎ )٤( 

.)۱١۷( «مسند أبى يعلل»‎ )٥( 

.)۲۳۸/۲( البيهقي (۵/ ١٤)ء والدارقطني‎ )١( 


۹۰ المحلد السادس 


وله : «أن آمرَ أصحابي» إلخ» استّدلٌ به على استحباب رفع الصوتِ للرّجل 
بالتّلبية بحيتُ لا يضر نفسة» وبه قال الجمهورٌ. قال ابن رسلادً: وخر بقوله : 
«أصحابي» اللّساء؛ فن المرآةٌ لا تجهرٌ با بل تقتصرٌ على إسماع نفسها. قالَ 
الرُويانيّ : فإن رفعت صوتبا لم يحرم ؛ لأنهُ ليس بعورةٍ على المصج > بل یکو 
مکروهًاء وكذا قال أبو الطَيّبٍ» وابن الرفعة. وذهبً داود إلى أن رفع م الصوت 


و‌ 


واجبٌ» وهر ظاهرٌ قوله: افأمرني آن آمرّ کک لا سهاو افال ل 


o2 


سطع إل ل سیا [آل عمران: ۹۷] وقولة ية : «خذوا عى E‏ 
قوله: «حتّى رم حمرةً العقبة» فيه دليلٌ على أن التَلبيةً تستمرٌ إلى رمى حرة 
العقبةء وإليه ذهب الجمهور. وقالت طائفةً: يقطمُ المحرمُ الَلبيةٌ إذا دخلَ 
الحرم وهو مذهبٌ ابن عمرَّء لكن يعاود التّلبية إذا خر من مكة إلى عرفةًء 
وقالت طائفةٌ : يقطعها إذا راح إلى الموقف» رواه ابن المنذر وسعيد بنْ منصور 
پاساند صحيحة › عن عائشة» وسعد ين أبن وفاض» وعلىّ› وره قال مالك 
وقيّده بزوال الشمس يوم عرفةء وهو قول الأوزاعي»› والليث› وعن الحسن 
البصريّ مثله» لكن قال: إذا صلّى الغداءٌ يوم عرفةً. 
واختلف الأوّلود هل يقطعُ التلبية مع رمي اول حصاة أو عند تمام الرّمي؟ 
و (YT)‏ 2 2 ء۶ 
ويدل لهم ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمدِ» عن آبيهِ» عن 


علي بن الحسين» عن ابن عبّاس» عن الفضل قال : «(أفضتُ مح الي ية من 
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عرفاتِ فلم يزل يبي حت رم جمرةً العقبةء ويكبرٌ مع كل حصاةٍء ثم قلع 
a‏ 
الروانات الا خزى: وأن آلمراد؛ حى رم حرة العقبةء أي : اتم رميها . انتهى 

والأمرٌ كما قال ابن خزيمة» فان هذه زياد مقبولة خارجةٌ من مخرح صحيح 
N E‏ 

ترله: «حتّ يستلم الحجرًا ظاهره أنه يبي في حال دخوله المسجدّ» 
رؤية البيتِ» وفي حال مشيه حى يشر في الاستلام» وي هة الاوقات 
لي فيها دعاءٌ مخصوص . 

وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديثُ من ترك اللبية عند الشروع في الاستلام 
أبو حنيفةً» والشّافعُ في الجديدِء وقال في القديم : يبي ول 3 


باب ما جَاءَ في قنخ الْحَج إلى العَمْرَة 
aS‏ 
مرا أن جل وَنَجْعلَهَا عُمْرَة» کُر دك عَلَينَا وَصَاقّث به صُدُورناء فال : 
«ياآيها النّاس› أجلو ولا الذي معي لا لم » َال : فَأخلَلنَا 
حى وَطتتا الَسَاءَ وَفَعَلنَا كما يَْعَلْ لحلل حى إذًا كان يَوْمُ اللَروية وَجَعَلنا 
َة هر لتا بالج . مقن علبي . 


(۱) أخرجه: البخاري »)٥ /۳( )۱۹٦/۲(‏ ومسلم (۳۷/0) - واللفظ له - وأحمد (۳/ 
۲( 


1۰۲ المحلد السادس 


في رِوَاية : هللا مَعَ النبنَ ل بالْحَج حالصا لا ُحَالِطة شىء فقَِمْتا 
مَكَة لأَزبَع َالِ خَلَوْنَ من ذِي الججُةء فُطفتا وَسَعَيتاء فم أمرنَا رَسُول الله 
أن جل وََال: ولا هَذيٰ لَحلَلْتُ. تم كام سُرَاَةُ ِن مالك فال : 
يا رَسُول الله أَرَأيْتَ عتتا هَذِه لِعَامتا هَدًا آم لِأذَبدِ؟ قال : «بَل هى لذبب 
روا الْاريٰ» وَأبُو داود» وَلِمُْسْلِم مناه . 

-٣‏ وعَن أٻي سَعِيدِ ال : حرجا مَعَ رَسُول الله ل وَنَحْنْ ضرح 
بالج صْرَاخاء فَلَمَا دما مَکَة مرا أن تَجَعَلَهَا عُمْرَة إلا مَنْ سَاقَ الذي ؛ 
قَلَمَا كان يوم التروِية وَرُختًا إلى مى أَهْلَلتا بالج . روَا أحمد ومني . 

۷- وڪن آسمَاءَ پٺ اي بر الّٺ: ڪَرَجتا مُخرمِينَ» فمَالَ 
رسو الله ي : «مَنْ کان مَعهُ مذي لقم على إخرَامه» وَمَن لَمْ كن مَعَهُ 
هذيٰ فليخلل»» فلم يکن مي ڪَذي فلت وکا مَعَ الڙبير مذي َم 
خلِل». رَوَاهٌ مُسْلِمٌ وَابْنْ مَاجَه . 

وَلِمُسلم في روَاية: فما مَعَ رَسُول الله ي مهلي بالج . 

ترله : «وجعلنا مکة بظهر» أي : جعلناها وراءَ أظهُرناء وذلك عند إرادتہم 
لهاب إلى من . ترله: «لا بُخالطه شيءٌ» يعني من العمرة» ولا القرانِ» 
ولا غیرهما. قوله: «من ذي الججُة» بكسر الحاءِ على الأفصح . ترله: «أرأیتَ 
(1) أخرجه: البخاري (۳/ .)۱۸٠‏ وأبو داود (۱۷۸۷)» ومسلم »)۳۹/٤(‏ بمعناه. 


(۲) آخرجه: مسلم (6٤/۹٥)ء‏ وأحمد .)۷١ »٥/۳(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم :)٥١ /٤(‏ وابن ماجه (۲۹۸۳). 


€3 «(صحيح مسلم» (0/4). 


کتاب المناسك 1۰۳ 


متعتنا هذه» أي: أخبرني عن فسخنا الح إلى عمرتنا هذه التي تمتَعنا فيها 
بالجماع والطّيب واللبس. قرله: «لعامنا هذا» أي: مخصوصة به لا تجوز في 
ر للابد أي : جميع الأعصار. 

وقد استدل هذه الأحاديث وبما يأتي بعدها مما ذكرهُ المصئّف من قال: إِه 
يجوز فسح الحجٌ إلى العمرة لكل أحدٍ. وبه قال أحمدٌ» وطائفة من أهلٍ 
الّاهر» وقالَ مالك وأبو حنيفةً» والشّافعيْ» قال التّووي“ وجمهورٌ العلماء 
من السلفِ والخلفٍ: إن فسح الح إلى العمرة هو مختص بالصًحابة في تلك 
الستة لا تجرر سدهاة قالى : وإننا اراق ا ليُخالفوا ما كانت 
عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الح واستدلوا بحديث ابي ذر» 
وحديث الحارث بن بال عن أبيه» وسيأتيانٍ» ويأتي الجوابُ عنهما. قالوا: 
ومعنى قوله : «للأبد» جوا الاعتمار في أشهرٍ الح أو القرانِ فهما جائزانِ إلى 
يوم القيامة» وأمًا فسح الح إلى العمرة فمختص بتلك السَنة. 

وقد عارض المجوّزونٌ للفسخ ما احتجٌ به المانعون بأحاديتٌ كثيرة عن 
ا ا ا ا ف ا ا ا ای ر 
منهم» وهم : جابر» وسراقةٌ بن مالك وأبو سعيدِ» وأسماءُء وعائشة» واب 
عباس» وأنس» وابنُ عمرَ» والرَبيع بنْ سبرةّء والبراء وأربعة لم يذكر 
أحاديثهم» وهم حفصة» وعليّء وفاطمة بنتُ رسول الله اة وأبو موس . 

قال في «الهدي»: وروی ذلك عن هؤلاءِ الصّحابة طوائفُ من كبار 
اللَابعينّ» حتَّى صارَ منقولًا عنهم نقلا يرفع السك ويُوجبُ اليقينّء ولا يُمكنْ 


)۱( شرح مسلم» (۱۷/۸). (۲) «زاد المعاد» (۲/ ۱۸۷). 


٤‏ ۱۰ المحلد السادس 


أحدٌ أن يُنكرهٌ أو يقول لم يقع» وهو مذهبُ آهل بيتِ رسول الله ية ومذهبُ 
حبر الاأمَةَ وبحرها ابن عبّاس» وأصحابه» ومذهبٌ أبي موسي الأشعريّ› 
ومذهبٌ إمام أهل السَّة والحديثِ أحمدَ بن حنبل» وأهل الحديث معهُ 
ومذهبٰ عباِ الله بن الحسن العنبريٰ قاضي البصرة» ومذهب اهل الظاهر . 
انتهی . 

واعلم أن هذه الأحاديتٌ قاضيةٌ بجواز الفسخ» وقول أبي ذرٌ لا يصلح 
للأجتجاج بد على أا مخنشة بلك ال ويذنك الزكت» وغابة ما ف أ فر 
کا ا ر و و ا ل و ی ا 
يُعارضه غيرهُ» فكيف إذا عارضة رأيّ غيرهِ من الصحابة كابن عبّاس» فاه 
أخرجَ عن مسل أنه كان يقول : «لا يطوف بالبيتِ حا إلا حل» وأخرجَ عنهُ 
عبد الررَّاتي أنه قال : «من جاء مُها بالحجٌ فإدٌ الطّواف بالبيتِ يُصيّرهُ إلى عمرة 
شاء آم أب فقيل له : إن الاس يُنكرونّ ذلك عليك» فقال: هي سنه نيهم وإن 
زعموا»» وكأبي موسى فِنَةُ كان يُفتي بجوازِ الفسخ في خلافة عمرَ كما في 
(صحیح البخارئ»"'. ۰ 

على أن قول أبي ذرٌ معارَض بصريح السّْةَ كما تقد في جوابه ية لسراقة 
کر ا ا ا ن مهج تلن تمر ا ااا ر 
هذو» فليس في المقام متمسّك بيد المانعينَ يعتدٌ به ويصلح لنصبه في مقاباةٍ 
هذه السكَةَ المتواترة. 


(۱) «صحیح مسلم» .)٥۸/٤(‏ 
(۲) «(صحیح البخاري» (۲/ .)۱۷١‏ 


کتاب المناسك 1° 


وأمّا حديتُ الحارث بن بلال» عن أبيهء فسيأتي أنه غير صالح للتَّمسْكٍ به 
على فرض انفراده» فكيف إذا وقعٌ غارفا لا ادت ارز غ جانا كلها 


ك 


صح حه . 


وقد أبعدَ من قال: إا منسوخة؛ لأ دعوى التسخ تحتاج إلى نصوص 
صحيحة متأخرة عن هذه الأصوض»› وأمًا مجرد الدعوى فأمرّ لا يعجر عنه 


ص 


أحد. 

ق ول ا ا 
ثم حرَّمها علينا» فقال ابن القَيّم" : إن هذا الحديكٌ لا سند له ولا مء أمّا 
سندة فممًا لا تقوم به حك عند أهل الحديثِ» وما متنة فإ المراد بالمتعة فيه 
متعة النساء . ثمٌ استدل على أن المراد ذلك بإجاع الام على أن متعةٌ الحجّ غير 
محرّمة» وبقولِ عمرّ: «لو حججت لتمعت» کا ذكره الأثرمٌ في «سننو»» 
وقول عمرَ لما سَيْلَ : «هل نه عن متعة الحجٌ؟ فقال: ل بعد كتاب اللّه؟» 
أخرجة عنة عبد الرَراق» وبقوله بيا : «بل للأبد» فإِنهُ قطعٌ لتوهُم ورود التسخ 
عليها. 

واستدل على اللخ بما أخرجة أبو داود" : «أنّ رجلا من أصحاب الليّ 
آل مر بن الطاب فشهد غندة آله شيع ارسرل الله ك في امرض الذي 
فيض فيه ينه عن العمرة قبل الحجّا» وهو من رواية سعيدِ بن المسيّب عن 
الرّجل المذكورِ وهو لم يسمع من عمرّ. وقالً أبو سليمادّ الخْطابيْ: في إسناد 


(1) «مسند البزار» «البحر الزخار» (۱۸۳). (۲) «زاد المعاد» (۱۸۸/۲). 
(۳) «سنن ابی داود» (۱۷۹۳). 


١ ٠“‏ المحلد السادس 


هذا الحديثِ مقال» وقد اعتمر رسول الله ية قبل موتو وجوَرً ذلك إحاعُ 
العلم» ولم یذکر فيه خلافًا. انت 

إا تقررَ لك هذا علمك أن هذه اسه عام لجميع الأمَةء وسيأتي في آخرٍ 
هذا الباب بقَيةُ متمسّكاتِ الطائفتين . 

وقد اختَلفَ هل الفسح على جهة الوجوب أو الجواز؟ فمال بعض إلى أله 
واجبٌ. قال ابن الة ّم في «الهدي» بعد أن ذكرَّ حديت البراء التي : وغضبهُ 
بلا لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ» ونح نشهدً الله علينا آنا لو أحرمنا 
بحج لرأينا فرصا عليتا فسخة إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله ية واتباعا 
ا رال ما نس هذا في حیاته» ولا بعدهٌ» ولا صح حرف واحدٌ 
يُعارضة» ولا حص به أصحابه دون مَنْ بعدهم» ل ری الد عاد لان 
سراقةٌ أن سألهُ هل ذلك مختص بهم؟ فأجابةُ بأد ذلك كائنْ لأبدِ الأب فما 
ندري ما يقَدَمٌ على هذه الأحاديث› وهذا الأمر المؤكدِ الذي غضبَ رسول الله 
ية عل من خالفة . انتهى. والظاهرٌ أن الوجوبَ رأَيّ ابن عباس لقوله فيما 
تقدَمَ : إن الطواف بالبيتِ يُصيْرهٌ إلى عمرة شاءَ أم أبى. 

۸-وَعَن السود عَن عَائِشَة قَالّث: حَرَجتا مَعَ الي بيا ولا تَر 
إلا أنه الْحَج: فَلَمًا قَيمتا تَطَوَفتا بالَْيْتِ» وَأمَرَ التب ي مَن لَمْ يكن سَاقَ 
الذي أن جل فَحَلَ من لم يكن سَاق وَنسَاوه لم يَسُْنَ َأَحلَلْنَ قَالَّث 


عائشة : جضت فَلمْ آل بالبيْتِ» َكَرَت قَصَتَهَا قَصَسَها : ممق عليه" . 


ت 


(۱) «زاد المعاد» (۲/ ۱۸۲). 
() آخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)» ومسلم »)۳۳/٤(‏ وأحمد (۱۲۲/۲» ۴۳٣۲ء .)۲۹١‏ 


کتاب المناسك 1¥ 


۹- وَعَنِ ابن عَبّاس قال: انوا يَرَوَنَ الْعُمْرَةَ في أشهُرِ الج مِن 
جر الْمُجُورِ في الأَرْض وَيَخعَلُونَ الْمُحَرّمَ صَفَرَ وَيَفُولُونَ: إا برا الدَبَر 


وَأَضحابة صِبيحَة رَابعَة مُهلْينَ الح َأَمَرَهُمْ أن يَجِعَلُوهَا عُمْرَهَ قَعَاظَّم 
َلك عندَهُمْ ققَالوا: يا رَسُول الله ا الحل؟ قال : «جا کله فق 
عليه . 

۰- ونه قال : قال رَسول الله 4 : «هَذِه عُمْرَةٌ اسْتَمُتَعتا بهاء فُمَنْ 
َم كن عنْدَهُ دي ليخلل الل كله إن الْعُمْرَةَ ُذ دَحَلّث في الْحَجٌ إلى 


يوم القَيَامة» روه خمد ومسلِم› وأو داود» والساكة ‏ , 


.)۲٥۲/۱( وأحمد‎ .)٥٦/٤( ومسلم‎ »)٥۱/٥( )۱۷١ /۲( أخرجه: الببخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه: مسلم 0/)» وأحمد »)۲۳٣/۱(‏ وأبو داود (۱۷۹۰)» والنسائي 
)۱۸١/(‏ من طريق شعبة عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس » مرفوعًا به . 
قال أبو داود: «هذا منكر إنما هو قول ابن عباس». 
قال الحافظ المنذري فى «مختصر السنن» (۲/ :)"٠١ -۳٠٤١‏ «وفيما قاله أبو داود 
نظر ؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار 
ورواه أيضًّا يزيد بن هارون ومعاد بن معاد العنبري وأبو داود الطيالسي وعمرو بن 
مرزوق›» عن شعبة مرفوعاء وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤّثر فيما أثبته الحفاظ . 
والله عر وجل أعلم». آھ. 
وقال ابن القيم في «تهذيب السنن»: «والتعليل الذي تقدم لأبي داود من قوله: «هذا 
حديث منكر)ء إنما هو لحديث عطاء عن ابن عباس - يرفعه -: «إذا أهل الرجل 
بالحج» - يعني : الحديث الذي يلي هذا-فإن هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا 
ریب» رواه عنه ابو الشعثاء وعطاءء ونس بن سليم وغیرهم من کلامه» فانقلب = 


٩۸‏ المحلد السادس 


ا 
% 


١-وَعَنْه‏ أَيْضًا: أنه سل عَنْ نة الحَجّ» > فَقَال: اَهَل الْمُهَاجرُونَ 
وَالْأَنْصَارُ وَأزْوَاحُ الب ية في حَجة اوداع وَأَهْلَلْنَا؛ فَلَمَّا قَدِمَْا مَكة َال 
رول الله لك : «اجِعَلوا لالم بالْحَجْ عُمْرَة ة إلا مَن َل الْهّذيّ». كَطفتا 
ابت وَبالصًَا وَالْمَْوَةء وَأتيا الَْاءَ وَلَِْتا اللاب قال : «مَن قَلدَ الْهُذيّ 
َه لا يج ل لَه حى يَبْلْعَ الذي مَحلَهُ» نَم أَمَرّا عَشِيةً التروِيَة أن نهل احج 
وَإذَا فرعتا من الْمَاسِكِ جنتا طفتا بالْبَيتِ وَبالصَمًا وَالْمَروَة مذ تم حَجُتا 
وَعَلَيتا الْهَذيّ كما قال تَعَالّى : ئا اسر و اهدي ف لم بيذ ييا َة ايام 
لی و نمه [البقرة: ]٠۱۹٩‏ إلى أمْصَار ك . روه البْخار 6 

قرله: «ولا نر إلا أنه الحح في لفظ لمسلم : «ولا نذكر إلا الحجً» وظاهرٌ 
هذا أن ق ج وقد تقدّمّ قولها : 
«فمثًا من أهل بعمرة» ومنًا من أهلٌ بالحجٌ والعمرةء ومنّا من هل بالحج» 
فحتمل أا ذَكَرَّث ما كانوا يعتادونة من ترك الاعتمار في أشهر الحجّ» فخرجوا 
لا يعرفودً إلا الححً د ثم بن لهم الي اة وجوه الإحرام» وجوَرً لهم الاعتمار 
في آشهر الحج. توله : «(ونساؤه لم يسقنَ) آي : الهدي . 

ترله : وذكرت قصتها» وهي كما في «البخاريٰ» ا «فلما كانت للة 1 
الخ با ومول الل يرجم الاس بحجَة وعمرة وأرجمُ أنا بحجة؟ 
= على الناسخ فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس وهو إلى جانبه» وهو حديث 

صحیح لا مطعن فيه ولا علة» ولا يعلٌل أبو داود مثله ولا مِن هو دون ابي داودء وقد 

اتفق الأئمة الأثبات على رفعه» والمنذري كله رأى ذلك في «السنن» فنقله كما 


وجده» والأمر كما ذکرناه. والله أعلم» . آھ. 
O E VY 5 a ae a‏ 


کتاب المناسك 1۰4 


قال : وما طفتِ ليالي قدمنا مكةً؟ قلت : لا. قال : فاذهبي مح أخيكِ إلى التنعيم 
E E O N‏ 
عقریٰ حلقى» أو ما طفتِ يوم التٌحر؟ قالت: قلتٌ: بلى. قال: لا باس 
انفري . قالت عائشة : فلقيني الب ية وهو مصعدٌ من مكَة وأنا منهبطةٌ عليهاء 
أو أنا مصعدةٌ وهو منهبط منها» . 

توله: «(من فجر الفجور» هذا من أباطيلهم المستندة إلى غير أصلٍ کسائر 
أخواتها . قوله: «ويجعلونً المحرَمٌ صفرَ» قال في «الفتح»' : كذا هو في حميع 
الاا رل ف ال جا ول الو :كان E‏ یُکتبَ بالألف ر 
على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا؛ لاله مصروفٌ بلا خلاف» يعني 
والمشهورٌ في اللَعةٍ الرَبيعّة كتابةُ المنصوب بغيرٍ الألفِ» فلا يلزمٌ من كتابته 
بغير ألفب أن لا يُصرف فيْقرأً بالألف» وسبقةُ عياض إلى نفي الخلافِ فيهء 
لكن في «المحكم»: كان أبو عبيدة لا يصرفة» فقيل : ا الصرفا ية 
تجتمعَ غا ا میا قال : المعرفة والسّاعة. وفسّره المظمَري بان مراده 
لاغ ال مان اا رة ساعات 4 الاعات وة ا0 

وإنّما جعلوا المحرَّمّ صفرًا لِمَّا كانوا عليه من النّسيءِ في الجاهليّة» فكانوا 
يُسمُونً المحم صفرًا ويُحلونة وبُوخُرونَ تحريم المحرّم لعا يتوالى عليهم 
ثلاثةُ أشهر محرَمة فيضي عليهم فيها ما يعتادونً من المقاتلة» والغارة 
والّهب» فضللهم الله عر وجل في ذلك فقال: إا ألسىء زياد في 


L2‏ ر ع 
أ ي 
ر 


لڪفر شل 3 لیے کقرواچه [التوبة: ۳۷]. 


(۱) «الفتح» 1/۳( )۲( شرح مسلم» )۸/ ۲0(. 


۱۱۰ المجلد السادس 


قوله: «إذا براً لَب بفتح الذَال المهملة والموحدة أي: ما كان يحصل 
ووا ر ی ا ا ف اوی عه ارا 
الحج . ترلے: «وعفا الاڈ ره أي : اندرس أثرٌ الإبل وغيرها في سيرهاء ویحتمل 
ثرّ الدّبر المذكورء وهذ الألفاظٌ تقراً ساكنة الراءِ لإرادةٍ السجع.. 


ووجة تعليتي جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحج آم 
جعلوا المحرّم صفرًاء E a‏ ا 
a‏ ه بأشهر الح على طريتي التَبعيَة » وجعاوا أوّل أشهر الاعتمار 
شهر المحرّم الّذي هو في الأصلِ صفرء العم عدف ف غر ا ا 
ترله: «قال : حل کله آي : الحلُ الذی رر م کل ورات الإحرام 
ال 
ترله: هذه عمرة استمتعنا مها هذا من متمسّكات من قال : إل حجه لا 
کان تمتَعُاء وتأوّلهُ من ذهب إل خلافه بأنّهُ أراد به من تمسّعَ من أصحابه» كما 
يقول الرّجل الرّئيس في قومه: فعلنا كذا وهو لم بُباشر ذلك» وقد تقدَمَ الكلامُ 
توله: «فإِنٌ العمرة قد دخلت في الح إلى يوم القيامة» قيلً: معناهٌ: سقط 
فعلّها بالدّخولِ في الحجًّ» وهو على قول من لا ير العمرةٌ واجبةً. وأمّا من 
يرىٰ أا واجبةٌ فقال النّوويّ: قال أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيرانٍ: 
أحدهما: معناءٌ: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجٌ إذا جم بينهما بالقرانِ . 
واللاني: معناءٌ: لا بأسَ بالعمرة في أشهر الححٌ. قال التّرمذي: هكذا قال 


(۱) «شرح مسلم» (71/۸0). 


کتاب المناسك 1۱1۱1 


الا رادل جل روتكاف وها الخاد ي اد اقا 
بالفسخ» وقد تَقَدَمّ البحتُ في ذلك. 


ت 


۲- وعنْ انس : أن ابي بي بات بذِي الحليفة حت اصح ثم 
أل بج وَعَمْرَةٍ وَأهَل الئاس بِهمَا؛ فَلَمَا قَدِمتا أمَرَ الاس فُحَلوا حن كان 
ا > قال ET‏ 
بالمديتة کن الکن روه e‏ والبْخّاريّ› و 

۲۳-وَعَن ابن عُمَرَ تال : قَدِمَ رَسول الله يا مَكَة وَأَضحَابُة مُهِلْيرَ 
احج قَقَال رَسول الله ي: مَنْ شَاءَ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ كان مَعَه 
الذي قالُوا: يا رَسُولَ الله رو أحدُنًا إلى مت وَدَكَرَه َقْطْرٌ مَنيَا؟ َال 
نَع وَسَطْعَّتْ الْمَجَامرٌ» . E AE‏ 

حدیت ابن عمر هذا قال في و الروائد»" : ل أحمد رال 
الصحيح ؛ وهو في الصحيح باختصار» وهو من أحاديث ا الي قال ابن 
الق “: : كلها صحاح» وهو أحدٌ الأحاديث التي قال حم بن حنبلى : إل عنده 

: اخد جر اا اغا‎ E 

توله: «بات بذى الحليفة حت أصبحَ» فيه استحبابٌ المبيت بميقات 
الإحرام. ترله: «وأهل الاس بہما» فيه استحبابُ أن تكو تلبية الاس بعد تلبية 
كبير القوم» و أبي داود: «ثمٌ أهل الاس بما» . قوله: «فحلوا» أي : أمرَ من 
(۱) آخرجه : البخاري (۲/ ۰۱۷۰ ۲۱۰)» وأحمد(۳/ ۲۹۸)» وأبو داود (٦۱۷۹ء‏ ۲۷۹۳). 


(۲) «المسند» (۲۸/۲). (۳) «مجمع الزوائد» (۲۳۳/۳). 
(6) «زاد المعاد» (۲/ ۱۸۳). 


۱۱۲ المجلد السادس 


فسح الحجٌ إلى العمرة ممن كان معهُ أن يحل من عمرته. قوله: «يومّ التروية» هو 
اليوم اللَامنْ من ذي الججة» كما تقدَمَ. قوله: «قیامًا» فيه استحبابٌ نحر الإبلِ 
قائمة . قرله: «وذبح بالمدينة كبشين» فيه مشروعيّةٌ الأضحيَّة» وسيأتي الكلامُ 
عليها إن شاء الله تعالىء ويأتي إن شاء الله تعالى تفسيرٌ الأملح. 

قوله : «(وذكره يقطرٌ منيًا» فيه إشارة إلى قرب العهدِ بوطء N‏ دلیل 
على جواز استعمال الكلام في المبالغة. ترله: «وسطعت المجامر» في رواية 
ن E‏ «جئنا مع رسول الله لا 
ا اها ع ول ك ی مه الا ال جال 
والساءٍ» والمرادٌ امم تبخُرواء والبخورٌ نوځٌ من أنواع اليب . 

6ح ون الريع ن سره ن ييه ال خرجتا م رَسول الله کل 
می إا گان بِعْسْقان قال لَه سرَاقةٌ ِن مَالِكٍ الْمُذْلِجيْ: يا رَسول الله افض 
ا قضاء قوم كانمَا ويدوا الوم َال : إن الله عر وجل قذ ادحل عَلَيك 
في حَجُکمْ مر ذا قرِمْتُمْ فَمَن تَطوَفَ بابَيتِ وَين ج الصَمًا وَالمَرْوَة فَمَذ 
حل إلا من کان مَعَهُ هدي . رو 

6- وَعَنْ البَرَاءِ بن عَازب َال : «حَرَحَ رَسول الله ل وَأضحابةُ 
ال : َا خرَمْتا بالحَحٌء > فلا دما مَك قال : E‏ 
َال التَاسٌ: يا رَسُولَ الله كذ أَخرَمتا بالْحَجٌ كيف تَجْعَلَهَا عُمْرَةً؟ قَال: 
أنْظْرُوا ما ما مركم په قافعلوا قروا عليه اقول فعضب نم انطلقَ حى دحل 
لى عَائِقة وَهُو عَضبَان قَرأث الَقَصَبَ في وَجهه فقالّت: من أَعْصَبَكَ 


(۱) «مصنف ابن آبی شيبة) .)۱٥۷۸7(‏ (۲) «السنن» .)۱۸١١(‏ 
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yT‏ 0 ت F0‏ و جي وو ET‏ کر و رو رة 
آغضبهُ الله؟ قال : وما لى لا اغعضب وانا مر بالامر فلا أتبْعٌ»؟ رواه احمد» 


الحديتُ الأَرَلْ سكت عنهُ أبو داود والمنذرىٌ ورجالةُ رجال الصحيح . 

والحديتُ النّاني 2 اا او 6و وکال و جال الصحيح› کا 
e‏ م الرّوائ وهو من الأحاديثِ في الفسخ التي صحُحها أحمدٌ 
وابنْ الق 

ا و ی مک وا عله ی رخا م مک فال فی 
«الموطًإ» : موان اربع برد. وله : «اقض لنا قضاءَ قوم کأنّما ولدوا 
اليوم» أي : أعلمنا عل قوم كالما وجدوا لادء وفي ي روي لاي داو5: کالم 
وفدوا اليومً» أي انما وروا غلك الان . ترله : إلا من كان معه هدي يعني 
فته لا يحل حى يبل الهديٰ ا 

قوله: «فغضبً» استدل به من قال بوجوب الفسخ ؛ لان ا لامر لو کان: امز 
ندب لكان المأمورٌ مخيَرًا بين فعله وتركه» ولما كان يغضبٌ رسول الله لا 
عند مخالفته؛ لاله لا يغضبٌ إلا لانتهاك حرمة من حرماتِ الدينِ» لا لمجرَدِ 
مخالفة ما أرشد إليه على جهة التدب؛ ولا سيّما وقد قالوا له : «قد أحرمنا 
بالحجٌ كيف نجعلها عمرةٌ؟ فقال لهم : : انظروا ما آمرکم به فافعلوا» فن ظاهرَ 
هذا أن ذلك مر حت ؛ لأنّ اَن َة لو كان مره ذلك لبيانِ الأفضل أو لقصدِ 
ا ب د ع و ا ار ب اه أو 
قال لهم : إِني أردتُ التّرخيص لكم» والخفيف عليكم . 
(۱) اخرجه: أحمد (٤/٦۲۸)ء‏ وابن ماجه (۲۹۸۲). 
() هشند ابی بخان :)۱1۷٩(‏ (۳) «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۳۳). 


۲- وَعَنْ رَبيعَة ن عَبْدِ الرَخمَن عَن الْحَارث بن بال عَن أبيه قال : 
ُلْتْ: يا رَسول الله ف الح لا حاص م لاس عَامَةً؟ ال : مَل لت 
حَاصَة» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا الترمِي” وَهُو بال بن الْحَارث الْمُرَني . 


e‏ ا ذرٌ کان يَقُول فِيمَنْ حَجٌ ثم فُسَخَهّا 
: يكن َلك إلا اركب الَذِينَ كائوا مَعَ رَسُول الله ل روَا 

e‏ . . وَلمُنلم وَالنَسَابِيَ وابن ماجۀ عن إبرَاهيم الَيِميّ عن بيه 4 عن 
آي در قال : كانت العنْعَةُ في الح لأضحاب مُحَمْدِ بل اة . قال 
أخْمَدٌ بن حَنبَلٍ : حَدِيث لال بن الْحَارث عِنْدِي ليس يَْبْتُء ولا اقول پو 
ولا ر ن ُعْرّفُ هدا الرَجل يعني الْحَارت بن الالء وَقَال: رابت لو عرف 
الْحَارتُ بن بال إل أن أَحَدَّ عَشَرَ رجلا من أضحَاب اللي يرون ما 
يَرَوْنَ من القشخ› ن يقَعُ الحارتُ بن َالِ نهم ؟ وَقَال في رواية 
يي او : س اف ف ل لق کک 
() أخرجه: أحمد (1۹/۳٤)ء‏ وأبو داود (۱۸۰۸)» والنسائي »)۱۷۹/٥(‏ وابن ماجه 

.)A€( 

وقال الإمام أحمد: «هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» ليس حديث بلال بن 

الحارث عندي يثبت) . 

وراجع : «مسائل عبد الله» .)۲٠٤(‏ و «مسائل ابن هانئ» (١/۸٤۱)ء‏ و ازاد المعاد» 

۰)۹۲ و «تہذیب السنن» .)۳۳١/۲(‏ 

وانظر أيضًا: الحديث الاتي: 


.)۱۸١۷( «السنن»‎ )۲( 
.)۲۹۸۰٥( وابن ماجه‎ .),٩ ۰۱۷۹ /٥( والنسائي‎ ٧۷ »٤٦/٤( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
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2 2 (١ XT 2 2 2 O O N PO e 
لت : وَيَشَهَد لما قَالَهُ قُوْلَهُ فی حَدِيثِ جًابر «بَلْ هى لِلَأَبٍَ»' وَحَدِيتُ‎ 


أٻي ڏر مَوقوف» وقڏ حالفة آبُو مَوسَى وَابِنُ عباس وَغيرهُما. 
أا احذيف ,لال بن :الخازت فة ما له المصتف عن ,أحمد. اوقال 
المنذرئ: إن الحارت يْشبةُ المجهول. وقالَ الحافظ : الحارث بن بلالِ من 


ثقات الَابعينَ . 

وقالٌ ابن القيّم" : نحن نشهدٌ باللّه أن حديتٌ بلالِ بن الحارث هذا لا يصح 
وسو الاه ل وهر اط عله قال ته کف کون هذا اتا عن 
رسول الله اة واب عباس يُفتي بخلافه وبناظرٌ عليه طول عمرهِ بمشهدِ من 
الخاص والعام وأصحابُ رسول الله اة متوافرونً ولا يقولٌ له رجل واحدٌ 
منهم: هذا کان مختصًا بنا ليس لغيرنا. انتهی . 

وقد رُوي عن عثمانَ مثلٌ قول ابي ذڙ في اختصاص ذلك بالصحابةء 
ولكتهما جيعًا مخالفانِ للمرويّ عن الب 4 أن ذلك للأبدِ بمحض الرّأيء 
وقد حمل ما قالاهُ على محامل : أحدها: أَمّما أرادا اختصاص وجوب ذلك 
بالصحابة» وهو قول ابن تيميَةَ حفيِ المصنّفِ» لا مجرَدَ الجواز والاستحباب 
فهو للأمَة إلى يوم القيامة . وثانيها : أنه ليس لأحدِ بعد الصحابة أن يبتّدئ حجًا 
فار اقرا بلا هي يخا مع إن ال ولكن فُرض عليه أن يفعل ما 
أمرَ به لني بي وهو النّمتّعُ لمن لم يسق الهدي» والقران لمن ساقةُ» ولیس 
لأحٍ بعدهم أن يُحرمّ بحجْةٍ مفردةٍ ثم يفسخها ويجعلها متعةء وإِنّما ذلك 
خاص بالصحابة . 


(۱) تقدم تخریجه برقم .)۱۸٦١(‏ (۲) «زاد المعاد» (۱۹۳/۲). 


وهذان المحملانِ يُعارضانِ ما حمل المانعودٌ كلامهمّا عليه من أن المراد أن 
الجوارّ مختص بالصحابة إذا لم يكن الثاني منهما مراد لهم» وهما راجحانِ 
عليه وأقلٌ الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديثِ الصحيحة 
به . وا ای می علا عن آي در ن دالت في الح كات لخ 
خاصَة؛ فيردهُ إحاع المسلمينَ على جوازها إلى يوم القيامة» فإن أراد بذلك 
متعة الفسخ ففيه تلك الاحتمالاث. 


ومن جملة ما احتحّ به المانعونَّ من الفسخ أن مثلَ ما قالهُ عثماُ وأبو ذرٌ 
I‏ 
عل أنه قد ثبت ذ في «الصحيحين»” عن عمرالً بن حصين أنه قال : اتمتعنا مع 
E‏ 
المنعٌ من الم SG‏ 
الرّآي» فكما أن الم من المد عل العموم من قبيل الرّأي كذلك دعوى 
اختصاص الَمنّع الخاص» أ را اف محري 

ومن جلة ما تمسَك به المانعونَّ من الفسخ حديتُ عائشةٌ المتقذمٌ حيتُ 
قالت : «خرجنا ENG EEE‏ 
من هل بح حى قدمنا مكةء فقال رسول الله كيا : من حرم بعمرةٍ ولم بم 
فليحل» ومن أحرمّ بعمرة وأهدى فلا يحل حت ينحرَ هدية» ومن أهل بح 


فليم حجُة» وهذا لفظ مسلم» وظاهره أنه لم يأمر مَنْ حَجّ مفردا بالفسخ» بل 
مره باتمام حجه. رجيب عن ذلك بأ هذا الحديك لط فيه عبد الملكِ ب 


شعیب» وأبوه شعیت» أو د الف أ دة عقيل ؛ فان الحديتٌ رواه 


(۱) سبق . 
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مالك» ومعمرّ» والتاس» عن الرهريٰ عنهاء وبيّنوا أن التي يي أمرَ مَن لم 
يكن معهُ هدي إذا طافَ وسعى أن يحل» وقد خالفَ عبد الملك جاعة من 
الحا روو ع خلا ماروا 

قال في «الهدي»“ بعد أن ساق الرّواياتِ المخالفة لرواية عبد الملك: فإن 
كال محفوظًا - يعني حديتٌ عبد الملكِ - فيتعيّنُ أن يكود قبل الأمر بالإحلالِ 
رجو فة ورد ها أا رادا فة را عل الاس ارتام كیا طرا عن 
اللَخيير بين الإفرادء واللّمتّعم» والقرانٍ» ويتعيَنُ هذا ولا ا وإذا كان هذا 
اسسا للامر بالفسخ» والأمرٌ بالفسخ ناسخًا لاذنِ في الإفراد فهذا محال 
قطعًاء فإلهُ بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقيضه والبقاء على الإحرام الأؤلء 
هذا باطلْ قطعًاء ر ای ی ا لا 
اا ا ۰ 

ومن متمسّكاتہم ما في لفظ لمسلم من حديثِ عائشة نها قالت: «وأمًا من 
أهلٌ بحجٌ أو جع بينَ الحجٌ والعمرة فلم يحل حى كان يوم التحر». وأجيبَ 
بأل هذا من حديث أبي الأسودِء عن عرو غتهات وقد أنكرهة عله الحماظ : 
ا ل ا ما اتی ف دات ن ال ا 
فقلت له : الرهريٰ» عن عروةً» عن عائشةٌ بخلافه؟ قال : نعم» وهشام بن عروةٌ. 

وقد أنكره اب حزم» وأنکرَ حدیتٌ يحییٰ بن عبدِ الرّحمن بن حاطب عن 
ا و غ بام رال لا خفاءَ في نكرة حديث أبي الأسود» ووهنهء 
و واج کیت جار على من رواءً! قال: وأسلمْ الوجوء للحديثين 


(۱) «زاد المعاد» .)۲١٠۱/۲(‏ 


المذكورين عن عائشة أن تحرج روايتهما على أن المراد بقولها: أن الَذينَ أهلُوا 
بج أو كح وخر ال يسلوا ا عم بلك من كان م الد ن 
الرهريّ قد خالفهماء وهو أحفظ منهماء وكذلكٌ خالفهما غير ممن له مزيدٌ 
اختصاص بعائشةًء ثم إن حديثيهما موقوفانِ غير مسندين؛ لأمما إِنّما كرا 
عنها فعلَ مَّن فعل ما ذكرت دود أن يذكرا أن الي ية أمرهم أن لا يحلُواء 
ولا حجة في أحلِ دود اللَبيْ بيا فلو صح ما ذكراه وقد صح أمرٌ الى بلا 
من لا هدي معهةٌ بالفسخ» فتمادى المأمورونً بذلكٌ ولم يلوا لكانوا عصاءً 
ا ا E‏ 
أبي الأسودِ ويحيى إِنّما عُني فيه مَن كال معهُ هدي وهكذا جاءت الأحاديتُ 
الصحاح بأنه ية أمرَ من معهُ الهديّ بأنَهُ يجمعٌ حجًا مع العمرة ثم لا يحل حى 

ومن جملة ما تمك به المانعونً من الفسخ أنه إذا اختلف الصحابة ومن 
تد ق رار ال بول ا رضي الم مه عات تلا ات اة 
الاحتياط إلّما يُشرعٌ إذا لم تتبن السَف فإذا ثبتت فالاحتياط هر انباعها وتر ما 
خالفهاء فإ الاحتياط نوعانٍ: احتياط للخروح من خلافِ العلماءء واحتياطٌ 
للخروج من خلافِ السّة. ا 

قال في «الهدي»: وأيضًا فن الاحتياط ممتنعُء فإنّ لاس في الفسخ 
ثلاث ارال عل او ار احا ا افاي واج وهر ون 
E E E‏ 


(۱) «زاد المعاد» .)۲٠۱۲/۲(‏ 


كتاب المناسك ۱۱۹ 


خلافِ من حرَّمةُ أولى بالاحتياط من الخروج من خلافِ من أوجبة؛ وإذا تعذْرَ 
ا ی ااا ا م ا 
انتهی . 1 ۰ 

ومن متمسكانبم أن ابي يا أمرهم بالفسخ لين لهم جوازّ العمرة في 
أشهر الحجٌ لمخالفته الجاهلية . وأجيبَ بأد ال بيا قد اعتمرَ قبل ذلك ثلات 
عمر في أشهر الحجٌ كما سلف وباد الب بيا قد بين لهم جوارً الاعتمار عند 
الميقات فقالً : «من شاءَ أن بل بعمرة فليفعل» الحديتُ في «الصحيحين»› 
فقد علموا جوازها بهذا القولِ قبل الأمر بالفسخ» ولو سل أن الأمرَ بالفسخ 
E as E E‏ لأن ما فعله بي في 
المناسكٍ لمخالفة أهل الشُركٍ مشرو إلى يوم القيامة» ولا سيّما وقد قال بلا : 
إل عمرةٌ الفسخ للأبدِ» كما تقَدَمَ. ۰ 

وقد أطالَ ابن القيّم في «الهدي» الكلامّ على الفسخ» ورجح وجوبة» وبين 
بطلان ما احتح به المائعرن 0 فمن أحبّ a‏ عل جيع ذيُول هذه 
المسألة فليراجعهة. 1 

وإذا كان الموقعْ في مثل هذا المضيتق هو إفرادٌ الح فالحازم المتحرّي لدينه 
الواقفٌُ عند مشتبهاتِ الشريعة ينبغي له أن يجعلَ حجْهُ من الابتداءِ تمْعًا أو 
قرانًا؛ فرارًا مما هو مظلَه البأس إلى ما لا بأسَ بو فإن وق في ذلك فالسكَه 
أحقٌ بالاتباع» وإِذا جاءَ نهر الله بطل نهر معقل . 


اد ماد ولد 


ےد د 
N N o‏ 


(۱) سبی: 


أبوابُ ما يجتنبه المخرم وما بباح له 


- عن ان عُمَرَ َال : سْيِل رَسُول الله يا ما يبس الْمُخرمُ؟ قال : 
«لا يبس الْمُخرمٌ الْقَّميص» ولا الْمِمَامَةء ولا انُس وَلّا السَرَاويل وَلَا 
َا مَس وَرْسَ» ولا رَعَفَرَانٌ» وَلَا الْحُمَيْن إلا أن ا يَجدَ تَعْلَين 
َلْيفُطَعْهُمَاء حتَى يکونا أَسْفَلَ م مِنَ الْكغْبّين» روا لماع 

وَفي روَايَة لِأخمَدَ قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ية َفُول عَلّى هَذًا الْمِنر 
وکر ماه . 

وَفي رِوَاية لِلذَارَفُطْنيٰ أن رَجُلا ادى في الْمَسجد: مَادَا يرك الْمُخرمُ مِنَ 


# 
النیاں“ . 


0 
م 


قوله: «ما يلبش المحرم؟ قال : لا يلبسل» إلخ» قال التّووي : قال العلماء: 
هذا الجوابُ من بديع الكلام؛ لأنّ ما لا يلب منحصرٌ فحصل التَصريح بهء 


(1) أخرجه: البخاري »)۲١/۳(‏ (۱۸۷/۷)» ومسلم 0/) وأحمد (۲/ ۳٤ c۸‏ 
۹ وأبو داود (۱۸۲۳)» والترمذي (۸۳۳)» والنسائی »)۱۲۹/١(‏ وابن ماجه 
(۹۹4 4۲(. 1 
وراجع : الحديث الآتي برقم .)۱۸۸١(‏ 
(۲) «المسند» (۳۲/۲). (۳) «الستن» (۲/ .)۲۳١‏ 
)٤(‏ «شرح مسلم» (۷۳/۸). 


كتاب المناسك ۱۲۱ 


وأمّا الملبوسُ الجائر فغيرٌ منحصر» فقال: لا يلس كذاء أي: ويلبس ما 

سواه . قال البيضاويٰ : سَيْل عمّا يلس فأجابً بما ليس يُلبس؛ ليدل بالإلزام 
من طريتي المفهوم على ما يجورء وإنّما عدل عن الجواب؛ لاله أخصرٌ. ۰ 

وفيه إشارةٌ إلى أن حى السُوال أن يكو عمًا لا يُلبسْ؛ لاله الحكمْ العارض 
في الإحرام المحتاج إلى بيانه؛ إذ الجوارٌ ثابت بالأصل معلومٌ بالاستصحاب› 
وكانَ اللائ السؤال عمّا لا يُلبس . وقال غيره: هذا يشبة الأسلوبَ الحكيمَء 
ویقربٌ منه قوله تعالی : وتک مادا نفو EE‏ ما نقتم إلخ [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
فعدل عن جنس المنفتق وهو المسئول عنة إلى جنس المنفقي عليه ؛ لاه الأهم . 
قال ابن دقيتی العيٍ : يستفا تفتفاد فة أن الع في الجواب ما يحصل به المقصود 
کیف کان ولو بتغيير أو زيادة» ولا ا المطابقة . انتهی . 

وهذا كله مبنّ على الرّواية تي فيها السُوَال عن اللبس» وأمًا على رواية 
الدارقطنيّ المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم» وقد رواها كذلك أبو عوانةٌ. 
قال في «الفتح»" : وهي شاذةٌ. وأخرجه ا وأبو عوانة» وابنُ حبَالّ في 
ای ا ان وا ال ا ال ما يجتنبُ المحرمٌ من 
الثياب؟» O ON‏ 


وقد أحمعوا على أن هذا مختص بالرّجل» فلا يُلحق به المرأةُ. قال ابنُ 
ا مع الرجلٍ في منع 
الوب الى ا الرعفرانُء أو الورس› وسياتي الكلامٌ على ذلك. 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)٤٠۲‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/٤۳)ء‏ ابن حبان .)۳۷۸۴١(‏ 


وقول : «لا يلبس» بالرفع على الخبر الذي في معن النّهي» وروي بالجزم 
على التي . قال عياض : أححَ المسلمونً على أن ما دُكرَ في هذا الحديث لا 
يلبَسة المحرمء وقد نة بالقميص على كل مخيط» وبالعمائم والبرانس على 
غیروء وبالخفافِ عل کل ساتر. ۰ 

قوله: «ولا ثوبًا مسّهُ ورس ولا زعفران» الورس- بفتح الواو» وسكونٍ 
الرَاءِء بعدهما مهملة-: نبت أصفْرٌ طيَّبُ الرًّائحة يُصبعُ 2 قال ابن العربيٌ : 
ليس الور من الطيب ولككَهُ نب به على اجتناب اليب وما يُشبهةٌ في ملائمة 
السَمء فيُؤخدٌ منهُ تحريمٌُ أنواع الطيب على المحرم» وهو مجم عليه فيما 
يقصد به الَطيْبٌ» وظاهر قوله : «مسَّةُا» تحريمٌ ما بع كل أو بعضةٌء ولكئة لا ب 
عند الجمهور من أن يكودً للمصبوغ رائحة» فإن ذهبت جار لبسةُ خلافا لمالك . 

قرله: «إلا أن لا يجدّ نعلين» في لفظ للبخاریٰ زياد حسنةٌ بها يرتبط ذكرٌ 
الّعلين بما قبلهماء وهي : «وليُحرمٌ أحدكم في إزار ورداء ونعلينء فإن لم 
يجد اللّعلين فليليس الخقمّين» وفيه دليل على أن واجد التعلين لا يليس الخفين 
المقطوعين» وهو قول الجمهور» وعن بعض الشافعيّة جوازهُ» والمراد 
بالوجدانٍ القدرةٌ على التحصيل . 

ترله : «فليقطعهما حتّى يكونا أسفلَ من الكعبين» هما العظمانِ النَّاتئانِ عند 
مفصل السات والقدم» وقد تقدَمّ الخلاف في ذلك» وظاهرٌ الحديث أنه لا فدية 
ن ا و و 0 
كانت واجبة لبيّنها النَبنُ بية؛ لأنّهُ وقتُ الحاجة» وتأخيرٌ البيانِ عنه لا يجوز. 

واستدل به على أن القطعَ شرط لجواز لبس الخمين خلافًا للمشهورٍ عن 


كتاب المناسك ۱۲۳ 


وأجابَ عنهُ الجمهورٌ بأد حمل المطلق على المقَيّدِ واجبّ» وهو من القائلينَ 
2 وقد تقدَّمَ التنبيةُ على هذا في باب ما يصنعٌ من أراد الإحرامء ويأتي تمامُ 
۹-وَعَن ابن عَم : أن التب ىة قال : «لا تَنتَقَّبُ الْمَرأة الْمُحرمَة 


ولا تلبس الفَفارَبْن». روه أخمَد والبُځاري» والتَسَائيٰ» والتَرمذِيٰ 
(NV s o‏ 
و صح<حهە 5 


وَفِي روَايَة قال : بغت اللىي اة ينهي الشساء في الإخرام عن الففارين 
والتقاب» وَمَّا مَس الوس وَالرَعَمَرَانُ مِنَ الثياب ES‏ 
وراد : وَللبَس بعد ذلك ما أحَبّث من ألوَانِ الثياب معَصفَراء أو حرا أو 
لاء أو سَرَاويل» أو قَمِيصًا. 

الريادة التي ذكرمًا أبو داو أخرجها أيضًا الحاكمْء والبيهقة . 

ترله : : ( لا تنتقت تتعقبٌ المرأةه نقل البيهقيء hl‏ عن أبي علي الحافظ أن 
قوله : «لا تنتقبُ» من ابن عمرَ رأ في 8 وقال «صاحبُ 


ا a e‏ 
طرق في «الٻبخاريٰ» مووا ا والانتقاب ن غطاء للوجه فيه نقبانٍ 


(۱) اخرجه: البخاري (۳/ ۱۹). وأحمد (۱۱۹/۲)» والترمذي (۸۳۳)» والنسائي /٥(‏ 
OTO‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۲۲/۲)ء وأبو داود (۱۸۲۷). 

(۳) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» .)٤۸7/١(‏ والبيهقي في «السنن» .)٤۷١ /١(‏ 

.)۲٠۷( «الموطأً»‎ )٤( 


۱۲٤‏ المجلد السادس 


على العينين تنظرٌ المرأةُ منهما. وقال في «الفتح» : القابُ: الخمارً الذي 
يُشد على الأنفِ أو تحت المحاجر. 

توله: «ولا تلبس الققّازين» بضمٌ القافِ وتشديدِ الفاءِ وبعدَ الألفِ زاي ما 
تلبس المرآهٌ في يديا فيْغْطي أصابعها وكمّها عند معاناة السّيءِ كغزلٍ ونحووِء 
وهو لليدِ كالخفٌ للرّجل . قرله: «وما مس الورس» إلخ» تَقَدَمّ الكلامٌ عليه في 
شرح الحديث الذي قبله . 

توله: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت» إلخ» ظاهرهُ جوارٌ لبس ما عدا ما اشتملّ 
عليه الحديتُ من غير فرق بين المخيط وغيره» والمصبوغ وغيره» وقد خالف 
مالك في المعصفر فقال بکراهته» ومنغ منه او واو ا 
بالمورّس والمزعفر. والحديتٌ يرد ذلك واختلف أيضا العلماءُ في لبس 
التقاب فمنعة الجمهورُء وأجازتة الحنفيةً وهو رواية عند الشَافعيَةء 
والمالكيّة» وهو مردودٌ بنص الحديثِ. قال في «الفتح» : ولم يختلفوا في 
منعها من ستر وجهها وكمَيها ہما سوى التقاب والققازين 

قوله: «أو حليا» بفتح الحاء وإسكانِ اللام» وبضمْ الحاءِ مع كسر اللام 
وتشديد الياءِ» لغتانٍ اا ر اق و اا ا 
E e‏ 

۰-وَعَنْ جَاپر َال : قال رَسُول الله ية : «مَن لَمْ جذ لين 
ليبس حُمَين» وَمَنْلَمْ جذ إ إِرَارَافَليلبَس سَرَاويل» A‏ 


(۱) «فتح الباري» .(o"/0‏ )۲( «فتح الباري» 04/0(. 
)۳( أخرجه : مسلم )۳/6( وأحمد ۵٥ Y/Y)‏ (. 


کتاب المناسك 0 


۱- وَعَنِ ابن عباس قال : سَمِعْتُ الي اة َخْطْبُ بعرََاتِ : «مَنْ 
لم جذ إڙارا فليلبَن سَرَاويل» وَمَن لم جذ لين فُليلبَس حُمَين». فق 
CD f‏ 


2 کر ا ۹ ر e o‏ و رو 5 a‏ و ا 
وَفي رواية عَمُرو بن ديتار» أن بَا الشعتَاء أ رَه عن ابن عباس أنه سَمعّ 


وَمَن لم يَجذ ن نغْلينِ وَوَجَد خمين فليلبسْهُما. قلت : وَلمْ يَقَل: لِيفْطغهما؟ 
قال : لا). روَا e‏ 

وَهَذا بظاهرء ناسح لِحَدِيث ابن عُمَرَ فطع الْحُمَين أنه قال بِعَرقًّاتِ في 
قت الْخَاجَةء وَحَِيتُ ان عُمَرَ كان بالمَدِيئةء كما سبق في رواية أَخمَدَ 
وَالدارفطنه " . 

ترله : «فلیلبس خقین» تمسّكَ ذا الإطلاق اخمت: فأجارًّ للمحرم لبس 
ا ورال لي ل با اا وا ل ا و 
الجمهورٌ قطعَ الف وفتقّ السراويلء ويلزمة الفديةُ عندهم إذا لبس شينًا منهما 


(۱) أخرجه: البخاري )۲۱١/۲(‏ (۲۰/۳» ۱ (۷/ ۷ ۸( ومسلم »)۳/٤(‏ 
وأحمد (۱/ ١۱٠۲ء‏ ١۲۲۱ء‏ ۲۷۹ ۲۸۵). 

.)۲۲۸/١( «المسند»‎ )۲( 

() حديث ابن عمر» هو المتقدم في أول الباب» وفي «مسائل ابن هانئ» :)۸٠٦(‏ 
«سألته - يعني : أحمد بن حنبل - عن المحرم إذا لم يجد النعلينء يلبس الخفين ؟ 
قال: نعم؛ يلبسهما ولا يقطعهما. ثم قال : ذهب إلى حدیث ابن عباس . قلت : 
فحديث ابن عمر» آليس هذا إسناد جيد ؟ قال: حديث ابن عباس أبين. هذا أثبت 
عندي ؛ وذاك أن القطع من الفسادء والله لا يحب الفساد». 


۱۲۹ المجلد السادس 


على حاله؛ لقوله في حديث ابن عمرَ المتقدّم : «فليقطعهما»”“ فيْحمل المطلق 
على المقيّدِ» ويُلحق اللَظيرٌ بالئّظير. قال قدامةً: الأول قطعهما عملا 
بالحديث الصحيح» وخروجًا من الخلافِ . قال في «الفتح» : والأصح عند 
السّافعيَة والأكثر جوا لبس السراويل بغير فتقي» کقولٍ ا واشترط الفتقَ 
محمد بُ الحسن وإمامٌ الحرمين وطائفة . وعن أبي حنيفةً من السراويل للمحرم 
مطلقًاء ومثلة عن مالك . والحديثانٍ المذكورانٍ في الباب يردان عليهما. 1 

DEE E E aE N NS 


تو 


لکا ف ك ال کو نادزار کا فال :الحا 


وقد أجابَ الحنابلةٌ على الحديث الذي احتحً به الجمهورٌ على وجوب القطع 
باجوبة متها دعو الخ كما ذكر المصتفء لأن حديك إن عمر كان بالمدية 
قبل اللإحرام» وحديكٌ بن عباس کان بعرفاتِ» كما حكى ذلك الدارقطنيٰ عن 
ا اا وأجابَ الشّافعىْ في «الأمٌ» عن هذاء فقالَ: كلاهما 
ضاق خافظء وزيادة انل عم ل الف ابن عاس 4 لاحتمال أن تكن عربت 


عنة» أو شك فيهاء أو قالها فلم ينقلها عنهُ بعض رواته. انتهى. 


(1) حاشية بالأصل : هذا الكلام من أوله نقله في «الفتح» في شرح حديث ابن عمر السابق 
عن القرطبي الذي فيه : «وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين» إلخ»› فإن هذا لفظ 
حديث ابن عمر» وليس فيه ذكر للسراويل كما عرفت» واقتصر الشارح على قوله: 
«فليقطعهما» فأوهم أن الحديث في الخفين والسراويل معا وليس كذلك؛ فإن 
السراويل ليس فيها إلا القياس على الخفين كما قال في «الفتح»» ويلحق النظير بالنظير 
لاستوائها في الحكم؛ إذ لا نص في السراويل على القطع» ولذا أجازت الشافعية 
والأكثر في السراويل لبسهما بلا فتق . 

)۲( افتح الباري» .)٥۸/٤(‏ 


كتاب المناسك ۱۲۷ 


وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزيّ : حديتٌ ابن 
عمر الف في وقفو ورفعه» وحديت ابن عباس لم بُختلف في رفع ووا 
لم تلت غل ابن عم في رفع الآمر ا الا في رواب شادَة. وعورض 
نه اخثلفَ في حديثِ ابن عباس» فرواءُ ابن بي شيبةً” باسنا صحيح عن 
سعيدِ بن جبير» عن ابن عباس موقوفا. 

قال الحافظ : ولا يرتابُ أحدٌ من المحدّثينٌ أن حديتٌ ابن عمرَ أصح من 
حدیثِ ابن عبّاس؛ لأ حديتٌ ابن عمرَ جاءَ بإسناد صف بكونه أصحّ 
الأسانيدء واتفقَ عليه عن ابن عمرَ غير واحدِ من الحمَاظ» منهم نافعٌ» وساليٌ 
بخلافِ حديثِ ابن عباس فلم يأتِ مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيل عن 
حى قال الأصيليٌ : إِلَهُ شيخ بصريّ لا يُعرفُ. كذا قال وهو شيخ معروف 
موصوف بالفقه عند الأئمَة. 


۳ 


واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك القطع» ورد باه 
مصادمٌ للص» فهو فاسد الاعتبار. واحتجٌ بعضهم بقول عطاء: إن القطعَ 
فسادٌء واللّه Ty‏ 
لا فيما أذ فيه بل أوجبةُ. وقال ابن الجوزىّ: يحمل الأمرٌ بالقطع على 
الإباحةء لا على الاشتراط عملا بالحديثين» ولا يخفى أنه متكلّفٌ. 

والح أله لا تعارض بين مطلتي ومقَيٍّ لإمكانِ الجمع بينهما بحمل المطلقٍ 
على المقَيّدِء والجمعُ ما أمكنَ هو الواجبٌ» فلا يُصارٌ إلى التّرجيح» ولو جار 
المصيرٌ إلى الترجيح لأمكنَ ترجيځ المطلتق بان ثابتٌ من حديث ابن عبّاس» 


وجابر» كما في الباب» ورواية اثنين ارجح من رواية واحد. 


.)٤١۳ /۳( «الفتح»‎ )( .)٠٥۷۸١( المصنف‎ )١( 


۱۲۸ المجلد السادس 


۲--وَعَنْ عَائِشَة الت : گان الان َمُرُون بتا نحن مَعَ رَسُولِ الله 
کا مُخرمَات»› إا خاذوا بتا دلت إخداتا جلبَابَهًا من راسا على 
زیا فاا خاوروا كفا روا امد وار دارو وا ا 


۳- وعَن سال > أن عَْدَ الله - يَعْني: ابن عُمَرَ - كان يفطم 
الْخْمَيْن لِلْمَرْأة الْمُخرمَة حدة خدیت صَفيَةً بت آپي بير“ ن 
عَائِشة حَدَتَنْها أن رَسُول الله ية كان قذ رخص لاء فى انين ترك 


ذلك روا دا 


الحديتُ الول أخرجه ابن اة کک وقال : فی القلب من یزید بن 
أبي زياو» ولك ورد منْ وجه آخرَّ» ثم أخرجَ منْ طريت فاطمة بنتِ المنذرٍ» 
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر» وهي جدّتها نحوهُ» وصخَحة الحاكمُ . قال المنذري : 
4 حاعةٌ العمل 2 هلا الدیت :ودک الخطاي 1 کک 
وفي او عن لعن أنه وی وقد 5 الحديتُ أيضا أنه من رواية 
مجاهد» عن عائشةء ی ا واب معين آنه لم يسم 
میا وال أبو حاتم الرّازيّ: خا قر ,قاتا جر : وقذ احتحّ 
البخاريٰ» ومسلم في «صحيحيهما» بأحاديتٌ من رواية مجاهٍ» عن عائشة 


(۱( أخرجه : احمل /١‏ *((« وأبو داود c«(1AYYT)‏ وابن ماحه (۳0(. 

(۲) حاشية بالأصل: هكذا في نسخ «المنتقى» والذي في «السنن» لأبي داود: ثم حدثته 
صفية بنت أبي عبيد» وهو Es‏ 

.)۱۸۳١( «السنن»‎ )۳( 

€3 (صحيح ابن خزيمة» (۲۹۹۰). 


كتاب المناسك ۱۲۹ 


والحديتُ الّاني في إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مقال مشهورٌ قذ قدّمنا 
ذكرهُ في أَولِ هذا الشرح»› ولكنَّهُ لم يعنعنْ. 

توله: «فإذا حاذوا بنا» في نسخ للمصنف هكذا: «فإذا حاذونا». ولفظٌ 
أبي داو : «فإذا حازوا بنا» بالرًّاي مکان ألذان“. وفي «الّلخيص»" وغيره : 
«فإذا حاذونا» . قوله: «جلباها» أي : ملحفتها. قرله: «من رأسها» تمسَكٌ به 
أحمد» فقال: إنّما لها أن تسدِل على وجهها من فوق رأسها. 

واستّدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها 
لمرورِ الرّجالِ قريبًا منهاء فإنا تسدل الوب من فوق رأسها على وجهها؛ لان 
المرآة تحتاج إلى ستر وجههاء فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة» لكن إذا 
دلت رن ارت :افا عن وجا ا ل بصت الش رة :هكا فال 
أصحابُ الشافعىّْ وغيرهم» وظاهرٌ الحديث خلافةُ؛ لان النَوبَ المسدول 
لا يكادُ يسلمٌ من إصابة البشرةء فلو كاد الجافي شرطا ليه باد . 

ترله: «كانَّ يقطعٌ الخمَينِ للمرأة» لعموم حديثِ ابن عمرَ المتقدّم؛ فإِنً 
ظاهره شمول الرّجل والمرأةء لولا هذا الحديتُ والإجاع و 
«فترك ذلك» يعني : رج عن فتواه. وفيه ذل غ :آنه يجورٌ للمرأة أن تلبس 
)١(‏ حاشية بالأصل : لم يوجد بالزاي فیما رأیناه من نسخ «السنن» بل الموجود فيها 


«حاذوا بنا)» وفى رواية منها: «حاذونا» فلعله من سبق قلم الشارح . 
(۲) «التلخيص الحبير» .)٥۱۸/۲(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


۰ ۳ المحلد السادس 


باب ما يَصَع م من أخرَمّ في قَمِيص 


-٤‏ عن يعلى بن امي : أن الي ل جاه رَجُلٌ مَُضَمْح بطيب 
قال : يا رَسُولَ الله كيف ٿر في رَجُلِ أخرَمَ في جُبَة بعد ما نع 
بطیب؟ ََظرَ ليه سَاعَةَ فَجَاءَه الْوَخئ ٺم سي عَلْهُ» فَقَالَ: «أيْنَ ِي 
ساني عن الْعُمْرَةٍ آنهًا؟» قامس الجا فُجيءَ په قال : «آمّا الطْيبُ الي 
بك فَاغْسِلة تلات مَرَاتٍ» وما الْجْبَهُ اغا ْم اضتَعْ في الْعُمرَةَ كَل ما 


تصن فی حجك». متف TN‏ 


OY a e E 
.  قولخلاب وفي رواية لهم : وَهُوَ مََصَمُخَ‎ 
وفی رواية لبي دود : فَقَالَ ا له التب يلا : «اخحلعْ جبتَك» فَحَلَعَهَا من‎ 


توله: «جاءُ رجل» ذكرَ ابنْ فتحونِ عن تفسير الطرطوسيٌ أن اسمةُ عطاءُ 
ابن مني ؛ فیکونٌ خا یعلی ابن منيةً؛ لاله يقال له: يعلى بن منْيَةَ - بضمٌ الميم» 
وسكونٍ النْونٍ» وفتح التَحتيّة - وهي ام وقيلً: جدتة» وقال ابنْ E‏ 
يجورٌ أن يكو هذا الرّجلٌ عمرو بن سواد. وذكر الحاو أن الرجل هو 
يعلى بن أميّةَ الرّاوي. قرله: «ثمٌ سُرْيّ عنهة» بض المهملةء وتشديدِ الرَاءِ 
المكسورة أ كف غه رلو «الذي ا من أن يکو بثوبه أو 


و ¢ 


بېدنه» ولکنٌ ظاهرَ قوله: «وأمًا الجكَةً) إلخ› انه اراد ال الكائنَ في البدنٍ. 


.)۲۲٤/٣ وأحمد‎ ۰)٥ »٤ ۳ /٤( ومسلم‎ »)۲۲۲ /٦( )۱۹۹/٥( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
.)۲۲٤/٤( ومسلم (0/). وأحمد‎ »)٦/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۲١( «السنن»‎ )( 


كتاب المناسك ۲۳۱ 


ترله: «ثمّ اصنع في العمرة كل ما تصن في حجُّك» فيه دليل على أتّهم كانوا 
يعرفودً أعمالّ الح . قال ابنُ العربيّ: كأنَم كانوا في الجاهليّة يخلعولّ 
النَبابَ» ويجتنبود الطيبَ في الإحرام إذا حجُواء وكانوا يتساهلودٌ في ذلك في 
E E‏ 
محتاة: بواترك٤‏ لان المراد بيان ما يجتنبه المحرم» E‏ 
وهي أن اللّركٌ فعلٌ . وأمًا قول ابن بطّال: أراد الأدعيةٌ وغيرَها مما يشترك فيه 
الح والعمرةٌ؛ ففيه نظرٌ؛ لان التّروك مشتركة بخلافِ الأعمالء فإِنٌ في الح 
أا راف ع الخرةة كار رف وما ةوقال اوی ٠‏ کا قال ان 
بطال» وزاد : ويْستشنى من الأعمال ما يختص به الح . وقال الباجي : المأمورُ 
به غير نزع الوب وغسل الخلوقِ؛ لأتة صرَحَ له ما فلم يبق إلا الفدية E‏ 
قال ولا وجة لهذا الحصر؛ لاتّةُ قد ثبت عند مسلم» والئسائي في هذا الحديث 
بلفظ : «ما كنت صانعًا في حجُك؟ فقال : أنزِعٌ عي هذه الثيابَء وأغسل عي 
هذا الخلوق. فقال: ما كنت صانعًا في حجُك فاصنعة في عمرتك»" قال 
الإسماعيليْ: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الوب وإِنّما فيه أن 
الرجلَ كان متضمًْاء وقولة : «اغسل الطيبَ الذي بك» يُوضح أن الطْيبَ لم 
يكن على ثوبه» وإِلّما كان على بدنهء ولو كان على الجِبّةٍ لكان في نزعها كفاية 
ا 

واستدل بدت الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمرِ بعشل 
نره مره من الوب والبدنِ» وهو قول مالكِ» ومحمَدِ بن الحسن. وأجابَ 


(۱) شرح مسلم» .(VA/۸)‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)٥ /٤(‏ النسائي .)٠٤١/١(‏ 


۳۲ المجلد السادس 


الجمهورٌ عنه بأنٌ قَصةً يعلى كانت بالجعرانةء وهيّ في سنة ثمانِ بلا خلافِء 
وقد ثبت عن عائشة نها طتبت رسول الله به بيدها عند إحرامهماء وكان ذلك 
في حبةٍ الوداع» وهي سنةً عشر بلا خلافِ» وإنّما يُؤخدٌ بالأمر الآجر 
فالآجر» وباد المأمورَ بغسله في قصَة يعلى إِنّما هو الخلوق لا مطل الطيب» 
فلعل علَةً الأمر فيه ما خالطة من الرعفرانِء وقد ثبت النهيٰ عن تزعفرٌ الرّجل 
مطلقًا مُحرمًا وغير ا وقد أجابَ المصنفُ ذا كما سيأتي» وقد تقدَمَ 
الكلام على ما يرز سس الطب للمضرم وما لا موز في باب ما يصع من أراة 
الإحرام. ۰ 

وقد استدل بهذا الحديث على أن المحرمَ ينزعٌ ما عليه من المخيط من 
قميص أو غيره» ولا يلزمة عند الجمهور تمزيقةُ ولا شمه وقال الئَحْعىٌ» 
والشُعبي: لا ينزعُةُ من قبل رأسه للا يصيرَ مغطيًا لرأسهء أخرجة ابن أبي شيب 
عنهما»ء وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن» وأبي قلابة» ورواية بي داود 
المذكورة في الباب ترد عليهم . واستدل بالحديث أيضًا على أذ من أصابَ طيبًا 
في إحرامه ناسيّاء أو جاهلاء ثمّ علمّ فبادر إلى إزالته فلا كمارة عليه. 

ولهذا فال الصف رمه الله حاله: 

وَظاهِره أن الس جُهاا لا يُوجِبٌ الفِذيةء وَفَدِ اختځ به مَن منَعَّ ِن 
اسيدَامَة الطيب» وما وَجْهُة أنه أمَرهُ بعَسْلِه لِكَرَاهَة التَرَعفُرٍ للرّجلٍ لا 
لکؤنه مُخرما مََطيبًا. ان 

وقالّ مالك: إن طالَ ذلك عليه لزمة دمٌ. وعن أبي حنيفةًء وأحمدَ في 
رواية : يجب مطلقًا. 


كتاب المناسك E‏ 


تات َظللِ الْمُخرم من الحرّ أ عَيره وَالنّهِي عَن تَعْطية الرَأس 

-٥‏ عَنْ آم الْحْصَين قَالّثْ: حَجَجتا مَعَ رول الله ئي حَجة الداع 
رات سَامَةً بادلا وَأَحَدُهْمَا جذ بخطام اة الي كل لأر راقع َوب 

ا 

في روَاية : حَجَجتا مَحَ الل اة حه الوا و ا خا ية 
العَمَبةء وَانْصَرَف وَهُوَ عل راجلته و وَمَعَهُ مَعَهُ َال ا أَحَدهُمَا يود به 
رَاحلََهُ وَالَخَر رَافعٌ ويه على را س النَبيٰ لاز بُظلةٌ م من الشمْس. رَوَاهُمَا 
ا ومسل . 

1-وَعَن ابن عَبّاس: أن رَجُلا أَوْقَصَنة رَاجلةُ وَهُوَ مُخرمّ فَمَاتَ» 
سول الله لا : بمَاءِ وَسذر» وَكَفنُوهُ في تبيه » ولا تُحَمْرُوا 

ولا زا نه يُبْعَت يَوْمٌ م القَيَامة ميا . روه اح ومسلِم› 

٠‏ وَابنْ ا 

قوله: «يسترهة من الحرّ» وكذلك قرله: «بُظلّةُ من الشمس» فيه جوا تظليل 
المحرم على رأسه بثوب وغيرهِ من محمل وغيرو» وإلى ذلك ذهب الجمهورُء 
le CALE RS e‏ 
أصحاب مالك بان هذا المقدارَ لا يكادٌ يدوم فر کا اجا فاك للمحرم أن 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۸/0) وأحمد .)٤0۰۲/١(‏ 
(۲) هذه الرواية عند مسلم فقط .)۸٠-۷۹ /٤(‏ 


«(TET c1۸ «1۸7 «۲۲۱ c۲۰ ›1( وأحمد‎ ۲٤ »)۲۳/6( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
. (TA) وابن ماجه‎ (4٦ 140٥ /٥( والنسائي‎ 


۳٤‏ المجلد السادس 


يستظل بيده فإن فعل لزمتة الفدية عند مالك وأحمد. وأجعوا على أنه لو 
قعد تحت خيمة أو سقف جار . 

وقد احثجّ لمالك» وأحمد على منع الَظللِ O‏ 
صخيح عن ابن عفر «انة ابص رجلا على بحيره وهو حرم قد امشظل بب 
E E‏ 
باسناو ضعيفب عن جابر مرفوعًا: «ما من محرم يضحى للشمس حى تغربَ إلا 
غربت بذنوبه حن يغود كما ولدتة مهه وقولة : «أضح» بالصّادِ المعجمةء وكذا 
ا ا تعالی : اواك لا َظحَوا فیا وا 
سی [طه: ۱۱۹] ویُجابُ بان قول ابنِ عمرَ لا حجْة فیهِ» وبأ حدیتٌ جابر 
مع كونه ضعيقًا لا يدل على المطلوب» وهو المنعٌ من الَظللِ ووجوبُ 
الكشفٍ؛ لأنٌ غاية ما فيه أنه أفضلْ» على أنه يبعدٌ من ية أن يفعلَ المفضولَ 
ويد الأفضل في مقام التبليغ . 

قوله: «اغسلوه بماء وسدر» قد تقدَمٌ الكلام على هذا في كتاب الجنائز» 


‌ 
”» 


وساقه المصتف ها هنا للاستدلال به عل نه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه 


َو 


ووجهه؛ لأدً التعليل بقوله: «فإِنةُ يبعت ملبّيا» يدل على أن العلَةّ: الإحرام. 
fen ys Rf “£ (Y) f e‏ . £ و ا ت " 
لا إحرام في وجهه وله تغطيتة» وإنّما يجب كشفٌ الوجه في حم المرأق 


.)۱۲۸/۸( «(شرح مسلم»‎ )۲( .)۷١ /٥( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب المناسك o‏ 


عند السّافعيّ» وأحمدَء وإسحاق» وموافقيهم وكذلك لا يجوز آن يلس 
المخيط لظاهر قوله: «فإنَةُ بعت ملبيّا» وخالفٌ فی ذلك الك والأوزاعيٰ»› 
وأبو حنيفةً» فقالوا: يجوز تغطيةٌ رأسه وإلباسة المخيط والحديتُ يرد عليهم . 

وأمّا تغطيةٌ وجه من مات محرمًا فيجورٌ عند مَنْ قال بتحريم تغطية رأسوء 
aS e e AES‏ 
ذلك صيانة للرٌأس فاعم لو غطوا وجهة لم يمن أن بُغطوا رأسة» وهذا تأويل 
لا بلجي إليه مُلجو» والكلامُ على بقَيّة أطرافِ الحديثِ قد تقدّمّ في الجنائز . 

بَابُ الْمُخرم يفلد بالسَيفِ لِلْحَاجَةٍ 

۷- عن الَْرَاء قال : اعَمَرَ التب اة في ذِي الْقَعْدَةء نأب اَهَل مه 
أن يَدَعُوهُ يَذخْل مَحَةّ حى قَاصَاهُمْ لا يُذخل مَكة احا إلا في الراب“ . 

۸-وعَن ابن عُمَرّ: أن رسو الله ية حَرَحَ مُعْتَمرَاء قحال كَمَارُ 
ريش بيه وَبَينَ ابت حر هَذيهء وَحَلَقَ رَأسَهُ بالْحُدَببيةء وََاصَاهُمْ 
َلَّى أن يَعْتَمرَ الْعَامَ الْمُفْبلَ ولا يحمل سِلَاحا عَلَيِهِمْ إلا سُيْونّاء ولا يقي 
إلا ما أحبُواء فَاعكَمَرَ مِنَ الْعَام الْمُفبلِء َدَحَلَهَا كما کان صَالَحَهُمْ كَلَمَا أن 
E E Î‏ 


ا ا 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۱/۳» )۲٤۱‏ (۱۷۹/۵)» وأحمد (۲۹۸/6). 
(۲) أخرجه: البخاري /٥( )۲٤۳/۳(‏ ١۱۸)ء‏ وأحمد .)١١٤/۲(‏ 


تول : «إلا في القراب» بكسرٍ القافِ» وهو وعاء يَجعلٌ فيه راكب البعير سيفَهُ 
مغمداء أو يطرح فيه الرَاكبُ سوطةُ وأداتة ويْعلْقَهُ في الرّحل» وإِلّما وقعت 
المقاضاة بينة ية وبينهم على أن يكو سلاح النَبيّ بي ومن معةُ في القراباتِ؛ 
لوجهين ذكرهما أهلٌ العلم: الأولٍ: أن لا يظهرَ من حال دخوله دخول 
المُغالبينَ القاهرينَ لهم . والّاني : اا ت و رها کون في 
الاستعداد للقتال بالسّلاح صعوبةء قاله أبو إسحاق السّبيعي . 

وفي الحديث دليل عل جواز حمل السلاح بمکةً للعذر والضرورةٍ لكن 
بشرط أن يكو في القراب» كما فعله بي . فيْخصص ہذين الحديثين عمومْ 
دف جابر عند مسل قال : قال ئلا : «لا يحل لأحدكم ان مل ب 
السّلاحَ» فیکونٌ هذا ال فاا ا ا والضرورة» وإلى هذا 
ذهب الجماهيرٌ من أهل العلم . 

قال القاضِي عياض : هذا محمول عند أهلٍ العلم على حمل السلاح لغير 
ضرورة ولا حاجة» E E‏ وهذا مذهبُ الشًافعيْ» 
ومالك وعطاء. قال: وكرهة الحسنْ البصريّ تمسّكا بهذا الحديث» يعني 
حديت النهي . قال : وشدٌ عكرمةء فقالً: إذا احتاحَ إليهِ حَمَلةٌ وعليه الفديةٌ. 
وا أراة إذا كان محرمًا ولبس المغفرَ أو الدَرعَ ونحوهما فلا يكونُ مخالقًا 

والح ما ذهب إليه الجمهورٌ؛ لأن فيه الجمعَ بين الأحاديث» وهكذا 


يُخصَص بحديثي الباب عمومٌ قول ابن عمرَ المتقدم في كتاب العيدٍ: «وأدخلتَ 


(۱) أخرجه: مسلم .)١١١/٤(‏ 


كتاب المناسك ۱۳۷ 


السّلاحَ الحرمً» ولم يكن السلاح يدخل الحرمً»» فيكون مراده: لم يكن 
السلا يدخلٌ الحرم لغير حاجةء لا للحاجة؛ فِلَةُ قد دخل به يا غير مرَةء 
كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابة» ودخوله ية للعمرة» كما في حديثي 
اانه الان اخدها من وواه أن ب 
اب مَنْع المُخرم مِنَ ابِْدَاءِ الطيب دون اسْتَدَامَتِهِ 

في حَدِيث ابن عُمَرّ: «وَڵا توب مَسَهُ وَرْس ولا رَعَمَرَانْ»“ وَقَالَ في 
المُخرم الذِي مات : ل ار 6 

۹- وَعَن عَائِشة قالّث: كأني أنظرٌ إلى وَبيص الطيب في مَفْرِقِ 
ر اک و ر مور 3ه ى و 2 )۳( 
رول الله 5 بَعْدَ ايام وَهُوَ مُخرم. متفقٌ عليه . 

وَلمُسلم» وَالتَسَائِيْ» وَأبي دَاوَد: كأئي أنظرُ إلى وَبيص الْمِسكِ في 
O SS‏ 
مفرق رَسول الله 4 وهو مخرم ٠‏ . 

°٠-وَعَن‏ عَائشة قالت : کا تخر مَعَ ال بل إلى مَكة قَنْصَمَدُ نُضَمَد 
جباهَتًا باسك الْمُطْيّب عند الإخرَام» ذا عرقَث إخداتا سال عَلَى وَجههًا 
راه التب ئ ولا يناتا . روَا بُو اود“ 
(۱) تقدم برقم (۱۸۷۸). (۲) تقدم برقم .)۱۸۸١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري )۱٩۸/۲( )۷٦/۱(‏ (۲۰۹/۷» ۲۱۰)» ومسلم -۱۱/٤(‏ ۱۲)» 

.)۲۱۲ ء۱۸٦١‎ -۱۲ ٤ /٦( وأحمد‎ 


.)۱۳۸/١( والنسائی‎ )۱۷٤١( أخرجه: مسلم ۱۲/9 وآبو داود‎ )٤( 
.)۱۸۳١( «السنن»‎ )٥( 


۱-وَڪَنْ سَعِيدِ سَمِيڊِ بن جير عَنِ ابن ضُمَرَ: أن الي ل اَن ربت 
غير مقَتٿِ وهو مُخرمٌ. ee‏ وابْنْ مجه والتريذِی' وَقَالَ: هذا 
حَدِيتٰ عَريبُ» ا تغرف إلا مِن حَدِيث فرق السَبَّحيّ عن سَعِيدِ بن جبير› 


وقذ تَكَلْمَ یخی بْنُ سَعِيدِ في فرقدِ» وقد زوئ عة الناسل . 


حديتٌ ابن عمرَ تقدَّمّ في باب ما يجتنبةُ المحرم من اللْباس» وقولة: 
لا حطوة؛ قم في باب تطيب بدن الت من كناب الجنائر. 

اديت اة التاني سكت عنه بو داود» والمنذریٰ» وإسناده رواته ثقاتث 
إلا الحسينَ بن الجنيدِ شيخ أبي داودء وقد قال الَسائي: لا بأس بو. وقالٌ ابن 
حبًانّ في «التَقاتِ» : مستقيم الأمر فيما يروي . 

وحديتٌ ابن عمرَ في إسناده المقال الذي أشارَ إليه الترمذى» ومن عدا فرقدًا 
فهم ثقات . 

قرله: «كأني أنظرٌ إلى وبيص الطيب» قد تَقدّمّ الكلامٌ على هذا تفسيرًا 
وحكمًا في باب ما يصنعُ من أراد الإحرام وجزمنا هنالك بان الحق أنه يَحرْمُ 
على المحرم ابتداء الطْيبُ لا استمرارة. قرله: «فنضَمَد» بفتح الصا المعجمة» 
وتشدید ال المكسورة أي : نلطْحٌ . قوله : «بالسكُ» ت السين المهملة»› 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ٣۲ء‏ ۲۹ء ٥۹‏ ۷۲ء ۱۲١‏ ١٤١)ء‏ والترمذي (۹1۲٩)ء‏ وابن 
ماجه (۳۰۸۳). 

(۲) وقال ابن خزيمة :)٠٠٠۲(‏ «أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًَا في رفعه هذا 
الخبر؛ فان الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير» قال: کان ابن عمر يدهن 
بالزيت حين يريد أن يحرم» ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من 
عدد مثل فرقد السبخي» . 


كتاب المناسك ۳۹ 


وتشديد الكاف» وهو ٣‏ من الطيب و ترله: (فإذا عرقت» بکسر 
الرّاء. ترله: «ولا ينهانا) ية يدل على الجواز ؛ ؛ أنه لا يسكت على باطل . 

توله: «غیر مقتّتِ» e‏ : زيت مقّت طبخ فيه الرَّياحينْ› أو 
حلط بأدهانِ طيّبةٍ . وفيه دليل عل جواز الادهانِ بالرّيتِ الذي لم يُخلط بشيء 
من الطيب» وقد قال ابن المنذر: إل أحمعَ العلماء على أنه يجورٌ للمحرم أن 
يأكل الريك والشُحمَ» والسمنَ» والسَبْرَجَ» وأن يستعمل ذلك في جيع بدني 
موک ا ول قال O EEN‏ 
وفرًقوا بينَ الطيب والريتِ في هذاء وقد تقدَّمَ مثلٌ هذا التَقلِ عن ابن المنذرٍ. 
والكلامٌ على هذا الباب قد مر فلا نعيده. 


َه o‏ ۶ 8 ّ ه 0 8 
اهي عن ا ار لِعذر وَبَيَانِ فِديَتهِ 


سول الله ا لشفل تلاز E‏ مال : 
قد ذبا منك ما ری“ جد شاة؟) قَلْت : 5 رلت الْايَة : ففدية س 
ERNE‏ سه [البقرة:٦۱۹].‏ قال : «هُوَ صَوْمُ َة يام أو إطْعَام 


وفي روَايَة : أت علي رَسول الله َة رَمَنَ الحديبيةء قال : «کانٌ هَوَام 
رسك تؤذِيك؟» فَقُلْتُ: أجل قَال: «َاحلفة وَاذْبَ شاه أو صم تَا 


(۱( أخرجه : البخاري c1o¥ /0) (I-1۲)‏ 134(« ومسلم )6/ ° 1(« وأحمد 
(YEE TET 1/0‏ 


٤ 8‏ ۱ المحلد السادس 


1 
1 


ام» أو تضق بَلانة اصع مِنْ تَر بين سَّة مَساكينَ» . E‏ 
و 

وَلأبي دَاوُدَ في رواية : «قَدَعَاني رَسولٌ الله ي فَقَالَ لي: اخلِق رَأسَكَ 
وص َة ام َو اطم سِئَةٌ مَسَاكِينَ رقا من رًپيب» أو السك شات . 
قَحَلَفْتُ E‏ 

قوله: «ما كنت أرى أن الجُهد» بضمٌ الهمزةء أي : أظنُء والجهدٌ- بالفتح-: 

لمشقَةٌ. قال الووي” : والصَمٌ لغةٌ في المشفًة أيضصاء وكذا حكاءُ القاضي 

عیاض ۶ عن ابن دريدِ» وقالّ صاحبُ «المغني»: بالضَمٌ : الاق وبالفتح : 
الكلفةٌ فيتعيّنُ الفتح هنا. قوله: «قد بلعٌ منك ما أری» بفتح تح الهمزة» من الرُؤية . 

ترله: «نصف صاع» في رواية عن شعبةً : «نصفٌّ طعام» وفي ای 
ی ا ف صاع من زبيب»» وفي ر اشا عن شعبة : 
«نصفَ 2 حنطة». قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الرّوايات ؛ 
لأنها قصة واحدة في مقام واحِ في حقّ رجل واحلٍ. قال في «الفتى»* : 
المحفوظ عن شعبةً أنّهُ قال في الحديثِ: «نصفَ صاع من طعام»» والاختلاف 
عليه في کونو تمرًا أو حنطة لعلَهُ من تصرف الرُواة. وما الريب فلم أرهُ إلا في 
رواية الحكم» وقد أخرجة أبو داود» وفي إسنادها ا إسحاق» وهو 
ESE‏ والمحفوظ رواية النّمرء وقد وق 
)١(‏ أخرجه: مسلم (/۲۱)» وأحمد »)۲٤۲ /٤(‏ وأبو داود .)۱۸۵١(‏ 


(۲) «السنن» (۱۸7۰). )۳( شرح مسلم» (۳7/4). 
)٤(‏ «فتح الباري» .)۱۷/٤(‏ 


كتاب المناسك ٤١‏ 


الجزمٌ بما عند مسلم وغيره من طريق أبي قلابة» كما وقعَ في الباب حيبت قال : 
«أو تصدّق بثلاثة آصع من تمر بين سّة مساكين» ولم يُختلف على أبي قلابة. 
وکا ا السَُعبيّ» عن كعب. وأحمد" من طريتي 
سليمانً بن قرم» عن ابن الأصبهانيٰ» ومن طريتق شعبةً" 
الشعبن ؛ عن كعبت وكذا قي ديق عبد اللهبن عمرى عند الطبراي وعُرفَ 
بذلك قَوَهٌ قول من قال : لا فرق في ذلك بين النّمرة والحنطة» وأ الواجبَ 
ثلاثةٌ آصع» لکل مسكين نصف صاع . 

و رأسك» الهواء = نشدي الميم - حم هامَةَ وهي ما يدب من 
الأحناش» والمراد بها ما يُلازم جسد الإنسانٍ غاا إذا طال عهده بالئنظيف› 
وقد وقعَ في كثير من الرّواياتِ أا القمل . 

توله: «فرقًا» الفرق : ثلاثةٌ آصع» كما وقعَ عند الطبرانيّ من طريتي يحي بن 
آدم» عن ابن عيينةًء قال فيه : قال سفيانٌ : والفرق ثلاثةٌ آصع . وفيه إشعار بأل 


¢ وداود عن ٠‏ 


تفسيرًّ الفرق مدرجٌ» لكنَّهُ مقتضى الرٌواياتِ الأخر» كما في رواية سليمان بن 
قرم» عن ابن الأصبهانيّ عند أحمدَ بلفظ : «لكلٌ مسكين نصفٌ صاع» وفي 
رواية یحییٰ بن جعدة عند أحمد أيضًا : «أو أطعم ستّة مساكين مدّين». 


لاو ااك فاه ا خف العلا أن الك المد كر ف الاه 


a 


ENS E RE E NEE 


(۱) أخرجه: الطبراني (۱۹/ .)۲٤٠١‏ (۲) أخرجه: أحمد .)۲٤۳/5(‏ 

(۳) في «الفتح» )١١ /٤(‏ «أشعث» مكان «شعبة»» وهو الصواب كما في «أطراف المسند» 
(/۲۱۹)» وإنما يرويه شعبة» عن ابن الأصبهاني» عن عبد الله بن معقل بن يسارء 

.)۱۸۵۹( اخرجه: أبو داود‎ )٤( 


رأسةُ» فأمره لنب ية أن مدي بقرة»» وفي رواية للطبرانيّ : «فأمرة الي 
ية أن يفتديّ فافتدى ببقرة)» وكذا لعب بن حمي» وسعيِ بن منصور . 

قال الحافظ”: وقد عارض هذ الرّواياتِ ما هو أصح منها من أن الذي أمرَ 
به كعبٌ وفعلة في السك إِنّما هو شاةٌ. وروی سعيد بنُ منصور وعبد بن حميدٍ 
عن أبي هريرةً: «أنٌ كعبًا ذب شاةٌ لادی كان أصابة» وهذا أصوبُ من الذي 
قبل . واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمادً بن يسار قال : أخدٌ كع 
بأرفع الكمّاراتِ ولم يُخالف اَي ل فيما آمرَ به من ذبح الشّاةٍ بل وافق وزاد 
i‏ الحافظ بان الحديتٌ الدَالٌ على الريادة لم يثبت . 


اب ما جَاءَ فى الحجَامة وَعَسْا اراس لِلمُخرم 
۳- عن عَبْدِ الله ابن بُحَينَة قال : اخَجَم النبي 5يا وَهُوَ مُحرمٌ بلح 
ا ا ا (MD iL Ms‏ 
ا ° e. a‏ راا ا کک دی ر 9 ي )€( 
4-وعن ابن عباس : أن الي 45 اختَجَم وَهُو مخرم . متفق عليه : 
وَلِلبځارِيٰ: اختَجَمَ في رَأسِه وُو مخرمٌ من وَجَع کان په بمَاءِ بُقال له 
حى الْجَمّل” . 
(۱) أخرجه: الطبراني .)٠٤/۱۹(‏ 
(۲) «الفتح» (/4). 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۹/۳)» ومسلم »)۲۲/٤(‏ وأحمد .)١٤٠١ /٥(‏ 


.)۳۷۲١۲۲۱/۱( ۲۲)ء وأحمد‎ /٤( ومسلم‎ »)۱٦۱ /۷( )۱۹ /۳( آخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۱۹/۳( «صحیح البخاري»‎ )( 


كتاب المناسك 4۳ 


- وعَن عبد الله بن حتين: أن ابن عباس وَالمِسُْوَر بن مَخرَمَةَ 
اختَلمَا بالأبواء قال ابن عَبّاس: يَغْسِل الْمُخرمُ رَأسَه. وتال الْمِسْوَرُ: 
لا يَغْسل الْمُخرمُ رَأَه. قال : فَأْسَلني ابن عَبّاس إلى أبي أيُوبَ الأَنصَارِي 
وه ب وا قر ب رت ا ع ف 
هَذا؟ فَقَلْتٌ: أا عند الله بن نين » أرْسَلَنِي اليك ابن عَبّاس نالك 
کیف کان رَسول الله 4 عسل وهو مُخرمْ؟ قال: فوَْضح أبُو أيُوبَ َد 
لى الوب فَطَأطأه حى بَا لي رَأسهُء ثم قال لإنسَان يَصَبُ عَلَيهِ الْمَاءَ : 
اضبْبْ» فصب عَلَى رَأسِهء ثم حَرَك رَأسَهُ يديه قَأفْبَلَ هما وَأَذْبَرَ» فَقَال: 
هَكذا رَأينه ب يَفْعَلٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمذِى” . 

توله: «وهو محرمٌ» زاد في رواية للبخاريّ بعد قوله: «محرم» لفظ : 
«صائم» . ترله: «بلحی حمل») بفتح الام وحكى كسرّها» وسكون المهملةء 
وفتح الجيم والميم : موضع بطريق بمكة» كما وقعَ مبيًّا في الرّواية الثانيةء 
وذكرّ البكري في «معجمه» أله الموضم الذي يقال له بر جل» وقالَ غيره: هو 
عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء ووهم من ظنّ أن المراد به لحي 
الجمل الحيوانٍ المعروف» وألّهُ كان آله الحجم. وجزمَ الحازمى وغيره بأد 
ذلك كان في حجْة الوداع. 

توله: «في وسط» بفتح المهملة» أي: متوسّطه» وهو ما فوق اليافوخ 
ا غ افر ال كانت هتو اجام فى قاي اا 
(۱) اخرجه: البخاري (۳/ »)۲١‏ ومسلم .)۲۳/٤(‏ وأحمد »)٤١١ ٤۱۸ »٤۱٦/٥(‏ 


وأبو داود .)۱۸٤١(‏ والنسائی .)۱۲۸/٥(‏ وابن ماجه .)۲۹۳۲٤(‏ 
(۲) فأس الرأس: طرف مؤخره المشرف على القفا. 


قال الووى': إذا أراد المحرمٌ الحجامة لغيرٍ حاجة فإن تضمّنت قطعَ شعر 
فهيّ حرام» وإن لم تتضمّنةُ جازت عند الجمهورٍ» وكرهها مالك» وعن 
الحسن: فيها الفديةٌ وإن لم يقطع شعرّاء فإن كان لضرورةٍ جار قطمُ الشعر 
N EY‏ الظاهر الفدية بشعر الرَأس» وقالً الدّاوديّ: إذا 
أمكنَ مسك المحاجم بغير حلت لم يجز الحلق. 

واستدل بهذا الحديث على جواز الفصدِ» وربط الجرح والدمَل» وقطع 
العري» وقلع الصرس» وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك 
ارتكابٌ ما مي المُحرمٌ عن من تناول الطيب» وقطع السعرء ولا فدية عليه في 
شيءَ ف اذلك؛ ٤‏ 

قوله: «بالأبواء» أي: وهما نازلانِ بها» وفي رواية: «بالعرج» بفتح أله 
وإسكانِ ثانيه : قريةٌ جامعة قريبةٌ من الأبواء . قرله: «بينّ القرنين» أي: قرني 
البئر. قوله: «أرسلني إليك ابن عبّاس» إلخء قال ابن عب ال« : الاه أن 
ابن عباس كان عندهٌ في ذلك نص من الَبيّ بيا أخذه عن أبي أيُوبَ» أو عن 
عر ر و ای کو کی ر ا کت کن ا 
رأسة»» ولم يقل : SI EEE‏ عل حسب ما وقعٌ فيه اختلاف 
المسورٍ» وابن عبّاس. 

قول : «فطأطاه» أي : أزالة عن رأسه. وفي رواية للبخاريّ : «ححَ ثيابة إلى 
صدره حت نظرت إليه». ترله: «لإنسان» قال الحافظ : لم قف على اسمه. 
توله: «فقال : هكذا رأيتة ية يفعل» زاد في رواية البخاريّ: «فرجعبٌ إليهما 
فأخبرتهماء فقال المسورٌ لابن عبّاس: لا أماريك أبدًا»» أي: لا أجادلك.:. 


(۱) «شرح مسلم» (1۳/۸(. (۲) «التمهید» .)۲٦۹۸/٤(‏ 
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والحديتُ يدل على جواز الاغتسال للمُخرم» وتغطية الرس باليدِ حالهُ. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسلَ من الجنابة» واختلفوا فيما 
عدا ذلكڭ» وروی الك ا ع «أنُ ابن عمرَ کان لا يغسل 
رأسةٌ وهو محرم إلا من الاحتلام»» وروي عن مالك أله كرة للمُحرم أن يُغطي 
رأسة في الماءِء وللحدیث فوائد ليس هذا موضع م ذكرها. 


بَابُ ما جَاءَ في نكاح المُخرم وَحكم وَطبِهِ 
۹- عَنْ عُْمَانَ ن عَفَانَ: أن رَسول الله ي قال : «لا ينك 
الْمُخرمُء ولا بنك > ولا َخْطْبُ» . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا لحار" ولیس 


ت 


n‏ أنه سيل عَن امْرَاَةٍ أَرَ اد أن يَتَرَوّجَها رَجُلَ وَهُوَ 
e‏ تمر أو حع قال : ا وجه ونت مُخرم» 


E 


۸-وَعَن آبی عُطفَانَ» عَنْ أبيه» عَنْ عُمَرَ٬‏ أنه قَرَقَ بَيَْهُمَا - 
ی ت ور ده و او 2 CO r ET‏ 
رجلا تزوج وهو محرم . رواه مالك في «الموطإ» والدارقطنِيٰ 


.)١٠٠١( أخرجه: مالك فى «الموطإ»‎ )١( 

(۲) آخرجه: مسلم ۳1/9(« وأحمد »)٥۷/۱(‏ وأبو دارد »)۱۸٤١(‏ والترمذي 
(۸۰/). والنسائي »)۱۹۲/٥(‏ وابن ماجه .)۱۹١٩(‏ 

(۳) أُخرجه: أحمد .)١١٠١/۲(‏ 

() أخرجه: مالك في «الموطاً» (ص‌۲۲۹)» والدارقطني (۳/ .)۲٠١‏ 


ك 
3 
أ 


-٩۹‏ وعنِ ابن عباس : أن الي ب ترو مَيمُونَةَ وُو مُخرمٌ. رَوَاه 


الحا 

وللبُځاريٰ : ترَوَحَ الى يا مَيْمُوة وُو مخرمُ» وَبَنی بها وُو حَلال» 
مائ پِسرفي. 

۰- وعَنْ يزيد بن الأصَمْ» عَن مَيمُونة: أن الى يي تَرَوَجَها 
خلالاء وی بھا حلا وَمَاَتْ بسّرف» فَدَقَنَامَا في الظلة ة التي بن بها 
فيها. رَوَاهٌ أخمَدُ وَالتَرَمِي . 

وَرَوَاه مَسْلِمْ وَابْنْ مَاجَه وَلَفْظهُمَا: تَرَوَجَها وَهُوَ حَلَالٌء قَالَ: وَكائّث 
٤( e-o AMS” ab‏ 
خاي وَحَالَةَ ان عَبّاس 


وَأبُو داد وَلْفْظهٌ: قَالّت : ترَوجَنو وحن خلالان سرف 


8 


)٥( 


4 رو 


۱-وَعَنْ بي راقع : أن رَسول الله 4 روج مَيمُوةَ ادلا ونی 
بها لالا وکت الول ا ا والتزمذِیٰ . 
وَرِوَاية صَاجب القِصَة وَالسَفِيرِ فيا أولَی؛ لائ ابر وَعرَفُ ٻها. 


(۱) اخرجه: : البخاري (۳/ ۱۹) (۱۹/۷)» ومسلم /٤(‏ ۱۳۷)» وأحمد (۱/ ۳۲٤١۲۸۵‏ 
۰ ۳ 7 ) وأبو داود .)۱۸٤٤(‏ والترمذي .)٤ ۰۸٤۲(‏ والنسائي /٥(‏ 
۱,) وابن ماجه .)۱۹٩٥(‏ 

)۲( «(صحيح البخاري» .)۱۸١ /٥(‏ 
وانظر: الذي بعده. 

(۳) أخرجه: أحمد (7/ ۳۳۲» ۳۳۴۳ء )٣۳١‏ والترمذي .)۸٤٥(‏ 

.)۱۹۹٤( وابن ماجه‎ .)۱۳۷/٤( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

.)۱۸٤۳( «السنن»‎ )٥( 

(۲) أخرجه: أحمد ١/۳۹۲)ء‏ والترمذي .)۸٤١(‏ 
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صت 


وروی أبو دَاودَ» 


c# 
ر‎ 


سَعِيدَ بن الْمُسَيّب فال : وهم ابن عَبّاس في وله : 
وَج مَيمُونةَ وَهُوَ مُخرم. 

حديتٌ ابن عمرَ في إسناده أيوبُ بن عتبة» وهو ضعيفٌ» وقد وت . 

وحديتُ أبي رافع قال التّرمذیٰ: حديٹٌ حسنْ» ولا نعلمْ أحدا أسنده غير 
حمَادِ بن زي» عن مطر الورّاي» عن ربيعةً» قال : وروی مالك بنْ آنس» عن 
ربيعةً» اا «أدّ الي َة تروچ ميمونة وهو حلال» روا 
الك رشا 

وقول سعيدِ بن المسيّب ا او ارد وکت که هر والمندری: 
وفي إسنادو رجل مجهول. 

توله: «لا بنك المحرمٌ ولا يُنكح» الأول بفتح الياءِ وكسرٍ الكافِ» آي : 
لا يتزوج لنفسه» والتّاني بضمٌُ الياء وکسر الکافي» آي : لا يزوج امرأةً بولاية» 
ولا وكالةٍ في مدَّةٍ الإحرام» قال العسكريّ: ومن فتحَ الكاف من الثاني فقد 
صحف . ترله: (ولا شت أي: لا يخطبُ المرأة» وهو طلبٌ زواجهاء 
وقي : لا يكونُ خطيبًا في الكاح بينَ يدي العقدٍ. والظاهرٌ الأَوَلُ. | 


= من طريق حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
سليمان بن يسار» عن أبي رافع . 
وأشار الترمذي إلى الاختلاف في وصله. 
وراجع: «العلل» للدارقطتي (۱۳/۷-٤۱)ء‏ و «التلخیيص» »)١١١-۱١۱/۳(‏ 
و «اللإرواء» .)۱۸٤۹(‏ 

(۱) «السنن» .)۱۸٤١(‏ (۲) «الموطاً» (۲۲۹). 

(۳) أخرجه: بو داود .)۱۸٤١(‏ 


توله: «تزوَج ميمونة وهو مُحرمٌ» أجيبُ عن هذا بأل مخالفٌ لرواية أكثر 
الصحابة» ولم يروه كذلكڭ إلا ابن عباس کما قال عياض» ولكتهُ متعقَبٌ بأنه 
قد صح من رواية عائشةء وأبي هريرةً نحوهُ» كما صرح بذلكٌ في «الفتس». 
وأجيبَ ثانا أنه e‏ وهو حلال» فأطلق ابن عباس على 
من في الحرم أنه محرم" EEE‏ وأجيب اا المعارصة روا فة 
نفسها» وهي صاحبة القصَةَ» وكذلكّ برواية أبي رافع» وهو السَفيرُ» وهما 
أخبر بذلكٌ كما قال المصّفٌ وغيرة» ولكئة عارص هذا المرجُح أن ابن عباس 
زوايته مء وهي أولى من النَافية . . ويْجابٌ بأل رواية ميمونةً وأبي رافع يا 
مشبتةٌ لوقوع عقي اللكاح والبيّ بيا حلال . وأجيبًّ رابعًا بان غاي حديثِ ابن 
عباس نه کا فعل وهي لا تعارض صریح القول - أعني : الي عن أن 
ينكحَ المحرمٌ أو يُنكحَ -» ولك هذا إلا يُصارٌ إليه عند تعذرٍ الجمع» 
ممكنْ ها هنا عل فرض أن رواية ابن عباس رجح من رواية غيرهِ» وذلك بان 
يجعل فعله ئة مخصّصًا له من عموم ذلك القولٍء كما تقرَرَ ذلك في الأصول 
إذا فرض تحر الفعل عن القول» فإن فُرض تقدّمةُ فيه الخلاف المشهوز في 
الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدّم» كما هو المذهبُ 
الحقٌ» أو جعل العام المتأخر ناسخًا كما ذهبً إِليهِ ا 

إذا تقرَرَ هذا؛ فالحق آنه يحرم أن يتزوَجَ المحرمٌ أو يُرْوّحَ غيرهُ كما ذهب 
إليه الجمهور. وقال عطاءٌء وعكرمة» وأهلٌ الكوفة: يجورٌ للمحرم أن 


() راجع : «الفتح» .)۱١١/۹(‏ 
(۲) هو ما ذهب إلیه ابن حبان فی «(صحیحه» (۹/ .)٤٤۷-٤٤٥ ٤۳۸‏ 
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يتزوَجَ» كما يجو له أن يشتري الجاريةً للوطء. ونُعمَبً بأنهُ قياس في مقابلةٍ 
الأَص وهو فاسد الاعتبار. 

وظاهرٌ اهي عدم الفرق بين من يُروّجٌ غيرةُ بالولاية الخاصةء أو العامة 
کالسلطان 6 وقالَ بعص الشّافعيّة» والامام يحي : إِلَهُ يجوز أن يروج 
الحرم بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم اللَّص بلا مخصص . 

قوله: «بسّرف» بفتح المهملة» وكسر الرَاءِ: موضعٌ معروف. قوله: «في 
الظلَة» بضم ا وتشدید الام کل ما أظلَ من الشمس. ترله: «اتي بن 
مها فيها» أي : التي زفت | إليه فيها. ترله: «وَهم ابن عبٌاس» هذا هو أحدٌ 
الأجوبة التي أجابَ با الجمهورٌ عن حديث ابن عباس . 

۲ -وعَن عُمَرَ وَعَلِي وبي هُرَبرة انهم سلوا عن رَجُل أَصَابَ هل 
َو مُخرم الچ قَقَالوا: يدان لِوجههما حى يفضيا حَجُهُمَاء ثم 
عَلَيهما حَج قاب وَالْهَذيّء قال على : قَإِذا أا بالْحَحّ من عام قاب مقا 

E َا‎ 

٣‏ -وڪَن ان عباس اه سيل ڪَن رَجُل وع هله وَهُو ٻهئى فل ن 
يفيض كَأَمَرَهُ أن ينْحرَ بَدَنةء وَالْجَمِيِعُ لِمَالِكِ في «الْمُوَطْإي . 

أثر عمر وعليٰ ظل وأبي هريرة هو في «المو ًإ » كما قال المصتّف» 
ولکلّه ذکرہ بلاعًا عنهِمْ» وأسنده البیهقیٰ”" منْ حديث عطاءِ» عنْ عمر» وفيه 


(۱) ا ( ص۸٤ .)۲٤۹-۲‏ (۲) «الموطأً» (صڃ‌٠٠أ۲).‏ 
(۳) «سنن البيهقي» .)۱۱۷/٥(‏ 


10٠‏ المجلد السادس 


إزسال» ورواه سعيد بن منصور» عن مجاهلِ» عن عمرء وهو منقطعٌ . وأخرجه 
ابن أبي شيبة أيضًا عنه» وعنْ علىّ» وهو منقطعٌ أيضًا بين الحكم وبينه. 
٤‏ و( ° a‏ 8 : 2 
واثر ابن عباس رواه البيهقيٰ ‏ من طريق ابي بشر» عن رجل من بني 
عبد الذان» هة وفية أن أباابشر قال القت سحيد ين نجير فذكرت ذلك له 
فقال : هکذا کان ابن عباس يقول). 


وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد آنه سئل عن رجلِ وامرأة حاجين وقع 
عليها قبل الإفاضة» فقال: «ليحجًا قابلا». وعن ابن عمرو بن العاص عند 
الڏارقطنيّء والحاكم» والبيهقي نحو قول ابن عمر. وقد روي نحو هذه 
الآثار مرفوعًا عند أبي داود في «المراسيل»" منْ طريق يزيد بن نعيم « أن 
رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا الي به فقال: اقضيا نسكا 
واهدیا هدیا » قال الحافظ: رجاله ثقاتٌ مع إرساله» ورواه ابن وهب في 
«موطته» من طريق سعيد بن المسيّب مرسلا. وأثر علي غل المذكور في 
الباب في التفرُق. أخرج نحوه البيهقيٰ عنْ ابن عباس موقوفا". ورویٰ ابن 
وهب في «موطئه» عن سعيد بن المسيّب مرفوعًا مرسلا نحوه» وفيه ابن لهيعة . 
وهو عند أبي داود في «المراسيل» بسند معضل . 

ترله: «(حتیٰ یقضیا حجُهما» استدل به من قال إِنَهُ يجب المضيٌ في فاس 
الحجّ» وهم الأكثرٌ. وقال داوڈ: لا یجبُ؛ کالصًّلاة. قولہ: «ثمٌ علیھما حجٌ 
. قابل» استدل به من قال اله يجب قضاء الحجٌ الذي فَسَدَ» وهم الجمهور. 


(۱) «سنن البيهقي» .)۱7۸/٥(‏ 
(۲( الحاكم (۲/ 10( والدارقطني (۳/ 010°(« والبيهقي )0/ (IIAV‏ . 


(۳) «المراسيل» .)٠٤١(‏ () «التلخیص» (۲/ 0۳۹). 
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توله: «والهديٰ» lg‏ قال : إن مّارةً الوطء شاةٌ؛ لأَنها أقإء ما 
يصدق عليه الهديّ» وهر مرويّ عن أبي حنيفة» والاصر٬‏ ويدل على ما 
قالاهُ قوله بي : «واهديا هديّا» كما في مرسل أبي داود المذكورِ» وذهبٌ 
الجمهورٌ إلى نها تحب بدنة على الرّوج وبدنة على الرّوجة» وتجبُ بدنة 
الرّوجة على الرّوج إذا كانت ا لا مُطاوعة» وقال أبو حنيفةًه 
ع لر ملفا وفال الشافعيٌ في أحدِ قوليه: عليهما هدي 
وال لظاهر لر و وقال الإمام یحییٰ : تد عليهاء إذ لم 
فل ال : 

ترله: «تفرّقا حت يقضيا حجُهما» فيه دليل على مشروعيَة التَفرْقٍ» وقد 
حك ذلك في «البحر» عن على وابن عبّاس» وعثمانًء والعترة» وأكثرٍ 
الفقهاء . واختلفوا هل هو واجِبٌ أم لا؟ فذهبً أكثرٌ العترةء وعطاءء ومالك 
والشّافعيٌ في أحدِ قوليه إلى الوجوب» وذهبً الإمامٌ يحيى» والشافعيّ في 
أحدِ قوليه إلى الدب . وقال أبو حنيفةً: لا يجب ولا يندب . 

واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجُةٌ والر نوف ل 
ق 2 
التزام هذه الأحكام» وله في ذلك سلف صالخ كداود الظاهریٌ . 


باب تخريم ثل الصَيِدٍِ وَضمَانه بَظيره 


ال الله نای : جرا یڑ تا ل ن العو کم پوه دوا عذل ینک 


]١١ [المائدة:‎ 


٤‏ ۰-وَعَن جار قال : جَمَلَ رول الله ل في الصَبع ييب يُصِيبُة الْمُخرمُ 


ت 


كشا وجعلة ن الصك روه اداو وان ماجة. 

الحديت اخرجه يشا عة أهلِ «السنن»"» وان حبّانء وأحمدٌء والحاكمْ 
ف ادرف ٠‏ قال ا م الت عة الخارى فة ركن 
صححة عبد الحقٌ» وقد أَعل بالوقوف. وقال البيهق: هو حديتٌ جيذ تقوءُ 
به الحة. ورواهُ عن جابرء عن عمرَ» وقال: لا أراهٌ إلا رفعة. ورواهُ شافع 
موقوفاء وصح وقفة من هذا الوجه الارقطنيْ»› وروا من وجه آخرَ هو 
والحاكم مرفوعا. 

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني» والبيهقيٰ» قال البيهقي : رُوي 
موقوفا عن ابن عباس . 

والآية الكريمةٌ أصلْ أصيلّ في وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو 
محرم» ويكونٌ الجزاء مماثلا للمقتولِ» ويُرجعٌ في ذلك إل حکم عدلین کہا 
ذهب إليه مالك وهو ظاهرٌ الآيةء وقيل: إِلهُ لا يرج إلى حكم العدلين إلا 
ل اا ا فل ر ا ا ع ا 
فيه السلف رجح إلى ما حك به عدلانِ. واختلفوا ف في أي شيءٍ تعتبرٌ المماثلة 
فقيل : في الشّكل أو الفعل. وقيل: في القيمة. 

والحديتُ يدل على أن الضْبِعَ صيدٌ وأنٌ فيه كبشا . 
(۱) أخرجه: أبو داود (۳۸۰۱)» وابن ماجه .)۳۰۸٥(‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي (۱۷۹۲)» النسائي في «السن الكبرى» .)٤۸١١(‏ 


(۳) آخرجه: ابن حبان (٤٦۳۹)ء‏ أحمد )/ 4۷(« الحاكم .)٤0٥١/١(‏ 
)٤(‏ آخرجه: البيهقي )٥( .)۱۸۳/٥(‏ اخرجه: الدارقطني (۲/ )۲٤۷-۲ ٤٩‏ . 


كتاب المناسك 1۳ 


٥-وَعَن‏ مُحَمُدِ ِن سِيرين: أن رَجُلا جَاءَ إلى عُمَرَ ن الْحَطاب 
َقال: إلي أَجرَيتُ أا وَصَاجبٌ لي ذُرَسَين سبق إلى رة هة فاصنا 
بيا وَنَحنْ مُخرِمَانِ فَمَادَا ترَی؟ فَقَالَ عُمَرُ لرَجُل جنه : تَعَالَ حى تخكم 
آنا وأنك» قال : فما عليه بعَثزء وی الرَجُل وَهُوَ يَفُول: هَذًا أميرُ 
ومني لا ينيع أن يكم في ظبي > تی دَعَا رَجُلا فَحَكم مَعَه. فَسَمِعَ 
عُمَرُ قول الرَجُل فَدَعَاهُ فَسَاألّهُ: هل تَفْرَأً سُورَة الْمَائدَة؟ َقَالَ: لا. 
عل تغرف هذا الرَجُل الذي حَكمَ مَعي؟ فقَالَ: لا. فقَال: َو أخبرتني َك 
قرا سورَةَ المَاِدَة لَأوْجَعكَ صَربًاء تُمّ قال : إن الله عَرّ وَجَلَ يقُول في 
کتابه : كمعد بے ڏوا عدل ينك هديا بل اَلَكَبچه [المائدة: ]۹١‏ وَهَدًا 
عَبْذُ الرَحْمَّن بن عَؤفٍ . رَوَاهُ مالك في «لْمُوطٍ“. 

ا ا 
في ارب بعَتَاتي» وذ في اربع بجَفْرَة. ا مالك في «لْمُوط . 

۷-وَعَڻ الح ٻُن عَبْدِ اللَه» عَنْ ابي الرير » عَنِ جَابر» عَن الي 
ية قال : «في اصع إا أصَابةُ الْهُخرمٌ كبْش» وَفي شاه وَفي 
أرب عَنَاق» وَفي ي اربع جَفرة قال : 5 ال قد تعَت . رَوَاه 
الدَارَفُطني . قال ابن مَمين: الْأَجَلَح ثقَةٌ. وَقَالَ ابن عَدِيّ: e‏ 
وَقَال بُو حاتم : لا فخت بخدین. 


(۱) (ص۲۹۸). (۲) (ص‌۱۷٦۲).‏ 
(۳) «السنن» .)۲٤۷-۲٤٦۹/۲(‏ 


4 المجلد السادس 


er I gk ER E ON 
محمَدٍ بن سيرينَ . وعبد الملك بنْ قريب هو الأصمعي وهو ثقة.‎ 
والأثرٌ الاني لم يذكر مالك في «الموطإ» قولهٌ: عن جابر» بل رواهُ عن‎ 
ایی «أن عمرَ بن | لخطاب قضى في الصّبع» إلخ. وأخرجهُ أيضًا‎ 
ek fs ê ` (Da ا ا‎ 
الشافعيُ بسند صحيح عن عم . وأخرح البيهقي عن ابن عباس : «انه قضیٰ‎ 
في الأرنب بعناق». وروی عن الشّافعىْ من طريق الضحًاك أنه قضى في‎ 
الأرنب بشاة. وأخرج البيهقي" عن ابن مسعودٍ أنه قضى في اليربوع‎ 
ٍ (۳) ء١‎ 2 و‎ 1 
بجفرة». ورواه الشافعي عنه من طريق مجاهكٍ. وروی أبو يعلى ` عن عمرَ‎ 
«ألهُ حك في الضبع بشاةء وفي الأرنب بعناق» وفي‎ E UN U, 
ع‎ (0< „4 2 ۳ : 2. 

e‏ جفرة» وفي الظبي كېش» . وأخرجّ ا أبي شيبة عن عمرَ: أنه 
قضى في الأرنب ببقرة» YN‏ في «الغريب» عن ابن عباس : 
«أنَّهُ قضى ذ في اليربوع بْحَمَل)» الل :ول الان الك . 

وحدیتُ جابر أخرجة أيضًا البيهقئ” ٠‏ وأبو يعلى» وقالا: عن جابر» عن 
و E‏ رقطن" فرواءُ من طريتي إبراهيمم الصائغ › عن عطاءِ» عن 
جابر يرفعةُ . وكذلك الحائ* . ورواءٌ الشافعي عن مالكِ» عن أبي الربير موقوفُا 
عل جابرء وصح وقفة الدارقطنيُ من هذا الوجه كما سلف في اول الباب. 


(۱) «موطإ مالك» (۲۹۱۸-۲۹۷). (۲) أخرجه: البيهقي .)۱۸٤ /٥(‏ 

(۳) «مسند ابی یعلی» (۲۰۳). )٤(‏ «المصنف» .)٠٤٤١١(‏ 

( ارج البق (6۸۴/5). 

() في الرواية : «لا أراه إلا رفعه»» كما تقدم في کلام الشارح عند تعرضه لحديث عمر› 
وكما هو في «مسند أآبي يعلى»» وفي رواية عند البيهقي . 

(۷) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)۲٤۵‏ 0 چە الساگ 07 6۳ 


كتاب المناسك 1o0‏ 


ترله: «فحكما عليه بعنز» قد وافقهما على ذلك علىٌ» وعثماد» وابنٌ 
عباس واب عمرَء وز ثابټ» وابن ا ذلك وافقوا عمرَ في 
إيجاب عناق في الأرنب» وجفرة في اليربوع» كما حكى ذلك المهديٰ في 
«البحر» عنهم» وهو موافقٌ لما في حديث ار ر المذكور في الباب إلا 
في الظبي» فاه او اة ولكتها قد تطلق السَاءٌ على المعزء قال في 
اقا الّاهٌ: الواحدةٌ من الغنم للذكر والأنشى» أو يكونٌ من الصَأنِ 
والمعز» والظباءء والبقر» واللّعام» 2 الوحش. انتهی . 

قولك: «جفرة» الجفرةٌ - بفتح الجيم -: هي الأنثى من ولد الصَأنِ التي 
بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمّها. والعنرٌ - بفتح المهملة» وسكون التُونِ» 
بعدها زاي -: الأنشى من المعز» الجمع أعنرء e‏ واتار : 


باب ملع الْمُخرم مِن أ E‏ 
جله ولا أَعَانَ عَلَبْه 
۸- عن الصَعْب ُن جَنَامَةٌ : أنه أَهْدَى إلى رَسُول الله ي جِمَارًا 


وخشيا وَهُوَ ٻالأبوَاء أو پوَدَانء فُردَه عَلَيْه» کک «إنا 
لم رده عَلَيْكَ إلا ّا حرم . ممق عليه . 


وَلأخمَدَ ملم : لحم مار وخشٍ. 


(1) أخرجه: البخاري »۱٦/۳(‏ ۳ ۰)۲۸ ومسلم 9 ). وأحمد .)۳۸/٤(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم ۳/0) وأحمد (۳۷/۹). 


۱٦‏ المجلد السادس 


ر 
m7 Lo 4‏ 


۹-وَعَن رَيِدِ ن ارقم وتال لَه ان عَبّاس يَستَذكرهٌ: كيف أخبرتني 
عَنْ لخم صَيِِ أَْدِي إلى رَسول الله ية وَهُو حَرَام؟ قال : أَهْدِي لَه عضو 
من خم صَيْدِ فَرَدَهُ وَقَالَ: «إنا لا اكل إن حرم رو ومسلمء 
E‏ اناغ . 

قول : «حمارًا وحشيًا» هكذا روايةٌ مالكِ» ولم يختلف عنة الرُواةٌ في ذلك› 
وتابعةُ على ذلك عامَّةٌ الرُواةٍ عن الرهريّ. وخالفهم ابن عيينةًء فقال: «لحمّ 
حمارٍ وحش» كما وقعَ في الرّواية الأخيرة. وبين الحميديّ أنه كان يقول: 
«حمار وحش» ثم صارَ يقول: «لحمَّ حمارٍ وحش»» E‏ 
قال في «الفتح»" : وقد توبعَ على قوله: «لحمَ حمارٍ وحش» من أوجه فيها 
ا ولكَه يموي ما رواه ابنُ عيينةَ حديتُ ابن عباس المذكورٌ في 
الباب. وقد أخرجَ مسل من وجه آخرَ عن ابن عباس أك الذي أهداهُ 
الصَعبُ بن جَنّامة : لحم حمار. وأخرجه مسل أيضا من طريق حبيب بن 
آي ابت عن سعيد فقال تارةً: (حمارَ وحش»» وتارةً: «شقٌ حمار». 


قرله: «بالأبواء» بفتح الهمزة» وسكونِ الموحدة» وبالمدً: جبل من أعمال 
المرع- بضمُ الفاءء والرّاءُ بعدها مهملة- يل : سمي بالأبواءِ لوبائهء وقيل : 
لان السُيْولَ تتبوَءةُ أي : تله . قرله: «أو بودالً» شك من الرّاوي» وهو بفتح 


الواو» وتشديدِ الذّالء آخره نونٌ: موضعٌ بقرب الجحفة. 
)١(‏ أخرجه: مسلم )۱٤/٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۹۷٦۳ء‏ ۳۷۰-۳۹۹)ء وأبو داود »)۱۸٥۰(‏ 


والنسائي (/ ۸€(). 
(۲) «فتح الباري» .)۳۲/٤(‏ 


کتاب المناسك : \oV‏ 


ترله: «فرده) اتفقت وات كلها عل اهر عل اال لاط را 
روه ابن وهب» والبيهقيٰ من طريقهِ باسناو حسن من طريتي عمرو بن آم : 
«أد اصعب أهدى لي ية عجر حمار وحش وهو بالجحفةء فأكل من 
وأكل القومُ» قال البيهقيْ : إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد الحيٌ» وقَبلَ 
الحم . قال الحافظ : وفي هذا الجمع نظرٌ؛ فن [ كانث ] " الطْرق كلها 
E O E‏ 
حيبت لم يُصَدَ لأجلهء وقد قال الشّافعيُ في «الأمٌ» : إن كان الصَعبُ 
هدی له حمارًا حيًا فليس للمحرم ن يذبحَ حمارَ وحش حيّاء وا كاد اهف 
e‏ انتهیٰ . 
ومحتمل آن يكود القبول المذكور في حديثِ عمروبن امه في وق 
آخرَ» وهو وقتُ رجوعه ييه من مكةٌ إلى المدينة . قال القرطبي : يُحتملٌ أن 
يكو الصَعبُ أحضرَ الحمارَ مذبوخاء ثم قطعَ منه عضوا بحضرة الى كلا 
فقدّمة لهُ» فمن قال : «أهدى حمارًا» أراد بتمامه مذبوحًا لا حيّاء ومن قال : 
«لحمَ حمار» أزاد ا فده لى ية ويُحتمل أن يكونَ من قال: «حمارًا» 
أطلى رأراد بعضة مجازا ويحتمل أنه أهداة له ا فلا وده عله ذا 
وأتاهُ بعضو منه؛ طاتا أنه إنما ارده غلة لمعن بخص ةة فاعلة 
بامتناعه أن حك الجزءِ من الصَيدِ حم الكلٌ» والجمعُ مهما أمكنَّ أولى من 
توھیم بخص ارو اباب 


(۱) أخرجه: البيهقي /٥(‏ ۱۹۳). (۲) «الفتح» .)۳۲/٤۹(‏ 
() زيادة من «الفتح». 


e۸‏ المحلد السادس 


«إنا لم نردّهُ عليك». قال في «الفتح»: قال القاضي عياض : 
ضبطناة في الرّوايات بفتح الالء أبن ذلك المحققود من أل العريبةء وقالوا: 
e ENS AEE ONES‏ 
ضمة الهاء بعدهاء قال: وليس الفح بغلط» 5 علب في «الفصيح»؛ 
نعم تعقَبوهُ عليه أنه ضعيفٌ. وأجازوا فيه الكسرَء وهو أضعف الأوجهء a‏ 
لغةٌ حكاها الأخفش عن بني عقيل› ودا وليه اشنم المونت تي اروها 
فالفتح لازم اتفاقًا؛ کذا قال الئووی"» ووقعَ في رواية الكشميهني : «لم 
نرددهة» بفك الإدغام وضمٌ الأولى وسكونِ اللّانية» ولا إشكال فيه . 

لے: إلا اا حرم زا الا :لا ناكل الصيد»» وفي حديثِ ابن 
E‏ من قال بتحريم الأكلِ من لحم 
الصَيدِ على المُحرم مطلقًا؛ لاله اقتصرَ في التعليل على كونه مُحرمًاء فدل عل 
ا الامتناع خاصةً وهو قول على 4 وابن عبّاس» وابن عمرَ٬‏ 
واللْيث» کک N TE ET‏ بعموم قوله تعالی: 

وحم عل e O‏ ور رما [المائدة: ٩‏ ولکتّه ُعارض ذلك حدیت 

طلحة» وحديتُ e‏ وخدنث أبي قتادة» وستأتي هذه الأحاذنث: :وقال 
الكوفيُونَ وطائفةٌ من السّلفٍ: إِلَهُ يجوز للمُحرم أكلٌ لحم الصَيدِ مطلقاء 
ۋتمسشکوا بالا حادیف التي سای د وکا المذحبين يستلزمُ إطراح بعض 
الأحاديث الصحيحة بلا موجب . 


(۱) «فتح الباري» /٤(‏ ۳۳). 
(۲) «شرح مسلم» .)۱۰٤/۸(‏ 


کتاب المناسك 10۹ 


والحق ما ذهبً إليه الجمهورٌ من الجمع بين الأحاديث المختلفة» فقالوا: 
أحاديتُ القًبولِ محمولة على ما يصيدة الحلال لنفسه ثم بدي منهُ للمحرم. 
وأحاديث ارد محمولة على ما صادهُ الحلالٌ لأجل المُحرم» قالوا: والسَبِبُ 
إذا صيد ل إلا إذا كان مُحرمًاء فاقتصر على تبيين السرط الأصليّ» وسكت 
عمّا عداهٌ فلم يدل على نفيهء ويُويّد هذا الجمعَ حديتُ جابر الاتى: 

۰- وعَن علي : ان الي بي تي بض العام قَقّال: «إنّا قَوْمُ 
حرم أطْعِمُوه أَهْلَ الجل». رَوَاهُ أخْمَد . 

۱- وَعَن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عُْمَانَ بن عَبْدِ الله" ليمي - وَهُو ابن 
أخي طلحة - قال: كتا مَعَ طلحة وَنَحنُ حرم فأَهْدِيّ لتا طير وَطلحة 
راقده ئا مَن کل وما مَن ور لم اكل فَلَمَا اظ طَلْحَه وَفْقَ مَنْ 
كله وَقّال: الاه مَعَ رَسول الله ي . رَوَاهُ آخمَدُء وَمُْلِمْء واناه . 

حدیت علي أخرجه أيضّا الا وفي إسناده علي بن زرید» وفيه کلام» 
وقد ونی وقي رجاله رجالٌ الصحيح› وهر حديتٌ طويلٌ هذا طرف منه. 

توله: «أطعموه أهلّ الحل» لا بد من تقييدِ هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار 
القصدِ بأد ذلك للمُحرم» فيُحملٌ هذا على أنه أخذّ البيض قاصدًا بان ذلك 


.)٠٠١١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


() قوله : «ابن عبد الله التيمي» كذا في نسخ «المنتقى»ء والصواب : «ابن عبيد اللَه» مصغرًا. 
(۳) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۰)۱۷ وأحمد (۱/ »)۱١۲‏ والنسائی /٥(‏ ۱۸۲). 
)٤(‏ «كشف الاأستار» .)١٠١١(‏ 


۱۰ المجلد السادس 


لأجل المُحرمينَ جعًا بين الأدلّةء وكذلكٌ لا بد من تقييدِ حديث طلحة بأن 
لايكونَ مَنْ أَهدَى لهم الطَيرَ صادَةُ لأجلهم. 

وقد اختُلفَ فيما يلرم المُحرم إذا أصابَ بيضةً نعام» فقال أبو حنيفةً 
وأصحابة» والشّافعي : إِلهُ يجب فيها القيمةٌ. .وقال مالك في رواية عنه: قيمة 
عُشر بدنة. وقال الشّافعيُ في رواية عنهٌ: قيمةٌ عُشر العامة . وقال الهادي : 
يجب فيها صومٌ يوم 

واستدل من قال بأل الواجبَ القيمةٌ بما أخرجة عبد الرَرّاق» والدارقطنيُ› 
والبيهقي"“ من حديثِ كعب بن عجرةً: أن ابي بي قضى في بيض نعامةٍ 
أصابة مُحرمٌ بقيمته»» وفي إسنادهِ إبراهيمْ بن أبي يحيى» وشيخة حسينُ بنُ 
عبد الله وهما ضعيفان. وأخرجةُ ابن ماجه والدارقطنئ“ من حديثِ 
أبي المهرم» وهو أضعف منهما. 

واستدل الهادي بما أخرجة الشافعيْ» وأبو داودء والدّارقطني» والبيهقة" 
نخدي اة : «أد رسول الله ية حكمّ في بيض التعام في كل بيضة صياء 
يوم» قال عبد الحق: لا بسند من وجه صحيح . وفي ٳسنادِ ابي داو رجل لم 
يُسمٌ وأخرجَ نحوهُ الدٌارقطنيٰ““ من حديثِ أبي هريرةً» وهو من طريقِ ابن 
جريج» عن عن أبي الرّنادء ولم يسمع منهٌ» كما قال آبو حاتم» 

ترله : وفقَ من أكلة» أي صوَبه؛ كذا في «شرح ل ویحتمل أن 
یکول معناهُ دعا له بالتّوفيق . ۰ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (۲٠۸۳)ء‏ الدارقطني (۲/ ۷٤۲)ء‏ البيهقي .)۲٠۸/١(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه .»)۳٠۸١(‏ الدارقطني (۲/ )۲٠١‏ . 


(۳) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (۸١۱)ء‏ الدارقطني (۲/ ۹٤۲)ء‏ البيهقي )۲٠۷ /٥(‏ . 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ )٥( .)٠٠١‏ «شرح مسلم» (۱۱۳/۸): 


كتاب المناسك ۱۹۱ 


a‏ عن رَجُل من هز : أنه حرج مََ 

سول الله اة بريد مک - حت ذا كائوا في بَغضٍ واي الرُوحَاءِ وَجَدَ الاس 
خش عَقِيرًا فَذَكَرُوه لشي ي مال : روه حى بتي صَاجبا» 
mm‏ : يا رَو الله اتك هذا امار ا 

سول الله اة أا بكر كَقَسَمَهُ في الرَقّاتق وَهُمْ مُخرمُودَ» فالّ: ثم مَرنا 
عئی ا باي خن پئي حاب في ل في سه N‏ 
رَجُلا أن بَقفَ عنْدَهُ حى بر الاس عَنه. روه خمد والنَسَابِنْ 
وَمَالِك ت «الْمُوَصإٍ»“. 

الحديتُ صحَحة ابن خزيمةٌ وغيرهُ» كما قال في «الفتح»" . ترلے: «أقرُوه) 
أي : اتركوه. ۰ 

قرله: «فأمرَ رسول الله كلك آبا بکر» إلخ» ينبغي أن يقد هذا الأطلاق بان 
الي بل علمَ أن البهزي لم يَصِده لأجلهم؛ بقرينة حال أو مقال؛ للجمع بين 
الأدلق كما تقدَمّ. قوله: «في الرّفاق» حع رفقة . 

ترله: «بالأاية» بضمٌ الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة» وبع الألفِ تة : 
موضمٌ بين الحرمين فيه مسجد نبويّ» أو بر دود العرج . قال في «القاموس» : 
هو بض الهمزة ويْثلْتُ. قرله: «حاقف» قال في «القاموس»: الحاقفُ : 
الرّابض في حقفٍ من الرّمل» أو يكونٌ منطويًا كالحقفِ وقد انحن وتش في 
نومه» وهو بين الحقوف . انتهى . 
(۱) أخرجه: أحمد »)٤١١/۳(‏ والنسائي (ه/ ۲  ),‏ ومالك في : «الموطاً» (ص٠۲۳)‏ . 
)۲( «الفتح» /٤(‏ ۳۳). 


7 نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


۱1۲ المجلد السادس 


توله : «فأمرّ رول الله 6 إلخء آم لم يأذن لمن مه بأکله لأمرين: 
ال را ف هار أ فا ر ا ا ولهذا قال بي في حمار 
البهزىٌ: «أقَرُوه حى يأتى صاحبة» . 

وفيه دليل على أنه يُشرعٌ للرّئيس إذا رأ صيدًا لا يقَدِرٌ على حفظ نفسه 
بالهرب إمّا لضعفٍ فيه أو لجناية أصابته أن يأمرَ من يحفظه من أصحابه. 

۳- وَعَن أي فاده قال : كنت يَوْمًا جَالِسّا مَعَ رجَال مِن أضحاب 
اللي ية في مَنْزلٍ في طريتي مَكة وَرَسول الله ي أمَامَنَا وَالقَوْمٌ مخرمونّ 
وأا عَيْرُ مُخرم عَامَ الْحْدَيبيةء َأبَّصَرُوا جمَارًا وخشِيا وأا مَشْعُولٌ أخْصِفُ 
الرس شرج رنت ونت e‏ والرمح»› شك تهم: اوأونی 
السَوْطُ والرمح› الوا : وَاللَه لا تُعينك عليه فَعَضِبْتُ فَتَرَلْتُ فاخديا: 
لو رکف فَشَدَذْتٌ على الجمار رنه م جت به وذ مات› فَوَقَعُوا ذ فيه 
كلوه م نهم کا فی كلهم ياه وهم حرم فُرختا وباب الْعَضْدَ 
مي فَأذركتا رَسول الله ي فسألا عَن ذلك فَقَالّ: «هَل مَعَكُمْ ينه 
شي فَقَلْتُ: َعَم فاولئة الْعَّضدَ كلها وَهُو مُخرمٌ. متمق عليه 
ولفطة للخارف. 


40 /۷( (107 /( (64 TE cf) c((T°Y colo 1€ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
(TeV co “¥ oF°1/0) وأحمد‎ c(\Y 17 «10/6 ومسلم‎ (٥ 


كتاب المناسك ّ 


لهم في روا : : هو خلال فَكلوهُ» ولِمسلم : «هَلْ شار ليه إنْسَانْ َو 
ا بشيٰءٍ؟» الوا : ل قال: «نکلو. 

وَلِلْبْحَاريّٰ: قال: نک خد آَمَرَهُ أن يحمل عَلَيهَا أو أَشَارَ إلَيها؟ 
قالوا: لا تال : «َكلوا ما قى من لَخمها» . 

قول : «أمامنا» بفتح الهمزة. قوله: «عامٌ الحديبية» هذا هو الصّوابُ» ووقع 
في رواية ا أن الى ية خر ر ل 
الإسماعيلئ؛ فان القصَةَ كانت في العمرة. وقالّ الحافظ : لا غلط في 
ذلك ا السّائه“» واا فالحج في الأصل : القصد للبيت› 
فاته قال : خر قاصدًا ليك ولهذا يقال للعمرة: الح الأصغْرٌ. 

قول : «واللّه لا نعينكٌ» زاد أبو عوانةً : «إنًا مُحرمُودً)» وفيه دلیل على أنهم 
قد كانوا علموا أنه يَحرْمٌ على المُحرم الإعانة على قتل الصَيدِ. قرله: «وخبَأتُ» 
في رواية للبخاريٰ: «فحملنا ما ت من لحم الأتان». قرله: «فكلوه) صيغة 
الآ عا توا لا لجرت ا وت جرا عن ا هن الجر ل 
وع ن ا 

قرلے: (قال : منکم أحدّ» إلخ» في رواية للبخاريّ قال : «أمنكم» بزيادة 
ال وا مسلم: «هل منكم أحد أمره» فيه دليلْ على أن مجرَد الأمر من 
الحرم للصًائدِ بأن يحمل على الصَيدِء والإشارةٌ منةُ؛ مما يُوجبُ عدم الجلٌ 

لمشاركته للصائد. 


(۱) «صحیح مسلم» .)۱١/6(‏ (۲) «صحیح البخاري» (۱۹/۳). 
(۳ «الفتح» 4/9( 6( في «الفتح» : «السائغ». 


٤‏ المجلد السادسن 


ترله : «أن يحمل عليها أو أشارَ إليها» الصّميرُ راج إلى الأَتانِ؛ لاه لا بطل 
إلا على الأنثى وهي مذكورةٌ في رواية البخاريّ ولفظة : «فرآينا حمر وحش فحملَ 
عليها أبو قتادة فعقرَ منها أتائاء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكلٌ لحم 
صيلٍ ونحنْ محرمود؟ فحملنا ما بقيّ من لحمهاء قال : منم أحدٌ أمره؟» إلخ» 
والرّواياتُ متَفِقةٌ على إفراد الحمار بالروايةء وأفادت هذه الرّواية أن الحمارَ من 
جلة حمر» وأدٌ المقتول كان أتانا أي: أنثى؛ لقوله: «فعقرَ منها انا . 

والحديت فة فوانك :متها : أنه يحل للمحرم لحم ما يصيدة الحلا إذا لم 
يكن صَادَهُ لأجلهء ولم يقع منه إعانة له. وقد تقدَمّ الخلاف في ذلك . ومنها: 
أن مجرَد محبَّةٍ المُحرم أن يق من الحلالِ الصَيدُ فيأكل منهُ غير قادحة في 
إحرامه» ولا في حل الأكل من . ومنها: أن عقر الصَيدِ ذكاتة» وسيأتي الكلامٌ عليه 
إن شاء الله تعالى . ومنها: جوارٌ الاجتهادِ في زمن اَن اة وبالقرب منه. 

4- وعَن أي اة ال : حَرَجْتُ مََ رَسول الله ب رَمَنَ الْحُدَيبية 
فَأخرَمَ أضحابي وَلَمْ أخرمْ» فَرَأبِتُ جمارًا فَحَمَلْتُ عَلَيهِ فاضطذئه 
فذكزْتُ شان سول الله كا وَذَكرْث أئي لَمْ أكن أخرَمْتُ وَأئي إِنَمَا 
اضطذة لَك فَأمَرَ اللي ي أضحَابة اكوا وَلَمْ يكل من جين أخْبرةُ آي 
اضطدتَة لَه . رَوَاهٌ أحْمَدٌء وان مَاجَه اساد جیّد . 
قال ل بُو بكر التَيسَابُورِيٰ : قله : إنّي اضطذئه لَك و َه لَمْ اكل مه لذ 
أغْلَمُ أخَدًا اله في هذا الْحَِيثِ َير مَعْمر. 


( ره اد (6/ 0£ وانن ماجه (۳ 4۹ : 


كتاب المناسك 8 


الحديتُ أخرجة أيضًا الدّارقطنيْ» والبيهقيْ» واب خزيمة”" وقد قال بمثلِ 
مقالة التيسابوري التي ذكرها المصكَّفٌ ابن خزيمةً » والدّارقطنيٌ» والجوزقيّ . قال 
ابن خزيمة : إن كانت هذه الريادة محفوظة احتمل أن يكو ية أكلَ من لحم 
ذلك الحمارٍ من قبل أن بُعلمةُ أبو قتادة أنه اصطاده من أجلهء ا 

وفنة نظ لا الو كان راما عله ب ما فة الله تعالن عل الأكل سن 
او ا ا ا ا و و کر ان اچوا واد 
أذي يحرم على المُحرم إلما هو الذي بعلم أله صِيد من أجلدء وأمًا إذا 8 
بلحم لا يدري لحم صيدِ أم لاء وهل صيد لأجله أم لاء فحلةُ على أصل 
الإباحة» فلا يكونٌ حرامًا عليه عند الآكل» ولكلَهُ بعد هذا ما تقدّمّ من أنه لم 
يبق إلا العضدٌ. وقال البيهقي: هذه الرّيادة غريبةء يعني : قوله: «إلّي اصطدته 
لك»» قال: والذي في «الصحيحين» أنه أكلَ منه. 

وقال التوويٰ في «شرح المهڈب»“ : يُحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك 
السَفرة قصّتان. قال ابن حزم" “: لا يشك أحد بأ أبا قتادةٌ لم يَصِدِ الحمار إلا 
E‏ وکأنه يقول 
أنه يحل صيد الحلال للمُحرم مطلقا > وهو أحدٌ الأقوال السَابقة. وقال ابن 
غا کان اسا ی اا و ا و روا 
ية وُه أبا قتادةَ على طريت البحر مخافة العدوء فلذلك لم يكن محرمًا عند 
اجتماعه بأصحابه؛ لان مخرجهم لم يكن واحدًا. قال الأثرمٌ: كنت أسمعُ 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۲۹۱/۲)» ابن خزيمة .)۲٦٤۲(‏ 


(۲) «المجموع شرح المهذب» .)۳٤١/۷(‏ 
(۳) «المحلیى» (۷/ )٤( .)۲٥٤‏ «التمهید» .)٠١١/۲١(‏ 


8 المجلد السادس 


أصحابَ الحديث يتعجُبونٌ من هذا الحديثِ ويقولون: كيف جار لأبي قتادة 
مجاوزةٌ الميقاتِ بلا إحرام؟ ولا يدرودً ما وجهة حى رأيتة مسرا في حديثِ 
عياض عن أبي سعي قال : : «خرجنا م رسول الله ية فأحرمناء فلمًا كان مكانُ 
کذا وکذا إذا نحن بابي قتادةً کان البي يا بعثه في شيءِ قد سمَاه»» فذكکر 
حديتٌ الحمار الوحشيّ. انتهى . 

والحديتُ من جلة أدلّة الجمهور القائلينَ بأئةُ يحرم صيدُ الحلالِ على 
المُحرم إذا صاده لأجلهء ويَجل له إذا لم يصِدّةُ لأجلهء ولهذا لما حبر اللي 
کل با صادةٌ لأجله لم يأكل من وأمرَ أصحابة بالأكل. 

-6٥‏ وَعَنْ جابر: ا الي ا قال: «صَيد ابر لَكُمْ حال وَأ 

حرم ما لَمْ تَصِيدُوهُ أو بُصذ لَك . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن E‏ 
وفيس . 

الحديتُ أخرجة أيضا ابن خزيمةًء واب حبّانّء والحاكمٌ» والذّارقطنيٰ» 
والبيهقي» وهو من رواية عمرو بنِ بي عمرو مول المطلب بن عب الله بن 
حنطب» عن مولاءُ المطلب» عن جابر. وعمرو ملف فيه مع کون من 
E O‏ لا بُعرف له سما من جابر» وقال 
في وضع اخ قال مد : ١‏ أعر ف له شاعا من امد من :الجا إا 


وَقَال الشَافِعِيْ : هَذًا أخسَنُ حَدِيثِ روي في هَدًا الاب 


قولة : حدثني من شهدَ خطبة رسول الله يي . 


)00 ا أحمد (۳/ ›)۳٦۲‏ وأبو داود »)۱۸٩١۱(‏ والترمذي (A7)‏ والنسائي (0/ 
(AY‏ . : 

(۲) أخرجه: ابن خزيمة (۲۹4۱)» ابن حبان (١۳۹۷)ء‏ الحاكم (١/١٥٠)ء‏ الدارقطني 
(۲/ ۰ البيهقي /٥(‏ ۱۹۰). 


کتاب المناسك 11¥ 


وقد روا الشافعيْ عن عمرو» عن رجل من الأنصارٍ» عن جابر. وروا 
الطبراني عن عمرو» عن المطلب» عن أبي موسئ» وفي إسناده يُوسف بن 
خالٍ السّمتيْ» وهو متروك. ورواهٌ الخطيبُ عن مالك عن نافع» عن 
عمر» وفي إسناده عثمان بن خال المخزومي» وهو ضعيف جدًا. 

هذا الحديتُ صريح في النَفرقة بين أن يصيدٴُ المُحرمُ» أو يصيدٴُ غيره له» 
وبين أن لا يصيدةُ المحرمٌ ولا يُصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويُطعمه 
الحرم وميد لبقَيّة الأحاديث المطلقة كحديثِ الصعب» وطلحة» 
وأبي قتادةء ومخصَص لعموم الآية المتقدمة . 

باب صَيِدِ الْخَرَم وَشجَره 

٦‏ -عَن ابن عَبّاس قال : : ال رَسُول اله ي ؤم نح مَك : «إن هذا 
E e Sy‏ 
َقَطمة إلا لِمُعَرّف» قَمَال الْعَبَاس: إلا الإذخرَ فَإِه ته لا بد لهم مِنْه مله لِلْقَيون 
ابوت فقَال: «إلا الإذخر». 


۷-وَعَن آپي هُرَبِرَةَ: أن الي يا لما سح مَحة قال: «لا يمر 
صَیْدھَا ولا بُحْتَلّیٰ شوْکهاء ولا تح سَاقَطتَهَا إلا لِمُنْشد»» قال الْعَبّاس : 
إلا الإذْخرَ فَإِنًا َجَعَلة لِمُبورتًا وَبُيْوتتاء فَقَال رَسُول الله ية : «إلا الإذخرَ). 


(Dr ir 


/٤( أخرجه: البخاري (۱۸۱/۲) (۱۸/۳) (٤/۱۷ء ۰۲۸ ۹۲» ۱۲۷)» ومسلم‎ )۱( 
.)۱١ ۲٥۹ /۱( وأحمد‎ »)٩ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳۸/۱) )١١٤/۳(‏ (1/۹4)» ومسلم (6/ ١٠١٠ء »)١١١‏ وأحمد 
.(YTA/Y)‏ 


۱۸ ۰ المحلد السادس 


في لفظ لَهْمّْ : لا يُعْضَدُ شَجَرهَاء بَدَلَ فُولِه: لا يُحْتَلّى شوكها. 

قوله: «لا یعضد شوکه» بضم اول وسكرن الميالة: وفتح الضاد 
المعجمة» أي: لا يقطع . وفي رواية للبُخاريّ : ولا يُعْصدُ با شَجْرَة . 

قال القرطبي”" : خص الفقهاء السجرَ المنهيّ عنهُ بما يُنبتة الله تعالى من غير 
صنيع آدميٌ» فأمًا ما ينبت بمعالجة آدميٰ فاختلفَ فيه فالجمهورٌ على 
الجزاء*ء وقال الشّافعيٌ : في الجميع الجزاء. ور حه ابن قدامةًء واختلفوا 
في جزاءِ ما فُطِعَ من انوع الأول فقالَ مالك: لا جزاء فيه» بل يأثمُ . وقالَ 
عطاءٌ: يستغْفرٌ. وقال ا وخ بقيمته هدي . وقال الشافعي : فئ 
العظيمة بقرةٌ» وفيما دونها شاءٌ. 

قال ابن العربيّ : تفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشُافعيٌ أجارً 
قطعَ السّواك من فروع الشجرة؛ BS‏ أيضًا أخذ الورق 
والثّمر إذا کان لا يض رها ولا ہلكهاء وذا قال عطاءٌ» ومجاهدٌ» وغيرهما. 
وأجازوا قطعَ الشولك لكونه يُؤذي بطبعهِ فأشبة الفواسق» ومنعَةُ الجمهورٌ لنهيه 
ية عن ذلك» كما في حديثي الباب. والقياس مصادمٌ لهذا اللَّص فهو فاسدٌ 
الاعتبار» وهو أيضًا قياس غير صحيح لقيام الفارق؛ فاد الفواسق المذكورةٌ 
تقصد بالأذى بخلاف الشجر . قال 8 ولا بأس بالانتفاع بما انسر من 
الأغصانِ» وانقطعَ من الشجر من غير صنيع الآدميّء ا يسقط من 
الورق؛ نص عليه أحمد ES,‏ انتهێ . 


(1) في «المفهم» .)٤۷١/۳(‏ 
() في الأصل: «الجواز»؛ خطاً. 


كتاب المناسك 4 


تر 


ترله : : «ولا بُختلی خلاه) الخلا بالخاءِ المعجمة مقصور» وذكرَ ابن التين آنه 
وقعَ في رواية القابسي بالمد وهو الرّطبٌ من الباتِ»› واختلاؤه: قطعه 
واحتشاشة . واستّدل به على تحريم رَغيهِء لكونه أشدٌ من الاحتشاش› وبهِ قال 
مالك والكر رة واتار الطرىء قفي الحرت ارط اة إل 
جواز رَغي اليابس وجواز اختلائه» وهو أصح الوجهين لشًافعيّة؛ لان اليابس 
E‏ ا إلى تحريم 
اليابس» ويدل عليه أن في بعض طرق حديثِ أبي هريرةً: «ولا بُحتش 
حشيشها» قال : وأجمعوا على إباحة أخذٍِ ما استنبتة الاس في الحرم من بقل»› 
وزرع ۰ ومشموم؛ فلا باس برعيه واختلائه . ۰ 

رل ولا ب ی ا اوا وتشديدِ الفاءِ المفتوحةء قيل : هو كنايةٌ عن 
الاصطياد. وقيل : على ظاهره. قال الّووي”" : يحرم الثنفيرُ» وهو الإزعاجٌ عن 
موضعه» فان نقَرهٌ عصی» تلف أو لاء وإن تلف في نفاره قبل سکونه ضمنٌ» ولا 
فلاء قال : قال العلماء: يُستفادٌ من النّهي عن التنفير تحريمُ الإتلافِ بالأولى. 

قرله: «ولا تلتقط لقطتة إلا لمعرّف» وكذلك قرلة في الحديث الثاني : «ولا 
تحلٌ ساقطتها إلا لمنشي» يأتي الكلام على هذا في اللَقطة إن شاء الله تعالى. 


قرله: «إلا الإذخرَ» بكسر الهمزة» وسكونِ الذّال المعجمة» وكسر الخاء 
المعجمة أيضًا. ا نت معروف عند أهل مكَةٌ طيّبُ الرّيح 
أصل مندفنْ› وقضبانٌ دقاق ت السهل والحزن› وهل ك e‏ به 
ابوت بينَ الخشب› ويسدٌّودً به الخللّ بينَ اللْبناتِ في القبور» ويجورٌ في 
قوله : إلا الإذخر» الرَفْمٌ على البدلِ ما قبلةء واللَّصبُ على الاستثناء. 


(۱) «شرح مسلم» (۱۲۹/۹). (۲) «فتح الباري» .)٤۹ /٤(‏ 


۱۷۰ المجلد السادس 


واستدل به على جواز الاجتهادِ منه بلا وعلى جوازٍ الفصل بين المستشنى 
جواز اللخ قبل الفعلء و کما قال N‏ 

ترله : فاته للقيُونِ» جم «قين وهو الحدًاد. قرله: «لقبورنا وبيوتنا) قد 
RG‏ الانتفاع به في القبورٍ والبيُوتِ. 

aN‏ ا 
ابن عباس ان يمدي عَلْهُ بشاةٍ. رواه الشافع" 


الأثرٌ أخرجة أيضا ابن أبي شيبة والبيهقئ" من طرق . وفي الباب عن جاعة 
من الصحابة منهم علي ع عند الشَافعيٌ» وابنُ عمرَ عند ابن أبي شي“ 
e A O‏ 
بشاةٍ في الحمامة. وقد روي مثلٌ ذلك عن جماعة من الَابعينَ کعاصم بن 
ا رواهُ عنهُ الشّافعيٰ» والبيهقي. وسعيد بن المسيّب؛ ا 
ال وعن نافع بن عبد الحارث؛ رواهُ عن الشافعيْ. وروي عن مالك 
NNE SE‏ 


(۱) «الفتح» 64/0). (۲) «ترتیب المسند» .)۳۳٤١/١(‏ 

(۳) أخرجه: ابن ابی شيبة »)۱٤١٩٤۸(‏ البیهقی .)٠٠٠١/٠(‏ 

(5) أخرجه: البيهقي .)۲٠٠/(‏ ۰ 

)٥(‏ روی ابن أبي شيبة )۱٤٩٤٩۹(‏ عن علي بن مسهر» عن عبيد الله بن عمر» عن آبيهء 
قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم» فأخذنا فرخًا بمكة في منزلناء فلعبنا به 
حتى قتلناه» فقالت امرأته عائشة ابنة مطيع بن الأسود: فأمر بكبش فذبح فتصدق به. 

۰۸۷ »۳۳/١( وأحمد‎ »)۱۸/٤( ومسلم‎ »)٠١۷ /٤( )۱۷ /۳( أخرجه: البخاري‎ )0( 
.(09۹ ٤€ 


كتاب المناسك ۱۷۱ 


اب ما يفل يِن الدَوابٌ في الْجَرَم وَالإخرام 
۹- عَن عَابِشَةً قَالّٺ: مر رول الله ية بقل حمس فَوَاسقّ في 
الجل وَالْحَرّم: الْعْراب» وَالجدَآق وَالعَقْرّب» وَالْمَاأرَةَء وَالْكَلْب الْعَمُورِ». 
E‏ 
-وَعَن ابن عُمَر: أن رَسول الله ي قال : «حَمْس من الدُوَابٌّ 
یس على الْمُخرم في قنلهنّ جاح : الْعْرَابُ» والحدأةٌ وَالْعَفْرّبُ» 
والْفَارَم وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرمِذِي . 


في لَفْظ : حمس لا جَُاح على مَنْ ََلَهُرٌ في الحرم والإخرَام : قارف 
وَالْعَفْرَبُ» ا والحدتًا وَالْكَلْبُ الْعَقّور» . روه ا ومسْلِم› 
التاق 


1-وعَن ان مَسْعُود: أن اني يا آمَرَ مُخرمًا بقل حيَة بمئى. 
روه ا 

۲-وعَن ابن عُمَرَ وسيل : ما يتل الرَجُل مِنَ الدوَابٌ وهو مُخرمْ؟ 
ققال: حدثنني إِخدَى نِسْوة لنب ب : أنه كان يمر بقل اكب الْعمورء 
لار وَالْعَقْرّب» والخدات وَالعُرَاب» وَالْحَيَة . روه ملم . 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۷/۳)» ومسلم .)۱۹/٤(‏ وأحمد (۲/ ۳ ۳۷ 4۸ ٥٤‏ 
«(VY (10‏ وأبو داود c(A€0)‏ والنسائي )0/ «1AY‏ 4۰( وابن ماجه (AA)‏ . 
(۲) أخرجه: مسلم »)۱۸/٤(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۹۰). 


)۳( (صحیح مسلم» (۷/ 6). 
€3 (صحيح مسلم» (/4). 


-۳٣‏ وعَن ابن عَبّاس» عَن السيّ قال : «حَمْس كلَهُنَ قَاسِمَة 
قهن الْمُخرم وَبْفتلق في الْحَرَم: لأر وَالْعَفرَبُ وَالْحَيةء وَالكَلْبْ 
e‏ 

حديتٌ ابن عباس أوردهُ في #اللحفا وسک عه .وار جه ضا 
البزا والطبراني في «الكبير» و«الأوسط““ وفِي إسناده ليت بنْ أبي سَلَيْم 
RT‏ 

توله: «خمسً» ذكرٌ الخمس بُفيد بمفهومه نفيّ هذا الحكم عن غيرهاء 
ولكلّه ليس بحجَة عند الأكثشء E ay‏ 
ألا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في ذلك الحكم» فقد ورد 
زيادةٌ الحيّةء وهي سادسة كما في حديث ابن غمرَ» وحديثِ موو 
وحديبْ ابن عباس المذكورة في الباب» وزاد آبو داو“ من حديثِ 
أبي سعيد: «السبع العادي»» وزاد ابن خزيمةء وابنُ المنذرٍ من حديثِ 
آبي هريره : «الذئب والتّمر» فصارت تسعًا. 


قال في «الفتح“: لكن فا ابن خزيمة عن الذهليّ أذ ذكرَ الذئب والَمرِ 


. د و (VW) e‏ و ۴ ۶ ٍ 
اخرجه ابن ابي شيبه > وسعيد بن منصور؛ وأبو داوڌ من طریيق ون 


.)٥۲٤ /۲( «التلخیص»‎ )۲( ۰ COVA 
.)۲۲۹/۳( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: البزار )٠٠۹۷(‏ كشف الأستار. 

(۵) أخرجه: أبو داود )١ .)۱۸٤۸(‏ «فتح الباري» .)۳٣/٤(‏ 
(۷) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٤۸۲۳(‏ 


كتاب المناسك WE‏ 


. المسيّب» قال: قال لل : «يقتل المحرمٌ الحية والذَئبَ» ورجاله ثقاتٌ . وأخرجَ 
أحمد“ من طريتي حجُاج بن أرطاةً عن وبرة» عن ابن عمرَ : «أمرَ رسول الله 
اة بقتل الذئب للمحرم» وحجاج ضعيف» وقد خولِفَ» وروی موقوفا کما 
4ë‏ ۶ و ۴ 8 0 


N A ek‏ ا 
: هو بإضافة خمس لا تنوينه. وجور 


توله: «خمس فواسق» قال النووي" 
ابن دقي العيدِ الوجهين» وأشار إلى ترجيح الان . قال التوو: ا 
هذه الخمس فواسق تسميةٌ صحيحةٌ جاريةٌ وفق اللُغة؛ فاد أصل الفستي لغة: 
الخروجً- ومنة: فسقتِ الرطبة» إذا خرجت عن قشرتها- فوصفث بذلك 
لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانِ في تحريم قتلهء أو جل أكلهء أو 
N‏ ۰ 

وله : «في الحل والحرم» ورد في لفظ عند مسلم : «أمرّ» وعند أبي عوانةً : 
«يقتل المحرم»» وظاهر الأمر الوجوبُ» ل الدب والإباحة» وقد روى 
ا من حديثِ أبي رافع : «أنٌ الي بي أمرَ بقتلِ العقرب» والفأرةء 
والحَة» والحدأة»» وهذا الأمءُ ورد بعد ني المُحرم عن القتل. وفي الأمر 
SNA E‏ 
لفظ لمسلم: «أذنً». وقي لفط لاي ذاود: «قتلهنٌ حلال للمحرم). 

توله: «الغرابٌ» هذا الإطلاق مقَيّذٌ بما عند مسلم من حديث عائشة بلفظ : 
«الأبقع» وال في ظهره أو بطنه بياض»› ولا ا قال بحمل المطلق 
(۱) اخرجه: أحمد (۲۲/۲). (۲) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٤۸۳١(‏ 


(۳( شرح مسلم» (10/۸). ©( شرح مسلم» (11£/۸(. 
)٥(‏ أخرجه: أبو عوانة .)۳٦۳١(‏ (() أخرجه: البزار )٠٠۹١(‏ كشف الأستار. 


۱۷٤‏ المجلد السادس 


على المقيّدٍِ من هذاء وقد اعتذرَ ابن بطال وابنُ عبدِ ابر عن قبول هذه الرّيادة 
بأّا لا 7 تصح؛ لاتا من رواية قتادة وهو مدلْس» وك اف ار 
شعبةٌ لا يروي عن شيُوخه المدلَّسينّ إلا ما هو مسموعَ لهم وهذه الزيادةٌ من 
رواية شعبةً» بل صرح النّسائيٌ بسماع قتادةٌ. واعتذرً ابن قدامة عن هذه الرّيادة 
بأ الرّواياتِ المطلقة أصح. وهو اا فاسد؛ لان الترجيجَ فرع التّعارض› 
ولا تعارض بين مطل ومقيّدٍ» ولا بينَ مزيلٍ وزيادة غير منافية. 

قال في «الفتح» : وقد انمق العلماءُ على إخراج الغراب الصغير الذي يأكلْ 
SS‏ 
الغربانِ ملحقًا بالأبقع . انتهى . قال ابنْ المنذر : أباح كل من بُحفظ عنةُ العلمْ قتلَ 
الغراب في الإحرام» إلا عطاء. قال الخطابي : لم يتابع أحدٌ عطاءَ على هذا. 

قوله: «والجدَأة» بكسر الحاءِ المهملةء وفتح الذَالِ بعدها همزةٌ بغير مد 
على وزنِ عة وحكى صاحبُ «المحكم» فيه المدّ. قرله: «والعقربُ» قالّ 
في «الفتح»" : هذا اللَفْظ للذكر EEE EGO‏ 
U E‏ بل هي دويبةٌ طويلة كثيرةٌ القوائم . قال ابن المنذرٍ: لا نعلمهم 
اختلفوا في جواز قتل العقرب. 

قرله: «والفأرة» ہمزة ساكنة ويجورٌ فيها التسهيل . قال في «الفتح»" : ولم 
يختلف العلماء في جواز قتلها للمُخرم إلا ما حكيّ عن إبراهي التَحُعىّء فاه 
قال : فيها جزاءٌ إذا قتلها المحرم ؛ ا ابن المنذرء وقالَ: هذا خلاف 
السَنةَء وخلاف قول جيع أهل العلم. 


(۱) «الفتح» .)۳۸/٤(‏ (۲) «فتح الباري» .)۳۹/٤(‏ 


کتاب المناسك Vo‏ 


قول : «والكلبٌ العقورُ» اختُلفَ في المرادِ بالكلب العقورٍ» فروى سعيد بنُ 
منصور عن أبي هريره پإسناد حسن کما ال «إِلَهُ الأسدّ». وعن 
زيدِ بن سل قال «وأيّ كلب أعقَرُ و ا ا 
ال . وقالّ في «الموطإ»“: كل ما عقر النّاس وعدا عليهم وأخافهم 
مثلَ الأسدء والتّمر» والفهدء والڈئب و ا ا ع 
سفيادً» وهو قول الجمهور» وقال أبو حنيفة : المرادٌ به هنا الكلبُ خاصَة 
ولا يلتحق به في هذا الحكم سو 

احتجّ الجمهور بقوله تعالى : وما عَلَنثُر مَنَ رارج مكبينَ [المائدة: ]٤‏ 
فاشتقًها من اسم الكلب» وبقوله ية : «اللَهْمٌ سط عليه كلبّا من كلابك» فقتل 
اليد او ا باسناو حسن» وغايةٌ ما في ذلك جوارٌ الإطلاق لا 
أن اسم الكلب هنا متناولٌ لكل ما يجوز إطلاقة عليه» وهو محل لزاع . 

فإن قيل : الأَمٌ في «الكلب» تفيدٌ الحموم؛ قلنا: بعد تسليم ذلك لا 
إذا كا إطلاق الكلب على كل واحدِ منها حقيقةً» وهو ممنوعٌ» والسندٌ أله لا 
يتبادرٌ عند إطلات لفظ الكلب ( اران الروت الاد عت ال 
وعدمة علامة المجازِ» والجمم بينَ الحقيقة والمجاز لا يجورٌ؛ نعم إلحاق ما 
عَقَرَ من السباع بالكلب العقورٍ بجامع الحَقر صحيٌء وأمًا أنه داخلْ تحت لفظ 
(۱) «الفتح» 4/0“(. 


(۲) «الموطاً» .)۲۳١(‏ 
(۳) أخرجه: الحاکم .)٥۳۹/۲(‏ 


وله : «من الدّوابٌ» بتشديدِ الباء الموحدة جمع دابَة وهي ما دب من الحيوانِ» 
من غير فرق بين الطير وغيره. ومن أخرجَ الطْيرَ من الدّوابٌ فهذا الحديتُ من 
جلة ما يرد به عليه . قوله : «والحديًا» بضمٌ أوله» وتشديدِ الياءِ التَحتانيّة مقصورًاء 
وهي لغةٌ حجازيَة» قال قاسم بن ثابتٍ : الوجة الهمزة LE‏ 

ترله: «والحيَةً قال E‏ قال : لا بُختلف فيها. وفي 
روا ومن وك واا ون ان دال با احرج ان بی شه فن 
الحكم» وحمَاد اّما قالا : لقتل المُحرمُ الحيه» ولا العقربً . والأحاديث ترد 
عليهماء وعندً المالكيّة خلاف في قتل صغارِ الحيَاتِ والعقارب التي لا تؤذي . 


باب تَفضيل مَكَة عَلَى سَائِرٍ الاد 


4 - قن ناله بن عدي ابن راء له يع اين كلا ون وغو 


ت 


وَاقفٌ بالْحَرَوَرَة فى سوت مَكَة: «والله إِنَكِ لَخْيرُ رض الله ا 
أزض الله إلى اللّه» وَلَوْلّا ني أخْرجتُ اك ا کر خت روا احهد 


واب مَاجَه» وَالتَرْمذِيٰ وصح . 


(1) حاشية بالأصل : هذا الكلام بتره الشارح واقتطعه عن كلام ابن المنذر الذي نقله سابقًا في 
العقرب» وأيضًا فإنما تعقب ابن عبد البر ابنّ المنذر في دعواه الراجع إليه الضمير في عدم 
الخلاف في العقرب لا نافعاء ولفظ «الفتح» : قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في 
جواز قتل العقرب» قال: فقال نافع لما قيل له : فالحية؟ لا يختلف فيها . وفي رواية : 
ومن يشك فيها؟ وتعقبه ابن عبد البر إلخ . ولا يصح أن يتعقب كلا منهما على نافع » 
فما كانا يوجدان في زمنه» فعدم الخلاف في كلامه صحيح باعتبار زمانه» فوهم 
الشارح وهم على وهم حيث ظن أن التعقب على نافع» وهو على ابن المنذر. 

.)۱۷١ /٠٠١( «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد »)۰٣ /٤(‏ والترمذي (۳۹۲۵). وابن ماجه (۳۱۰۸). 


۱۷۷ كتاب المناسك‎ 
E E ND E EES 


ت 


٥-وَعَن‏ ابن عباس قال : َال رَسُولٌ الله ا امَك : «مَا أطيَبَك من 
د الي وولا ان ؤي اخرَجُوني منك ما سكنت عَيركِ» . روَا الترمِي 
ا 

قرله: «بالحرَورة) بفتح الحاء المهملة والرّاي» وفتح الواو المشدّدة بعدها 
راء ٿم ها هي a‏ الصغيرةٌء وفي «القاموس»: الحرْوَرَةٌ كقسورة : الاق 
المقكلةُ المذلف ا ال ا 

دف ف کی ا و عو ا ار ا ا 
الإطلاقء وأحبّها إلى رسول الله ية وبذلكٌ استدلٌ من قال: إنها أفضل من 
المدينة . قال القاضي عياض : إن موضعَ قبره بيا أفضل بقاع الأرض» وإِنٌ 
مک والمدينةٌ أفضل بقاع الأرض. واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره 
لا فقالَ أهلٌ مكة والكوفةء والشّافعي» وهب واب حبيب المالكيانِ : 
إل مكَةً أفضلٌ» وإليه مال الجمهور. وذهبَ عمرُء وبعض الصحابةء ومالك 
وأكثرٌ المدنيْينَ إلى أن المدينة أفضل. 

واستدل الأوّلونَ بحديث عبد الله بن عدي المذكور في الباب وقد أخرجه 
أيضًا ابن خزيمةًء وابنُ حبًان" وغيرهم . قال ابنْ عبد البرٌّ: هذا نص في 
محل الخلافِ SS‏ وقد ادع القاضي عياض الاتفاقَ على 
استفناء البقعة التي ؛ُ بر فیھا کا وعلى أا أفضل البقاع» قل : لاله قد روي أن 
المرء يُدفنُّ في البقعة تي جذ منها ترابة عندما يُخل كما رویٰ ذلك ابنُ 
عبد البرٌ في (اتمهیده» من طريتی عطاءٍ الخراسانيّ موقوفًا. 


(۱) «الجامع» .)۳۹۲٩(‏ (۲) أخرجه: ابن حبان (۳۷۰۹). 
(۳) «التمهید» .)٤١١ /۲٤(‏ 


۱۷۸ المجلد السادس 
ج ج د 

ويجاب عن هذا بأد فضل البقعة اني حْلى منها بيا إلا كان بطريق 
الاستنباط» ونصبهة في مقابلة الّص الصريح غير لاتق» على أله معارَض بما 
روا الرَبيرٌ بن بكار أن جبريل أخد الراب الذي مته خلق بلا من تراب الكعبة» 
فالبقعة التي لق منها من بقاع مكةً وهذا لا يقصرٌ عن الصلاحبَة لمعارضة 
ذلك الموقوف لا سيّما وفي n‏ عطاءٌ الخراساني . نعم؛ إن صح الاتّفاق 
لسکا ا اة هو الحجَةٌ عند مَن يرى أن الإجاءَ حةٌ. 

وقد استدل القائلون بأفضايّة المدينة بأدلّة منها حديثُ : «ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنَة) كما في «البخاريٰ» وغيره» مح قوله يلو : 
«موضع سوط في الجنَةّ خير من الذنيا وما فيها» وهذا أيصًا- مع كونه لا ينتهض 
لمعارضة ذلك الحديث المصرّح بالأفضلية- هو أخص من الذّعوى؛ لان غاي 
ما فيه أن ذلك الموضعَ NE‏ من المدينة فاضل › ونه غير محل التّزاع. 

وقد أجابَ ابنُ حزم عن هذا الحديث بأد قولةُ إنا من الجِلَّة مجارٌ؛ إذ لو 
کانت حقیقة لکانت كما وصف الله الج : 4 ق آل ك فما 5 ن (طه: 
e OR E‏ الصلاة فيها تؤدّي إلى الجَّة كما يال في اليوم الطَيّب : 
هذا من آيّام الجنّة» وكما قال يي : «الجلَةٌ تحت ظلال السُيُوف»» قال : ث 


(۱) اخرجه: احمد (۲/ ٤۰۱۳۷1۲۳۹‏ 4۳۸). والبخاري (۲/ ۰۷۷ ۲۹/۳ و۱/۸٥۱‏ 
و۱۲۹/۹)» ومسلم .)۱۲۳/٤(‏ 

›0 /£( و 4 والبخاري‎ o |© «YD أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)۳٦/( ومسلم‎ «(11° /Ag VLE 

(۳) أخرجه: البخاري ٦۲۰۳۰۰۲٦/5‏ و۹/٥۱۰‏ و٤/۷۷)»‏ ومسلم »)۱٤۳/٥(‏ 
وأبو داود (۲۹۳۱). 


کتاب المناسك ۱⁄۹ 


لو ثبت أله على الحقيقة ما كان الفضل إلا لتك البقعة خاصَةًء فإن قيل : إن ما 
قَوْبَ منها أفضلْ ممًا بَعْدَ؛ لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة أفضلٌ من 
و 

ومن حلة أدلّة القائلينَ بأفضليّة مكةّ على المدينة حديتٌ ابن الزبيرٍ عند 
أحمد» وعبد بن حميد» وابن زنجويه› وابن خزيمة› والطحاویّء› والطرازة 
ا وال وا ا 2 لا في 
مسجدى هذا أفضل من ألففٍ صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في 
المسجد الحرام أفضلٌ من صلاة في مسجدي بمائة صلاة» وقد روي من طريقِ 
خمسة عشرَ من الصحابة . 

A E E OE 
فيه . ومن جلة ما استدأوا به حديتُ: «اللّهِمّ نّم أخرجوني من أحبٌ البلا إِليّ‎ 
فأسكتّى فى أحبٌ البلادِ إليك» أخرجه الحاكة فى «المستدرك)»» ويجاب بان‎ 
الّراعٌ في الأفضل لا فيما هو أحبٌء والمحبَة لا تستلزم الأفضايةً والانتتاط‎ 
. لا يقاوم اللص‎ 

واعلم أن الاشتغال ببيانٍ الفاضل من هذينِ الموضعين الشريفين كالاشتغالٍ 
بيان الأفضل من القرآنِ والَبنٌ بل والكل من فضول الكلام التي لا تعلق به 
فائدةٌ غير الجدال والخصام» وقد أفضى التّزاعٌ في ذلك وأشباهه إلى فتن»› 
وتلفيق حجج ا ا ا هی ال 
(۱) أحمد »)٥۹/6(‏ وابن حبان »)۱١۲۰(‏ والطحاوي (۳/ ۱۲۷)» والبيهقي ۲٤٠ /٥(‏ 


و١۱ .)A۳/‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (۳/۳). 


۱۸۹ المحلد السادس 


أدخلت مكَةٌ وغيرها من القرى في الإسلام» فصا الجميع في صحائفب أهلهاء 
وبأنما تنفي الخبت» کار الح الصحيح . 

وأجيبًّ عن الأول بأد أهلَ المدينة الْذينّ فتحوا مكةٌ معظمهم من أهل مك 
فالفضل ثابت للفريقينِ» ولا يزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين» وعن الَاني 
بأن ذلك لما هو في حاص من الَا ومن الرمانِ بدليلي قوله تعالى: ومن 
أل المدِية مردوا عل يانه [التوبة: ]٠١١‏ والمنافقٌ بيت بلا شك وقد 
خرجَّ من المدينة بعد التي اة معاد وأبو عبيدةٌ» وابنٌ مسعود» وطائفةً ثم 
علي ع » وطلحة» والرَبيرُ» وعمار» وآخرونً وهم من أطيب الخلتق؛ فدل 
عل أن المراد بالحديثِ تخصيص ناس دود ناس ووقتٍ دود وقتِ» على أ 
إلما يدل ذلك على أا فضيلة لا أا فاضلة. ˆ 


باب حَرّم الْمَدِيَة وتخريم صَيدِهِ وَشَْجَرهِ 
7-عَنْ على عل تال : قال رَسول الله ية : «الْمَدِينَةٌ حرم مَا بين 
۷- - وفي حَديث علىّ» ءَ a‏ ا في الْمَدِيكة : 1 بُختلی 
خُلاهَاء ولا يقر صَيدهَاء ولا قط لقطتها إلا من اساد بها ولا يضح 
رجي أن تخل فبها اسح يتاي E‏ شَجَرَة إلا أن 


يَعْلِفَ رَجُل بَعيرَه) . روه ا وا 


)۱( أخرجه : البخاري cC(IAY/A) (14 A/0 (Y1/)‏ ومسلم e‏ 
وأحمد )1/ .(I1 «A1‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱۲۹/۱)ء وأبو داود .)۲٠۳۵(‏ 


كتاب المناسك ۸۱ 


سس 


۸-وَعَن باد بن ميم عَن عَمه: أن رَسول الله لا قال: «إنّ 


و د ی 


هر ج کے E Ch Loc e fz‏ ° و سے 
إبرَاهِيم حرم مَكة وَدََا لاء وني حَرَمْتٌ المَدِيئة كما حرم راهيم مكة) . 
ت لَه“ . 

۹-وَعَن أبى هُرَيرَة قالّ : حَرَّمّ رَسول الله كلا ما بين لابتي المَدِيَة 
وَجَعَلَ اي عَشَرَ ميا حول المَدِيئة جمى. مف عليه" . 

- وعن أبي هُرَيْرَة في المَدِيئَة قال : سمغت رَسُول الله ل يُحَرَم 
شَجَرَما أن يخبط أو يُعْضَد. رَوَاهُ أخمَد . 

١۳-وَعَن‏ أتس: أن الى يل أشرَفَ عَلَى الْمَدِيَةء َقَال: «اللْهمْ 
إئي أَحَرْمٌ ما بين جَبَليها مل مَا حَرَمّ إِبْرَاهِيمْ مَكة» اللهم بارك لهم في 
ولا و r‏ 0 و 7 ٤‏ 
مدهم وصاعهم» . ممق عليه 

وَلِلبْځاريّ عَنْهُ أن النبيّ ييه قال : «المَدِيتة حَرَمٌ من كذا إلى كذاء لا يقطع 
شَجَرهَا» ولا بُخدَتُ فيها حَدَٿ٬‏ مَن آَخدَتَ فيهَا حَدَنًا قَعَلَيهِ عة الله 


وَالْمَلائكة رالناس أَجْمَعينَ»” . 


.)٤١/٤( وأحمد‎ »)۱۱۲/٤( أخرجه: البخاري (۸۸/۳)» ومسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/٦۲)ء‏ ومسلم »)۱١١/٤(‏ وأحمد (۲/ .)٤۸۷ ۲۷۹ ۲۳۹٦‏ 

.)۲١٠۹/۲( «المسند»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: البخاري ۰٤۳/٤‏ ۱۷۷) (۹۹/۷) (41/۸)ء ومسلم )۱٤/6(‏ وأاحمد 
4/۳7 04 6°(. 

(ه( «صحيح البخاري» )0/۳( (1۳/۹(. 


وَلِمُنلِم عَنْ عام الْأخوَلٍ قًال: سَأَلْتُ اتا أَحَرَم رَسول الله لا 


الْمَدِينَة؟ َال : : نعم هي حرام“ ولا بُختلی خَلاهاء فمن فَعَلَ لِك فَعَلَيهِ 
لَعْتَة الله وَالْمَأّائكة ولاس ا 

۲-وَعَنْ أبى سَعِيدٍ : أن رَسُولٌ الله لل َال : «إى حَرَمْت الْمَدِينَةء 
حرام ما بين مَأَرْمَيهّا أن لا هراق فيها َم ولا يُخمَلَ فيها سِلَاحْ» 
ولا يخبط فيها سجر إلا لعلف . 

۳- وَعَن جَابر قال : َال رَسُولٌ الله : إن راهيم حرم مه 
اي حَرَمْتُ الْمَدِينَة ما بين لابتيهاء لا بُفْطْم عِصَاهُهاء ولا يُْصَادُ 
صَيْدهَا» . رَوَاهُمَا مل . 

-وَعَنْ جابر: أن النَبيّ يا َال في المَدِيئة : : حرام ما بَيْنَ حرَتَبها 
وحمَاهَا کلهاء لا فطع شجَر شحره إل أن ثُعْلَّف منْها». EF‏ ا 

حدیٹ على ألّانى رجاله رال الصحيح › وأصله فی «الصحيحين) . 

وحديتٌ جابر الآخرُ في إسناده ابن لهيعةٌ» وحديثةُ حسنٌء وفيهِ كلام معروفٌ. 

توله: «ما بين عَيرٍ إلى ثور أمّا «عيرٌا: فهو بفتح العين المهملة» وإسكانِ 
التحتيّة . وما «ثورّ»: فهو بفتح المثلثة» وسكون الواوء بعدها راء ومن الرُواة 
IR,‏ عله بکذا» ومنهم من ترك مکانه بياضا؛ لآم اعتقدوا أن ذکره هنا 
خطا فال الجاززى 2 قال يحض العلا «ثورٌ» هنا وَهْمٌ من الراوي» وإنّما ثور 


(۱) «(صحیح مسلم» .)۱۱٤/٤(‏ (۲) «(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۱۷): 
(۴) «(صحیح مسلم» )٤( .)۱۱۸/٤(‏ «المسند» (۳/ ۹٣۳۳ء‏ ۳۹۳). 


كتاب المناسك ۸۳ 


چ ال أحد» قال القاضي : کذا قال آبو عبيد: أصل 
الحديث: امن ع عير إلى أحد» . انتهى . 

قال الو وکذا قالّ أبو بكر الحازمي الخاط وغ و ا 
أصلةٌ: «من عير إلى ا قال فلت ونحتمل آن ثوا کان اسما لجبل 
هناك إمّا أحد وا غيرهُ فخفيَ اسم وقالَ مصعبٌ الرْبيريًّ : ليس بالمدينة 
عير ولا ثورٌ. قال عياض : لا معن لإنكار عير بالمدينة؛ و وا 
اف ا ا ا و ا ا ا کن الاد دا ها ي 
عَيْرٍ وثور لا أنُما بعينهما في المدينةء أو سى اَن بيا الجبلينِ اللَذينِ بطرفي 
المدينة عيرّا وثورًا ارتجالا. وسبقةُ إلى الأول أبو عبيدٍ على ما حكاءُ ابن الأثيرٍ 
عن . وقالٌ المحب الطْبريٌ في «الأحكام»: قد أخبرني النَةٌ العالمٌ أبو محمُلِ 
عبد لادم البصري أن حذاء أحْي عن يسارو جانكا إلى وراثة جيل صغير يقال 
له ور ا تكرَرَ سؤالةُ عنةُ لطوائفَ من العرب العارفينَ بتلك الأرض 
وما فيها من الجبال» فكل أخبرَ أذ ذلك الجبلّ اسمةُ ثور وتواردوا على ذلك› 
قال : فعلمنا أن ذكرّ ثور المذكور في الحديثِ الصحيح صحيح» وأنٌ عدم علم 
كابر العلماء به لعدم شهرته» وعدم بحثهم عنهة» e a‏ ا 

وقد ذُكرَ مثلٌ هذا الكلام في «القاموس»» وقالّ أبو بكر بن حسين المراغيْ 
نزيلٌ المدينة في «(مختصره ا المدينة» : إن حَلَّفَ أهل المدينة ينقلونٌ عن 
E ON E EN gO A‏ 
و قال وفك غه اة 


(۱) «شرح مسلم» .)۱٤۳/۹(‏ 


قرله: «لا يُختَلّى حَلاهاء ولا يقر صَيدهاء ولا تلتقط لَقَطبُها» قد تقدَمَ 
تفسيرٌ هذه الألفاظء والكلامٌ عليها في باب صيدِ الحرم وشجره. قوله: إلا 
لمن شاد با» أي : رفع صوتة بتعريفها أبدّاء اس کنا فی رها ول یا 
في اللَقطة بسط الكلام على لقطة مكَةً والمدينة وغیرهما. قوله: «ولا یصلح 
لرجل أن يحمل فيها السَلاحَ لقتال» قال ابن رسلانً: هذا محمول عند أهلِ 
العلم على حمل السلاح لخير ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجة جار . 

توله: «ولا يصلح أن يُقطعَ فيها شجرة» استَدل بهذا وبما في الأحاديث 
المذكورةٍ في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضدهء وتحريم صيدها 
وتنفيره: الشّافعيْ» مالا ا والهادي» وجهورٌ أهلِ العلم على أن 
للمدینة حرمًا کحرم مکَةٌ يحرم صيده وشجرهٌ. قال الشافعيْ ومالك : فإن قتلَ 
NAL EA As‏ 
وقالّ ابن أبي ذئب» وان أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكةً. وبي قالَ 
بعض المالكية» وهو ظاهرٌ قوله : «كما حرم إبراهيمُ مك . وذهبّ أبو حنيفة» 
وزيد بن عليّ» والنَاصرٌ إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقةء ولا 
تثب له الأحكام من تحريم قتل الصيدء وقطع الجر والأحاديتُ ترد عليهم» 
ادلا دی وا أبا عمير : ما فعلَ النُغيرُ» . OR TT‏ 
قبل تحريم المدينةء أو أنه من صيدِ الحل. 

توله : «إلا أن يعلفَ رجلٌ بعيره» فيه دليلٌ على جواز أخذٍ الأشجار للعلفِ 
لا لغيرو؛ فإِلَهُ لا يحل كما سلف . ترله: «ما بينّ لابتي المدينة» قال أهلٌ 
اة : اللابتانِ: الحرّتانِء واحدما: لابةٌء بتخفيف الموحدةء وهي الحرف 
والحرَةٌ: الحجارةٌ السود وللمدينة لابتان شرقَيّةٌ وغربيةً» وهي بينهما. 


كتاب المناسك ۱۸٥‏ 


قرله: اوجعل اثني عشرّ ميلا» إلخ» لفظ مسلم عن أبي هريرةٌ قال : «حرَمَ 
AO N‏ اقل وت ااا 
لابتيها ما ذعرتهاء وجعل اثني عشرَ ميلا حول المدينة حمّى». انتهى . والضميرُ 
في قوله: «جعلَ» راجعٌ م إلى الَبيّ ياء كما يدل على ذلك اللَفْظٌ الذي ذكرهُ 
ال ودل عليه أيضًا ما عند ابي داود من حديث عدي بن زید 
الجذاميّ قال : «حمى رسول الله بي كل ناحيةٍ من المدينة بريدًا بريدًا» وهذا 
مثلٌ ما في «الصحيحين»؛ لأ البريد أربعةٌ فراسحًّ» والفرسحٌ ثلاثة أميال. 
وهذان الحديثان فيهما فيهما التصريح بمقدار ت المدينة. 

ار ا ا ی الشجر ليسَمَط ورفْهُ والعضد: 
القطمٌء كما تقد . زاد أبو داود: في هذا الحديث: إلا ما يساق به الجمل». 

ترله: «ما بين جبليها» قد ادع بعض الحنفيّة أن الحديتٌ مضطربٌ؛ لاله 
وقع التحديد في بعض الرٌواياتِ بالحرّتين › وفي بعضها باللابتين› وفي بعضها 
بالجبلين» وفي بعضها بَعيْرٍ وتَؤْر» كما تقدَمّ» وفي بعضها بالمأزمين» كما 
سيأتي . قال في «الفتس»" : وثعقَبَ بان الجمعَ بينها واضح» وبمثل هذا لا ترد 
الأحاديتُ ا کک EE‏ 
لابتيها أرجح لتوارد الرُواة عليهاء ورواية : «جبليها» لا تنافيها» فيكونٌ عند كل 
لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشّمالٍء وجبليها من جهة المشّرقِ 
والمغرب› وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضرُء والمأزمُ قد يُطلق على 
الجبل نفسه» كما سيأتي . 


(۱) اخرجه: ابن ماجه (۲۰۳۹). (۲) «الفتح» /٤(‏ ۸۳). 


ترله : «للّهمْ بارك لهم في مهم وصاعهم» فال عياض البركة هنا خو 
التّماء والزيادة. وقالّ التّووي” : الظاهرٌ أن المراد البركةٌ في نفس الكيل من 
المدينةء بحيتُ يكفي المد فيها من لا يكفيهِ في غيرها. ترله:؛ «من كذا إلى 
کذا» جاءَ هذا مهما في رواياتِ البخاريّ كلهاء فقيل : إن البخاري أہمهُ 
عمدًا لما وقعَ عنده أنه وَهْمّ. ووقع عند مسلم : إلى ثور» فالمراد بهذا المبهم 
من عير إلى ثور وقد تَقَدَمّ الكلامٌ على ذلك. 

توله: «من أحدتٌ فيها حدنًا» أي : عمل بخلافِ السنَةَ» كمن ابتدع بها بدعةًى 
زا مسل وأبو داود في هذا الحديث: «أو آوى اة ترله: «فعليه لعنةٌ اللّه) 
إلخ» أي: اللْعنة المستقرَةٌ من الله على الكَمَارِء وأضيف إلى الله على سبيل 
التخصيص» والمرادٌ بلعنة الملائكة واللاس المبالغةٌ في الإبعا عن رحمة الله . 
وقيل: المرادٌ باللّعن هنا: العذابُ الذي يستحقَةُ على ذنبه في أول الأمرء 
وليس هو كلعن الكافر . واستدل بهذا على أن الحدتٌ في المدينة من الكبائر. 

توله: «ما بينَ مأَزْمَيها» قال التّوويّ : المأزِمٌ - بهمزةٍ بعد الميم وكسر 
الرّاي - وهو الجبلٌ» وقيل : المضيق بين جبلين ونحوهُ» والأول هو الصَوابُ 
ا وما ا م ي ا 

توله: «أن لا براق فيها دم“ فيه دليل على تحريم إراقة الدماءِ في المدينة لغير 
ضرورة. توله: 11 لعلّف» هو بإسکان الام ب عاف وا الا ك 
بفتح الام - فهو اسم للحشيش» والتّبن» والشعير» ونحوها. وفيهِ جوارٌ أخلٍ 
0 الجر لعلف لا خبط الأغصانِ وقطعها؛ فإِنَهُ حرام . 


(۱) اشرح مسلم» .)٤/۹4(‏ (۲) «شرح مسلم» .)٤۷/۹(‏ 


کتاب المناسك AV‏ 


قرله؛ «عقاخها» اليضاء - بالقصرء وكسر العين المهماةء وتخفيف الشّاد 
المعجمة: كل شجر فيه ESS‏ 

ترله: دوحماها كلهاء فيه دلي عل أن حك حمئ المديتةٍ حكمها في ريم 
صيده وشجره. وقد تَقَدَمّ بيان مقدار الحمى أنه من كل ناحية من نواحي 
المدينة ا 
- وَعَنْ عامر ن سَغْدِ» عن بيه قال : َال E‏ لا : «إني 
حرم ما بين لابتي المَدِبئة أن بِقْطّعَ عِصَاهها أو يفل صَيدم»“. 
- وَحَنْ عار بن ا سعدا رَكبّ إلى قَضره بالْعَقِيتق فَوَجَدَ 
عدا َد م شَجَرا أو يخبط فَسَلَبَهء فَلَمّا ما رَجََّ سَعْدُ جَاءءُ أل لعب 
لو ن برذ ی ايخ أ عل ا عة خد من عُلَامِهمْ فَقَالّ: مَعَاد الله 
آن ارد شيا َيه رول الله بي . وَأ أن يرد عَلَيهمْ. رَوَاهُمَا خمد 
ومنل . 

۷- وَعَن سَلَيمَانَ ن اپي عَبْدِ الله قال : رَأَيتُ سَعْدَ بى بي وَقَاص 
خد رجلا يَصِيدُ في حرم الْمَدِيَة ِي حرم رَسُول الله ب سلب ياب 
ر إن رسو الله ية حرم هَذًا الْحَرَمَ وَقَالّ: «مَن رَأيثُمُوه 

e‏ سول الله لاف 
وکن إن شش ا E‏ مئه آغطينك. وار وال 


٠ 


أ 


فيه : من أَحَدَ أَحَدَا تند اه فلشلة اة 


(۱) أخرجه: مسلم ۳/0) واحمد (۱/ ۱۸۱ .)۱۸٤‏ 
(۲) آخرجه: مسلم (۱۱۳/۹)ء وأحمد .)۱٦۸/١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۱۷۰/۱)» وأبو داود .)۲٠۳۷(‏ 


۱۸۸ المجلد السادس 


الحديتٌُ الأول قد تقدمَ الكلامٌ عليه 

والحديتٌ اللَالتُ أخرجة أيضًا الحاكة“ وصححة» وفي إسناده سليمان بن 
أبي عبد الله المذكورٌ قال أبو حاتم : ليس بمشهور» ولكن يُعتبرٌ بحديثه. قال 
E E A OE‏ 
اتن ب إلا سعد ولا عن إلا عامرٌ. وهذا يرد عليهء وقد أخرجة أيضًا 
اداو عن مر لسعك» عنه . ووهم ايشا الحاكمء فقال في حدیث سعد : 
إل الشيخين لم يُخرّجاه. وهو في «مسلم» كما عرفت . 

قوله: «فسلبة» أي : أخدًّ ما عليه من التياب . قوله: «نقلنيه» أي : أعطانيه . 
قال في «القاموس»: نفلة اَل ونمله وأنفلة : أعطاهُ ياه . وقال أيضًا: التملٌ- 
محركة- : الخمة والهة :لد «طعمة» بض الطاء وکسرها» ومعنی اة 
ا ا ف الک ره 

قوله : «فليسلبة ثيابة» هذا ظاهر في انما ؤخذ ثيابة جميعهاء وقال الماوردئ: 
ا ل ما يس غور وهه اللروى٠‏ واتار ماع من أصحاب 
السافعىٌ . وبقصَة سعد هذه احتحٌ من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو 
قطعَ ا سَلَبهُ. وهو قول الشافعيّ في القديم . لا 
وا قال سعد بن أبي وقاص» وحماعةٌ من الصحابة . ا 
قدامة عن أحمد في إحدى الرّوايتين ع القول به» ال٠‏ وروي د ن 
آي کا واو اراق وای عن ای عا ر ا رن 
يقل به أحد بعد الصحابة إلا اللافعي في قوله القديم: 


(۱) أخرجه: الحاكم .)٤۸٦/١(‏ (۲) «(شرح مسلم» (۱۳۹/۹). 


کتاب المناسك ۸۹ 


وقد حاف رالمات فقيل :اه لمن لوقل لماك الحدهة 
ق ا ل واو ا اه لاله وات یه کل ف وف 
ا 

اب مَا جَاءَ في صَيِدِ وَج 

۸- عن مُحَمدِ بن عبد الله بن شَيبَانَء عَنْ أبيه» عَنْ عُرْوَة بن 
الربير» عن الزبير أن النبيّ بي قال: «إِنْ صَيد وج وَعضاحَة حرم محَرَم لله 
عر وَجَلً». روه أحمَد» وأو دود والبخاريّٰ في «تاریخه»» وَلَفْظهُ : 
إن صيْد وَج حرام قال البخاريّ: وَل ابع 6 

الحديتُ سكت عن أبو داودء وحسَنة المنذريٰ» وسكت عنه عبد الحىّ 
أيضاء وَنَعَقَتَ بما قل عن البخاريٰ أ لم يصح »› وکذا قال الأزديٰء وذکرَ 
الدهيى أن لشاف حه وذكر الخلال أن امد فة × وقال ان خان: 
مد ب عد الله الد رر كان خط ومقتضاة تش الحدت فا 
له غيرةُ» فإن كان أخطاً فيه فهو ضعيف . وقال العقيلي: لا يتابعٌ إلا من جهة 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ »)٠٦١‏ وأبو داود )۲٠۳۲(‏ والبخاري في «التاريخ» .)٠٤١ /١(‏ 
(۲( «التاريخ الكبير .)٠٤١ /١(‏ وقال في موضع آخر :)٤٥ /٥(‏ «لا يصح حدیثه»» وقال 

فى «الضعفاء الصغير» (۳۲۷): «فى حديثه نظر». 

وقال أبو حاتم - كما في «الجرح والتعديل» (۷/ :)۲۹٤١‏ «ليس بالقوي» في حديثه 

نظر»» وقال العقيلي :)4۳/٤(‏ «لا يتابع عليه إلا من جهة تقارب هذا». 

وكذلك ضعف الحديث الإمام أحمد. 


وراجع : «المیزان» (۳۹۳/۲) )٥۹۱/۳(‏ و بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 
.(TYY-" 1/0‏ 


۰ ۱۹ المحلد السادس 


تقاربه في الصعفِ . وقال اللّوويّ في «شرح المهذب»: اعا 
وقال البخاريٰ: لا يصح . وذ الال ی «العلل» O EE‏ 

توله: «ابن شيبالً» هكذا في الخ الصحيحة من هذا الكتاب» والصُوابُ : 
ابن إنسانِ» كما في «سنن ا A‏ الببخارىّ»» وکذا قال ابنْ حبَّانَّ» 
والذهبيٰء والخزرجيُ في «الخلاصة». قال الذهبي في ترجمة محمَدِ بن 
عبد اللّه بن شيبانٌ: هذا صوابة ابن إنسانٍ. وقالّ في ترجة عبد الله بن إنسانِ: 
له حديتٌ في صي وح . قالّ: ولم يرو عن الَبنّ بي إلا هذا الحديت. 

توله: «وَحّ بفتح الواو وتشديدِ الجيم. قالّ ابن رسلا : هو أرض بالطَاثبِ 
عند أهلٍ الل اا و وو اا 
زقال الحازميّ في «المؤتلفِ والمختلفِ في الأماكن»: وج اسم لحصونٍ 
الطائف . وقيل : لواحب منهاء وإلّما اشتبة وج بح بالحاءِ المهملة» وهي ناحية 
نعمانً. 

قوله : «وعضاهة» بكسر العين كما سلف . قال الجوهريٰ : العضاه كل شجر 
يعظمٌُ وله شوك. قوله: «حَرَمٌ بفتح الحاء والرًاء الحرامٌ كقولهم: زمنٌ 
وو 

والحديتُ يدل على تحريم صيدِ وج وشجره» وقد ذهب إلى كراهته 
الشافعي والإمامٌ يحيى› قال الشافع في «الإملاء» : أكرهُ صيدَ وج. قال في 
«البحر» بعد أن ذكرّ هذا الحديت: إن صح فالقياس التحريم لكن منع منه 
الإحماعٌ. انتهى. وفي ذعوى الإجماع نظرّ؛ له قد جزم جمهورٌ أصحاب 
السافعيٌ بالتحريم» وقالوا: إن مراد الشّافعيّ بالكراهة كراههُ التحريم . قال ابنْ 


كتاب المناسك ۱۹۱ 


رسلانٌ في «شرح السنن»» بعد ان دک قول الشافعيّ في 0ملاع : 
وللأصحاب فيه طرقان: أصخهما» وهر الذي أورده الجمهورٌ: القطعُ 
بتحريمه» قالوا: ومرادٌ الشّافعيّ بالكراهة كراهةٌ الحريم ثم قالّ: وفيه 
طريقانٍ: أصخهماء وهو قول الجمهور E‏ أ 
يأثمُ يودب الحاكمٌ على فعلهء ولا يلزمة شيء؛ لأ الأصلَ عدمٌ امان إلا 
فيما ورد به الشّرِعٌ ولم يرد في هذا شيء » والطريق اللّاني : حكمة في الصمان 
حكمْ المدينة وشجرها» وفي وجوب الصمانِ فيه خلاف. انتهى . 

وقد قدّمنا الخلاف في ضمانِ صيدِ المدينة وشجرها. قال الخطابن : ولستُ 
اع ر شع الا أن يكن ذلك على سبي الجمّى لنوع من منافي 
المسلمينّ» وقد يحتمل أن ذلك الحرم اکان في وقتِ ا ومدَةَ 
محصورةٍ» ثمّ نس . قال e‏ وكان ذلك - يعني تحريم 
وج - قبل نزوله بيا الطائف وحصاره ثقيفا. انتهى . 

والظاهر من الحديثِ تأبيدٌ التحريم» ومن اذعى انسح فعليه الدَليلٌ؛ لان 
الأصل غدمه: . وما ضمان صيده وشجرهِ على حدٌ ضمانِ صد الحرم المكَيْ 
فموقوف عل ورود دليل يدل على ذلك ؛ لأن الأصل براءةٌ الذمةء ولا ملازمة 
بين التحريم والضمانِ 


ملد ياد يد 


AS oS o 


(1) هذا من كلام الراوي لا أنه لأبي داود. وانظر تكملة كلام الخطابي على الحديث. 


که 4 ا ب ر ق 
بْوَابُ ذخول مَكة وما يَتَعَلق به 
A a AE‏ 
باب من أيِنَ يدخل إِليِها 
۹- ڪن ابن ُمَرَ قال : گان الب لا إذّا دحل مَك دحل مِن اة 
لْعُْيَا التي بالْبَّطْحاءِء ودا َرَج حَرَح مِنَ اة السُْلَّى . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا 
۰-وَعَن عَائِقَة : أن الى بي لما جَاءَ مَة دحل مِن أغلَاهَا وَخَرَح 
مِن أسْمَلِهًا وفي رواية: دحل عَامَ اقح من كدَاءَ التي بأغلى مَكة. متمق 
(Dr fz‏ 


م 


Dl sl ر‎ 


وَرَوَى الاي أبُو دود وَرَاد: وَدَحَلَ في الْعْمْرَةَ من كد . 
قوله: «من اللَنيَة العليا» اليه : كل عقبة في طريتق أو جبلء فإنها تسمّى 
ثيه وهذه اة المعروفة بافيّة العليا هي التي e‏ باب المعلّى 
مقبرة أهلٍ مكةّء وهي التي يقال لها الحَجُونُ - بفتح المهملة وض الجيم - 
وكات صعة المرتقن هلها عاو ثم عبد املك م المهدي غلن ما 
ذكرةٌ الأزرقيْ» ثم سهّلها كلها سلطانُ مصرَ الملك المؤيّدٌ. قرله: «من اة 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۷۸/۲)ء ومسلم »)1۲/٤(‏ وأحمد (۲/ ۰۱٤‏ ۲۱» ۲۹- ١۳)ء‏ 
وأبو داود (7٦۱۸)ء‏ والنسائي »)۲۰۰/٥(‏ وابن ماجه .)۲۹٤٩(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۸/۲)» ومسلم (6/ 1۲) وأحمد .)٤١/١(‏ 


(۳) «السنن» .)۱۸٦۹۸(‏ 
وروی هذه الزيادة أيضًاء أحمد فى «المسند» .)۲١١ »٥۸/١(‏ 


كتاب المناسك 4۳ 


السفلى» هي عند باب الشّبيكة بقرب شعب الشَاميَينَ من ناحية قعيقعانّ» وعليها 
باب بني ذ في القرنٍ السابع. 
ترله: «من کدَاءَ) بفتح الكا ف المت قال اه غ ل كرف وهي 
اليه العليا المتقدمُ ذكرها. ترله: «ودخل في العمرة من كُدّی» بض الكافِ 
والقصر» وهي اليه السفلى المتقدمُ ذکرها. قال عياض» والقرطبيٌ› 
وغيرهما: اختّلف في ضبط «كَدَاءَ» و«كدّىٰ» فالأكثرٌ على أن العليا بالفتح 
والمد» والسفلى بالقصر والصَمٌ . وقيلَ بالعكس. قال اللوي : وهو غلط . 
قالوا: واختّلفَ في المعنى الذي لأجله خالفت ب بين طريقيهء فقيل : 
ليتبرَك به . وذكروا شيئًا مما تقدَّمَ في العيدِء وقد تقدَمَّ بسطة هنالك» وبعضه 
لا يتأتّى اعتبارة هناء وقيل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلوٌ عند الأخول؛ 
لما فيه من تعظيم المكانِ» وعكسة الإشارةٌ إلى فرَاقه. وقيل: لأ إبراهيتم لما 
دخل مك ذخل متها . وقيل : لاله ية خر منها مختفيًا في الهجرة» فأراد أن 
يدخلها ظافرًا غالبًا. وقيل : لأ مَنْ جاءَ من تلك الجهة كان مستقبلا للبيتِ» 
ويُحتملٌ أن يكونٌ ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على ذلك. 
باب رَفْع الْيدَيِنِ إا رَأى ايت وَمَا يقال عند ذلك 
۱- عن جَابر وسيل عَنِ الرَجُل يَرَ ری الت يرف يده فَقَّال: قَذ 


حخحختا ت اسول الل ا َل تک ا واه انو داو وَالنَسَائنٰ› 


(۱) أخرجه: أبو داود »)۱۸۷١(‏ والترمذي .)۸٥١(‏ والنسائی .)۲۱۲/١(‏ 


نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


۱۹٤‏ المجلد السادس 


۲-وَعَنِ ابن جُرَښج قال: : حدلت عن يسم > عن ابن عباس» عنِ 
اللي ا قال : : ترف يدي في الصلاةء وَإِذا البَيْتَ» وَعَلىٰ الصَمًَا 
وَالمَرْوَة» وَعَشِيَةً عَرَفةّ و وعند الجَمْرتين› وَعَلَّى الْمَبّت»'. 

۳-وََنِ ان جرج : 1 التب ياه كان إذا رَآى لبت رَنَعَ َيِه 
وَقَال : «اللّهمْ زد هدا ابي تشريقًا وَتعْظيمًا نريما ومهابةء وزد من 
شَرفه وَكرَمه ممن حَجُه وَاعَتَمَرَهُ تَشريقًا وَتَعْظيمًا نريما وبرًا». رَوَاهُمَا 
الشافعئ في مدو" 

حدیتُ جابر قال التّرمذيّ : إِلّما نعرفةُ من حديث شعبةً. وذكرَ الخطابة “ 
أن سفيان التّوريّ» وابنَ المبارك» وأحمدَ بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ضعَّفوا 
دی جاب هذا؛ لان في نادو مهاج بن عكرمة المكي» وهر مجهول عندهم. 

وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا البيهقيٌٰ من حديث سفيانً التّوريّ» عن 
أبي سعيدِ الشاميٰ»› ج مكحول به مرسلا. وأبو سعيدِ هذا هو المصلوبُ» 
وهو كذاتُ . ورواءٌ الأزرقيْ في «تاريخ مكةٌ» من حديثِ مكحول أيضًا بزيادة : 
«مهابة وبرًا» ذ في الموضعين › وكذا ذكره في «الوسيط»» وتعقبه الرافعيٰ تان ال 
لا يتصوَرُ من البيتِ. وأجابَ اللّوويّ ا معناءٌ: أكثر بر زائريه. وروا 
سعيد بِنْ منصور في «السّنن» من طريتي برد بن سنانِ» سمعتُ ابنَ قسامة يقول : 
إذا رأيت البيت فقل ا زک فد که له وروا الطبران فی سد 
حذيفة بن أسيلِ مرفوعًاء وفي إسنادهِ عاص الكوريٰ» وهو كذَابُ. 
(۱) أخرجه: الشافعي» «ترتیب المسند» (۳۳۹/۱). 


(۲) «ترتیب المسند» (۱/ ۳۳۹). )۳( «معالم السننن» (۲/ ۳۷۲). 
)٤(‏ آخرجه: الطبراني (۳/ .)٠٠۳‏ 


کتاب المتاسك 140٥6‏ 


د و فيما بين ابن جريج والني 5“ وفي إسناده 
سعید بن سالم القدَاحُ وال قال الشّافعى بعد أن أوردهةٌ : اپ في رفع 


اليدين عند رؤية فلا أكرهه ولا أستحبه. قال البيهقيٌ : فکانه لم 

والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعيّة رفع اليدين عند رؤية 
البيتِ» وهو حكمْ شرعىْ لا يبت إلا بدليل. 

وأمّا الذعاءُ عند رؤية البيتِ فقد رويت فيه أخبارّ وآثارء منها ما في الباب» 
ا «أنٌ عمرَّ كان إذا نظرَ إلى البيتِ قال : اللّهِمٌ أن 
السام مكف السام ذ فحینا ربًنا بالسلام»› ورواه شد منصور في «السنن» 
عن ابن عيينةء aT‏ ولم يذكر عمرَ. ورواة الحاكم عن عمرَّ 
أيضاء وكذلك رواه ال ع 

باب طوَافِ القَذُوم وَالرَمَل وَالاضطبًاع فيه 

-٤‏ عن ابن عُمَرَ : أ اسي ا كان إذَا طا بالبَيْتِ الطوَاف الول 

لاء وَمَشى آربعَاء وَكانَ يَسْعَى بِبّطن الْمَسِيل إا طْاف بين الصَمًا 


ا 
والمَروة" 

في رِوَاية: رَمَلّ رَسول الله ية مِنَ الحَجر إلى الْحَجْر لاء وَمَشّى 
ا 
رد 


(۱) أخرجه: البيهقي /٥(‏ ۷۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۸۷/۲- »)۱۹٤‏ ومسلم /٤(‏ ۳٦)ء‏ وأحمد (۱۳/۲ء .)٠٠١‏ 
)( أخرجها: مسلم ۰)٦۳ /٤(‏ وأحمد IIE V1 (04 ° ITD)‏ 00\(. 


وفی رواية : رابت ولال ا إِذا طاف في الح وَالْعُمْرَة اول م 


1 


ت 


يدم قله يَسْعَى ناله واف بالْبيتِ وَيَمْشي أربَعَة. مف ليهو . 


ترله: «الطّوافَ الأول» فيه دليل على أن الرَمَلَ إنّما يشر في طوافِ 
القدوم؛ لأنّهُ الطواف الأول قال أصحابُ الشّافعيٌ : ولا يُستحبُ الرَمَلْ إل 
ERE‏ وما إذا طاف في غير حجٌ أو عمرة فلا 
رمل قال وو : بلا خلاف» ولا يُشرعٌ أيضًا في كل طوافاتِ الحجٌء 
إلما يُشرعٌ في واحدٍ منهاء وفيهِ قولانِ مشهورانِ للشّافعيّ» أصحُهما: طواف 
يعقبه سعيٌ . ويتصوَرٌ ذلك في طواف القدوم» وفي طوافِ الإفاضة» ولا يتصوَرُ 
في طواف الوداع . والقول الَاني: أنه لا يُشرعُ إل في طواف القدوم» وسواءٌ 
أراد السَعيّ بعدهُ أم لاء ويْشرحٌ في طوافِ العمرة إذ ليس فيها إلا طوافٌ واحدٌ. 

توله: «( حب ثلاتًا ومشیٰ ل أربعًا» الحْبَبُ a Sg‏ والموخدة بعدها 
موحدةٌ أخرى - هو إسراعٌ المشي مح تقارب الخطاء وهو كالرّمل. وفيه دليلٌ 
على مشروعيَة الرّمَّل في الطّواف الأول وهو الذي عليه الجمهورٌ » قالوا: 
وهو سلَة» وقال ابن عبّاس: «ليسَ هو بسَة؛ من شاءَ رمل ومن شاءَ لم 
بر وفيه أيضًا دليل على أ السةٌ أن يرملَ في اللّلاثة الأول ويمشيّ على 
عادته في الأربعة الباقية. 

توله: «وکانّ يسعی» إلخ» سيأتي الكلامٌ على السّعي . توله: «من الحَجَر 
إلى الحَجَر» فيه ليل على أله يرملٌ في ثلاثو أشواط كاملةء قال في 
(1) أخرجها: البخاري (۲/ ۱۸۷)» ومسلم (٤/۳٦)ء‏ وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) «شرح مسلم» (۸/ .)۱۷١‏ 


کتاب المناسك 14۷ 


«الفتح»: ولا يُشرعٌ تدارك الرّمل فلو تركة في الَلاثة لم يقضه في الأربعة؛ 
E ag O CSE Ey E‏ 
فلا رمل على النساء» ويختص بطواف يتعمَبه سعيّ على المشهورٍ» ولا فرق 
في استحبابه بينَ ماش وراکب» ولا دم بترکه عند الجمهورِ› واختلفَ في ذلك 
الك ون و مالك أن عليه دمّاء ولا ليل عل ذلك 

واعلم أله قد اختلفٌ في وجوب طوافِ القدوم؛ فشنت ال ومالك 
وأبو ثور» وبعض أصحاب السّافعيّ إلى أنه فرض؛ لقوله تعالى: #إوليطوفا 
بْب مييق [الحج: ۲۹] ولفعله بيا وقوله: «خذوا عنّي مناسككم»» 
وقال أبو حنيفة : إِلَهُ سنه . وقال الشّافعي : اک الد ول ا ي 
فيه إلا فعلةُ بيا وهو لا يدل على الوجوب. 


وأمّا الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شار «البحر»: إا لا تدل على 
طواف القدوم؛ لأنَّا في طوافِ الزيارة إحماعًا. والح الوجوبُ؛ لأ فعله بيا 
مين لمجمل واجب هر قوله تعالی : وور ل الاس جح ال اسسا 
[آل عمران: ۹۷] وقوله با : «خذوا على مناسککه»"» وقولة: « حخوا کما 
Ts Ye ¢ ٤‏ و ی و e 4 MA‏ . و ل 
ما خصّهُ دليلْ» فمن ادع عدم وجوب شيء من أفعاله في الح فعليه الدليل 
على ذلك» وهذه كي فعليك بملاحظتها في جيع الأبحاثِ التي ستمرُ بك . 
(۱)( «فتح الباري» )/ .(EVY‏ 
)۲( أخرجه : مسلم )۷4/4( وأحمد «((T1۸/)‏ والنسائي )0/ ¥۰(« وأبو داود 

(۱۹۷۰)ء وابن خزيمة (۲۸۷۷). 


(۳) لم نجدہ بهذا اللفظ» ولعل المؤلف اشتبه عليه بحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
وهو في البخاري› وما سياتي في شرح الحديث رقم (۲۰۱۰)» يرجح ما قلته. 


۹۸ المحلد السادس 


ر 


- وَعَنْ يعلى بن آَمَيَة : أن اللي بي طاف مُضَطبعَا وَعَلَيهِ برد 
واه اق مَاجَه» وَالترمذِيٰ وَصَححه وأو داد وَقال: برد لَه أَخْضَرَء 


E 


خمد ولفطة مُا قَيِمَ مََةَ طا باڵْبَيْتِ وَهُو مُضطبع برد لَه حضرمي . 

0- وَعَن ابن عَبّاس: أن رَسُول الله ل وأضحابة امزوا من 
جِغرَائة فَرَمَلوا بالبَيتِ وَجَعَلُوا أريعَهُمْ تخت آباطِهمْ تم قَدَهُومَا على 
عَوَاتقهمْ ال رة اخ وا 

حديتُ يعلى بن أميّةَ صحُحة التّرمذىٌ كما ذكر المصنّفٌ» وسكت عله 
أبو داود» والمدری: 

وحديتٌ ابن عباس أخرج نحوهٌ الطبران ۰ وسكت عنةُ أيضا آبو داو 
والمنذريٰ» والحافظ في «اللخيص» . ورجالةُ رجالٌ الصحيح . وقد صح 
حديتٌ الاضطباع اللووي في «شرح ا ۰ 

قوله: «مضطبعًا» هو افتعال» من الصبع بإسكانِ الباء الموحدة» وهو 
العضدٌ» وهو أن يُدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر› 
ويكونٌ منكبه الاأيمنْ مكشوفا؛ كذا في «شرح ملي للٿوویّء واشرح 
البخاري»"“ للحافظ» وهذه الهيئة هي المذكورة ف حدیثِ ابن ا 
(۱) أخرجه: أحمد ۰۲۲۲/۶ ۲۲۳» »)۲۲٤١‏ وأبو داود (۱۸۸۳)»ء والترمذي (۸0۹)ء 

وابن ماجه .)۲۹٥٤(‏ 
(۲) اخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۰۵ء ۳۰١‏ ۳۷۱)ء وأو داود .)۱۸۸٤(‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني )٤( .)۱١٤۷۸/۱۲(‏ «التلخيص» (۲/ .)٤۷١‏ 
() شرح مسلم» )1۷0/۸( . »( «الفتح» )/ (VY‏ 


كتاب المناسك ۱۹۹ 


المذكور. والحكمة في فعله أنه يُعينُ على إسراع المشي . وقد ذهب إلى استحبابه 
الجمهورٌ سوى مالك؛ قالهُ ابن المنذر. قال ات الشافعيٌ : وإلّما يُستحبُ 
الاضطباع في طوافِ يسن فيه الرّمل. 

قوله: «ببر له حضرمي» لفظ أبي داودً: «ببرد أخضرَ». قوله: « 
آباطهم» قال ابنُ رسلانً: المرادٌ أن يجعلةُ تحت عاتقه الأيمن. قوله: «ثم 
قذفوها» أي : طرحوا طرفيها. توله: «على عواتقهم». العاتق: المنكبٌ. 

۷- وڪن ابن عباس َال ِم رَسُول الله بيا وَأضحَابةُ َقَالَ 
الْمْشركونً: ِل يدم ليک قوم قد وهَتتهُم خمیٰ يرب » الي 
صلی الله عليه وسلم أن موا الأ شوَاط الَلائةَ وَأنْ يَمْشُوا مَا بن الرُکئينء 
ولم E‏ يمُرمُمْ اَن ا الْأَشْوَاطّ كلها إل الإبْقَاءُ ايه . فق 
عليه" . 

۸-وَعَنِ ابن عَبّاس قال E‏ حَجُته وي عمرهِ 
كلها ابو بكر وَعُمَرٌ وَالْخْلَمَاء. رَوَاهُ خمد . 

۹4-وَعَن عُمَرَ قَال: فيمَا الرَمَلَانُ اَن وَالكشف عَنْ الْمَنَّاكب ومذ 
َطى الله السام وََمّى الْكَفْرَ وَأَهَلَد؟ ! وَمَع لك لا دع شیئا گنا نعل ى 
ع ل اله روا هد واو داو وا ا 
(۱) أخرجه : البخاري (۲/ /٩()۱۸٩‏ ۱۸۱)» ومسلم »)٦٥ /٤(‏ وأحمد(۱/ ۰۲۹۰ .)۲۹٤‏ 


(۲) «المسند» .)۲٠٠ /١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد »)٤٥/۱(‏ وأبو داود (۱۸۸۷)ء وابن ماجه .)۲۹٥۲(‏ 


Y۰‏ المحلد السادس 


۰-وَعَنِ ابن عباس : أن الب ي لم َمل في السَبْع اا لڏِي أَفاض 


فیه. روه أو دَاود» وان ماج 


د ابن عباس الاني أخرجه أحمد من طريتق أبي معاويةًء عن ابن 
جريج» عن عطاءَ» عنهٌ» وذكره في «التلخيص»“ وشکت غه : 
وأثرٌ عمرّ أخرجة أيضًا البرارُء والحاكمْ» والبيهقي . وأصله في البخاريّ 
O‏ «ما لنا وللرٌمل؟ إِّما كنًا راءينا المشركينّ وقد أهلكهم الله تعالى»» ثم 
قال : «شيءٌ صنعة رسول الله ية فلا نحبُ أن نتركة» وعزاءُ البيهقيئ إليوى 
ومراده أصله. 

ر ابن عباس التَالتُ أخرجة أيضا النّسائي» والحاكةٌ . 

قوله: «يقدَمٌ» بفتح الدّالٍء وأمًا بضمُّ الذَّالٍ فمعناءُ يتدم . وله : «وهنتهم) 
بتخفيف الهاءء 0 رباعاة قال الفاغ شال وهه اللةاواوهة: 
ومعنى وهنتهم : أضعفتهم . قوله: «حُمّى يثربَ» هر اسم المدينة في الجاهلية 
وسُمُيت في اللإسلام المدينةء وطيبةء وطابة. قوله: «الأشواط» بفتح الهمزة 
وسکونٍ e‏ شوط» وهو الجريّ مره إلى الغاية. و به هنا 
الطوفةٌ حول الكعبة. وهذا دليلٌ على جواز تسمية الطواف شوطًاء وقالّ 
مجاهدٌ والشَّعبيٌ: إِلَهُ يكره تسميتة شوطا. والحديتُ يرد عليهما. 


(۱) آخرجه: أبو داود (۲۰۰۱)» وابن ماجه (۳۰۹۰). 

.)٤۷۷ /۲( «التلخيص»‎ )۲( 

( أخرجه : البزار ر(۹۸٣۲)»‏ الحاكم )406/1( البيهقي (/ ۷۹). 
)٤(‏ البخاري (۲/ .)۱۸٩‏ 

.)٤١١ /١( الحاكم‎ »)٤٠١١( أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 


كتاب المناسك ۲۰۱ 


قرله: «إلا الإبقاء» بكسر الهمزةٍ وبالموحدة والقافِ : الرّفق والسَْقةًء وهو 
بالرّفع على أنه فاعلٌ «لم يمنعة» ويجورٌ الَصبٌ . وفي الحديث جوارٌ إظهار 
قرو بال والسّلاح ونحو ذلك للكمار إرهابا لهم ولا يُعدٌ ذلك من الرَياء 
المذموم» وفيه جوارٌ المعاريض بالفعل» كما تور بالقولي. قال في 
لفت : وربما كانت بالفعل او 

ترله: «وفي عَُمَرهِ كلّها» فيه دليلْ على مشروعيَة الرّمَل في طوافِ العمرة. 
توله: «فيما الرّملانْ» بإثبات ألف «ما» الاستفهاميّة وهي لغ والأكثر يحذفونهاء 
والرّملالٌ مصدز رمل . ترله: «والكشفُ عن المناكب» هو الاضطباع . ترله : 
«أطى» أصلة وطى فأبدلت الواو همزةّء كما في توافت وما ميد 


وتم 

توله: «ومع ذلك لا ندع شيئًا كتا نفعلة على عهد زول االله یي زاد 
الإسماعيليٰ في آخره: «ثمٌ رمل». وحاصلة أن عمرَ كان قد هم بترك الرَمَلٍ 
في الطواف؛ لاله عرف سببةٌء وقد انقضى فهمٌّ أن يتركةُ لفق سببوء ثم 
رجعٌ عن ذلكٌ؛ لاحتمال أن يكونَ له حكمةٌ ما اطلعَ عليها فرأى أن الاتباعَ 
أولى . ويْويْد مشروعيَةَ الرٌمل على الإطلاقٍ ما ثبت في حديثِ ابن عباس 
أمّم رملوا في حبُةٍ الوداع مع رسول الله يا وقد نف الله في ذلك الوقتِ 
الك واه ف ولل ف ا ق ثابث أيضا في حديث جابر 
الطويل عند و وغیره" . 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)٤۷١‏ 
(۲) مسلم .)٤۳-۳۸/٤(‏ 


۰۲ المجلد السادس 


باب ما جَاءَ في سام الحَجر الَأَسْوَدِ وتَفبيله 


وما بال حبك 


٠ 
e 


ss e i E E‏ و ا ر ا 7 ی ور 
القَيامَة لَه عَيتان يبَر بهمَاء وَلِسَانُ ينطق به يَشْهَد لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بحق» . رَو 
أخْمَدُء وَابنْ مَاجَه» والترمذئ . 


۲--وَعَن عمَرَ آنه كان يُقَبْلّ الحَجَرَ وَيَقول: إني لاعلم آنك حجر 
لا ضر ولا تنْقَعُء وللا أي ربث رَسول الله ل يمَبَلك ما َلك . روه 
الْجَمَاءَةً . 
۳- وعَن ابن عمَرَ وسيل عَن استلام الحَجَر فقال: رَأيِتُ 
ا لاه ۰ء د وياو Ih Sr‏ 8 )( 
رَسول الله اة يَسَْلِمهُ ويْمَبَلهُ . رَوَاهُ البحاري . 
٤-وَعَن‏ افع قال : ريت ابن عُمَرَ استَلَمَ الجر بيده ثم قبل يده 
)رو 2 ع و ا ۹او وت ي ٤(‏ 
وقال: ما تَركته مُنْذ رَأيْتُ رَسُول الله له يَفْعَلهُ. متمق عليه . 
(۱) أخرجه: أحمد .)۳۷١ ء۳٠۰۷ »۲۹۱ ۰۲۱۱ »۲٤۷/۱(‏ والترمذي (41۱)» وابن 
ماجه .)۲۹٤٤(‏ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن». 
)۲( أخرجه : البخاري «(IAT /Y)‏ ومسلم 0/ «(1Y‏ وأحمد (ET c7 »١۱١/١(‏ وأبو 
داود (۱۸۷۳)». والترمذي )۸٩۰(‏ والنسائی /٥(‏ ۲۲۷)» وابن ماجه .)۲۹٤۳(‏ 


(۳) «صحیح البخاري» .)۱۸٦/۲(‏ ۰ 
€3 أخرجه : البخاري )۲/ 1۸0(« ومسلم 11/0( وأحمد .(1°A/Y)‏ 


كتاب المناسك ۳ 


م 


حدیتُ ابن عباس صححة ابن خزيمةٌ» واب حبًانً» والحاکم» وله شاهدٌ 


توله: «لا تضرٌ ولا تنقع) أخرجه الحاك من حديث أبي سعيلٍ أ عمرَ 
لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب : لَه يضر وينفعٌ»» وذكرَ أن الله 
تعالى لما أخدّ المواثيق على ولد آدمَ كتبَ ذلك في رق وألقمة الحجرَء قال: 
اوقد سمعتٌ رسول الله ية يقول: يأتي يوم القيامة وله لسانُ ذلقّ يشهد لمن 
استلمة بالتوحيدِ» وفي إسناده أبو هارودً العبدي» وهو ضعيفٌ جدًا» ولكّه 
يشد عضدةٌ حديتٌ ابن عباس المتقدَمٌ. 

قال الطبريٌ: إلّما قال عمرٌ ذلكَ؛ لأ الاس كانوا حديثي عهدِ بعبادة 
الأصنام» فخشيّ أن يَظْنّ الجهَال أن استلامّ الحجر من باب تعظيم الأحجارء 
2 العربٌ تفع في الجاهليّة» فأراد أن يُعلمَ الاس أن استلامةُ اتباعٌ 
لفعل رسول الله لاء لا أن الحجرّ يضر وينفعٌ بذاتوء كما كانت الجاهايةُ تعبدٌ 
الأوثانَ. 

ترله: «ولولا أي رأيت رسول الله ية إلخ» فيه استحبابُ تقبيل الحجر 
الأسودِ وإليه ذهب الجمهورٌ من الصحابة والتَابعينَ وسائر العلماءء وحكى ابن 
المنذرٍ عن عمرَ بن الخطاب» وابن عباس» وطاوس» والشافعيٌ» وأحمد أله 
يُستحبٌ بعد تقبيل الحجر السُجودٌ عليه بالجبهة» وبه قال الجمهورٌ. وروي 
عن مالك أله بدعة» واعترض القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك . 


(1) أخرجه: ابن خزيمة (۲۷۳۵)» ابن حبان (۳۷۱۲)» الحاكم .)٤٥۷/١(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)٤٥۷/١(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي .)۷٤ /٥(‏ 


٤‏ المجلد السادس 


وقد أخرجَ الشّافعيٌ» والبيهقئ“ عن ابن عباس موقوفًا: نه كان يبل 
الحجرَ الأسود ويسجدٌ عليه»» ورواةٌ الحاكمْء والبيهقئ" من حديثه مرفوعًاء 
ورواه بو داود الطيالسي» والدارميٰ» وابن خزيمة» واو نکر لار وأبو على 
E RE GSE‏ 
المخزومی - بإسناد متصل بابن عباس «أَنهُ رای اهر بقبلة و جد عليه» ثم 
قال : رأيتُ رسول الله بل فعلَ هذا»» وهذا لفط الحاكم . قال الحافظ : قال 
العقيلئ: في حديثه هذا - يعني : جعفرَ بن عبدِ الله - وهم واضطرابٌ. 

ترله : «يستلمة ويقبّلة» فيه دليل على أنه بُستحبٌ الجمعٌ بين استلام الحجر 
وتقبيله. والاستلام: المسح بالیدِ والتقبیلٌ لھاء كما فى حديث ابن عمرَ 
الآخر. والتقبيلٌ يكونٌ بالفم فقط . 

٥-وَعَنِ‏ ابن عَبّاس َال : طاف الي اة في حَجَة الوَدَاع عَلى بَعِير 
ر ا e‏ وا >{ “ef ۹ . (o)‏ ا ا 
يَستلِم الركنَ بيحجن . متمق عليه وفي لفظ : طاف رَسول الله عة 
على مير كَلّمَا اتی عَلّى الرُكن أشَار إلَيه شَيْءِ في يَدِه وَكَبرَ . رَوَاهُ أخمَدء 
(VODs Car‏ 

-٩‏ وعن آبي الطفَيِل عار ِن وَاثلَةَ قال : رابت رَسول الله كلا 
(1) أخرجه: الحاكم (١/١٥٠)ء‏ البيهقي .)۷٤ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة )۲۷۱٤(‏ والبزار -١١١١(‏ كشف). 


.)٦۷ /٤( ومسلم‎ »)۱۸٥ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
.)٤۷١/۲( «التلخيص»‎ )٤( 


(۵) أخرجه: البخاري ۰۱۸٦/۲(‏ ۱۹۰)» وأحمد .)۲٠٤/۱(‏ 


کتاب المناسك ۰0 


طوف بالْبّيتِ وَيَسْتَلِمُ الحَجَرَ بمخجن مَعَهُ قبل المج . روه مُسْلِمْ 
وااو وابنْ ماجهۀ e‏ 

۷-وَعَنْ عُمَرّ: أن النَبيّ بي قال ل: «يا عُمَرُ إك رَجُل قوي 
ّا ترَاجِمْ عَلّى الْحَجَر نُؤْذِيّ الصَعِيف إن وَجُذت خَلوة فَاستَلِمْهُ وإلا 
َاستفبلة وه وک روا اد ا ر 

حديتٌ عمرَّ في إسناده راو لم يسم . 

توله : «(بمخجن» بكسر الميم» وسكون المهملة› وفتح الجيم بعدها ئون 
هو عصًا محنية الرٌأس. والحجنٌ: الاعوجاح. وبذلك سمي الحجونُء 
والاستلام افتعالٌ من السلام - بالفتح - أي : التَحيَة؛ قاله الأزهرئ. وقيل: 
من السلام- بالكسر-» أي: الحجارة. والمعنى أنه يُومئ بعصاءُ إلى الركن 
حن يُصيبة . قوله: «وكّر» فيه دليل على استحباب التّكبير حال استلام الركن. 

ترله : «ويُقبْلٌ المحجنَ» في رواية ابن عمرَ المتقدمة أله استلمَ الحجر بيدوء 
ثم قل يده وال * ما تر کته ا انت ولل 6 يفعله) . ولسعیٍ بن 
منصور من طريتق عطاءٍ» قال : «رأيتُ أبا سعيدِ وأبا هريره وابنَ عمرَ وجابرًا إذا 
استلموا الحجرَ قَبّلوا أيدهم» قيل: وابنُ عبّاس؟ قال: وابنْ عباس » أحسبه 
قال : کثیرًا». قال فی «الفتى»*" : ولهذا قال الجمهورً: إن السَنّهٌ أن يستلم 
الرُكنَ ويْقبْل يده فإن لم يستطع أن يستلمۀ بيده استلمه بشيء في يده وقَبَلَ 


)۲( ل e‏ (۳) «فتح ا )/ .(EVT‏ 


۲۰ المجلد السادس 


ذلك الشَّيءَء فإن لم يستطع أشارَ إليه واكتفى بذلك » وعن مالك في رواية : 
لا قبل يده وبه قال القاسمُ بن محمِّ بن أبي بكر . وفي رواية عند المالكيّة : 
يضع يده على فمو من غير تقبيل . 

وقد استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الحجر» وكذا تقبيل المحجنِ؛ 
جوارً تقبيل كل من يستحق النّعظيمَ من آدميّ وغيره. وقد تقل عن الإمام أحمدَ 
نه سل عن تقبيل منبرٍ ابي بيا وتقبيل قبرهِ فلم ير به بأسّا» واستبعدَ بعض 
أصحابه صحة ذلك ونمل عن ابن أبي الصيف اليمانن أحدِ علماءِ مكه من 
الشّافعيّة جوارٌ تقبيل المصحف وأجزاءِ الحديثِ وقبور الصًالحينَ؛ كذا في 
«الفتح»' . 

قوله: «قالّ ل : يا عمرٌ ِنَت رجلٌ قویّ» إلخ» فيه دليلٌ على أنه لا يجوز لمن 
ا ا ا علق اتر ا کب من 
ذلك من أذيَة الصضعفاء والإضرار بهم» ولكلةُ يستلمة خاليًا إن تمك وإلا اكتف 
بالإشارةء والتّهليل» والتكبير مستقبآا له» وقد روئ الفاكهيّ من طرق عن ابن 
عباس كراهة المزاحمة» وقال: لا يُوذِي ولا يُوذْى. 


َابُ اسْيِلام الزن الْيمَانيٰ مَعَ الرُكن الأَْوَدِ دُونَ الََحَرَيِن 


۸- عن ابن عُمَرّ: أن اللي بي ال: «إِنّ مَسح الرُكنِ الْيَمَاني 
ok E‏ و ê‏ 0 دو ol‏ 
رَالرْكن الْذّسْوَدٍ يَحُط الْخَطَايًا حخطا» . رَوَاهُ أخمَدٌ» وَالئَسائه" . 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)٤۷٥‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۸4 »)٩١‏ والنسائي /٥(‏ ۲۲۱). 


كتاب المناسك ۰۷ 


۹ 1- وعن ابن عمَر قال : ل ر اللي ا تښ من ركان 
ليَمَانييِن . رَه الْجَمَاعَة إلا التَرمذِي لکن لَه معنا مِن رِواية انن عباس“ 


۰-وعَن ابن عُمَرً: ار اي ل گان لا َع أن يَسْتَلِمَ الْحَجَر 
الزن اليما في كَل طوافه. رَوَاهُ آخمَدُ» وَأبو اود . 

-وَعَن ابن عَبّاس فال : كان رَسُولٌ الله َة يبل الرْكنَ اليمَاني 
وَيَضَعُ حخَدَه عليه . رَوَاهُ الدَارفطنع . 

۲-وعَن ابن عَبَاس قال : كان التي ب إا اسْتَلَّمَ الرْكَىّ اليَماني 
لَه . رَوَاهُ البْخَاريّ في «تاريخه» . 


ت 


حدیتٌ ابن عمرَ الأول فی إسناده عطاءٌ بن السّائب»› وهر ثقةٌ ولكئّه اختلط . 
وحدیثة الّالتٌ فى إسنادهِ عبد العزيز بن أبى روادء قال یحی بن 
سليم الطائفيْ: كان يرن الإرجاء. e‏ َة کک 


معين› وأبو حاتم » وقال ابن عدىّ: في أحاديثه ما ا ابع ع عليه . 


(۱) اخرجه: البخاري »)۱۸٦/۲(‏ ومسلم »)٦٥/٤6(‏ وأحمد (۱۲۰/۲)» وأبو داود 
.»)۱۸۷٤(‏ والنسائي (۰/ ۲۳۲). وابن ماجه .)۲۹٤٩(‏ 

() «الجامع» (۸۸)» وهو عند البخاري تعلیقًا »)۱۸٦/۲(‏ ومسلم .)٦1/٤(‏ 

(۳) اُخرجه: أحمد (۱۸/۲ء ١٠۱۱ء‏ ۲٥٠)ء‏ وأبو داود .)۱۸۷١(‏ 

() «السنن» (۲/ ۲۹۰)» وإسناده ضعيف» وهو الذي بعده. 

)٥(‏ «التاریخ الکبیر» (۲۹۰-۲۸۹/۱)ء وأشار البخاري إلى الاختلاف في وصله. وهو 
الحديث السابق . 


۰۸ المجلد السادس 


وحديتٌ ابن عباس الذي فيه أله «كان ل يبل الرْكنَ اليماني ويضمُ خدَه 
عليه» رواءُ أبو يعلى وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيفٌ. 

تله : 11 اليَمانيين» بتخفيف الياء على المشهور؛ لأنٌ الألفَ عرض عن 
ياء النسبة» فلو شددت كان جعًا بين العوض والمعوض»› وجوزهُ سيبويه. 

وإِلنّما اقتصر ب على استلام اليمانيين لما ثبت في «الصحيحين» من قول 
ابن عر الما غل فاع اا دول الشاميّين»» ولھذا کان ابن الربير بعدَ 
عمارته للكعبة على قواعدِ إبراهيمَ يستلمٌ الأركاد كلهاء كما رو ذلك عن 
الأزرقيّ في «كتاب ھا کون ل کن الارن من الأ ركان االأرسة 
فضيلتانِ كونة الحجرّ السود وكونة على قواعدِ إبراهيم» وللاني الَانية فقط» 
وليس للآخرين- أعني الشاميين- شيءَ منهماء فلذلك يبل الأول ويستلم 
الّاني فقط» ولا يُمَبّلٌ الآخرانِ ولا يُستلمانِ على رأي الجمهور. وروی ابن 
المنذر وغيرهٌ استلامَ الأركانِ ا جابر» وآنس» والحسن» والحسين من 
الصحابة. وعن سويد بن غفلة من التابعين . 

وقد أخرجً البخاريٰ ومسلم" أن عبيدً بنّ جريج قال لابن عمرً: «رأيتك 
E a O‏ 
من الأركانِ إلا اليمانيين»» وفيه دليلٌ على أن الَذينَ رآهم عيذ كانوا لا 
يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين . 
(۱) أخرجه: أبو عل .)۲٠٠٠١ /٤(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۹/۲)» و مسلم /٤(‏ ۹۷) بمعناه. 


كتاب المناسك ۰۹ 


ا 
توله: يضم خدَهٌ عليه» فيه مشروعية وض الخد الركنِ اليماني 
وتقبيله . وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الرْكنِ اليمانيّ : بعص أهل العلم» كما 
قال صاحبُ «الفتح ٠»‏ تمسُکا بما ذكره المصئّف من حديث ابن عباس عند 
البخاريٰ في «التاريخ»» والدّارقطنيْ» ولك الثَابت في «الصحيحين» وغيرهما 
من حديثِ ابن عمر أذ الي ية كان يستلمة فقط . نعم ؛ ليس في اقتصار ابن عمر 
على التسليم ما ينفي التَقبيلّ فان صح ما روي عن ابنِ عباس تعيَنَ العمل به . 
بابُ الطائف يَجْعَلٌ ابت عَنْ يَسَارهِ 
وح في وا عن الجر 
۳- عن جًاپر : أن رول الله لا لما قَدِمَ مَك ّى الْحجَرَ فَاسَْلَمَه 
م قى على يميه فَرَمَلَ تنا وَمَشَى أَرْبَعّا . روه مُسْلِمْ» والنَسَاِي" 
‰4-وَعَن عَائِشَة َالّٺ: «سَأَلْتُ التي ب عَن الجر آمِنَ الْبَيتِ 
هُوً؟ قال: : نعم . قَلْتُ: فما لَه لم بُذخلوه في البَيتِ؟ قال : «إِنٌ قَوْمَكُ 
قَصَرَث بهم المقةء قَالْتْ: فما شَأَنُ بابو ۾ مرتفعا؟ قال : «فْعَلّ ذلك قَوْمُك 
ليذخلوا مَنْ شاءغوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاءواء وَلَولا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ حَهِدِ 
بالجَاهلية قَأخاف أن بكر فلُوبُهُمْ أن أَذحلَ الجر في البيْتِ» وَأن ألْصِىَ 
ابه بالْأًزض». ممق عَلَيه" . 
(۱) ج (۳/ ۷0(. 
(۲) أخرجه: مسلم (٤/٤٦)ء‏ والنسائي .)۲۳١/٥(‏ 


)۳( أخرجه : البخاري (۱۷۹/۲) (1/۹ ٠‏ 1°( ومسلم »)٠٠١/٤(‏ وينحوه أخرجه أحمد 
(YT 1° co¥/0‏ 


في رواية الّت: «ُنْث أَحِبُ أن أَذحُل الْبيت أَصَلْى فيه َأَحَدً 
رَسول الله يل ٻيڍي قَأَذْخَاني الجر فَقًال لي : «صَلّي في الججر ذا ردت 
دُخُول البَيْتِ؛ نما هُو قَطعَةّ مِنَ الَْيتِ وَلَكنَ فَوْمَك اسَفُصَرُوا جين بنا 
اكب َأخرَجُوة من الَْيْتٍ». روه الحمْسَةٌ إلا ابن ماج وَصَحْحةُ 
التَرْمِذِيٰ' . وفيه إثباتُ التنمُل في الكعبة. 

وله : «آت الحجر فاستلمة» إلخ» فيه دليل على أنه بُستحبُ أن يكو ابتداء 
الطواف من الحجر الأسودِ بعد استلاموء وحكى في «البحر» عن الشّافعي 
والإمام يحيى أن ابتداء الطّوافِ من الحجر الأسودِ فرض. 

توله: «ثمٌ مش على يمينه» استدل به على مشروعيّة مشي الطائفِ بعد 
الحجر E a AOE EE E E‏ 

شر لمت لطر اف الا فا : فلو عکس لم يُجزهِ . قال في «البحر» : 
YS‏ . انتهی . 
ولا يخفا أ الحكمَ على بعض أفعالو لا في الح بالوجوب لامها بيا لمجملٍ 
واجب» وعل بعضها بعدمه تحكمٌ محض لفقدِ دلي يدل على الفرق بينها. 

ترله: «أمنَ البيث هوَ؟ قال : نعم هذا ظاهرّ بأد الحجرَ كله من البيت› 
ويدل على ذلك أيضًا قولةُ في الرّواية الَانية : فإلّما هو قطعةٌ من البيت» وبذلك 
کان يُفتي ابن عباس . فأخرجَ عبد الرَرَاقِ" عنهُ أنه قال : «لو وليت من البيتِ 
ما ولْيّ ابنْ الزبير لأدخلتُ الحجرَ كله في البيتِ». 


(۱) آخرجه: آحمد(/ ۹۲)». وأبو داود(۲۰۲۸). والترمذي »)۸۷٩(‏ والنسائی (۰/ ۲۱۹). 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)۸۹۸٩(‏ 


کتاب المناسك ۲۱۱١‏ 


ولک ما ورد من الرّواياتِ القاضية بأنَهُ كله من البيتِ ميد برواياتِ 
صحيحة › منها عند مسلم“ من حديثِ عائشة بلفظ : «حتّی آزيد فيه من 
الحجر»» وله من وجه آخرَ عنها مرفوعًا بلفظ : «فإن بدا لقومك أن ينوه 
بعدي فهلمي لأريّك ما تركوا منة. فأراها قريبًا من سبعة أذرع»» وله أيضا 
عنها مرفوعًا بلفظ: «وزدتُ فيها من الحجر سبعة أذرع»» وفي روايةٍ 
للبخارىٌ عن عروةً: أن ذلك مقدارٌ ستّة أذرع. ولسفيادً بن عيينة في 
اتخامعةة أن ابن :الز ت زا سنه أذرع . ولة. انضا غه اه زا سه أذرع وشا 
وهذا ذكرهُ الشّافعيٌ في عددِ من لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه 
البيهقئ في «المعرفة» عنهُ» وقد اجتمعَ من الرّواياتِ ما يدل على أن الرّيادة 
فوق سَةٍ أذرع ودولٌ سبعة. 

وأمًا ما رواه مسل“ عن عطاءِ» عن عائشة مرفوعًا بلفظ : «لکنتث أدخلٌ 
فيها من الجخر نة ذرع» فقال في «الفتى» : هي ا وال وات 
السّابقة رجح لما فيها من الرياداتِ عن الكَقَاتِ الحمًاظ . قال الحافظ : ثم ظهرَ 
لي لرواية عطاءِ وجه وهو أنه أريدَ بها ما عدا الفرجة التي بينَ الرُكن والحجر» 
فتجتممٌ مع الرّواياتِ الأخرئء فان الذي عدا الفرجة أربعةٌ أذرع وشيء 

ا : 4 )6( ۶ ك ۴ 
ولهذا وق عند الفاكهي“ من حديثِ أبي عمرو بن عدي بن الحمراءِ أن 
(۱) أخرجه: مسلم .)۹۹/٤(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)۹۹-۹۸/٤(‏ 


.)٤ ٤۳ /۳( «فتح الباري»‎ )۳( 
.)۲۲۸/٥( «أخبار مکة»‎ )٤( 


۱۲ المجلد السادس 


النبيّ ي قال لعائشة في هذه القَصَة : «ولأدخلت فيها من الحجر أرزيعة آذرع»» 
فيُحمل هذا على إلغاء الكسرء ورواية عطاءِ على جبره. يَحصْلّ يحصْلٌ الجمع بين 
الرّوايات كلها بذلك . 

قرله: إن قومك» أي: قريشًا. قرله: «قصرت بهم الَفقةً» بتشديدِ الصا 
أي : اة الطَْبة التي أخرجوها لذلك» كما جزم به الأزرقي» وغيره» يوضحه 
ما ذكره ابن إسحاق في «السيرة» عن أبي وهب المخزومي” أنه قال لقريش : 
لائدجلوا فيه من کسبکم إلا طياء ولا دلوا فيه مهرَ بغيْ» ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحد من الاس . 

ترله: «لدخلوا من شاءوا» زاد مسلمٌ: «فكانً الرَجلٌ إذا راد أن يدخلها 
يدعونه ليرتقي ع حت إذا كاد أن يدخل دفعوهُ فسقط) . قرله: «(حدیت عھهد) فی 
لفظ البخاری” 0 «احدیٹ عهدهم» بتنوین «(حديث». ترله: «بالجاهلية) 
رواية للبخاریٰ : «بجاهلية) وفي أخریٰ له: «بکفر»» ولأبي عوانة : «بشرك) . 

ترلہ : «فأخاف أن تنكرَ قلوبهم» في رواية للبخاریٌ : (اتنفرً)» ونقل ابن بطالی 
عن بعضٍ علمائهم أن الفرة التي خشيها رسول الله بي أن ينسبوهُ إلى الفخر 
دوتیم وچرات ال لا مخدوف: وقد رواهُ مسلمْ بلفظ : «فأخاف أن تنكرّ 
قلوہم لنظرت أن أدخلَّ الحجرً»» ورواه الإسماعيليٰ بلفظ: «لنظرث 
فأدخلتٌ»» وفيه دليل على أله يجوز للعالم ا التعريف ببعض أمور السريعة 
إذا خشيّ نفرة قلوب العامة عن ذلك . 


(۱) الراوي لهذه القصة عبد الله بن صفوان بن أمية . انظر «الفتح» . 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ .)۱۸١‏ 


كتاب المناسك 1۳ 


باب الطهارّة والسنرة ن 
 -‏ قفي خديث أبي بكر الصدّيي» ء عن الب يا قال : لا يَطوفُ 
ايت عُرْيَان»'. 


ال ول شَيِءِ بدا به الي ياء جين قَدِم آنه توضا ثم 

۷- وَعَنْ عَائِشَة» عن الى اة قال : الْحَائض تَفْضى الْمَنَاسِك 
لاء إلا الطَرَاف. روا امد . 

وَهُوَ دَلِيل عَلّى جُوَاز السَعْي مَعَ الْخَدَث. 

۸-وَعَن عَائشَة انها قَالّث: حَرَجُتًا مَعَ رَسُول الله يا لا نَذكرُ إلا 
الج حن جنتا سرف فُطمثت٬‏ فَدَحَل علي رَسُول الله ئي ونا کي 
قال : «مَا لَك لَعَلّكُِ تفشت؟» َقَالّث: َعَم . ال : «هَذا شَيءَ تبه الله عر 
وجل على بنَاتِ آَم » افعَلي ما يَمعَّل الاج غير أن لا تطوفي بالبيْتِ حتى 
تَطهُری» متمق عليه“ . 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۰۳/۱) (۱۸۸/۲) »)۸۱/١( )۲۱۲/١( )۱۲٤/٤(‏ ومسلم 

(٠١/5‏ واللفظ لهماء وأحمد (۲۹۹/۲)» من حديث أبي هريرة ته » أما 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۸1/۲» ۱۹۲)» ومسلم .)٥٤/٤(‏ 


(۳) «المسند» (1» ۱۳۷). 
() أخرجه: البخاري (١/1١۸)ء‏ ومسلم »)۳١/٤(‏ وأحمد (۳۹/7› ۲۱۹٣ء .)۲۷٣۳‏ 


حديت غائشة ئشة الناني أخرجة باللفظ المذكور بن آي شیبةً باسنا صحیح 
من حديثِ ابن عمرَ» وأخرج نحوهُ الطبراني" عله بإسناد فيه متروك» وقد 
تقدَّمَّ نحوهٌُ من حديثِ ابن عباس في باب ما يصن من أراد الإحرام. 

قرله: «لا يطو ف بالبيتِ عريانٌ فيه دليل على أنه يجب سترٌ العورةٍ في حال 
الطوات وقد الف هل الس رط اة الطراف ارا فدهت الج 
إلى أنه شرط . وذهبت الحنفيةٌء والهادويةُ إلى أنه ليس بشرط. فمن طاف 
عريانًا عند الحنفيّة أعاد ما دام بمكةًء فإن خرجَ لزمةُ دمٌ. وذكر ابن إسحاق في 
سبب طوافِ الجاهليّة كذلك أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعدهٌ أن لا يطوفَ 
بالبيتِ أحدٌ ممن يقدمٌ عليهم من غيرهم أوَلّ ما يطوف إلا في ثياب أحدهم» 
فإن لم يجد طاف عرياتاء فإن خالف فطاف بثيابه آلقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع 
بهاء فجاءَ الإسلام فهدم ذلك . 

قرله: «توضصًاً ثمٌ طاف» لما كان هذا الفعلٌ بيان لقوله ية : «خذوا علي 
مناسككم» صلحَ للاستدلالِ به على الوجوب» والخلاف في كونٍ الطّهارة 
شرا أو غير شرط كالخلافِ في السّتر . ترله : «تقضي المناسك كلها» أي : 
تفعلٌ المناسكَ كلّها. وفيه دليلٌ على أن الحائض تسعى» ويُوْبْدةُ قول في 
حديث عائشة المذكور في الباب: «افعلي ما يفعلٌ الحاج» إلخ» ولكئّه قد زاد 


(۱) «صحیح مسلم» /٤(‏ ۳۰). (۲) أخرجه: ابن أبي شيبة .)٠٤۳٦٤(‏ 
() الطبراني في «الکبیر» .)٠٥٦۹(‏ 


كتاب المناسك 8 


ابنْ أبي شيبةً من حديثِ ابن عمرَ الذي أشرنا إليه بعد قوله: إلا الطّواق» ما 
لفظة : «وبينَ الصا والمروة»› وكذلك زاد هذه الريادة الطبران من حدیثه › 
وقد قال الحافظ : إل إسناد ابن أبي شيبةً صحيخ . 

N E E a 
: ۲ يحكٍ ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصريّء قال في «الفتع‎ 
وقد حكى المجد ابن تيميّةٌ من الحنابلة- يعنى دالوف = رواية عندهم مثله.‎ 

قرله: «نفست» بفتح النُونِ وكسر الفاء: ا وبضمُّ النُونِ وفتحها: 
ASR‏ أيضًا. قرله: «حنّى تطهري» بفتح التاءِ والطاء 
المهملة وتشديدِ الهاء أيصاء وهو على حذف أحد التّاءين» ا تتطهري 
والمرادٌ بالطهارة الغسلٌ كما وقعّ في رواية مسلم المذكورة في الباب. 

والحديتُ ظاهر في ني الحائض عن الطوافِ حت ينقطعَ دمها » وتختسل› 
والنهيٰ يقتضي الفساد الف للبطلان»› فیکولٌ طواف الحائض باطلا» وهر 
قول الجمهور . وذهبّ حعٌ من الكوفيَينَ ين إلى أذ الطهارة غير شرط . . وروي عن 
عطاءَ إذا طافت المرأهُ ثلاثةً أطواف فصاعدًا ثم حاضت أجزاً عنها. 


باب ذكرٍ الله في الطوَافِ 
۹-عَن عَبْدِ الله بن السّاِب قال : سمغت رسو ل الله 4 ب قول بين 


الركن اماي والججر: «ربتا آيتا في الُنيا حَسَنَةَ وَفي الآخرَة حَسََةَ وَقِتا 
غات اار2 رواة أخمد وان اود وقال ن الكن: 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)٠٥٠٥‏ 
(۲) اخرجه: أحمد (۱۱/۳٤)ء‏ وأبو داود (۱۸۹۲). 


۱٦‏ ۲ المحلد السادس 


۰- وڪن ابي هُرَيرةَء عن الي يا تال : «وکُل ٻه - يني : لرن 
امان - سَبْعُونَ مَلَاء فَمَنْ ال : ال إئي سالك ت الما في 
الذنيا والآخرة ربا يئا في ادنيا حَسَنَةَ في الآخرَة حَسََةَ وَقتا عَذَابَ انار 
قالوا: آمین»'. 


١--وَعنْ‏ آپي هُرَيرَة أ سم م لبي ا د قول : «مَنْ طافَ بالبّيْتِ 
سَبْعَّا ولا يكلم إلا بسْبْحَان الله وَالْحَمْدُ لله ولا له إلا الله الله أَكبرء 
ولا حول ولا فُوةَ إلا بالل مُجيٺ عه عَشْرٌ سَيقات» وكيب لَه عضر 
حَسَنَاتِ» وَرُفِعَ له بها عَشَرُ دَرَجَاتِ» . رَوَاهُمَا ابن مجه . 

۲-وَعَن عَائَشَةً قَالّث: قال رَسول الله يل : «إِنّمَا ْمل الطَوَافُ 
بالْبَيتِ وَبالصَمًا وَالْمَرْوَةٍ وَرَمْي الْجمَار لإقَامَة كر الله تَعَالّى» روَا أخْمَدُء 
ودار وَالَرْمذِيٰ وَصَحُكة وَلَفْظة: إنَمَا جُمِل رَمْيْ الْجمًار وَالسَعْى 
ين الصَمًا وَالْمَرْوَة لإقامَة كر الله تال . 

حديتُ عبد الله بن السّائب أخرجة أيضًا السائيٰ» وصححة ابن حبانء 
ES‏ 


(۱) أخرجه : ابن ماجه (۲۹۰۷). قال الحافظ فى «التلخیص» (۲/ :)٤۷١٤‏ «إسناده ضعيف» . 

O TT AP 

(۳) أخرجه: أحمد .1٤/1(‏ ١۷)ء‏ وأبو داود (۱۸۸۸)ء والترمذي (4۰۲)ء والحدیث 
في إسناده عبيد الله بن أبي زياد القداح» قال النسائي: ليس بالقوي . 
وراجع : «الكامل» RS‏ 

(6) أخرجه: النسائي في «السنن الکبری» (۳۹۲۰)» وابن حبان ١۳۸۲)ء‏ الحاكم 
(400/۱). 


کتاب المناسك 1¥ 


وجات ان هزير الأول فى اماد اسخاعل بن ان »وه مقالة وف 
إسناده أيضًا هشام بن عمّار» وهو ثقةٌ تير بأخرة. والحديتُ قد ذكرهُ الحافظٌ 
فی «التلخرہ ° 

اوخ الاي ساف اب ماجة هو ونه الأول الجد كور نا بإ مهاد واخ 
وفيه إسماعيلٌ بُ عيّاش» وهشام بنٌ عمّار» وقد ذكرهُ في «التلخيص» ] أيصًا 
فال اا ت 

وخديت اغاتشة سكت عة أبن ذاود . وذكر المتذرى أن الترمدى قال .إن 

وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم: أن الي ي كان 
يدعو بهذا الذّعاءِ بينّ الركنين : الله قلْعني بما رزقتني وبارك لي فيه» واخلف 
علي كل غائبة لي بخير». وعن أبي هريرةٌ عند البرّار غير ما ذكره | لمصتّف : 
«أن الي ية كان يقول: الله إنّي أعودُ بك من السك والشرك» والتفاقء 
والشقاق» وسوءِ الأخلاق». وعن عبدِ الله بن اسائ حديتٌ آخرُ عند ابن 
عساكرّ من طريق ابن ناجيةٌ بسند له ضعيف : أن اللي بيا كان يقول في ابتداءِ 
طوافه : بسم الله واللَّه كبر اللّمْمْ إیمانا بك وتصديقا بكتابك› ووفاءًَ 
بعهدك› واتباعا لس نبيكٌ محمَّد» . قال إلا 0 : لم أجده هکذا. وقد ذکره 
)١(‏ «التلخيص الحبير» .)٤۷٤/۲(‏ 
(۲) ضرب عليه في الأصلح لكنه صحيح والأشبه إثباته. 


(۳) اخرجه: الحاكم .)١٠١/١(‏ 
(6) «التلخيص» (۲/ .)٤۷١١‏ 


11۸ المجلد السادس 


E‏ «المهذّب» قن تیت جار وقد تن له المندرى ± وال رو وروا 
الشّافعيٌ عن ابن أبي نجيح قال: «أخبرتٌ أن بعض أصحاب الَبيّ بيا قالّوا: 
رل الل کف تقول إذا استلمنا؟ قال : قولوا: بسم الله والله أكبرٌ إيمانا 
بالل وتصديقًا لما جاءَ به محمد قال في «اللخيص»٠“:‏ وهو في «الامٌ» عن 
سعيِ بن و عن ابن و 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمرَ من حديث" : «كانً إذا استلمَ الحجرَ قال : 
بسم الله واللّه أكبرٌ» وسندةُ صحيح . وروى العقيلئ" أيضًا من حديثه : «كانَ 
إا اوا أن يستلمَ يقول: اللّممْ إيمانا بك» وتصديقًا بكتابك» واتباعًا لسلَة 
نيك ثم يُصلْيّ على الي بف ثم يستلمة»» ورواءٌ الواقديّ في «المغازي» 
مرفوعًا. وعن على ل عند البيهقيٌ» والطبراني““ من طريتي الحارث 
الأعور: «أَنهُ كان إذا مر بالحجر الأسودِ فرأى عليه زحامًا استقبلة وكبرَ ثم 
قال : المي إيمائًا بك» وتصديقًا بكتابك» واتباعا لسنَّة نبيّكٌ». وعن عمرَ عند 
أحمدء وقد تقدَّمَ في باب ما جاءَ في استلام الحجر. 

وأحاديتٌ الباب تدل على مشروعيّة الدعاءِ بما اشتملت عليه في الطواف. 
۰ وقد حكى في «البحر» عن الأكثر أنه لا دم على من ترك مسنونًا. وعن الحسن 
البصريٰ» والتّوريٰ» وابن الماجشونِ أنه يلرم . 
(۱) «التلخيص» (۲/ .)٤۷١‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي /٥(‏ ۷۹). والطبراني في «الأوسط» -٠۷۲٤(‏ مجمع البحرين). 


() العقيلي .)۱۳١/٤(‏ 
() البيهقي /٥(‏ ۷۹)» والطبراني في «الأوسط» (۱۷۲۳- مجمع البحرين). 


کتاب المناسنك ۲۱۹ 


باب الطوَاف رَاكبًا لِعُذر 

7۳- عن ام سَلْمََ نها قَدِمَّث وَهى مَريصَة قَذَكَرَّث ذَلِكٌ لبن كلا 
فال : «طوفی من وَرَاء الاس ونت رَاكنة» روه ال اة إلا الترمذى . 

-وَعَنْ جًابر قَال: طافَ رَسول الله ييا بيت وَبالصَمَا وَالْمَرْوَةٍ 
في حَجة الوداع على رَاجلته يَسْتَلِمَ الجر بمخجَنه لأن يَرَاه الاس 
وليشرق وَيَسألوه فن الاس عُشوه. رَوَاه أحْمَد وَمُسْلِمْء وأبُو داو 
ا 

-وَعَنْ عَائِشَة قالث: طاف التي بي في حَجَة الْوَدَاع عَلَى بَمِيرهِ 
َسْتَلِمْ الرْكنَ كرَاهية أن يُضْرَفَ عَنه الئاس . رَوَاهُ مني . 

1- وعَن ابن عباس : أن اسي بي قَدِمَ مَك وَهُوَ يَشتَكي كَُطاف 
عل رَاجلتهِ كلما أت على الرْكنِ استَلَمَ الرْكَنَ بيجن فَلَمّا فرع مِنْ 
طوافه أنَاحَ صلی رَكَعَتَين . روه أحْمَدُء وَأبُو اود . 

(۱) اخرجه: البخاري (1/ 19) (1۸۸/۲› 1۸۹ 1۹°( 1۷6/7(« ومسلم 0/ 
«(1A‏ وأحمد 4۰/0 ۳۹( وأبو داود «((YAAY)‏ والنسائي )°/ «(YY‏ وابن 

.)۲۹٦۱( ماجه‎ 


(۲) أخرجه: مسلم .)٦۷ /٤(‏ وآحمد (۳/ ۳۱۷ ۳۳۳) وأبو داود (۱۸۸۰). والنسائي 
.)٤1 /٥(‏ 


)۳( اصحيح مسلم» .(A/0‏ 
(6) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۱٤‏ ٤۳۰)ء‏ وأبو داود (۱۸۸۱). 


42 المحلد السادس 


۷-وَعَن أبي الطفَيل قال : فُلْتُ لابن عَبّاس: آخبزني عَن الطَوَاف 
ين الصَمَا وَالْمَروَة رابا سنه هُو ِن قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أنه سُنَه؟ قال : صَدَقّوا 
وَكَدَبُواء فَلْتُ: وَمَا قَوْلْكَ: صَدَفُوا وَكَذَبُوا؟ َال : إن رول الله لل کنر 
عَلَهِ الاس يَفُولونَ: هدا مُحَمُذّ» هَذَا مُحَمَذّ حى حَرَح الْعَوَاتِقٌ 
لنوت قال : وَكَانَ رَسول الله ي لا يِضَرَبُ الاس بين يَدَيْهِء lL‏ 
لَه ركب وَالْمَضْي وَالسَعْي فصل . رَوَاهُ آخمَدُ» ومنل . 

حاف ابن عباس الأول في إسناده ال ا ولا يحت به« وقال 
البيهقيٌ: في حديث يزيد بن أبي زياد لفظةٌ لم يُوافق عليها وهي قوله: «وهو 
يشتكي»» وقد أنكرهٌ الشّافعيُ وقال: لا أعلمة اشتكى في تلك الححَةٍ. 

قوله: «طوفي من وراءِ الأاس» هذا يقتضي منعَ طوافِ الرّاكب في المطافِ . 
قال في «الفتى»" : لا دليلّ في طوافه ب راكبًا على جوازِ الطواف راكبًا لغير 
عذر» وكام الفقهاء يقتضي الجرار الان ال اول وال کرت رة 
تنزيا قال : والّذي يرجح المنعٌ؛ لان طوافة بء وكذا أمٌ سلمة كان قبل أن 
يحرط المسجدٌ فإذا حرط امتنعَ داخلة؛ إذ لا يُوْمنُ اللّلويتُ» فلا يجوز بعد 
الحويط» بخلاف ما قبلةٌ فإِنّهُ كان لا يحرم الّلويتُ كما في السعي . 

قوله: «لأن يراه اللَاسُ» إلخ» فيه بيان العلّة التي لأجلها طاف بلا راكباء 
وكذلك قول عائشة: «كراهية أن يصرف الاس عنه»» وفي رواية لمسلم: 
ر ا ج 


(۱) أخرجه: مسلم (٤/٤1)ء‏ وأحمد (۲۹۷/۱» ۰۳۱۱ .)۳١۹‏ 
)۲( «فتح الارى :)5۹٠/۳(‏ )۳( شرح مسلم» (۹/۹). 


كتاب المناسك ۲۱ 


وكذلك قول ابن عباس : «(وهو يشتکي»» وقد ترجم عليه البخاريٰ فقال : 
ات ازيف طرف را كا 6 وكا قار إل هدا ایت :وکا فول ابن عبان 
في حديثه الآخر : «فلمًا كثروا عليه)» فإ هذه الألفاظ كلها مصرْحة بأل طوافةُ 
ية کان لعذر فلا يُلحقٌ به من لا عذرَ له. 

وقد استدل أصحابٌ مالك وأحمد بطوافه ية راكبا على طهارة بول ما يُوكلٌ 
لحمةُ وروثه قالوا: لأنّهُ لا يُوْمنُ ذلك على البعير ولو كان نجسًا لما عرض 
المسجدَ له . ويرد ذلك بوجوه: أمًا أوًلا: فلالَهُ لم يكن إذ ذاك قد حوّط 
المسجدٌ كما تقدّمّ. وأمًا ثانيا: فلاّةُ ليس من لازم الطواف على البعير أن 
و ال کن ا أت دخان الكن 
الأطفالٍ المسجدَ مع أنه لا يُوْمنُ بولهم . وأمًا رابعًا: فلانّهُ يُحتملٌ أن تكونَّ 
راحلتة عصمت من النّلويث حينئذ كرامة له 

توله : «(صدقوا وكذبوا» إلخ› لفظ أبي داود : قال ارا وداد قلت 
مادا وكا فال دقرا فد طاف سر ا الله ب الها وال 
على بعير» وکدبرا لست ا 

وحديتٌ ابن عباس هذا يدل على جوا الطوافِ بين الصا والمروة للرًاكب 
لعذرٍ» قال ابن رسلا في «شرح السُنن» بعدً أن ذكرَ حديتٌ ابن عباس هذا ما 
لفظه : وهذا الذي قال ابنُ عاس مجم عليه انی جت : ني كونِ الطّوافِ 
بصفة الرُكوب ستّةٌ بل الطوافُ من الماشي أفضلٌ. 


)۲( أخرجه : مسلم / °( وأحمد «((Y1۸/%)‏ والنسائي /٥(‏ ۳71(. 


۲۲ المجلد السادس 


باب رَكعَتّي الطوَاف وَالقَرَاءة فيهمًا وَاسْتِلام الرُكن بَعْدَهُمَا 

راما اب عُمَرَ وان عباس وذ سبق 

۸-وَعَن جَاپر : أن رول الله ل لما انى إلى مام ازاجم قران 
موادا من مقا إرهعر ل4 [البقرة: ]٠٠١‏ فصل رين َقَرَأً فاتحة 
اتاب ومول ا آلڪفرون 0ه [الكافرون »]١:‏ ومول هو 1 الله کد 
[الإخلاص :۱ء ثم عاد إلى الرُكن قاستَلَمَهُ» ثم حَرَجَ إلى الصَمًا. روَا 
ا وَمسْلِم» وَالنَسَابِيٰ وَهَذَا ا 


r‏ 4 ا ۶ 7 A‏ ا ا 
کک إن عطاءَ يَقَول sS‏ 
: السَةٌ أفضلء لم يطب التب بل أن سْبُوعًا إلا صل رَكَعَتين . أخْرَ 

البْخاريّ . 

ا ابن عمرَ الذي أشارَ إليه المصنفُ تقدَّمَ في باب استلام الركن 
اليماني» وكذلك تقَدَمّ في باب ما جاءَ في استلام الحجر. 

ونحاایڭ ابن عباس المشارٌ إليه تقدَمّ في مواضعَ منها باب استلام الحجر» 
وكذلك في باب استلام الركن اليماني» وفي باب الطوافِ راكبًا. 

ترله : اواتخذوا» ذ في الرٌواياتِ بكسر الخاءِ على الأمرء وهي إحدى القراءتين › 
والأخرى بالفتح على الخبر» والأمرٌ دال على الوجوب. قال ذ في «الفتح»" : 
لکن انعقد الإجاع عل جواز الصلاة إلى يع جهات الكعبة» فدل عل 


(۱) «صحيح البخاري» (۱۸۹/۲). (۲) «المسند» .)٤١١/١(‏ 
(۳) «الفتح» .)٤۹۹/۱(‏ 


كتاب المناسك ۲۳ 


التخصيص» وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيّ الذي فيه أثرٌ قدميه وهو 
موجودٌ الان وقال مجاهدٌ: المرادٌ بمقام ارا الحرم كله والأوّل أصح . 

IE‏ فاتحة الكتاب» إلخ» فيه استحبابُ القراءة بهاتين السُورتين معَ 
فاتحة الكتاب واستلام الرُكن بعد الفراغ. 

وقد اختلف في وجوب هاتين الرکعتين فذهبَ آبو حنيفةً- وهو مرويٰ عن 
الشافعيّ في أحدِ قوليه- إلى أتما واجبتانء وبه قال الهادي والقاسمُء 
واستدلوا بالآية المذكورةء وأجيبَ عن ذلك باق الأمرَ فيها ّما هو بااذ 
النضاة لا بالصلاة:. وقد قال الحسن المصرى وغيره: إن قول : مسل 4 
آى: قبلة. وقال مجاهد: أى:٠مدعن‏ يدعن عند قال الخاف* : ولا يصح 
حملةُ على مكانٍ الصّلاةٍ؛ لاله لا يُصلى فيه بل عندةء قالّ: ويترجُح قول 
الحسن بأنةُ جار على المعنى الشرعيّ . 

واستدلوا ثانيا بالأحاديثِ التي فيها أن اَي ية صلى ركعتين بعد فراغه من 
الطوافِ» ولازمٌ ذلك من جلتها ما ذكرهُ المصتَفُ في الباب» قالوا: وهي بيان 
مجمل واجب» فيكونٌ ما اشتملت عليه واجبًا. وقال مالك والشّافعيٰ في 
ا e NS E O‏ 
لما قال لبي اة بعد أن أخبرةُ بالصلواتِ الخمس: هل علي غيرها؟ قال: لاء 
إلا أن تطوَعَ وقد أسلفنا في الصّلاةٍ الجوابَ عن هذا الدّليل . 

ترله: «إِلّا صلی رکعتين» استدل به من قال تا لا تجزئ المكتوبة عن 
ركعتي الطواف» ونعفَبَ بأد قول : «إلا صل ركعتين» أعمٌ من أن يكودَ ذلك 
نفلا أو فرضا؛ لأ الصْبِحَ ركعتانٍ. 


)۱( «الفتح» (44/۱). 


۲٤‏ المجلد السادس 


باب السَْى بَيْنَ الصَمًا وَالْمَرْوَةَ 
e‏ قًالّث: رَأَيْتُ رَسول الله با طوف 
بَيْنَ الصَمَا وَالْمَرْوَةَ الئاس بَيْنَ يد يه به وَهُوَ وَرَاءَهُم»› وهو يَسعَیٰ › ّى أرَی 
ر مِن شِدَة السَعي دور به إِرَارهُ وهو يَفُول: «سعَؤا؛ ِن الله كب 
ملک إل »7 
e‏ امْرَأة أخْبرنها انها سَمِعَتِ الل بلا 


يِن الصَمَّا وَالْمَرْوَة يفَو : کيب عَلَيْكمْ السعْى فاسْعَوا». رَوَاهُمَا 
اخ 
احمد 


الحديتٌُ الأول أخرجة الشافع”" أيضصا وغيرهُ من حديثِ صفيَّةَ بنتِ شيبة 
عن حبيبةً» فلعل المرآةٌ المبهمةٌ في حديثِ صفيةَ هي حبيبة» وفي إسنادو 
عبد الله , بن المؤمل»› وهو ضعيف› وله طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة» 
والطبرانة“ عن ابن عباس . قال في «الفتح" SN SRE‏ 
قویت› قال : واخثلف على صفكةً صفيّةَ بنتِ شيبة في اسم الصحابية أعف ا به 
ويجورٌ أن تكودٌ أخذتة عن جاعةء فقد وقعَ عند الدارقطني" عنها: أخبرتني 
نسوةٌ من بني عبد الدّار» فلا يضرَه الاختلاف. 
)١(‏ «المسند» .)٤١١/١(‏ (۲) «المسند» .)٤۳۷ /١(‏ 
(۳) امسند الشافعي» .(o-۳0۱/۱(‏ 


(6) أخرجه: ابن خزيمة »)۲۷۹٤(‏ الطبراني .)٥۷۳ /۲٤(‏ 
() «الفتح» (۳/ .)٤۹۸‏ (7) «سنن الدارقطني» .)۲٠١۹/۲(‏ 


كتاب المناسك ٥‏ 


وحديتُ صفيّةَ بنتِ شيبة قال في «مجمع الرّوائ» : في إسناده موسى بن 
عبيدةٌ» وهو ضعيف . ۰ 

والعمدةٌ في الوجوب قوله يي : «خذوا علي مناسككم». 

توله : نجرا قال في «الفتح»" : بكسر المثثّاةء وسكونِ الجيم» بعدها 
N NEA a RS‏ 
إزارة» في لفظ آخرّ : «وإن مثزره ليدورٌ من شدَة السّعي»» والضميرٌ في قوله: 
«به يرجع م إلى الرّكبتين› ائ تدورٌ إزاره برکبتيه. ۰ 

قول : «فإِنٌ الله كتبَ عليكم السّعيّ» استدل به من قال بأد السَعيّ فرض 
وهم الجمهورُ› وعند الحنفية أله واجبٌ يُجبر بالڏم» وحکاه في «البحر» عن 
العترة» وبه قال التّوريٰ في اللاسي خلاف العامدِء وبه قال عطاءُ واه نة 
لا يجب بتركه شيء» وبه قال أن فيما نقلةُ عنةُ ابن المنذر» واختلف عن 
أحمدَ كهذه الأقوال النَلاثة 

وقد أغربَ الطحاوي فال : قد أَجعَّ العلماءُ على أنه لو حح ولم يطف 
بالصفا والمروة أن حه قد تم وعليه دم» والّذي حکاه صاحبٰ «الفتح ٠"۲‏ 
ا عن الجمهور أنه ركنْ لا يُجبرٌ بالدّم ولا ب يتم الح بدونه. وأغربٌ ابنُ 
العربيّ فحكى أل السَعيّ ركن في العمرة بالإجماع» وإِّما الخلاف في الح . 
وأغربٌ أيضًا المهديّ في «البحر» فحكى الإجاع على الوجوب. 
(1) » مجمع الزوائد» .(V/)‏ 


)۲( ا (۳/ 64۸( . 
(۳) «شرح معاني الآثار» (۲۰۸/۲). 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


قال ابن المنذر : إن ثبتَ- يعني حديتٌ حبيبةً- فهو حجَةٌ في الوجوب . قال 
في «الفتح»' : العمدةٌ في الوجوب قول بي : «خذوا عي E‏ 
قلت : CS‏ «ما اتم الله حح 
امرئ ولا عمرتةُ لم يطف بين الصفا والمروي“ 

۱1-وَعَنْ أي هُرَبرةً: أن الي بيا لما من طوافه أت الصَفًا 
َا عَلَيهِ حَمّى ئَظرَ إلى الَْيتِ وَرَفُعَ يَدَيِه» فَجَعَلَ بَخَمَدُ الله وَيَذعُو ما شَاء 
أن يَذْعُو. روه مُْلِمْ» وَأبو اود . 

۲- وعَنْ جًابر: أن رَسُول الله بي طافَ سء رَمَلَ لاء 
وَمَشّى أربعَاء تم قَرأً: E‏ ا مص 4 [البقرة: : ۰ فصل 
سَجدتين» وَجَعَل امقام يئه وَين الْكَعبة م سملم الركن فم حرج قال : 
«إِنّ الصَمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللَهء ادوا بمَا بدأ الله به» . رَوَاهٌ التَسائع . 

في حَلِيثِ جًاپر: أن الي بل لما دا مِن الفا قَرَاأ: ل 
والمروة من سعاير ر أ [البقرة : ۸ بدا پا بَا الله به» . فَبَدَأً بالصَمًا فرق 
عليه حت زَا الْبّيْتَ» فَاستَقَبَلّ الَْنْلَةَ د قُوَحَدَ الله وَكَيَرَهُ» وَقّال: «لا إِلهَ 
إلا الله وَخدَهُ لذ شريك َء لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ على كر شَيْءِ 


0 


قدیر لا إل إلا الله وخده»› ا وعده» وَنَصَرَ عبده» وَهَرَم الأخرَابَ 


() «الفتح» )/ €4۸(. 

.)۲۳١ /٥( النسائي‎ .)۳۲١ /۳( أحمد‎ »)٤١ /٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳( كذا عزا الشارح هذا الحديث لمسلم موهمًا أنه مرفوعء وليس كذلك» بل هو موقوف 
على عائشة سا › وهو في مسلم )٥۸/٤(‏ موقوفا . وراجع : « الفتح » (۳/ .)٤۹۸‏ 

.)۱۸۷۲( وأبو داود‎ .)۱۷۲-۱۷۱/٥( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

.)۲۳٣/۵( وهو عند النسائي‎ )٥( 


کتاب المناسك YY¥‏ 


وخده) . ثم دما بي َلك فقَال مل هَذًا تلات مَرَاتَِء ثم رل إلى المَروةٍ 
حٌى انصَبّث قَدَمَاهُ في بَطن الاي حى إا صَمدنًا مَشَّى» حى أن 
الْمَرْوَةَ قمعل عَلَى الْمَرْوَةَ كما قعل على الصَمًا . روَا مَسْلِمْ» وَكذلِك أخمَدٌ 
(NWDage se 7 TU‏ 
وَالتَسَائی بمَعْتاء. 

ترله: ((فعلا عليه) استدل به من قال بأد صعود الصّها واجٽ› وهو 
ا حفص بن الوكيل من أصحاب الشّافعيْ» وخالفة غير من الشَافعيّة 
وغيرهم» فقالوا هو سئَّة. وقد تقدَّمَ أن فعلة ية بيان لمجمل واجب. 

قرله: فجعلَ يحمدٌ الله ويدعو ما شاء؟ فيه استحبابُ الحمب والدعاءِ على 
الصفا. ترله: «طاف وسعی رمل ثلاًا» فيه دليل على أنه يُستحبٌ أن يرملٌ فى 
ثلاثة أشواط ويمشيّ في الباقي . 

قول : «0لواتدوأهه» الآَية » وقد تَقدَمَ أن الرْواياتِ بكسر الخاءِ وهي إحدى 
القراءتين . ترله: ل الَا AF‏ من سعارٍ د چ [البقرة: ]٠١۸‏ قال 
الجوهريّ : الشعائر أعمال الح وكلٌ ما جُعلّ علمّا لطاعة الله . 

ترله : اناا دا الله به بصيغة الأمر» و في رواية النسائيّ» روصخحه 
a‏ والووي تي شرح يل i RES‏ 
E‏ : «أبداه بصيغة الخبر كما في الرّواية المذكورة في الباب» ورواه 


.)۲۳١ /٥( والنسائي‎ .)۳۲١ /۳( وأحمد‎ »)٤١ /٤( اخرجه: مسلم‎ )۱( 


(۲) «شرح مسلم» (۱۷۷/۸). 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)٠٠٤/۲(‏ 
() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


۲۸ المجلد السادس 


اچ ا وابنْ الاو ي واا والترهدى ‏ هو وابن 


ا واا ا دا ارت فا0 ابوا 
القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع مالك ا 
ویحییٰ بن سعید القَطًانٌ على رواية نبد بالنُون التي للجمع . قال الحافظ : 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن البداءء بالصّفا والختمّ بالمروة شرط . وقالَ 
عطاء: يُجزئ الجاهل العكس . وذهبَ الأكثرّ إلى أن من الصّفا إلى المروة 
شوط ومنها إِليهِ شوط آخرُ٬‏ وقال الصًيرفٰ» واب خيرادً» وابنْ جرير: بل من 
الفا إلى الصا شوط . ويدل على الأول ما في حديثِ جابر : أنه َة فرع من 
آخر سعيه بالمروةٍ. 

قول : لما دنا من الصفا قرأ إلخ» فيه دليل عل آنا تستحب قراءةٌ هذه الآية 
O E E A r A‏ 
والتّهليل وتكريرٌ الذُعاءِ والذّكرٍ بين ذلك ثلاتٌ مرَاتِ» وقال جاعةٌ من أصحاب 
الشافعيْ : يُكرَرُ الذَكرٌ ثلانًا والدُعاءُ مرّتين فقط . قال الئووي“ والصوابُ الأول. 

قوله: «وهزْم الأحزابَ وحده» معناهً: هزمهم بغير قتالٍ من الأآدميْينَ 
ولا سبب من جهتهم» والمرادُ بالأحزاب الَذينَ ربوا عل رسول الله َة يوم 
الخندق» وكا الخندق في شوًال سنةٌ أربع من الهجرة» وقيلً: سنةٌ خمس. 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) «موطاً مالك» .)۲٤۳(‏ 
(۳) ابن الجارود )٤( .)٤٠٦٥(‏ ابو داود (۱۹۰۵). 
)٥(‏ الترمذي .)۸٦۲(‏ ) ابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 
(۷) ابن حبان .)۳۹٤٤(‏ (۸) النسائي .)۲۳٣ /٥(‏ 


(۹) «شرح مسلم» (۸/ ۱۷۷). 


کتاب المناسك 4 


ترله : «حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي» هكذا في جميع نسخ مسلمء كما 
نقلةُ القاضي»› N TEE‏ لفظة لا بد منها» وهي : a‏ قدماه 
رَمَلَ في بطن الوادي» فسقطت لفظة «رمل»» ولا بد منهاء وقد ثبتت هذه 
اللفظةُ في غير رواية مسلم» وكذا ذكرها الحميديّ في «الجمع بين 
الصحيحين) . وفي «المو ل : «حتّی انصبّت قدماه في بطن ا 
حن حرج منه» وهو بمعنى رمل . قال الئوويٌ : وقد وقعَ في بعض نسخ 
(صحیح مسلم» : «حتّى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سع»» كما وقح في 
«المو ا e‏ 

وفي هذا الحديث استحبابُ السعي في بطن الوادي حت يصعد ثم يمشيّ 
Ga ga E‏ 
المرّاتِ السبع في هذا الموضع» والمشيٰ مستحبٌ فيما قبل الوادي وبعده» ولو 
EN‏ 
ومن وافقه. وقالّ ا تر السّعيَ الشديد في موضعه: جب عليه 
الإعادةٌ. وله روايةٌ أخرى موافقة لقول الشَافعيٌ . 

قوله: «إذا صَعذنا» بكسر العين . قوله: «ففعلً على المروةٍ كما فعل على 
الصا“ فيه ليل على أله بُستحبٌُ عليها ما بُستحبُ على الصَفا من الذكر 
والدعاءِ والصعود. 


.)٠٤١( «الموطاً»‎ )١( 
.)۱۷۸/۸( شرح مسلم»‎ )۲( 


۳۰ المحلد السادس 


اب الي عَنِ التَحلَلِ بعد لسغي إا لمع إا َم سن هذ 
وَبَيّان مت وجه الْمُتَمّم إلى متّى› وَمَتّى يُخرمُ باح 


۳“ عَن عَاِشة الث : ڪرجا مع سول الله ل ناه من اَهَل باح 
متا من اَهَل بالْعُمْرَةء ويا من َمل بالحَحّ وَالْعُمْرَة» وَأَهَلَ رول الله بلا 
بالحَجّ» اما من مَل بالْعُمْرَة قحلو جين طافُوا بيت وبالصقًا وَالْمَرَوَة 
ومام آها بالحَحٌء أ بالْحَحّ وَالْعُمْرَة فلم لا إلى يَذْم الأخر". 

٤-وعَنْ‏ جابر أله حح مَعَ الي کل يوم ساف ان مه ودد اعلا 
الح ممَرَدا» قال لهم : (أخلراة ا بطوَافِ ابت وَبَيْنَ الصًَّا 
وَالْمَرْوَةٍ وَقَصرُوا» ثم ا حَلالاء حَتّى إا كان يَوْمُ التَرْوِيَة اهلوا 
بالْحَحٌء اشارا التي قَدِمْتَمْ بها ُنَا ققَالوا: كيف تَحْعَلهَا مَنْعَةَ وقد 
سيا اْحَج؟ قال : فقوا ما أفرم ولك لا جل يئي حرام حى يبلن 
الذي مَجلَهُ ففَعَلُوا. ممق عليه . 

وَهُو ليل عَلّى جَوَازِ الفخ» وَعَلّى وْجُوب السغي وَأخذِ الشَعْرٍ لِلقَحَلْلِ 
في العَمرَة. 

٥-وَعَنْ‏ جًابر قال : مرا رَسول الله اة لَمّا َحلَلتا أن تُخرِمَ إذا 
تَوجُهتا إلى ىء نَأَهْلَلتا مِنَ لابح . رَوَاهُ مَل . 

(۱) أخرجه: البخاري (۲/ )۱۷٤‏ (/ ۰)۲۲ ومسلم »)۲۹/٤(‏ وأحمد )۳۹/7 .)٠١٤‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷٦/۲(‏ ومسلم /٤(‏ ۳۷- ۳۸) واللفظ لهماء وأحمد بنحوه 
(IY IY FT /)‏ 


)۳( (صحیح مسلم) (/1(. 


كتاب المناسك ۳۱ 


قوله: «وأهل رسول الله ية قد تقدّمَ استدلالٌ من استدل ذا على أن 
حه ب كان إفراداء وتقدَمَ الجوابُ عن ذلك . قرله: «فأحلوا حينَ طافوا 
بالبيتِ» فيه دليلْ لمذهب الجمهور أن المعتمرَ لا يحل حى يطوفَ ويسعى . 

قال ابن بطال : لا أعلمُ خلافًا بين أنمَة الفتوى أن المعتمرَ لا يحل حى يطوفَ 
EE RT O E TET‏ 
راهويه. ونقلَ القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن بعض البّاس ذهب إلى 
أن المعتمرَ إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع وله أن يفعلَ كل ما 
الحاجٌ. وهذا من شذوذ المذاهب وغريبهاء وغفل القطبُ الحلبي فقال فيمن 
استلم الرْكنّ في ابتداءِ الطّواف وأحل حينئٍِ أله لا يحصلٌ له التَحلَلٌ بالإجاع . 

قرله: «أجلوا من إحرامكم» أي: اجعلوا حجُّكم عمرة وتحللوا منها 
بالطوافِ والسّعي . قوله: «وقصروا» أمرهم بالتقصير؛ لأّم لون بعد قليل 
بالحجَء فأخرَّ الحلق له؛ لان بينَّ دخولهم وبين يوم التّروية أربعة أيّام فقط . 
قرله: «متعة» أي : اجعلوا الحجَة المفردة التي أهللتم بها عمرةً لون منها 
فتصيروا متمتعينَ › فأطلق على العمرة أا متعة مجاراء والعلاقة بينهما ظاهرةٌء 
وفي رواية لمسلم: «فلمًا قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرةً) ونحوه فى 
رواية الباقر عن جابر في الحديثِ الطويل عند مسلم. 

توله: «فقال : افعلوا ما آمرتکم» فيه بيان ما كان عليه بء من لطفه بأصحابه 
وحلمه عنهم . ترله : « يحل متي حرام) بكسر الحاء من يحل٬‏ والمعنى 
لايحل ما حرم عليّ. ووقعَ في مسلم : «لا يحل مني حراما» بالأصب على 


۲ المجلد السادس 


المفعولية» وعلى هذا و «يحل» بضم م أوّلهء والفاعل لوف قد 
لايُحلٌ طول المكث أو نحو ذلك مني شيئًا حرامًا حى يبل الهديّ محلَةُ أي : 
إذا نحرته يوم مى . 

E NEN CE, 
هديةُ يوم اللحر» ومثلة ما في «البخاريٰ»“ من حديث عائشة بلفظ : «من أحرم‎ 
بعمرة فأهدىٰ فلا يحل حى ينحرَ» وتأولَ ذلك المالكيةٌ والشّافعيّةُ على أن‎ 
معناة: ومن أحرم بعمرة» فأهدیٰ» فأهاءً بالحج ؛ اا ل ی ر ب‎ 
. ولا يخفی ما فيه من اللَعسّفِ‎ 

توله: «أن نحرمٌ إذا توجُهنا إلى متى» فيه دليل على أن من حل من إحرامه 
يُحرمٌ بالحج إذا توجة إلى مى 

1-وََنْ مُعَاويَةٌ َال : قَصَرْتُ من رَا س التب بيا عند المَروة 
بمشقص . منفقٌ متمق عليه . وَلَمّْظ أخْمَدَ : حت من أَطرَاف شغر اللي ية 
في آيام العَشْرِ بمشقص وَهُو مُخرمٌ. 

ترله: «قصرث» أي : أخذتٌ من شعر رأسه» وق نش انلك کان في 
نسك إمّا في حج أو عمرة» وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعيّنَ أن يكو في 
عمرة ولا سيّما وقد روى مسلم أن ذلك كان في المروة» وهذا يحتملٌ أن 
يكو في عمرة القضيّة أو الجعرانةء ولك قول في الرّواية الأخرى: «في يام 
العشر» يدل عل أن ذلك كاد في حجُة الوداع؛ لاله لم يحجٌ غيرهاء 


.)۸۷ /١( البخاري‎ )۱( 
. (° AA «(7 ۹٥/0 وأحمد‎ »)٥۸ /٤( أخرجه : البخاري (۲۱۳/۲)»› ومسلم‎ (۲) 


كتاب المناسك ۲۳ 


نظرْ؛ لأدٌ التَبيّ ية لم يحل حى بلع الهديّ محلَةُ كما تقدّمَ في الأحاديث 
الابتة في «الصحيحين» وغيرها. 

وقد بال اللووي”“ في الرَدٌ على من زعم أن ذلك كاد في حجَة الوداع 
0 ع و 
الجعرانة ؛ لان الي بلا في حَة الوداع كان قارتاء وثبت أنه حلقَ بمنّى وفرَقَ 
اوو ور ا و ا ر م ع س ارا 
a‏ 
a Ne RENE SO‏ 
ول ن سم ع ا الردا وو ا ا ی ا 0 ا 
علط فاح فف تضافرت الأحاديت فن سل وغيرو آذ ال ع فل : 
«ما شأنُ E‏ فقال: إني لبّدثُ 
رأسي» وقلَدتُ هديي فلا اح حى آنحرَ. 

قال الحافظ متعقَبًا لقوله : «لا يصح حمل على عمرة القضاء»» ما لفظة : 
قلت : يُمكنُ الجمع بینهما أنه كان أسلم خفيةٌ وكان يكتمْ إسلامة ولم يتمكن 
من إظهارء إلا يوم الفتح . وقد أخرجّ ابن عساكرً في «تاريخ دمشق» في ترجةٍ 
ES O E O‏ 
من أبويه. ولا يُعارضةُ قول سعد المتقدَمٌُ: «فعلناها- يعني العمرةً- وهذا- 
يعني معاويةً- كاف بالعروش»؛ لاله أخبرَ بما استصحبةُ من حاله ولم يطلع 


(۱) «شرح مسلم» (۲۳۱/۸). () أخرجه: مسلم .)٥١/٤(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۳/ .)٥٦٦‏ 


0 المجلد السادس 


عل إسلامه لکونه کان بُخفیه . ولا يُنافيه أيضصًا ما رواهٌ الحاكمٌ في «الإكليل»: 
أن الذي حلق رأس الب ية في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد 
بني بياضةً؛ لاله يُمكنُ الجممُ بأن يکود معاويةٌ قصَرَ عنةُ أوَلا وكانَ الحلاق 
غاٿبّا في بعض حاجاته» ثم حضرّ فأمرهُ أن يُكمل إزالة الشعر بالحلقٍ؛ لاله 

ولا يُعكَرٌ على كونِ ذلك في عمرة الجعرانة إلا رواية أحمدَ المذكورةٌ في 
الباب أن ذلك كان في أيام العشرء إلا أا - كما قال ابن القيّم - معلولة أو 
وهي من معاويةٌ» وقد قال قيس بن سعد - راوها عن عطاءِ عن ابن عباس 
عن -: والَاس يُنكرود هذا على معاويةً . قال ابن القيْم: وصدق قيس› 
فنحنٌ نحلفٌ باللّه أن هذا ما كان في العشر 1 ل ق «الفتح»" : إا 
اد فال راط رو اا کد ا الین و 

وأيضًا قد ترك ابن الجوزىٌ في «جامع المساني» روايةً أحمدَ هذو» وقد ذكرَ 
ا ا وقال بعضهم : يحتملٌ أن 
يكو في قول معاويةً : «قصرتٌ عن رسول الله اة حذفٌ تقديرةٌ: قصّرتُ آنا 
شعري عن أمر رسول الله اة . ونُعمَبَ بأئةُ يرد ذلك قولهُ في رواية أحمدً: 
ققرت عن رامن رسول الله ية عند المروة». 

قال ابنْ حزم : يُحتملٌ أن يكو معاوية قصَرّ عن رسول الله لا بيه شعر 


ا 


لم يكن الحلاق استوفاءُ يوم اللحر. وتعقّبةُ صاحبٌ «الهدي»”" بان الحالق 


(۱) «زاد المعاد» .)١۱۳١۷/۲(‏ (۲) «فتح الباري» .)٥٦٩٦/۳(‏ 
(۳) «زاد المعاد» .)۱۳۷-۱۳٣/۲(‏ 


كتاب المناسك ro‏ 


N a a aS‏ وقد قسمّ السب ية شعره بين أصحابه 


1 


الشعرةً والشعرتين. وقد وافقّ التوويّ على ترجيح كونٍ ذلك في عمرة الجعرانة 


المحبٌ الطبريّ وابنُ القيّم . قال الحافظ : وفيه نظرّ؛ لاله جاء أنه حل في 
الجعرانة. N‏ الجمعَ ممكنٌ كما سلف . 

توله: «بمشقص» بكسر الميم» وسكونٍ المعجمة» وفتح القافِ» وآخرهُ 
صادٌ مهملةٌ قال القَرَارٌ: e‏ عرض ا ا وقال صاحبُ 
«المحكم): انریا م اللصال ولیس بعریض › اال أو د 

۷-وَعَن بن عُمَرَ آله كان يُجِبُ إا اع أن يُصَليَ الظهر بى 
من يَؤم الترويَة وَذَلِكَ أن الي ية صَلّى الظْهرَ بى . رَوَاءُ خمد . 

۸-وَعَنِ ان عَبّاس قال : صَلّى رَسول الله ي الفَهْر يَوْم التَروية 
وَالَْجْرَ يَوْم عَرَقَةَ ٻوتّى . روه أحمَد» وأبُو داودء وان ماج" . 


وَلأخمَدَ في روَاية: قال : صَلّى الت ب بمئى حمس صَلَوَابِ^ 


.)۱١۹ /۲( «المسند»‎ )۲( .)٥٦٦/۳( الباري»‎ 2 )۱( 

)۳( أخرجه : أخود )4۷/۱1( وأبو داود (۹۱۱)› والترمذي «(AN*®)‏ من حديث 
الأعمش› > عن الحكمء عن مقسم» عن آبن عباس» به. 
قال الترمذي : : «حديث مقسم عن ابن عباس»› قال علي بن المديني : قال یحیی : قال 
شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدّها. وليس هذا الحديث فيما 


عد شعبة) . 

وهو عند ابن ماجه »)۳۰۰١٤(‏ والترمڏذي (۸۷۹). من حديث عطاء» عن ابن عباس 

بلفظ : «أن رسول الله َة صلّى بمنى يوم التروية» الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

والفجر› ٹم غدا إلى عرفة) . 

وفي إسناده إسماعيل بن مسلم» قال الترمذي : «قد تکلموا فيه من قبل حفظه» . 
)٤(‏ «المسند» .)۳٠۳ »۲۹٦/۱(‏ 


ت 


۹- وَعَنْ َبْدِ الْعَزيز بن رفع ال : سَأَلْتُ سا قَقُلْتُ : أخبزني 
شىء عله مِنْ رَسول الله كل : أن صلی القهر ذم اشزوية؟ ال . اى 

ُت : يِن صَلّى الْعَصْرَ يَوْمَ التَفر؟ قَال: الأبطّح» ؛ُ م قال: افْعَلْ كما 
قعل امراك فى ل : 

حديتٌ ابن عمرّ أخرجة أيضًا في «الموطإ»“ لكن موقوفًا على ابن عمرَ. 

وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا التّرمذيٌ والحاكة . وأخرج ابن خزيمة 
والحاکمٌ““ عن ابن الزبير قال: «من سئة الحجٌ أن يُصلَيّ الإمامُ ا 
بعدها ولج ى ثم يغدودً إلى عرفة». 

تله : ايوم التَرْويَة» بفتح بفتح المثّاة» وسكونِ الرّاء» وكسر الواو» وتخفيف 
التحتانئةء Ms‏ نهم کانوا يروو إبلهم فيه ويتروٌونٌ من الماءِ؛ 
لأ تلك الأماكنّ لم يكن فيها إذ ذاكٌ آباز ولا عيُودًء وأمًا الان فقد كثرت جدا 
واستخنوا عن حمل الماءِ. 

توله: «یوم م التمر» به بفتح النُونٍ وسكون الفاءِ. و«الأبطح» : البطحاءٌ ا 
ا ونا ابطے من الرادي والّسعَ» وهي التي يقال لها المحصَبُ 
والمعرَّسٌ» وحدّها ما بين الجبلين إلى المقبرة. 

قرله: «افعل كما يفعلٌ أمراؤك» لمّا بين له المكانَ الذي صلى فيه الي اة 
خشيّ عليه أن يحرص على ذلك فيسب إلى المخالفةء أو تفوتة الصلاه مع 
(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۰۱۹۷ »)۲۲١‏ ومسلم »)۸٤ /٤(‏ وأحمد (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) «الموطأً» .)۲٥۹(‏ 


(۳) أخرجه: الترمذي (۸۷۹)ء الحاكم .)٤٦1/١(‏ 
() ابن خزيمة »)۲۸٠١(‏ والحاكم (61/1). 


كتاب المناسك ۷ 


الجماعةء فأمرة بأن يفعلٌ كما يفعل أمراؤءٌ إذ كانوا لا يُواظبونً على صلاة الظهر 
ذلك اليومّ بمكانِ معيّنِ» فأشارَ إلى أ الذي يفعلونةُ جائرّء وأ الاتباعَ أفضلٌ. 

وأحاديتُ الباب تدل على أن السُنَةٌ أن يُصلْيَ الحاح الظْهِرَ يوم الَروية ہمئىء 
وهو قول الجمهُور» وروی الثوري في «جامعه» عن عمرو بن دينار قال : 
ارأيتٌ ابنّ الزبير صلّى الظْهِرَ يوم الترَوية بمكةً» وقد تدم عن أن الس أن 
بُصلیها بمنّی» فلعلّهُ صلّى بمكةٌ للضرورة أو لبيانِ الجواز. وروى ابن المنذر 
من طريتی ابن عباس قال : «إذا زاغت الشمس فليرح إلى متّى» قال ابن المنذر 
أيضًا بعد أن ت ابن الربير السابق: قال به علماء الأمصار. قال : 
ولا احفظ عن أح من أل العلم آله أوجبَ على من تلف عن مئى ليلة الثاسع 
شيئًا. ثم روی عن عائشة آنا لم تخرج من مكة يوم التروية حى دخل اليل 
وذهبً ثلثةٌ . قال أيضًا: والخروج إلى منّى في كل وقبٍ مباح» إلا ارال 
وعطاءَ قالا: لا بأسَ أن يتقدّمّ الحا إلى مى قبل يوم الّروية بيوم أو يومينٍ. 
وكرهة مالك وكرة الإقامةً بمكةٌ يوم التّروية حى يُمسيّ إلا إن أدركة وقتُ 
الجمعة فعليه أن يُصليها قبل أن يخرجَ 


وفي الحديث الآخر أيضًا متابعة أولي الأمر والاحترارٌ عن مخالفة الجماعة. 

٠-وَفي‏ حَدِيث جًابر قال لَمّا كان يَوْمُ الترويَة تَوَجُهُوا إلى مِنَّى 
الوا پاچ وَرَِبَ رَسُول اله #4 َصلّى بها اهر وَالعَضر وَالمَغبَ 
وَالمِشَاءَ وَالْفَجْرَء ثم مَك فَلِياد > E‏ وَأمَرَ به مِن شغر 
تَضرَبُ ل بنَمرَة» سار U‏ کل وَل شك ریش ن رَاقفُ عند 
المَشْعَر الْحَرَّام كما كائث فرش تَصْتَحُ في الجَاهلية فَأجَارَ رول الله بلا 
حتی اتی عَرَةَ قُوجَد ال قذ ضرِبَث لَه مره رل با حَسّى إا راث 


اسمس آَمَرَ باْقَضوَاءِ فُرْجِلَّث لَه انى بَطْنَ الْوَاِي فَخُطْبَ النّاس» وَقَالَ: 
إل ِمَاءكمْ وواک حرام ليك كَخرمة يَؤيكْ هَڏا في شَهر كم هَذَا في 
دكم هَڏَا» مُخْتَصر من مث 

قوله: «لمّا كان يوم التّروية» إلخ» قد تقدَّمَ الكلامٌ على هذا. قرله: 
«وركبّ» إلخ» قال اللووي”" : فيه بيان سنن : : أحدها: أن الرّكوبَ في تلك 
المواضع أفضلٌ من المشي» كما أله في جلة الطريتي أفضلٌ من المشي . هذا هو 
ج في الصورتين أن الرْكوبَ أفضلْ» وللشّافعيّ قول آخرُ ضعيفٌ أن 
المشي أفضل» وقال بعض أصحاب الشّافعيٌ : الأفضل في جلة الح الرُكوبُ 
إل في مواطن المناسك» وهي مکةٌ» ومنی» ومزدلفةٌ» وعرفات والتّردد 
بينها . السَنهٌ انيه : أن يُصلَّيَ بمتّى هذه الصّلواتِ الخمس . السَلَهٌ االله : أن 
بيت بمتّى هذه اللَيلةّء وهي ليل اناسع من ذي الحجُة . وهذا المبيتُ سئَةٌ ليس 
برکن ولا واجب» فلو ترکه فلا دم عليه بالإجماع. | 

فيه دلیل على أن السْنّةَ أن لا يخرجوا من مى 
ج تطلعَ ال وهذا متف عليه . 

ترله؛ «وأمر بقبة» فيه استحبابٌ ازول بنمرةً إذا ذهبوا من مى ؛ لأ اسه 
أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال السمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جيعًاء 
فإذا زالت الشّمسُ سار بهم الإمامٌ إلى مسجد إبراهيمَ وخطبّ بهم خطبتين 
خفيفتين» ويَْمف الانيةُ جدّاء فإذا فرع منهما صلّى بهم الظهرَ والعصرَ 


(۱) «صحیح مسلم» .)٤۱/٤(‏ (۲) «شرح مسلم» (۸/ ۱۸۰). 


كتاب المناسك ۳۹ 


جامعًا» فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف . توله: «بتّمرة) رة بفتح النُونِ» 
وكسر الميم» ويجورٌ إسكانٌ الميم» وهي موضعَ بجنب عرفاتِ ا س 
عرفاتِ. رلا شف ریا ل ي أن را انت في الاه 
بالمشعر الحرام» وهو جبلْ المزدلفة يال له قرح فظُوا أن اللي يا سيُوافقهم 
لھ اجان ای جار ال رل ف ال ر ا رات : 

ترله: «أمرَ بالقصوا» بفتح القافِ والقصر ويجورٌ المد. قال ابن الأعرابيٰ: 
«القصوا» ا قطعَ ا والجدعٌ أكبرٌ منة. وقال أبو عبيد: «القصوا» 
المقطوعةٌ الأذنِ عرضصًاء وهو اسم لناقته بي . ترله: «فرحلت» بتخفيف الحاء 
المهملةء أي: جُعل عليها الرَّحلٌ . توله: «بطنَ الوادي» هو وادي عَرَنة» بضمُ 
العين» وفتح الرّاءِ بعدها نونٌ. 

توله: «فخطبَ» إلخ» فيه استحبابٌ الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في 
هذا الموضع» وهو سنه باتفا ماهير العلماءء وخالف في ذلك المالككة . 
ترله: إن دماءکہ» إلخ» قد تقدَمٌ شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم 
اللحر من أبواب العيد. 


باب امیر من می إلى عَرَقةَ وَالوْتّوفِ بها وَأخكامه 
۱- عن مُحَمَدِ بن ابی ڪر ُن َف قال : سَألْتُ أَسَا وَنَحنُ عَادِيان 


من مى إلى عَرَفَاتٍِ عَن التَلْبية : كيف كنْتَمْ تَضَعُونَ مَحَ الس ي؟ قال : 
کا ن يبي المُلبيٍ فلا يُنْكرُ عَلَيْهء و نکال مكبر فلا بُنْکرٌ عَلَيِهِ . ممق عليه" . 


)۱( أخرجه : البخاري (۲/ 0« 14۸( ومسلم «(YT/%‏ وأحمد 11۰/۳ °( 


4 المجلد السادس 


۲-وَعَن ابن عُمَرَ ٿال : عدا رَسول الله ية مِنْ مى جين صَلى 
ا eS‏ 
الي يرل به بعرَةًّ حَمّی ذا كان عند صَلَاةٍ الظهرٍ راح رَسُول الله كلا 
مُهجُراء» فْجَمَحَ ب بين الظهر وَالْعَضر» لحب »فم اع وت عار 
الوقف ‏ فرف ‏ روة أخمد رانو داو 

۳-وَعَن عُروة ُن مُصَرّس بن ؤس بن حَارئّة بن لام الاي قال : 
تيت رَسول الله ياء بالْمُْدَلِمَة جين خر رَحَ إلى الصلاةء فَقُلْتُ ارول الل 
ئي چاث ين جي طهئ اقلت راجايي واب تيء وال ما ترركت 
يِن حَبْل إلا وَكفْتُ عَلَيهِ ُهل لي من حَج؟ فقا رول اله ي : «مَن شَهِدَ 
صَااَتا ڏو وَوَقَفَ مَعَنَا حٌى دقع وذ وَقَفَ بَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ ليلا أو 
هارا؛ فَقَذ َم حَجُه وَقَضصًى َفَه» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَة انمي . 
وُو حْجُه في أن هار عر كله وَفْتَ لوقو . 

حديتٌ ابن عمرَ في إسناده محمد بن إسحاق وفيهِ كلام معروف قد تقدَمّء 
E N‏ 


وحديتٌُ عروةً بن مضرّس أخرجة أيضًا ابن حبَانَ» والحاكمُء والدًارقطن"› 
ور“ ا والدّارة ا والقاضي أبو بكر بن العربيّ على شرطهما. 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۲۹/۲)» وأبو داود (۱۹۱۳). 

(۲) أخرجه: أحمد »)۲٣۲ ۰۲٣۱ ء۱٥ /٤(‏ وأبو داود (١٥۱۹)»ء‏ والترمذي ›»)۸٩۱(‏ 
والنسائي (۲۹۳/۵)» وابن ماجه .)۳۰۱١(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)۳۸٠١(‏ الحاكم (١/۳٦٤)ء‏ الدارقطني (۲/ .)۲٤١‏ 


کتاب المناسك 83 


ترله: «ونحنُ غادیان» أي: ذاهبان غدوة. ترله: «کیف کنتم تصنعونّ) 
أي : من الذكرء وفي رواية لمسلم: «ما يقولٌ في التّلبية في هذا اليوم». قرله: 
«فلا يُنْكَرٌ عليه» بض أله على البناءِ للمجهولِ» وفي رواية للبخاري: 
«لا يعيب أحدنا على صاحبه». 

والحديتُ يدل على التخيير بين التكبير والتلبية لتقريره َة لهم على ذلك . 

قرله : «غدا» بالغين المعجمة أي : 6و کی ا الصبح» 
ظاهره أنه توجَة من منّى حينَ صلى الصْبحَ ہا ولكن قد تقدمّ في حديثِ جابر 
المذكور في الباب الذي قبل هذا أنه كان بعد طلوع الّمس. ترله: وهي 
منزل الإمام» إلخ» قال ابن الحاج المالكي: وهذا الموضع يقال له: الأراك. 
قال الماوردي : EE‏ ل ER‏ رسول الله به وهو عند 
الصخرة السَاقطة بأصل الجبل على يمين الذًاهب إلى عرفاتِ. 

توله: «راح» أي: بعد زوال الشمس. ترله: «مهجُرًا» بتشديدِ الجيم 
المكسورة. قال الجوهريّ : التَّهجيرٌ والتَهِجُرٌ: السَيرُ في الهاجرة. والهاجرهٌ: 
نصفٌ النّهار عند اشتداد الحرّء والنَوجُةُ وقت الهاجرة في ذلك اليوم سلَهٌ؛ لما 
يلرم من تعجيل اللاة ذلك اليوم. وقد أشارَ البخاري إلى هذا الحديثِ في 
(صحيحه» فقال”" : باب التّهجير بالرٌواح يوم عرفةٌ. أي: من نمرةً. 

توله: «فجمعَ بين الظهر والعصر» قال ابنُ المنذرٍ : أَحعَ أهلٌ العلم على أن 
الإمام يجممٌ بين الظهر والعصر بعرفةً» وكذلك من صلى مع الإمام. وذكرَ ٠‏ 


)۱( البخاري (۳/ -0١1‏ فتح) . 


إلحاقًا له بالقصر قال : ولیس بصحيح؛ فان اللي ية جع فجمعَ معهُ من 
حضره من المكَيينّ وغيرهم» ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بتر القصر 
فقال : «أتمُوا فلا سفر» ولو حرم المع لبيَنةُ لهم ؛ إذ لا يجورٌ تأخيرٌ البيانِ عن 
وقتِ الحاجة. قال: ولم يبلغنا عن أحدِ من المتقدّمينَ خلاف في الجمع بعرفةً 
والمزدلفة» بل وافق عليه من لا يرى الجمعَ في غيره. ترله: «ثمٌ خطبَّ 
الئاس فيه دليل على أنه له خطب بعد الصااة. 

توله: ابن مُضَرّْس» بضمٌ الميم وفتح الصَادِ المعجمة وتشديدِ الرَاء 
المكسورة ثم سين مهملة. ترله: «ابنْ لام» هو بوزنِ حام. توله: «من جبلي 
طټئ» هما جبلٌ سلمی» N ES‏ ا و 
الياءِ بعدها همزة. قوله: «أكللث» أي : أعييتُ. ترله: من حب بفتح الحاء 
النهملة وإشكان الو دة .أحد حبال الرّمل» وهو ما اجتمعَ فاستطال 
وارتفع » قالة الجوهريٰ . توله: «صلاتنا هذه يعني صلاةٌ الفجر . 

توله: «ليا أو ارا فقد تم حجُه» تمسك بهذا أحمدٌ بن حنبل فقالً : وقتُ 
الوقوفِ لا يختص بما بعد الرّوالِ بل وقتةُ ما بين طلوع الفجرٍ يوم عرف 
وطلوعه يوم العيدِ؛ لان لفظ الليلٍ والنّهار مطلقانِ. وأجابَ الجمهورٌ عن 
الحديثِ بأد المراد بالتّهار ما بعد الرّوالٍ؛ بدليل أنه ي والخلفاء الرّاشدينَ 
بعدةٌ لم يقفوا إلا بعد الروالٍء ولم يقل عن أحدِ أنه وقفَ قبل . فكأنُم جعلوا 
هذا الفعل مقَيْدَّا لذلك المطلق» ولا يخفى ما فيه. 

توله: (وقضى تفه قيل : المرادٌ به أنه أتى بما عليه من المناسك . والمشهورُ 
أن افك ما يصنعة المحرمٌ عند حلّهِ من تقصير شعر أو حلقوء وحاتي العانة 


كتاب المناسك 4r‏ 


ونتف الإبط» وغيره من خصال الفطرةء ويدخلٌ في ضمن ذلك نحرٌ البدنٍ 
وقضاءُ جميع المناسك؛ لاله لا التَفْتَ إل بعد ذلك» وأصل التّفف: 
الوس والقذرٌ. 

4- و َبْدٍ الوّحمَن بن يَعْمُرًّ: أن اسا مِن أل َج أتؤا 

سول الله ل وه هُوَ وَاقفُ بعَرَفة ل ام ماديا يادي : الح عَرَفةء 
نن جاء ليله جنع بل لع الجر تقذ أنرة. یام می نة آیام؛ ؛ فمن 
َعَجُل في يمين فا ْم عَلَيهِ ومن تأخرَ كد نم عَلَيهِء وَأرْدَفَ رجلا يتاي 
بهن . E EY‏ 

٥-وَعَنْ‏ جًابر: أن رَسُولَ الله ي قال : Ss‏ 
مَنخَر انحرو في حالم وَوَنَفْتُ هَاهُئاء وَعَرََُ كلها تقف؛ وَوَكَفْتُ 
هاهُئاء وَجَمْمْ كلها مَوْقف» روه أحْمَدء ملم وَأبو داو 


ص 


وَلابْنِ مَاجَه جه وأحمد بصا نره وفيه : وکل جاج مَكَة ريق وَمَنْحَرٌ» . 


یت عبد الرحمن بن يعمرَ أخرجة أيضا ابن حبَان» والحاكمْ» 


والدارقط م والهةة ‏ : 


(۱) اخرجه: أحمد »)۳٣٣ ۳۰۹ /٤(‏ وأبو داود »)۱۹٤٩۹(‏ والترمذي »)۸۸٩4(‏ والنسائي 
»)۲٠٣/(‏ وابن ماجه .)۳۰۱١(‏ 
راجع «لإرواء» .)۱°٦٤(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم .)٤۳/٤(‏ وأحمد (۳/٣۳۲)ء‏ وأبو داود (۱۹۳۷). 

.)۳۰٤۸( «السنن»‎ )۳( 

(6) آخرجه: ابن حبان (۳۸۹۲)ء الحاكم (۱/٤٦٤)ء‏ الدارقطني (۲/ »)۲٤۱-۲٤۰‏ 
البيهقي .)۱۱١/٥(‏ 


4٤‏ المجلد السادس 


قوله؛ «فسألوة» أي : قالوا: كيف حح من لم يدرك يوم عرفةء كما بوب 
عليه البخاري. قرله: «الحجٌ عرفة» أي : الحج الصَحيح حج من أدرك يوم 
عرفة. قال النّرمذيّ : قال سفيانٌ التّورى : والعملٌ على حديثِ عبد الرٌحمن بن 
يعمرَ عند أهلٍ العلم من آصحاب الي بل وغيرهم أن من لم يقف بعرفاتِ 
ا ی ولا يُجزئ عنه إن جاءَ بعد طلوع الفجر ويجعلها 
واه الححٌ من قابلء وهو قول أحمدَ والشافعيٌ وغيرهما. 

توله: «من جاءَ ليلة جمع» أ ل المت ال دة :وطاهه آنه يکفي 
الوقوف في جزءٍ من أرض عرفةً ولو في لحظة لطيفةٍ في هذا الوقتِ» وبه قالَ 
الجمهور» وحكى التّوويٰ قولا أله لا يكفي الوقوف ليلاء ومن اقتصرَ عليه فقد 
فاته الحجٌء والأحاديتُ الصحيحة تردهٌ. 

توله: «يَامٌ منی» مرفوځٌ على الابتداءِ وخبره قولةٌ : «ثلاثةٌ أيّام»» وهي الأيام 
المعدوداثء وأيامٌ اللَشريقء وأيامٌ رمي الجمار» وهي الللاثةُ التي بعد يوم 
الحر؛ وليسَ يوم التَّحرِ منها؛ لإجاع الاس على أنه لا يجوز النَفرٌ يوم ثاني 
الحر» ولو كاد يوم التحرٍ من الَلاثِ لجار أن ينفرَ من شاء في ثانيه. 

قوله: «فمن تعجُل في يومينٍ» أي : من أيام الشريتي فنفرَ في اليوم الَاني 
منها فلا ثم عليه في تعجيلوء ومن تأخْرَ عن اتر في اليوم الثاني من يام 
التشريتي إلى اليوم التّالث فلا إِثمّ عليه في تأخيره. وقيل: المعنى: ومن تأخْرَ 
عن اللَالبِ إلى الرّابع ولم ينفر معَ العامة فلا إثم عليهء والتّخييرٌ وقح هاهنا بين 
الفاضل والأفضل؛ لأ المتأخْرّ أفضا. 

فإن قي : إِلّما يخاف الإثم المتعجُل» فما بال المتأخر الذي آتی بالأفضلِ 
ألحقّ به؟ فالجوابٌ أن المرا: مَّن عمل بالأخصة وتعجْل فلا إثم عليه في 
العمل بالؤخصة» ومن ترك الرخصة وتأخرَ فلا إِثمَ عليه في ترك الرخصة. 


کتاب المناسك fo‏ 


وذهبَ بعضهم إلى أن المراة وضع الإثم عن المتعجُل دون المتأخْر» ولكن 
ذكرا معا والمراد أحدهما. 

توله: «يُنادي نٌّ) أف با الكلمات ترلة: «نحرت هاهنا ومنى كلها 
منحرا يعني : كل بقعة منها يصح اللَحرٌ فيهاء وهو مق عليهِء لكنّ الأفضلَ 
اللَّحرٌ في المكانِ الذي نحرَ فيه بي كذا قال الشافعي» ومنحر ابي يا هو عند 
الجيرة الأرل ایل مد مل ددا قال ان ان رحد ی هن نواد 
محسر إلى العقبة. قوله: «في رحالكم» المراد بالرّحال المنازل. قال أهل 
اللعة: رحلٌ الرّجل: منزلةء سواءٌ كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 

توله: «ووقفت هاهنا» يعني : عند الضحرات: وعرفة كلها موقفُ يصح 
الوقوفٌ فيها. وقد أَجعَ العلماء على أن من وقفَ في أي جزءٍ كان من عرفاتِ 
صح وقوفةًء ولها أربعةُ حدودٍ: حد إلى جادَةٍ طريتق المشرق» والئاني إلى 
حافاتِ الجبل الذي وراء أرضهاء والّالثِ إلى البساتينَ التي تلي قرنيها على 
يسار مستقبل الكعبةء والرًّابع وادي عَرَنةً- بض العين وبالونِ- وليست هي 
ولا رة من عرفاتة ولا من الخرم: 

ترله : ١‏ اوجح كلها موقت) جم باسکان ال هي المزدلفةء كما تمذم . 
وفيه دليلّ أا كلها موقفٌ» كما أن عرفاتِ كلها موقفٌ. 

تولہ: «وکل فجاج مکةً طريق» الفجاج- بكسر الفاءِ-: جع فج» وهو 
الطريقّ الواسعةء والمراد آنا طريقٌ من سائر الجهاتِ والأقطار المي يقصدها 
الاس للزيارة والإتيانٍ إليها من كل طريق واسع» وهذا متفقّ عليه ولكنٌ 
E O‏ وهذه 
الريادةٌ رواها أبو داود كما رواها أحمدٌ» وابنُ ماجه. 


4٦‏ الح الاس 


۹0-وَعَن أُسَامَة بن رَبدِ قال : كنت رِذفَ الي ية بعَركَاتِ» فرع 
ڌنه وء قمَالّث به تاق سقط جِطامهاء اون الْخِطّام پإختى بدي 
راف دة الأرّى. روا السنافة'. 

۷- وعَنْ عَمُرو بن شعَيب» عن ايه عَنْ جد ال: کان أك 
دُعَاءِ لبي اة يَوْم عَرَقةَ «ا إل إلا الله وَخدَهٌ لا شريك لَهء لَه الْمُلْكُ وله 
و ی ف 
وَلَفْظه: أو الي اة قال : «حَير الذعَاء دعاءِ يَوْم فة و فا فلاا 
وَالتبيُونَ من قَبْلي : ا إل إلا الله وَخدَه لا شريك ل لَهُ الْمُلْكْ وَلَهُ الْحَمْدُء 
وَهُو عَلّى کل شَيْءِ قَدِيرٌ». 

حديتٌ أسامة إسنادة في «سنن اللّسائيّ» هكذا: أخبرنا يعقوبٌ بِنْ إبراهيمَ ‏ 
عن هشيم» حدثنا عبد الملكِ» عن ا قال : قال أسامة» فذكرهُ. وهؤلاء 
كلهم رن الصحيح» وعبدٌ الملكِ هو ابن عبد العزيز المعروف بابن جريج . 

وحديتُ عمرو بن شعيب في إسنادهِ حمَادُ بن بي حميڊ وهو ضعيف . 

وفي الباب عن ابن عمرَ بنحوءِ عند العقيليّ في «الضعفاء»”» وفي إسناده 
فرح بن فضالةًء وهو ضعيف» وقال البخاريٰ: منكرٌ اليحديث. وعن علي عند 
الطبرانيٌ في «المناسك» بنحوه» وفي إسناده قيس بن الربيع» وأخرجه 
البيهقي“ عنه بزيادة «اللْهمْ اجعل في قلبي نورا وفي ضرف و لمم 
(۱) «السنن» .)٠٠٤/٥(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ١٠۲)ء‏ والترمذي .)۳٥۸١(‏ 
(۳) «الضعفاء» للعقيلي .)٤٦۲/۳(‏ (6) أخرجه: البيهقي .)١١١ /٥(‏ 


كتاب المناسك £۷ 


اشرح لي صدري» ويسر لي آمري» وفي إسناده موسى بن عبيدة الرٌبذيٰ» وهو 
م و و ر اک وال عن علي . قال البيهقَيٌ: ولم يدرك 
عبد الله عليًا. وعن طلحةٌ بن عبِ الله بن كريز- بفتح الكافِ وآخرهُ زايّ- عندً 
مالك في «الموطإ» مرسلا. وروا البيهقيٰ عن مالك مو ا وف وا 
ابن عب البرّ في «التمهيد». 

قوله: «فرفع يديه» فيه ليل على أن عرفةً من المواطنِ التي بُشرعٌ فيها رفع 
اليدين عند الدعاءيء فيْخصَص به عمومٌ حديثِ أنس المتقدّم في صلاة 
الاستسقاء. توله: «(وهو رافع يده الأخرى» فيه دليلْ على أنّ رفع إخذف اليدين 
عند الذعاءِ إذا منعٌ من رفع الأخرى عذرٌ لا بأس بهٍ. 

قوله: «دعاءُ يوم عرفة» رجح المريّ جر «دعاء» ليكونَ قوله: «لا إِلة 
إلا الله» خبرًّا «اخيز الدعاء» و«لخيرٌ ما قلت أنا والَبيُونًّ»» ويُؤبده ما وقعَ في 
«الموطإ» من حديثِ طلحةٌ بلفظ : «أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلتة آنا 
والبيُونَ من قبلي : لا إل إِّا الله»» وما وقعَ عند العقيلّ“ من حديثِ ابن عمرَ 
بلفظ : «أفضلٌ دعائي ودعاءِ الأنبياءِ قبلي عشيَةَ عرفةً لا إِلة إلا اللّه» . 

وأحاديتٌ الباب تدل على مشروعيّة الاستكثارٍ من هذا الذّعاءِ يوم عرفةٌ وأنه 
خير ما يقال في ذلك اليوم. 

۸-وَعَن سَالِم ُن عَبْدِ الله أن عَْدَ الله ِن عُمَرَ جَاء إلى الْحَجُاج بن 
يُوسُفَ وم عَرََة جين الث اسمس وأا مَعَهء فال : الرَوَاح إن كنت تُريد 
السنة. قَقال: هذه السَاعَة؟ قال : تَعَمْ. قال سَالِمٌ: فَقَلْتُ لِلْحَجُاج: إن 


(۱) تقدم. 


4۸ المجلد السادس 


۶ 


كنت تریدٌ تَصيبُ السكَّةَ فاقصرْ الْحطبة وَعَحُلْ الصلاةء قال عَبْدُ الله بن 


8\1 


ر 


عمر : لی واه الْخُارِيٰء انائ . 

۹- وَعَنْ ابر قال: ك الب ا إلى الْمَوْقفِ بِعَرَقَةَ فُحَْطْبَ 
الاس الْحْطبة الذُولّى د م ادن بال» ثم أخذ ابن لا فى الحُطبة الَانيةء 
َفْرَعٌ من الحُطبة وبال من الأذانء ام بلال صلی الظهْرَء اقام 
قَصَلَى الْعَصرَ . روَا الشاف ه "° 

حديتُ جابر أخرجة أيضًا البيهقيئ”" وقال: تفرد به إبراهيمْ بن أبي يحيى . 
وف حديث جابر الطّويل الذي أخرجهُ مسلمٌ ما يدل على أنه يل خطبَ ثم أذْنَ 
بلال» ليس فيه ذكرٌ أخذٍ الي بيا في الخطبة الَانية وهو أصحٌ» ويترجًح بأمر 
معقول هو أن المؤدنَ قد أمرَ بالإنصاتِ للخطبة فكيفَ يوذ ولا يستمع 
الخطبة . قال المحبُ الطبرىٌ: وذكرَ الملا في «سيرته» أن الى ب لما فرغ من 
خطبته اَن بلالٌ وسكت رسول الله بل فلمًا فرع بلال من الأذانِ تكلم 
بکلماټِ» ثم ناخ راحلته» وأقامٌ بلال الصّلاةّ» وهذا أولى مما ذكره الشافعي 
إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذنِ. 

قوله: «فاقصر» إلخ› قال ابن دال هدا الد يدخل عندهم في 
المسند؛ لأنٌ المراد بالسئّة سنه رسول الله ية إذا أطلقت ما لم تضف إلى 
صاحبها كسئّة العمرين. انتهى. والكلامٌ على ذلك مستوفى في الأصولِ. 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۲)ء والنسائي (۰/ .)۲٥٤ ۲٠۲‏ 


(۲) «مسند الشافعي» (۲/۱). 
(۳) أخرجه: البيهقي .)١٠٤١/١(‏ 


کتاب المناسك ۲44 


وقد تقدَمَ حدیتُ ابن ع ان رول ال يو کان يروځ عند صلاة 
الظهر»» وقد قدّمنا أن ظاهرة بُخالفُ حديت جابرٍ الطويلٍ عند مسلم أن توجُههةُ 
ا کان حينّ زاغت الشمسٌ. 

رال ور ا اح و بين ابن عمرَ 
والحجُاج» وهي في «البخاري» أطول من هذا المقدار» وكذلك في «سنن 
السائي». 


باب الدفع إلى مُرْدَلِفَةَ ثم مِنْها إلى مِنى وما يََعَلَقُ ذلك 

۰ عن أسَامَة بن ريد : أن رول الله ي جين أنَاض مِن عَرََاتِ 
کان يَسِيرٌ الْعََقَء فإذّا وَجَدَ فَجوةَ نص . متمق عليه" . 

۹۹1 وَعَنِ الْقَضل بن عَبّاس وكا رَوِيفَ التي يا : أ رول ال 
قال في عَشِية عَرهة وَعَدَاة جنع لاس جين دوا e‏ 


وَهُوَ كاف َاقتَهُ حتّى دحل مُحَسرا وَهُوَ من منّی وَقَال: «عَلَيْكمْ بِحَصّى 
الخذْفِ الذِي يُرْمّی به الْجَمْرَةًا روه ed‏ وَمُنْلم. 


)١(‏ حاشية بالأصل : هذا وهم فالذي تقدم للشارح ما أشار إليه هو في غدوه َة من منى 
إلى عرفات عند صلاة الصبح في حديث ابن عمر» وأنه يخالف حديث جابر أنه غدا 
بعد طلوع الشمس› وهذا الذي هنا هو في رواحه من نمرة إلى الموقف وهما لا 
يتخالفان؛ لأن قوله : «زاغت الشمس وزالت ورواحه وقت الظهر» متفقة المعنى» ولم 
يذكره الشارح فيما مر فعرفت. . . لم يتخالفا إلا في وقت ذهابه من منى إلى نمرةء 
وهو الذي قدمه الشارح ؛ لن المخالفة في وقت توجهه من نمرة إلى عرفة» فافهم . 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۰۰/۲)» ومسلم »)۷٤/٤(‏ وأحمد (۲۰۵/۵» .)۲٠١‏ 

(۳) أخرجه: مسلم »)۷۱/٤(‏ وأحمد (۲۱۰/۱» ۲۱۳). 


Yo0۰‏ المحلد السادس 


۲-وفي حَدِيثِ جابر: أن الي 4ا تى الْمُرلِمَةَ فُصلّى بها 
الْمَغْربَ وَالمِشَاء aS‏ م اضطجَع 
کک » قَصَلَّى الْقَجرَ جين تین لَه اصح بان وَإَامَة م رَكِبَ 
القضواء حت آي اة لرام تفيل الَْبْلَةَء قَدَعَا الله وَكَبَرَهُ وَهَللَه 
وَوحخدَهُ» قَلَمْ يرل ك ٠‏ أن تطْلَْ اسمس حى 
آئی بَطْیَ مُحَسّرٍ فُحرَك لیلاء ثم ثم ت يق الْؤشطى التي تَخْرْج عَلّى 
الْجَمْرَة الْكُبْرّى» حى انى لن iT‏ ُرّمَاهَا ْم حَصَيَاتِ»› 
كير مع كل حَصَاة مها [ مل ] حَصى الْخَذْفِ» رَمَى يِن بَطْنِ واي م 

رف إلى الْمَنْحَر» . رَوَاهُ مُسْلِهٌ. 

توله: «العنق» بفتح المهملة الف و ال ال ن الا 
واوا وي u‏ آنه سير سهل في سرعة. وقال القرَارُ: هو سير 
سريم . وفي «القاموس» : هو الخطو الفسيح”. وانتصبَ العنق على المصدر 
الو ا 

قرله: «قَجُوة» بفتح الفاءِ وسكونِ الجيم : المكانٌ المَّسمٌْ. قرله: «نص» 
بفتح النونٍ وتشديدِ ال المهملةء آي : سرع . قال ابن عبد البر في 
الحديث كيفيّةُ السيرِ في الدّفع من عرفةٌ إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ 
لألٌ المغربَ لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيْجمعُ بين المصلحتين من 
الوقار والسّكينة عند الرّحمة» ومن الإسراع عند عدم الرّحام. 


(۱) (صحیح 0/€(. 
(۲) هذا ذكره في «الفتح» (۱۸/۳) معزوًا للفائق» وفي «القاموس»: «سير مسبطرٌ للإبل 
والدابة). 


)۳( فی «الفتح» : امن لفظ) . 


کتاب المناسك ۲٥۱‏ 


ترله: «وهو كاف ناقتة» إلخ» هذا محمول على حال الرّحام دون غيره 
e‏ المتقذم» وكذلك يُحملٌ حديتٌ ابن عبّاس» ا 
أٻي داود" وغیره أن الي 6 ية أردفة حينّ أفاض من عرفة وقال: أا الاس 
عليكم بالسّكينة إل البرٌ ليس بالإيجاف. قال: فما رأيبُ ناقتة رافعة يدها حتّى 
اتی حعًا» وقد حملة على مثل ما كر ابن خزيمة. 

ترله : «الخذفُ) بخاء معجمة مفتوحة» وذال معجمة ساكنة ثم فاء. قال 
العلماء: حصى الخذفِ كقدر حبَّة الباقلى . 

ترله: «فصلى با المغربَ والعشاء» استدلً به على جع التأخير بمزدلفة. 
قال في «الفتح»: وهو إجماعء لكلَهُ عند السَافعية وا بسبب السفر. 
انتھی . وقد الجوابَ عن هذا. وله : «ولم بُسبح بینهما) اف لم يتنفل 
SS‏ ¿ بالمزدلفة. قال : 

لمم اتفقوا على أن السلَهَ الجمعُ بين المغرب والعشاء بالمزدلفةء ومن تنْفَلَ 
بینهما لم يصح آنه جع . انتهى. ويشكلٌ على ذلك ما ذ في «البخاريٰ» عن ابن 
E SG LEE E e‏ 

قرله: «القصواء» قد تَقَدَمَ ضبطها. ترله: «فاستقبل القبلة» إلخ» فيه 
استحبابٌ استقبال القبلة بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتّوحيد» 
والوقوف به إلى الإإسقارء والدّفع من قبل طلوع الشمس. وقد ذهب جماعةٌ من 
أهل العلم منهم a‏ ا و إلى أن من لم يقف 
ا ا ضِيَعَ سا وعليه دمٌ» وهو قول أبي حنيفةًء وأحمد» وإسحاق»› 


(۱) أخرجه: أبو داود (۱۹۲۰). () «الفتح» (۳/ .)٥۲۲‏ 


YoY‏ المحلد السادس 


وبي ٹور» وروي عن عطاءِ» والأوزاعي أنه لا دم عليه» وإِلّما هو منزل» مَّن 
شاءَ نزلٌ به» ومن شاءَ لم ينزل به. وذهبَ ابن بنتِ الشافعيّ» واب خزيمة إلى 
أن الوقوفَ به ركن لا يتم الح إلا بء وأشارَ ابن المنذرٍ إلى ترجيحه» وروي 
عن علقمةء واللخعيّ. واحتجّ الطحاوي بان الله عر وجل لم يذكر الوقوف 
وإنّما قال : #إكاذڪرا أله عند ألْمَفْحَرٍ لرام [البقرة: 1۹۸]. وقد أجعوا 
على أن من وقفَ بها بغير ذكر أن حكَهُ تامّ» فإذا كان الذكرٌ المذكورٌ في القرآنِ 
ليس من تمام الح فالموطنْ الذي يكونٌ فيه الذْكرٌ أحرى أن لا يكو فرضًا. 

ترله : «حتَّى أسفرَ جدًا» ب بكسرٍ الجيم آي : إسقارا بلغا وهدا برد على ها 
د ال الت م ان الدع قبل اللإسفار . قرله: «محسّر» إلخ» بكسر السّين 
المهملة قبلها حاءٌ مهملةٌ. ولیس هو من مزدلفةً ولا منى» بل هو مسيل بينهماء 
وقیل : إِلَهُ من مى . وفيه دليل على أنه يُستحبٌ لمن بلع واد محسّر إن كان 
راكبًا أن يُحرّك دابته» وإن كان ماشيًا أسرعَ في مشيه. توله: «فرماها» إلخ»› 
سيأتي الكلامٌ على الرّمي . 

۴-وَعَنْ عُمَرَ قال : كان آهل الْجَاهِلبة لا بفيضُونَ من جَمْع حَنّى 
َطلُعَ اسمس وَيفُولون: ضرق بير فَحَالَقَهَمْ ان ية اض قبل طلوع 
الشمْس. رو الحتاغة إلا مَنْلِمَا"» لَكنْ في روَايَة اا وابن مجه : 


ضرق بير يما نغير». 


(۱) أخرجه : البخاري c(*€/۲)‏ وأحمد c(۲ ۳4 ۹ ›۱٤/۱(‏ وأبو داود 
c«<(۱4۳۸)‏ والترمذي «(AAD‏ والنسائی (/ »)۲٦٥‏ واین ماجه (YY)‏ 


كتاب المناسك Yor‏ 


ترله: (لا بُفیضونٌ) بضم اول ا من المزدلفة. ترله: «أشرقّ» بفتح 
الهمزةٍ فعل أمر من الإشراق» أي : أدخل في الوق وظنّ بعضهم أنه ا 
فضبطةُ بكسر الهمزةٍ من شرق» وليسً بواضح. والمعنى لتطلع عليك 
الشمس . ترلے: (د بير بفتح المثلة وکر ار وسكون التَّحتيَةَ» بعدها 
راء مهملةٌ» وهو جبل معروفٌ بمكةٌ وهو أعظمْ جبالها. 

توله: «فأفاض قبل طلوع الشمس» الإفاضة : الدفعةٌ كما قال الأصمعي . 
وا ا اود «(فدفعٌ قبل طلوع الشمس». توله: «کیما نغیرُ» قال الطْبرىٌ : 
معناهٌ: كيما ندفعٌ» وهو من فوا أغارَ الفرس إذا أسرع. 

El‏ من الموقفِ بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند 
الإسفار» وقد نقل الطْبريّ الإجماعَ على أن من لم يقف فيها حى طلعت 
ال فاته الو قال ابن المنذر: وکال الشافعيٌ» و هور أهل العلم 
يقولونٌ بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه» وکال ال ا د فر 
الإسفار» وهو مردود باللصوص . 

٤‏ -وَعَن عَائِشة فَالّث: کائٺ سَودَةٌ رأة صَخْمَة ثَبطةء فَاستَأَّث 
رول الله أن فيض من جَمْع بلَيل» CEL‏ 


مِمْن قَدّمّ انب ي لَيلَةَ المُرْدَلِمَةَ في 


٥-وَعَن‏ ابن عَبّاس قال: آنا ممن قد 
عة هله . 5 الْخَمَامَة. 


٩۹۸ ۰۹٤ ۳۰/7 وأحمد‎ .)۷٦/٤( أخرجه: البخاري (۲۰۳/۲)» ومسلم‎ )١( 
(14 ۳ 

(۲) أخرجه: البخاري »)۲٠۲/۲(‏ ومسلم (٤/۷۷)ء‏ وأحمد (۲۲۲/۱). وأبو داود 
۹۵ والترمذي (۸۹۲)» والنسائي .)۲٣۱ /٥(‏ وابن ماجه .)۳۰۲٥(‏ 


Yof‏ المحلد السادس 


- وَعَن ابن عُمَرَّ: أن رَسول الله 4ي أَذِنَ لِضَعَمَةَ الاس مِنْ 
الْمُرْدَلِمَة ليل . OTS‏ 

۷-وَعَن جابر: ان الي ي اوضع في وَاڍي مُحَسَرِ وَأمَرَهُمْ أن 
َزمُوا بهشل حَصّی الَذْف. روه الْحَمْسَةّ» وَصَححَه الترْمِذِى. 

ترله: البطةه بفتح المثلةء وكسر الموحدة» بعدها مهملة خفيفة» أي: 
بطيئةٌ الحركة لعظم e‏ قرله: «في صَعَفَةَ أهله» الضعفةٌ - بفتح الضادِ 
المعجمة والعين المهملة -: جم ضعيفِ» وهم الئّساء والصّبيان والخدم. 
تله : «أوضعَ» أي : سر بالسّير بإبله E‏ : وضع م البعيرٌ وأوضعة راكبة أي : 
أسرعَ به السَيرَ. قرله: «بمثل حصى الخذف» تقدَمَ ضبطة وتفسيره. 

وحديتٌ عائشة» وابن عبّاس» وابن عمرَ فيها دليلٌ على جوازِ الإفاضة قبل 
طلوع الشمس» وفي بَيّة جزءِ من اليل لمن كان من الصعفة. 

وحدیٹ جابر يدل على أنه شرع الإسراعٌ بالمشي في وادي محسَرِ 
قال الأزرقيْ: وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعونٌ ذراعًا. وإِنّما شرع 
الإسراعٌ فيه؛ لأ العربَّ كانوا 2 فيه ویذکرونً مفاخرَ آبائهم» فاستحبٌ 
السار مخالفتهم» وحكى الرّافعيّ وجهًا ضعيفًا أنه لا يُستحبٌ الإسراع 
الاش 


(۱) «المسند» (۳۳/۲). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۰۱ ۳۳۲)ء وأبو داود (٤٤۱۹)ء‏ والترمذي (۸۸7). والنسائي 
/٥(‏ ۲۹۷)» وابن ماجه (۳۰۲۳). 


کتاب المناسك Yoo‏ 


باب رمي جَمْرَةٍ اعقب َم اللُخرِ وَأخكامِه 

۸-عَن جًابر قال: رَمَّى اللي بيا الْجَمْرَةَ يَوْمٌ لخر ضحَى» و 
بعد ذا لتا ا ا اا 

۹۹~ - وَعَن جاب قال : رايت الي اة يمي الَجَمْرةَ ة على رَاجلته يوم 
الٌخر وَيَقّول: «لقأخذوا ئي متاس کم ؛ E‏ 
حَجتيٰ هَله) . روه E‏ ومسلِم» واللَسائ 

٠-وَعَن‏ ابن مَنْعُوو: أنه انى إلى الْجَمْرَةٍ الْكَْرَى» فَجَعَلَ لبت 
عن يَسَارِهِ وَمِتّی عن يَمِينه» وَرَمَى بسَبْع وَقٌال : هَكذا رَمَى الذي ثلث عَلَيهِ 
سور البمَرَة. متمق عَلَيه . 

(Oar lor mel ٠ o 

وَلِمسلم في روَايَة: جمره العَقَبة 

في روَاية لِأخَمَدَ: أنه هى إلى جَمْرَة الْعََبة قَرَمَاهَا مِن بَطن الوَاي بسع 
حَصَياتِ وَهُو راكب يُکَبْر مع کل حَصَاة» وقال: اللْهْمّ اله حَجًا مَبْرُورَا 
وَذنبًا مَغْفُورًا. ثم قال : اهُا كان يفُومٌ الَذِي أنردّث عَلَيهِ سُورَةُ ا البمَرَة . 


4 
ا 


() أخرجه: البخاري -تعليقًا - 7 )» ومسلم »)۸۰/٤(‏ وأحمد (۳۱۲/۳» 
۹ ۳۹۹( وأبو داود (۱۹۷۱). والترمذي .)۸۹٤(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۰)ء وابن 
ماجه (۳۰۵۳). 

(۲) أخرجه: مسلم .)۷۹/٤(‏ وأحمد (۳۰۱/۳» ۸ ۴۳۲ ۳۷ والنسائي 
/٥(‏ ۷۰). 

۳۷٤ /۱( وأحمد‎ ۰)۷٩ ۰۷۸/٤( أخرجه: البخاري (۲۱۷/۲» ۸) ومسلم‎ )۳( 
(ETT cEYY cfl cA 

.)٤۲۷/١( «المسند»‎ )٥( .(VA/4) (صحيح مسلم»‎ €3 


ل۲0 المحلد السادس 


قوله «الجمرة» يعني : جمرة العقبة. قوله: «يوم الٌحر ضحُّى» لا خلاف أن 
هذا الوقت هر الأحسنُ لرميهاء واختلفَ فيمن رماها قبل الفجر» فقال 
الشَّافعيٌ : يجوز تقديمة من نصفِ اليل . وب قال عطاء» وطاوس» و 
وقالت الحنفيةٌء وأحمدء وإسحاق» والجمهورً: إِلّهُ لا يرمي رة العقبة إلا 
بعد طلوع الشمس» ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجرٍ جار» وإن 
رماها تراد أعاد. وحكى المهديّ في «البحر» عن العترة والشافعيّ اَن 
وقتَ الرّمي من ضحى يوم انحر . 

واستدلٌ القائلونَ بأل وقتَ الرّمي من وقتَ الضحى بحديثِ الباب» 
وبحديث ابن عباس الاتي» قالوا: وإذا کان من رخص له الى ية منعةُ أن 
يرم قبل طلوع القّمسٍ» فمن لم بُرحْص له أولى. 

واحتج المجوزود للرّمي من قبل الفجر بحديث أسماءَ الآتي» ولكنه 
مختص بالساءِ كما سبأتي» ولا حاجة إلى الجمع بين وبين حديثِ ابن عباس 
بحمل حدیث ابن عباس على الدب کما ذکرهُ E‏ «الفتح»' . قال ابن 
المنذر: E‏ 
يجوز المي قبل طلوع الفجر ؛ E A ES E‏ 
إعادة عليه إذ EY‏ فال ل را 

والأدلَةُ تدلٌ على أ وقتَ الرّمي من بعدِ طلوع الشمس لمن كان لا رخصة 
EEE aE‏ 


يُجزئ فى أوَل ليلة التحر إجاعًا. وسيأتي بيه الكلام على هذا. 


)۱( «الفتح» (04/۳). 


کتاب المناسك YoV‏ 


واعلم أنه قد قيل إن الرّميّ واج بالإ ماع كما حكى ذلك في «البحرِ». 
واقتصرَ صاحبٌ «الفتح»' على حكاية الوجوب عن الجمهور» وقال: إِنهُ عند 
المالكنة سنه و عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطلٌ الحح بتركه. 
وحكى ابنْ جرير عن عائشةٌ وغيرها أن الرّميّ إِلّما شرع حفظا لتّكبير» فإن 
YS E OE‏ 
واجب» وهو قوله تعالی : ولو َل الاس حح أَلَْبْتِ [آل عمران: ]٩۷‏ وقوله 
: «خذوا علي مناسككم». 

قوله: «على راحلته» استدل به على أن رمي الرّاكب لجمرة العقبة أفضلٌ من 
رمي الراجل» وبه قالت الشَافعيةٌ» والحنفيةٌ» واللّاصرُء والإمامٌ يحيى. وقالَ 
الهادي والقاسمٌ : إن رمي الرًاجل أفضلٌ. وأجابوا عن الحديثِ بان کي كانَ 
ركبا لعذرٍ الازدحام. 

قوله: «لتأخذوا» بکسر الام قال الوويّ : هي لام الأمر» ومعناهٌ: 
خذوا مناسککم. قال : وهكذا وقعَ في رواية غير مسلم. وق الخديت :ان 
هذه الأمورً التي أثبتٌ بها في حجُتي من الأقوال والأفعال والهيئاتِ هي أمورُ 
الح وصفته. والمعنى: اقبلوهاء واحفظوهاء واعملوا اء وعلّموها الاس . 

قال التّوويٰ”" وغيره: هذا الحديتُ أصل عظيمْ في مناسك الحجٌ وهو نحو 
قول َي في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“ قال القرطبِيْ : ويلزم من 
(۱) «الفتح» (۳/ .)٥۷۹‏ (۲) «شرح مسلم» (۹/ .)٤١‏ 


(۳) «شرح مسلم) (/60). 
)€3 اح )0/ «(or‏ والبخاري )۱٦۲/۱۲(‏ وغیرهماء وقد تقدم . 


نيل الأوطار ى ج ١‏ ] 


YeA/^‏ المحلد السادس 


هذين الأصلين أذ الأصلَ في أفعالِ الصّلاةٍ والح الوجوبُ إلا ما خرج 
بدلیل» كما ذهب إليه أهلْ الظاهر وحُكيّ عن السافعيّ . انت 

وقد قدّمنا في الصلاةٍ أن مرجع واجباتما إلى حديث المسيءِ فلا يجب غير 
ما اشتمل عليه إلا بدليل يخصّةُ. وقد قدّمنا أن أفعالّ الح وأقوالةُ الظَاهرٌ فيها 
الوجوبٌ إلا ما خر بدليل كما قالت الظاهرية» وهو الحق. 

قال القرطبى : روايتنا لهذا الحديث بلام الجر المفتوحة» والنونٌ التي هي 
مع الألف ضمير» أي: يقول لنا: خذوا ا فيكونٌ قولة: «لنا» صله 
للقولِ» قال : وهو الأفصح» وقد روي : «لتأخذوا» بكسرٍ الام للأمرء وبالَاء 
المثَاة من فوق»› وهی لغةٌ شادَةٌ قرا بها رسول الله ء ييه في قوله تعالی : ويلك 
فا قروا اوی 18۸4ا 2 

i.‏ أن ال2 إا فة لا شاد لورودها في کتاب الله تعالى» وفي 
كلام نبي ية وفي كلام فصحاء العرب» وقد قرأ بها عثمان بن عفان وأبيٰ» 
وأنس» والحسنٌ» وآبو رجاء» وان هرمز» وابنُ سيرينَّ» وأبو جعفر المدنيء 
والسلميٌ»› وقتادةٌء والجحدريْ» وهلال بنْ يسافِ» والأعمش» وعمرو بن 
فائد» والعبًاس بنْ الفضل الأنصاري. قال صاحبُ «اللوامح»: وقد جاءَ عن 
يعقوبَ كذلك . قال ابن عطة : وقرأً بها ابن القعقاع» واب عامر . وهي قراءءٌ جماعة 
من المسلمينَ كثيرة . وما نقلةُ ابنٌ عطيّةٌ عن ابن عامر هو خلافُ قراءته المشهورة. 

ترله: «لعلّي لا أحجٌ بعد حجُتي هذه» فيه إشارةٌ إلى توديعهم» وإعلامهم 
بقرب وفاته ا ولهذا سمّيت حجُة الوداع . قرله: «إلى الجمرة الكبرى» هي 
حمرة العقبة. قوله: A NS‏ 


كتاب المناسك 9۹ 


2 


اة ان ل م عن سار ترله: «ومتی عن یمینه) فيه أنه بُستحبٌ أن 
يجعلَ مى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه. 

توله: «ورمی بسبع» فيه دليل على أن رمي الجمرة يكونٌ بسبع حصياتِ» 
وهو يرد قول ابن ا «ما أبالي رميتٌ الجمرةً بست أو پا وسيأتي 
EAE E‏ 
زاش ی وعن طاوس: يتصدّق بشيء. وعن مالك والأوزاعيٰ : من رمی 
بقل من سبع وَفَانَه الّدارك يجبره بدم. وعن الشافعيّة : فی را جا م 
وفي ترك ا مدانِ» وفي ثلاث فأکثر دمٌ. وعن الحنفيّة : إن ترك أقلٌ من 
نصف الجمرات الثَلاث فنصفٌ صاع» وإلا فد . قرله: «سورة البقرة» خصها 
بالذكر لأ معظمَّ أحكام الحجّ فا 

قول : «يُكرٌ مع كل حصاة» فيه استحبابٌُ التكبير مع كل حصاة. وقد استدل 
بهذا على اشتراط رمي الجمراتِ بواحدة بعد واحدةٍ من الحصى؛ لان اللّكبير 
معَ كل حصاةٍ يدل على ذلك . وروي عن عطاء أنه يُجزئ ويْكبرٌ لكل حصاةٍ 
تكبيرة. وقال الأصمٌُ : يُجزئ مطلقًا. وقال الحسن البصري: يُجزئ الجاهلّ 
فقط . وقال الَاصرُ» والحنفيّةً » والشافعيّةً : يُجزئ عن واحدة مطلقًا. وقالت 
الهادويةٌ : لا بُجزئ بل يستأنفُ. 

توله: «وقالً الله إلخ» فيه استحبابُ هذا الدعاء م التكبير. قال في 
«الفتح» : وأجعوا على أن من لم بُكبّر لا شيءَ عليه . انتهى . 


.)٥۸١ /۳( وراجع : «الفتح»‎ »)٠١٤٤١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٥۸۲ /۳( «فتح الباري»‎ (۲( 


۲۹۰ المجلد السادس 


۱- وَعَنِ ابن عباس قال: قَدَمَنا رَسول الله 4ي أعَيلِمَة بني 
بد الْمطْلِبٍ على حُمُراتِ لا ِن جنع فَجَعَلَ يطح أَفَْادَنًَا وَيَفُو قول 


«أبينن لا َرْمُوا حى َطْلْعَ الشمْس» 0 لْحَمْسَةٌ وَصَحُحة القَرْمذِى' 


G2 


وَلَفْظهُ: ذم ضَعَفَةً هله وََالَ: «لا تَرْموا لجَمْرة حى َطلعَ الشمْس». 
۲-وَعَن عَائشَةَ قَالَتُ: ازل اي 4 م سَلَمَةَ ليله الُخرء 
مث الْجَمْرَةَ َل الْفَجرء كم مَصث فَأئَاصَث. وَكانَ دَلِكَ ايوم الَذِي 
8 رَسول الله اة يعني : EYE‏ 
۴ ون َب الله مول أَسمَاء عَنْ أمَاء نها رث ليله جنع عند 
الْمُردَلَة ققَامث تُصَليء فُصَلّث سَاعَهء ٿم ٿالَٺ: ياي هَل عاب 
الْقَمر؟ فَلْتُ SS‏ 
لا َصَلّث سَاعَةًء تم قَالّث: بابي هَل عَابَ الْقَمَر؟ فُلْتُ: عم 
الث : ارتلا . قَارتَحلَا وَمَصَينَا حه N‏ 
الصَبَحَ في مرها ففُلْتُ لَها: يا هنام ما أرَانا إلا قذ عَلَْسْتاء قَالّف: 


و 


يا بی » إن رول الله يا أذِنَ لِلظعُن. ممق عليه . 
٤--وَعَنِ‏ ابن عَبّاس: : أ الب بي بَعَتّ به مَعَ أله إلى مى يوم 
الَخر فَرَمَوا الْحَمْرَةَ م الكر 5 ا 


(۱) اخرجه: أحمد (۱/ ۲۳٤‏ ۳۱۱ ۳٤۳)ء‏ وأبو داود (١٤۱۹)ء‏ والترمذي »)۸٩۳(‏ 
والنسائی /٥(‏ ۲۷۰)» وابن ماجه (۴۰۲۰۵). 

.)٠۹٤۲( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۰۲/۲)» ومسلم »)۷۷/٤(‏ وأحمد .)١١ »۳٤۷/٩(‏ 

.)٣٥۲ ۳۲۰ /۱( «المسند»‎ )٤( 
.)۲۹۷ -۲۹٤/۱( وراجع : «التاريخ الصغیر» للبخاري‎ 


کتاب المناسك ۲٦۱‏ 


حاف ابن عباس الأول أخرجه أيضا الطحاویٌ» وابنْ ا و صححه» 
وحسَّنةٌ الحافظ في «الفتح»" وله طرق . 
وحديتُ عائشة أخر جه أيضًا الحاكم» وا مہ ا وال رالا ر أصحيح . 
E OER E e‏ 
«بعثني الَبيْ بيا معَ أهله وأمرني أن أرميّ معَ الفجر»» وهو في «الصُحيحين» 
بلفط”: «كنتٌ فيمن قد رسول الله ية في ضعفة أهله من مزدلفةٌ إلى منّى». 
ترله: «أغيلمة» منصوبٌ على الاختصاص أو على البدَلٍ. قال في 
«التّهاية» : تصغيرٌ أغلمة» بسكو العين» وكسر اللام: جم غلام» وهو جائ 
في القياس» ولم يرد في جمع الغلام أغلمةء وإنّما ورد غلمة بكسرِ الغينِ. 
والمرادٌ بالأغيلمة الصّبيانٌء فلذلك صعُرهم . توله: «على خُمُراتِ» بض الحاءِ 
المهملة والميم : جمع حمر وحمرٌ: جمع لحمار. ترله : «فجعل يَلطح) بفتح 
الياءِ الَحتيّة والطاءِ المهملةء وبعدها حاءٌ مهملةٌ. قال الجوهريٌ: الأطح: 
الصَربُ اللَينْ على الظهر ببطن الكفَ . انتهى . وإِلّما فعلّ ذلك ملاطفةً لهم . 
قوله : «أبيْنٰ) بضم الهمزةء وفتح الباء الموحدة» وسكون ياء الصغير» 
وبعدها نون مكسورةٌ» ثم ياءٌ السب المشدّدةُء كذا قال ابن رسلا في شرح 
(۱) أخرجه: الطحاوي (۲۱۷/۲) في «شرح معاني الآثار»» وابن حبان .)۳۸٠۹۹(‏ 
)۲( «الفتح» .(oA/Y)‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم »)٤1۹/١(‏ والبيهقي .)٠١۳ /١(‏ 
() أخرجه: النسائي /٥(‏ ۲۷۲). الطحاوي (۲/ .)١٠١‏ 


(0) أحمد (1/ 0 )» والبخاري (۲۰۲/۲) و(۲۳/۳)» ومسلم (۷۷/6» 
.(VA‏ 


السنن». وقال في «النّهاية» : «الأبيني» بوزن «الأعيميّ» : ر تصغيرٌ «الأبنا» بوزن 
«الأعمى»» وهو جم ابن . توله: «حتّى تطلحَ الشمس» اتدل دا م فال إن 
وق رمي جرة العقبة من بعدِ طلوع الشّمس. وقد تَقَدَمّ الكلامٌ على ذلكء 
واماوقت رمي غیرها شاي في باب اميت بف: 

ترله: «قبل الفجر» هذا مختص بالتساءِ كما أسلفنل فلا يصلځ لللَّمسْكٍ به 
على جواز الرّمي لغيرهنٌ من هذا الوقتِ؛ لورودِ الأدلَّةٍ القاضية بخلافِ ذلك 
ا ی رچ ی ی ا ر ا 
في وقتِ رميهنٌ» كما في حديثِ أسماء» وحديث ابن عباس الآخر. قرله: 


«فأفاضت» أي : ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى مى . 


توله: يعني هو من تفسير ابي داو . توله: «عندها» يعني عند ام سلمة 
أي : في نوبتها من القسم . 

توله: «فارتحلوا» في رواية مسلم : «(فارحل بي . توله : «يا هتاه بفتح الهاءِ 
والرنة وقد شك الو بعدها اء فوقَيةّ» وآخرها ما سا دا ا 
کنايه عن شيءٍ لا يذکره باسمه» وهو بمعنی يا هذه . ترله رانا يضم الهمزة 
بمعنى النْء وفي رواية مسلم : «لقد غلسنا» بالجزم. وفي رواية «الموطإ) : 
«لقد جئنا بغخلس»» وفي رو ی نا وما الجمرة بليل وغلسنا». 

ترله: «أُذنّ للظعن» بضمٌ الظاء المعجمة: جع ظعينة» وهي المرأة في 
الهودج› ثم أطلقَ على المرأة مطلمًا . وفي هذا الحديث دلیل عل آنه زر 
e NR E‏ وقد تقدَّمٌ الخلافُ في 
ذلك . واستدل به على إسقاط المرور بالمشعر عن الظعينة. ولا دلالة فيه على 


كتاب المناسك ۳ 


ذلك؛ لان غايةٌ ما فيه الكو عن المرور بالمشعر» وقد ثبت في «البخاري»'“ 


وعیره عن ابن عمرَ (أنَه کان يقدمٌ فة أهله فيقفونَّ عند المشعر ارام 
بالمزدلفة بليل» ثمّ يقدمون مى لصلاة الفجر ويرمون». قوله: «معَ الفجر» فيه 
دليل على أنه يجو للئساءِ ومن معهنّ من الضعفة الرَميُ وقتَ الفجر كما تقدمَ. 
بَابُ التخر والحلاق وَالتقصير وَمَا يُبَاح عِنْدَهُمًَا 
-٥‏ عن آنّس: ان رَسول الله َا اتی می فاتی الجَمْرَة فرَمَاَاء ثم 
اتی مرل بمتّی وَنَحَرَ ت قال لِلْحَلاق: «خذ» وَأشَارَّ إل جانبه ۾ الأيْمنء 
o‏ و 5 
م الاسر ثم جَعَلَ يُعْطيه الاس . E‏ ومسلِم› وابو داود : 
٣۰٣-وَعَن‏ اي هُرَيرَةَتَالٌ : َال رَسُو ل الله ل4 : «اللَه اغفر لِلْمُحَلَقِين 
فلا اولان ولِلْمُمَصَرينَ. قال : «اللّممْ افر لِلْمُحَلقَينَ» . قالوا: 
يا رَسُول الله وَلِلْمُمَصَرِينَ. قالَ: «للْهمٌ اعْفِر لِلْمُحَلَقَينَ». قالوا 
اسول الله وَلِلْمُهً لِلمَقَصرينَ . قال : «وَلِلمُمَّصَرينَ» . متفق عله . 
توله: «إلى جانبه الأيمن» فيه استحبابٌ البداءة في حلي الرس اش الأيمن 
الأيسر؛ لاله على يمين الحالق. رالد د علج والطام أن دا لخدف 
يأتي في قص الشارب . قوله: «ثمّ جعل بُعطيه اللّاس» فيه مشروعية البرك 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۰۲/۲). 


(۲) أخرجه: مسلم »)۸۲/٤(‏ وأحمد (۱۱۱/۳ء ۰۲۰۸ ١۲۱)ء‏ وأبو داود (۱۹۸۱). 
(۳) أخرجه: البخاري »)۲٠۳/۲(‏ ومسلم (۸/0). وأحمد (۲۳۱/۲). 


بشعر أهلٍ الفضل ونحوه» وفيه دلیل على طهارة شعر الآدميّ وبه قال 
الجمهورُ» وقد تَقَدَّمّ الكلامٌ على ذلك في أبواب الفا 

قوله : «للّهم اغفر للمحلَقينَ» لفط ا اارحم»» وكذا في رواية 
البخاريّ. وفيه دليلْ على التَرحُم على الحيّ وعدم اختصاصه بالميْتِ. قرله: 
«وللمقصّرينَ» هو عطف على محذوفِ تقديرهٌ: قل وللمقصْرينّ. ويْسمُى 

والخديث يذل على أن الحلق أفضلٌ من التقصير؛ لتكريره ل الذعاء 
للمحلقَينَ وترك الدعاء للمقصُرينّ في المرَة الأولى والانية مع سؤالهم له ذلك . 
وظاهرٌ صية المحاَقَينَ أنه يرع حلق جيع الرّأس؛ لان الذي تقتضيه الصيغةٌ إذ 
ا ا ا و ی کک 
أحمدٌ» ومالك واستحبَةُ الكوفيُودّء والشافعيٰ» ويُجزئ» البعض ندم 

واختلفوا في مقداره؛ فعن الحنفيّة الرْبعٌء إل أن آنا رسف قال اللصت. 
وعن الشافعيّ : أقلٌ ما يجب حلق ثلاثِ شعراتِ . وفي وجه لبعض أصحابه : 
شعرةٌ واحدة. وهكذا الخلاف في التَقصير . 

وقد اختلفَ أهلٌ العلم في الحلق هل هو نسك أو تحليلٌ محظور فذهبً إلى 
الأول الجمهورٌ. وإلى اللّاني عطاءء وأبو يُوسفَ» وفي روايةٍ عن أحمدَ وبعض 
المالكيّة» والشافعيٌ في رواية عنةُ ضعيفة» وخرّجة أبو طالب للهادي» والقاسم . 

وقد اختلفَ أيصًا في الوقتِ الذي قال فيه رسول الله ية هذا القول »فقيل : 
له كان يوم الحديبية . وقيل : في حجْة الوداع . وقد دلت على الأول أحاديتُء 


مومت 


(۱) أخرجه: ابو داود (۱۹۷۹). 


کتاب المناسك 11o‏ 


وعلى الثاني أحاديتُ أخرُء وقيل: إِنَهُ كان في الموضعين. شار إلى ذلك 
التوويٌ"'“» وبه قال ابن دقيتي العيدِ قال الحافظ" : وهو المتعيْنْ لتضافر 
الرّواياتِ بذلك في الموضعين . 

وهذا هو الرَاجح؛ لأ الرْواياتِ القاضيةٌ بأنٌ ذلك كان في الحديبية لا تنافي 
الرّواياتِ القاضية بأنٌ ذلك كان في حجَة الوداع» وكذلك العكس» فيتوجه 
العمل بها جيعَّاء والجزمٌ بما دلت عليه» وقد أطالَ صاحبُ «الفتح» الكلام 
Ea E‏ 
فليرجع إليه. 

۷ -وَعَن ابن عُمَرَ #3 : أن التب ب بد رَأْسَهُ وَأَهْدَى» مُا قَدِم 
اا ا ل ا ما لَك أت لَمْ تَجل؟ قَالَ: ) 
هَذيي وَلبّذت راسي تلا حل حَٿَى أجل من حَجُتي» وَأَخلِقَ رَأسِي» رَوَاء 


rok 
ا‎ 


وَهُوَ دَلِيل على جوب ۱ للق . 
۸-وعَن ابن عَبّاس َال : َال رَسول الله يي : «لَيْس عَلَى الَسَاءِ 
خلق › انما ا السَاء الَقَصير) . روه ا والدارقطني“ . 


)۱( اح مسلم» (۹/ .)٥-0۰‏ )۲( «الفتح» (۳/ 0€(. 
(۳) «المسند» .)١١٤١/۲(‏ 


() أخرجه: أبو داود »)۱۹۸٩ »۱۹۸۲٤(‏ والدارقطني (۲۷۱/۲). 
وراجع : «العلل» للرازي )۸١٤(‏ و «الصحيحة» .)٠٠١(‏ 


حديتُ ابن عمرَ هو في NS ES E‏ 
«وأحلق رأسي» . 

وحديتٌُ ابن عباس أخرجة أيضا الطبراني 
و وأبو حاتم ف «العلل»“» وحسّنه الحافظ) وأعلَهُ ابن 
E E ORE‏ 


0 وقد فو ماده الخازى قن 


وقد استدل بحديثِ ابن عمرَّ على أنه يتعيّنْ الحلق على من ل ابراس و 
قال الجمهورٌ كما نقلةُ ابن بطالء وقالت ال ا شن ل ان شاءَ قصرَ . 
قال في «الفتح»" : وهذا قول الشّافعيّ في الجديدِ. قال : وليس للأولِ دليل 
صریح . انتھی . ولا یخفی أن الحديت الذي ذکره ال دیل صریخ»› 
البخاريّ»" عن ابن عمرًّ: أن اللي بيا حلقَ في حجُتي». 

قرله: «ليس على النساء الحلق» إلخ» فيه دليل على أن المشروعَ في حقَهنّ 
التَقصيرٌ. وقد حكى الحافظ الإجاعَ على ذلك . قال جمهورٌ الشّافعيّة: فإن 
حلقتُ أجزأها. وقالَ القاضي أبو الطْيّب» والقاضي حسينْ: لا يجورٌ. وقد 
أخرج التّرمذيٰ“ من حديث على الا : «نهى أن تحلق المرأةٌ رأسها». 


(1) البخاري (۳/ -٥٦۰‏ فتح) . 

(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)٠١١٠۸/١۲(‏ 

(۳) «التاريخ الكبير» (/١٤)ء‏ ولكنه بلفظ ال عل الامو لى ون فة ا 
البخاري له فالله أعلم . 

.)٤۹۸ /۲( «التلخیص»‎ )۵( )۸۳٤( «علل ابن آي حاتم»‎ )٤( 

.)۲۱۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )۷( .)٥٦۱/۳( «الفتح»‎ )٩( 

(۸) أخرجه: الترمذي .)۹۱٤(‏ 


کتاب المناسك 1V‏ 
۹--وَعَن ان عباس قَال: قال رَسول الله ل : إذا رَمَيتُمْ الْجَمْرةَ 


َقذ حل لَك كل شَيءٍ إلا ناء َال رَجُلٌ: والطيبُ؟ فقا ابن 
باس : أما آنا مذ رأث رَسول الله بيا يصمح رَأسَهُ بالمسك أفطيبٌ ذلك 


a 


م آ۹ e‏ 


SS e ee 
0 
وجلو بَعْدَ ما رَمّی‎ e : ولائتانه‎ 
. جَمْرَة الْعقَبَةٍ َل أن طوف بالبيت‎ 
فن خف ب‎ E حديت ابن عباس أخرجة أيضًا أبو داودى والنسائيٰ» وابن‎ 
الحسن العرنيّء» عن . قال في «البدر المنير»: إسنادهُ حسنٌ كما قالةُ المنذرى» إلا‎ 
. آن یحیی بن معین وغیره قالوا: الحسنٌ العرنيّ لم يسمع من ابن عباس . انتهى‎ 
وف البات عن غائشة عير ديت البات غد خمد وأبی داودء والدارقطنى»›‎ 
والبيهةه(“ و لطب والتْيابُ وكا‎ 
شيءِ إل اللساء» وفي إسناده الحجُاج بن أرطاةًء وهو ضعيف. وعن أ سلمة‎ 
.)۲۷۷ /٥( والنسائی‎ .)۳۹۹ ۰۳٤٤ ۰۲۳٤ /۱( «المسندا‎ )۱( 
وأحمد‎ ء)١١‎ ء٠١‎ /٤( ومسلم‎ »)۲٠١/۷( )۲۱۹ ۰۱٦۸/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(YE AAT «1A1 4/7) 
.)۱۳۷ /٥( «السنن»‎ )( 
.)۳۰٤۱( ابن ماجه‎ »)۲۷۷ /٥( آخرجه : آبو داود (۱۹۷۸) من طريق عائشة» والنسائي‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه: أحمد ١/۳٤۱)ء‏ أبو داود (۱۹۷۸). الدارقطني .)۲۷٣/۲(‏ البيهقي 
.)1٥ /(‏ ۰ 


عند أبي داود» والحاكم» والس ٠‏ كرو وة اساد هخد ان اسان 


ولكتّه صرح بالتحديث . 


قوله: «فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء» استدلّت به العترةء والحنفيةً 
والشّافعيةَ على أنه يحل بالرّمي لجمرةٍ العقبة كل محظور من محظوراتِ 
ت A O E E‏ 
وأحاديتٌ البابُ ترد عليهم. 

وقد استدل المانعولٌ من الطْيب بعد الرّمي بما أخرجةُ الحاكمْ" عن ابن 
الربير أنه قال : «إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيءٍ حرم عليه إلا التساء 
ولط شخت يزور الببت»› وقال : «إنّ ذلك من سلَّةَ الحج»» وبما أخرجه 
اسائ" عن ابن عمرَ أنه قال : «إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا التساء 
اط 

ولا تف أن هلين الا لا سهان لغار فة حاتت الاب وغلى 
فرض أن الأول منهما مرفوٌ فهر أيضًا لا يُعتدٌ به بجنب الأحاديثِ المذكورة» 
ولا سيّما وهي مثبتةٌ لحل الطب . 

قوله: «أفطيبٌ ذلك أم لا؟» هذا استفهامٌ تقرير ؛ لألّ السَامعَ لا بدٌ أن يقولً: 
(۱) أخرجه: أبو داود (۱۹۹۹)». الحاكم (١/۸۹٤-٠۹٤)ء‏ البيهقي /٥(‏ ۱۳۷). 


)۲( «المستدرك» (۱/ (t1‏ ۆقال: «هذا حديث على شرط الشيخين› ولم يخرجاه) . 
(۳) النسائي /٥(‏ ۲۷۷)» من حديث ابن عباس . 


كتاب المناسك ۲۹ 


تقَدَمّ الكلامٌ على هذا وا . توله: «ويوم الأحر قبل أن يطوفَ بالبیت» اى 
ag OE ge NOES E‏ 


جره العقبة كما وقح في الرّواية الأخرى. 


باب الإنَاصَة مِنْ مى لِلطوَافِ يَوْمٌ الٽخر 

۱“ عن ابن عَمَرّ: أن رَسُول الله ئي أفاض يَوْمَ الأخر ثم رَجََ 
Do A ¢ roel‏ 

۳ وفي حل حَِیث جًابر: أن الي لا انضرف إلى المَنحر فَتَحَرَء ثم 
رکب قاض إلى بیت صلی ب مک لظو . صر م ِن ملم" . 

قوله : «أفاض» أي : طافَ بالبیت» وفيه دلیل على أنه يُستحبُ فعلٌ طواف 
ك e‏ 
CE LS mt‏ فإن أخرهُ 
عن وفعلةٌ في يام النّشريت أجزأًء ولا دم عليه بالإماع» فإن أخْرهٌ إلى بعل يام 
التشريق وأتى به بعدها أجزأةٌ ولا شيءَ عليه عند الجمهور. وقال أبو حنيفةً 
ومالك : إذا تطاول لزم معهُ دم . انتهى . وكذا حكى الإجاعَ على فرضيّة طوافي 
الريارةء وأنهُ لا يجبرةُ الدَم» وأن وقتةُ من يوم التّحر: الإمامُ المهديّ في 


.)١٤/۲( ومسلم (6/٤۸)ء وأحمد‎ »)۲٠١ /۲( - أخرجه: البخاري - مختصرًا‎ )١( 


)۲( (صحيح مسلم» 0/). 
)۳( شرح مسلم» (۹۲/۸). 


۷۰ المحلد السادس 


«البحر»» وطواف الإفاضة هو المأمورٌ به في قوله تعالى : «وَلَيطوَفاً ّت 
لَه [الحج: ۲۹] وهو الذي تقال له طواف الربارة 

لك افص الط بمتّى»» وقولة في الحديث الآخر: «فصلّى بمكة 
الظهرَ) ظاهرٌ هذا التنافي . وقد جع الووي أنه َة أفاض قبل الرّوال» وطافَ 
صلی الور بك في ازل اهار م رج إل م رصل ها الط م 
أخرى إمامًا بأصحابه» كما صلّى بهم في بطنِ نخلِ مرَتينِ مره بطائفةٍ ومر 
OBE ES ES NENE E‏ 
وذكر ابن المنذر نحوهٌ. و ا إل صلى بمكة ثم رجعَ إلى 
مئّى» فوجد أصحابة يُصلُودَ الظَهرَ فدخلَ معهم متنمًلا؛ لأمره ية بذلك لمن 
وجدَ جماعة ارق وقد لى 


اب ما جَاءَ فى دِيم الُخر وَالْحَلق وَالرّمّى 


وَالإَاضَة بَعْضَهًَا بخن 
۴ - عن عَبْدِ الله وال اسح رول الله وا را 
- عن بن عمر سو 


ذم الخر وَهُوّ وَاقفٌ عند الْجَمْرَةٍ يا رَسُولَ اللّه» حَلَفْتُ فَبْلَ أن 
ازمِي؟ َال : «ازم ولا حرج وأا خر َال ا کک 
قال : ازم ولا حرج؛ ى آخر قال : إِني أَقَضْتُ ال اا 
قال : «ازم ولا حرج 


»۱٥۹/۲( وأحمد‎ )۸/٤( ومسلم‎ »)٠٠١/۲( »)۳۱/۱( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
(IY 1° MAY ° 


كتاب المناسك ¥ 


في روَاية عَنه: أنه شَهدَ التي َي يَحْطْبُ يَوْم الخرء فام لَه رَجُل 
قال : كنت أخسَبُ أن کا قبل کڏاء ثم ام حر قَقَالّ: كنت آخسَبٌ أن 
کا قبل کڏاء حَلَفْتُ قبل أن أَنَْرَ تَحَرْتُ مَل أن آزيي» وَأشْبَاهُ ذلك 
قال التي کي : «افعَل ولا حَرَجَ» لَهُنُ كله فَمَا سيل يَوْميِِ عَنْ شَيءِ إلا 
قال: «افْعَل ولا حَرَح». متمق ليها . 

وَلِمْسْلِم في رِواية: فما سَمِعةُ يُْأل يَوْمَيِزٍ عَن أمر مِمًا يَنْسَى المَرء أو 
يجهل من تفدِيم بض الأمُورِ كَل بغضٍ وَأشْبامِهاء إلا كال رسو اله 
: «فْعَلوا وَل حرج . 

٤-وعَن‏ علي قال : جَاءَ رَجُل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَه» حَلَفْتُ قَبل أَنْ 
آ ر؟ قال : «انْحَر ولا حَرَجَ) ث ا قال يا رشول اللهء إني فضت 
قبل أن اخلق فال الق ار ق و َرَج ET‏ 

وَفي لظ : قال : إني أفظنت قبل ن أخلقَ قال : «اخلق أو فصر 
وَلاحَرَحَ»» قَال: وَجَاءَ خر فَقَال: يا رَسُول الله» إِئي ذَبَخْتُ بل أن 
أزمي؟ قال : «ازم ولا حَرَحَ» روَا الترْمِذِيٌ وَصَخحة . 

٥-وَعَنِ‏ ابن عَبَاس: أ الي ية قيل لَهُ في الذَبْح وَالْحَلتي وَالرَمي 
والتقَدِيم والتًأخير : فَقَال: لد حَرَجَ». ممق عليه . 
(۱) أخرجه: البخاري (۲/ )۲۱١‏ (۱1۹/۸)» ومسلم .)۸۳/٤(‏ 
)۲( (صحيح مسلم» .(AT/‏ (۳) «المسند» .)٠١۷ ء۷٥ /١(‏ 


)€3 «الجامع» (AA®)‏ . 
)٥(‏ أخرجه: البخاري »)۲۱٤/۲(‏ ومسلم (/۸). وأحمد »۲۹٥۸/۱(‏ ۲۹۹). 


۷۲ المجلد السادس 


وفي روَاية: سَألهُ رَجْلّ تَقال: حلفت يبل أن أَبَحَ قَال: «ذبخ 
ولا حَرَحّ)» وَقال: رَمَيْتُ SAE‏ ت فقال: «افْعَلْ وَل حرج . . روه 
الْخَاريّء وأو داو وانى ماح u‏ 

في رِوَاية ال : قال رَجُل لنب : رُرزت قبل ُن زمي؟ قال : 
«لا حَرَحّ»» قال : حَلَفْتُ قبل أن ذبّحَ؟ ال : «لا حَرَجَ»» قال: خت قبل 
أن أزمی؟ قال : «لا حَرج» روه النخار“ 

ترله: «يومٌ اللحر» في رواية للبخاريّ أن ذلك كان في حجة الوداع. وفي 
N N SO‏ 
راحلته» . قال القاضي عياض : جع بعضهم بينَ هذه الرٌواياتِ بأنهُ موقف واحدٌ 
على أن معنى «خطبَ» أنه علْمَ الاس لا أا خطبةٌ من خطب الح المشروعة. 
قال : ويُحتمل أن يكو ذلك في موطنين: أحدهما: على راحلته عند الجمرة 
ولم يقل في هذا: «خطبَ». والثاني : يوم الحر بعد صلاة الظهرء وذلكڭ وقت 
الخطبة المشروعة من خطب الحجٌ يُعلَمٌُ الإمامٌ فيها الاس ما بقيّ عليهم من 
مناسكهم . وصوّبَ النوويّ هذا الاحتمال الثاني . 

فان قیل : لا منافاءٌ بين هذا الذي صوَّبۀ وبينَ ما قبله؛ فل ليس في شيءِ من 
طرتي الأحاديثِ بيان الوقتِ الذي خطبً فيه الاس . فيُْجابُ بأ في رواية 
حدیثِ ابن عباس ا ذكرها المصئّفُ: «(رميت بعد ما آمسيت»» وهي تل 
(۱) أخرجه:. البخاري (۲/ ۰۲۱۲ .)۲۱٤‏ وأبو داود (۱۹۸۳)ء والنسائي /٩(‏ ۲۷۲)» 


وابن ماجه (۰0۰). 
(۲) «(صحیح البخاري» .)۱٦۹/۸(‏ 


كتاب المناسك ۷۳ 


على أن هذه القصَةً كانت بعد الرّوال؛ لان المساء إنّما يُطلق على ما بعد 
الرّواليء وكأدٌ السّائلَ علمَ أن اسه للحا أن يرميّ الجمرة. ول ما يقَدمُ 
ف فلا اها الى بعال وال سال ذلك 
والحاصل أنه قد اجتمعَ من الرّواياتِ أن ذلك كان في حجْة الوداع يوم لحر 
ا ا الجية وال جل الد كرد ف هنو الأ اديت قا الما ى 
zz 0 9‏ 4 ء 1 ۰ 8 
«الفتح؛ : لم نقف بعد البحثِ الشديدِ على اسم أحدِ ممن سال في هذه القصة . 


قوله: «حلقتُ قبل أن أرمى» في هذه الرّواية قَدَّمّ السوؤال عن الحلتِ قبل 
الرّمي» وفي الرّواية اللّانية قَدّمّ الال عن الحلتي قبل اللحر» وكذلك في 
حديث على وفي الرّواية الأخرى منه قَدَّمّ الإفاضة قبل الحلق» وفي الرواية 
اللّالثة منهُ قَذَمّ الذبح قبل الرّمي» وفي رواية ابن عباس قذمّ الحلق قبل الذبح» 
وفي الرّواية الأخرى منهٌ قَدَمّ الزّيارةٌ قبل الرّمي . 

والأحاديتُ المذكورة في الباب تدل على جواز تقديم بعض الأمورٍ 
المذكورة فيها على بعض»› وهي الرَمي والحلق والتَقصيرُ والح وطواف 
الإفاضةء وهو إجاٌ كما قال ابن قدامةً في «المغني». قال في «الفتح»" : ر 
امم اختلفوا في وجوب الذّم في بعض المواضع . وقال القرطبيٌ : روي عن 
ابن عباس - ولم ثبت عن - اَن من قدَمَ شيا على شيءِ فعليهِ دم . وة فلك 
شا ب جي و قادةة ”والجسن م اوالخعن > اواصخات “الزائ وتعةة 


الحافظ بأد نسبةً ذلك إلى اللَخُعىّ وأصحاب الرَّأي فيها نظرء وقال: إم 


.(0۷1/( «الفتح» (۳/ 0۷۰). (۲) «الفتح»‎ )١( 


۷٤‏ المجلد السادس 


ارد ل في بعضٍ المواضع . وإِلّما أوجبوا الدَمّ لأنّ العلماء قد 
أجمعوا على نها مترنبةٌ: أوّلها: رميٰ جرة العقبةء ثم نحرٌ الهدي أو ذبحة ثم 
الحلق أو التقصيرُ ثمٌ طواف الإفاضة . ولم يُخالف في ذلك أحدٌ إلا ابن جهم 
المالكي ؛ استثنى القارد فقال: لا يحل حى يطوفَ. ورد عليه اللوي 
بالإجاع . فالمرادٌ بإيجابهم الذَمٌ على من قدَّمٌ شيا على شيءٍ يعنودً من الأشياء 
المذكورة في هذا الترتيب المجمع عليه بأن فعلٌ ما بُخالفة. وقد روي إيجابُ 
الم عن الهادي» والقاسم. ۰ 

وذهبٌ جمهور العلماءِ من الفقهاء» وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم 
وجوب الدّم؛ قالوا: أن قولة لا : ولا حرج؛ يقتضي رفع الإئم والفدية معّا؛ 
ف الو ب ا ف ا O E‏ 
E‏ 
ما قالةُ الطحاويٌ من أذ الٴْخصة مختصةٌ بمن كان جاهلا أو ناسيًاء لا من كان 
عامدًا فعليه الفدية . 

قال الطبري : لم يُسقِط الي اة الحرجَ إلا وقد أجزاً الفعل؛ إذ لو لم 
يُجزئ لأمرةُ بالإعادة؛ لأنٌ الجهل والتسيان لا يُضِيُعانِ غير إثم الحكم الذي 
يلزمة في الحٌ» ما لو ترك الرميّ ونحوة؛ فال لا يأثمْ بتركه ناسا أو جاهلد 
لكن يجب عليه الإعادة. قال: والعجبٌ ممن يحمل قولة: «ولا حرجّ» على 
ا ذلك ببعض؛ الأمورٍ دود بعض؛ فإن كان الترتيبُ 
N E‏ وإلا فما وجه تخصيص بعض دود 
بعضِ مع تعميم الشّارع الجميع بنفي الحرج. انتهى . 


کتاب المناسك Vo‏ 


وذهبٌ بعضهم إلى تخصيص الرُخصة بالتاسي والجاهلِ دون العاملِ» 
واستدلٌ على ذلك بقوله في حديثِ ابن عمرو: فما شتغعته ومد يسال عن 
مر ينسى أو يُجهل» إلخ» وبقوله في رواية للشيخين من حديثه : «أنٌ رجلا قال 

له لا : لم أشعر فنحرتٌ قبل أن أرميّ فقال : ام واخ 

وذهبَ أحمدٌ إلى الخصيص المذكورٍ كما حكى ذلك عن الأثرمٌ. وقد قى 
ذلك ابن دقيتی العيد فقالّ: ما قالهُ أحمدٌ قوي من جهة أن الدّليلَ دل على 
وجوب اتباع الرسول بيا في الحج بقوله: «خذوا عي مناسككم» وهذه 
ا ا ق لم 
a EEN‏ 
الاتباع في الح . وأيضًا الحكمْ إذا رب على وصفٍ يُمكنْ أن يكو معتبرًا لم 
ا ولا شك أن عدم الشعور مناسبٌ لعدم المؤاخذة» وقد علق به 
الحكمْ فلا يجوز اطراحةُ بإلحاق العمل به إذ 0 وأا السك شرل 
الراوي: «فما سئلَ عن شيءٍ» إلخ» لإشعاره بان النّرتيبَ مطلقًا غير مراعى ؛ 
فجوابة أ هذا الإخيارَ من الرّاوي يتعلَىُ بما وقعَ السؤال عنه» وهو مطل 
بالنسبة إلى حال السّائل» والمطلق لا يدل على أحدِ الخاصًين بعينه» فلا تبقى 
جه في حال العمد؛ كذا في «الفتح». 

ولا يخفاك أن السؤال له بي وق من جماعة كما في حديثِ أسامةٌ بن 


f ۶ > ۲7‏ 2 ا ۹ 
زك عا ااطخاوف ( وغيره: «كانٌ الأعرابُ يسألونة»» ولفظ حديثه عند 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)٥۷۲‏ (۲) «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۳۸). 


أبي داو" : «قالَ خرجتُ مع الَبيّ ل حاجاء فكان الاس يأتونةُ فمن قائل : 
ازول للف سعيتُ قبل أن أطوفَ أو قدّمتُ شيئًا فان يقول: لا حرج 
لاحرځ». ویدل على تعد السّائل قول ابن عمرو في حديثه المذكورٍ في 
الباب: «وأتاه آخرٌ فقال: إني أفضتٌ؛ إلخ» وقول على في حديثه المذكور: 
«وأتاه آخرُا» كذلك قوله: «وجاءَ آخرٌ» وتعليق سوال بعضهم بعدم الشعور 
لاا ی ول و ا کک ا پا ن رر 
ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمدِ بهاء ولهذايُعلمٌ أن الّعويل في الأخصيص على 
وصفِ عدم الشعور المذكورٍ في سوال بعض السّائلينَ غير مفيدِ للمطلوب . 

نعم؛ إخبارٌ ابن عمرو عن أعمٌ العام وهو قولةٌ : «فما سئل يومئلٍِ عن شيء» 
مخصَص بإخبارهِ مرَةّ أخرى عن أخص منهُ مطلقًا وهو قول : «فما سمعتة يومئلٍ 
يُسأل عن آمرٍ مما ينسى المرء أو يجهل». ولكن عند من جور الخصيص بمثل 
هذا المفهوم. 

تول : «رمیتٌ بعد ما أمسیتٌ» فيه دلیل على أن من رمی بعد دخولِ وقتِ 


المساءِ - وهو الرّوال - صح رميْهُ» ولا حرج عليه في ذلك . 
باب استخباب الْحْطبَة يَوْم اللخر 


-٠‏ عن الهزْمَاس بن زِيادِ قال : رأثت التي ية بَخْطبُ النأس عَلّى 
ته الْعَضْبَاءِ َم الأضحى مى . رَوَاهٌ خمد وأبو اود" . 
(۱) ابو داود »)۲۰۱٠(‏ وابن خزیمة .)۲۷۷٤۰۲۹٥٥(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ /٥( )٤۸٥‏ ۷)ء وأبو داود .)۱۹٥٤(‏ 


كتاب المناسك WV‏ 


۷ -وَعَن آبی أَمَامَةَ قال : سَمِعْتٌُ حُطبة الس بيا بمى يَوْم اللحر . 
(NDlasl oy sl‏ 
رواه ابو داود ۰. 

۸“ وَعَنْ عبد الرَخَمَّن بن مَعَاذٍ التيميّ قال: خطبتا رَسول الله ميا 


ٍ 
چە 


ي £ r‏ 7 وي ٤‏ ے E‏ چ ا 


r ER‏ م ع و ار و ٤ i‏ ء 

طفق يُعَلْمهُمْ منَاسِكَهُمْ حى بَلَعّ الْجمَارَء وضع أضْبْعَيه السَبابتين نم 
ا O‏ و Ra N‏ ر 
قال بخصی الخذف› ثم امر المهاجرينَ فترّلوا فی معدم المسجد» وامر 


ارق ر 


ا ا الاس بَعْدَ لِك . رَه بو اود 
والسائن معا" : 
۹-وَعَنْ أبي بُكرَة قال : خطبتا لني لاء بوم التخرِ فقال: «أتذرُونَ 


ت 


َي يوم هَذَا؟» فلا : الله وَرَسُولَه أَعلَمُ . قُسَكَت حى ظتًا أله سَيْسَميهِ بعر 
ا «أليس َوْمٌ اللٌخر؟» لا: بَلّى. قالَ: ای شهر هَدًا؟» 
ُا : الله وَرَسُولَهُ آعم . فُسَكتَ حى تًا أنه سيه بعير اشمهء فَمَال: 
الس ذا الججُة؟» فلا : بَلّى. قال : «ُ يلد هَدَا؟» فلا : الله وَرَسُولهُ 
آغْلَمْ. فكت حتّی ظَنًا أنه سَيْسَمَیه بعْيْر اسمه› قال : «ألَيْست البَلدَهَ؟» 
لتا : بى . قال : َون وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالْكمْ عَلَيْكمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمكمْ هدا 
في شَهْركمْ هَدَاء في بَلَدِكُمْ هذا إلى يَؤم تَلْقَوْنَ ربكم ألا هَل بَلَغْتُ؟» 
قالوا: نعم قال : لمم اشهدڏء يبلغ الشاهدٌ اعاب قَرْبٌ ملغ أوْعَى 


(۱) «السنن» (۱۹۰۵). 
(۲) اخرجه: آبو داود »)۱۹١۷(‏ والنسائی .)۲٤۹/٥(‏ 


من ی لد ترْجِعُوا عدي قارا يَضربُ بُ بَعْضكمٍ رقاب بَعْض . روه 


ا والْبُخار ئ 


الأحاديث المذكورة في هذا الباب قد قدّمها المصنّفٌ رحمه الله تعالى في 
كتاب العيدين بألفاظها المذكورة ها هنا من دونٍ زيادة ولا نقصانٍ» ولم تجر له 
عادةٌ بمثل هذا» وقد شرحناها هنالكٌ وذكرنا ما في الباب من الأحاديث التي لم 
يذكرهاء وسنذكرٌ هنا فوائد لم نتعرّض لذكرها هنالك تتعلْى بألفاظ هذه 
الأحاديث : 

نقرله: «العضباء» هي مقطوعةً الأذنِ. قال الأصمعيٌ : كل قطع في الأذنِ 
جدعّ» فإن جاور الرْبعَ فهيّ عضباء. وقال أبو عبيد: | ل قطعَ 
نصفٌ أذنها فما فوق. وقال الخليلٌ: هي مشقوقةٌ الأذنِ. قال الحربي: 
الحديتُ يدل على أن العضباء اسم لهاء وإن كانت عضباءَ الأذنِ فقد جعلَ 
اھا 

ترله: «يوم الأضحى بمتى» وهذه هي الخطبة اللَالثةُ بعد صلاة الظهر» فَعَلَهَا 
بعلم الاس بها المبيت والرّميّ في ايام التشريتي وغيرَ ذلك مما بين أيدهم . 

قرله: «ففتحت» بفتح الفاءِ الأولى وکسر الفوقيّة بعدها أي : اسع سم 
أسماعنا وقويّ» من قولهم: قارورةٌ فُتّحّ - بضمٌُ الفاء والتًاءِ - أي: واسعة 
الراس. قال الكسائي : ليس لها صمامٌ ولا غلاف. وهكذا صارت أسماعهم 
لما سمعوا صوتَ التي ية وهذا من بركاتِ صوته إذا سمعه المؤمنُ قوي 


(13۳ 1۳/۹( )۱۲۹/۷( )۲۲٤/٥( )۱۳۰ /٤( )۲۱7/۲( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
.)60 ۹ «۳V /0) وأحمد‎ 


كتاب المناسك 1۷۹ 


ا وانسعَ مسلکة حتّى صارَ يسمعُ الصَوتَ من الأماكن البعيدة» ويسمع 
اللأصوات الخفيَةَ . 

تول : «(ونحنُ في منازلنا) فيه ف غان ا ها لسماع الخطبة» بل 
وقفوا في رحالهم وهم يسمعونها» ولعلَ هذا کان فيمن له عذڙ منعه عن 
الحضور لاستماعهاء وهو اللائ بحال الصحابة له . 

ترله: «فطفقَ يعلّمهم» هذا انتقال من التكلم ESE AE‏ 
أساليب البلاغة مستحسنْ . ترله ا : المكالً الذي ترمی 
فيه الجمارٌ. «والجمارُ» هي الحصى الصغار اا a‏ الجمرات. 

قرله : «فوضعَ أصبعيه السَبّابتين» زاد في نسخة لأبي داود: «في أذنيه» وإِنّما 
فعلَ ذلك ليكودً أجمَ لصوته في إسماع خطبتهء ولهذا كان بلالٌ يضم أصبعيه 
ا و و و و 
فوضع أصبعيه السَبّابتين في أذنيه حى بلع الجمار. 

قوله: «ثمٌ قال» يحتملٌ أن يكو المرادٌ بالقول القول النَفسيّ كما قال 
ال 3 شم [المجادلة : ۸] میا لا يدود له [آل عمران: ]٠١٤‏ 
ويكونٌ المرادٌ به هنا اليه للرّمي. قال أبو حبًالّ: وتراكيبٌُ القول السب تدل 
ع ا و ا 

توله: ابحصى الخذف» قد قدّمنا في كتاب العيدين أنه بالخاء والذّالي 
المعجمتین. قال الأزھریٰ: حصی الخذفِ صغار مثلُ الئّوی یُرمی بہا بين 
أصبعين . قال الشّافعيْ : حصى الخذفِ أصغْرٌ من الأنملة طولًا وعرضًا ومنهم 
من قال بقدر الباقلاء. وقال التّوويًٌ: بقدر اللّواة. وكلٌ هذه المقادير متقاربة؛ 
لن الخذفَ بالمعجمتين لا يكو إلا بالصغير. ۰ 


A۰‏ المحلد السادس 


ترله: «في مقدّم المسجِ» أي : مسجد الخيف الذي بمتى» ولعل المراد 
بالمقدّم الجهة. قوله: «ثمٌ نز النّاس» برفع النّاس على أنه فاعلّ» وفي نسخة 
من «سنن أبي داود»: «ثمْ رل الّاس» بتشديدِ الرّاي ونصب «اللاس». وقد 


قدّمنا شرح أحاديث أبي بكرةٌ في كتاب العيدين مستكملا. 
باب اكَتفَاءِ القَارِنِ لِنُسكيه بطوَاف وَاجدِ وَسَعْي وَاجدِ 


۰ عن این عُمَرَ تال : قال رَسُول الله :من قَرَنَ بين حه 
E O EAA‏ 

وَفي لَفْظ: «مَنْ أخرَمَ بالْحَجٌ وَالْعُمْرَة أَجْرَأه طَوَاف وَاجد وَسَعْيْ وَاجِدٌ 
مهما حى جل مِنهُمَا جَمِيعًا» . رَوَاهُ التَرْمذِيٰ وَقًال: هَڌا حَدِيٽٌ حَسَنْ 
ری 


٠» 
ت‎ 


َيه دلبل عَلّى وجُوب السَعي وَوُبُوفِ النَلْل عَلَيهِ. 

E -۳۱‏ خَرَجتا مَعَ النَبيّ بلا فو 
اوداع الَا بعُمْرَةء ثم ۾ قال رول الله ل4 : «مَن کان مَعَهُ تنیو“ 
ا ا حل حى يحل مِنْهُْمَا جَمِيعًا»» فَقَدِمْبُ وَأنّا حائض 
وَلَمْ طف بالْبَيْتٍِ وَلَا بَينَ الصَمًا وَالْمَرْوَةء فَشَكؤت ذلك إليهء فَمَال: 
«أْقَضي اك وَامتَشطي› َأَهِلي بالْحَحّء ودعي الْعُمْرَةَ»» الت : فَقَعَلْتُء 
(۱) أخرجه: أحمد(۲/ 1۷)» والترمذي .)۹٤۸(‏ وابن ماجه (۲۹۷۵)» من طريق عبد العزيز 


ابن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع› عن ابن عمر»› مرفوعًاء به . 
قال الترمذي : : «وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر»› ولم يرفعوه» وهو أصح» . 


کتاب المناسك ۲۸۱ 


ا ت ای وی ایر ای ع 
َاعتَمَرْتُ» فَمَال: «هَذِه مَكَانُ عُمْرَيّك» قَالّثْ: فَطاف الَذِينَ كائوا اهلوا 
بالْعُمْرَة بالْبَيْتِ وَبَينَ الصَفًا وَالْمَروَة ثم حلواء ْم طَافُوا طَوَافًا خر بَعْدَ أن 
رَجَُوا من می وَأمّا الَِينَ جَمَُوا الْحَحٌ وَلْعُمْرَةَ نما انوا 
طوافًا وَاحدًا. ممق عليه" . 

۲-وَعَن طاوُس» عَن عَائِشَة: انها اَهَل قَدِمَث وَل 
طف بالْبيْتِ جين حاضث.» فََسَكَت المَنَاسِك كلها وذ أَهَلّث بالْحَحُء 
قال لها اتن بل يوم الثفر: «يسَمْكِ طوَافُكِ لحك وعُمرتك»» 
َأْبَْتْ» بَعَتّ بها مَعَ عَبْدٍ الرَحمَن إلى التَنعيم فَاعتَمَرَّث بعد الْحَجٌ. رَوَاه 
آ a‏ 

۳“ وعَن مجاه عَنْ عَابِشَةً: انها حَاضَث برف فَتَطْهُرَث 
بعرفةء قال لَهّا رَسول الله بيا : «ُجزئ عَنك طوَافُك بالصَمًا وَالْمَرْوَةٍ عَنْ 
حك وَعُمْرَبِكِ. روه مُنل . وفيه تنبية على وجوب السّعي . 

حدیتٌ ابن عمر أخرجة ايا سعد بن منصور مرفوعًا بلفظ : «مَّن جع بين 
الحجّ والعمرة كفاهُ لهما طواف واحدٌ وسعيّ واحد» وأعلَهُ الطَحاويُ بأل 
الدراورديّ أخطاً فيه» وأدٌ الصّوابَ أنه موقوفٌ» وتمسّكٌ في تخطئته بما روا 


(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۲ ۱۹۲-۱۹۱) (۲۲۱/۵)» ومسلم /٤(‏ ۲۷)ء وأحمد 
(VY co»‏ 
(۲) اخرجه: مسلم .)۳٤/٤(‏ وأحمد .)۱۲٤١/١‏ 


)۳( اصحيح مسلم» 0/<“( 


۸۲ المجلد السادس 


أيُوبُ» والليتُ» وموسى بنُ عقبةّء وغيرٌ واح» عن نافع نحو سياق ما في 
الباب" من أذ ذلك وقح لابن عمرَ وألةٌ قال : إد الثَبيّ بيا فعلَ ذلك لا أن 
روى هذا اللَفظٌ عن الَبيّ ي قال في «الفتح»: وهو تعليل مردودى 
a E E N I a E‏ 
يكو الحديتُ عن نافع على الوجهين . 

وفي الباب عن ر عند مسلم وبي داو بلفظ : «لم يطف الي باز 
واا و اا وار و مراف واا و غ ع ا رای عو خاو 
باسناو صحيح أنه حلفَ ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله 4لا ت 
DT‏ واحدًا. وأخرجَ البخاريٰ“ عن ابن عمرً: أنه طاف لحجته 
وعمرته طوافًا واحدًا بعد أن قال إل سيفعلٌ كما فعلَ رسول الله بيا . وأخرج 
عنهُ من وجه آخرَ «أنهُ رأى أن قد قضى طوافَ الح والعمرة بطوافه الأول 
يعني الذي طافَ يوم الحر للافاضة» وقال: كذلك فعل رسو الله كل . 

وبهذه الأدلَة تمسَكَ من قال : إل يكفي القاردً لحجُته وعمرته طواف واحدٌه 
وسعيٰ واحدّ» وهو مالك والشافعيٌ» وإسحاق» وداود» وهو محكيّ عن 
ابن عمرَ» وجابر» وعائشةً» كذا قال التّووى . 


2 


وقال زید بن على › وأبو E‏ حابه» والهادي› واللَّاصرُ٬‏ ال الروت ٢‏ 
القارن طوافانِ وسعيانِ. وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسّفةٍ منها ما 


)١(‏ ما ذكره هنا ساقه الحافظ في «الفتح» (۳/ )٤۹٤‏ على ما رواه البخاري. 

.)٤۹٥ /۳( «الفتح»‎ )۲( 

(۳) اخرجه: مسلم »)۳٦/٤(‏ ابو داود .)۱۸۹٥٩(‏ 

.)۱٦۳۰۱١۹۰۱٤۱/۸( «شرح مسلم)»‎ )٥( .)۱۱/۳( اآخرجه: البخاري‎ )٤( 


کتاب المناسك YAY‏ 


سلف عن الطحاویٰ على حديث ابن عمرَ» ومنها جوابةُ عن حديثِ عائشة بنا 
أرادت بقولها: «جعوا بينَ الحجّ والعمرة» جم متعة لا جح قرانِ. 

وهذا مما يُتَعجُْبٌ منهُ؛ فان حديتٌ عائشةٌ مصرَح بفصل من تمع ممن قرنء 
وما يفعلة كل واحلٍ منهما كما في حديث الباب المذكور» فاا قالت : «فطافٌ 
الْذينَ كانوا أهلُوا بالعمرة» ثي قالت: «وأمًا الَذِينَ جمعوا» إلخ. 

وأستدلوا على ما اذهيوا إل يما أخرجة عبد انراق والدارقط ‏ 
وغيرهما عن على أنه جمعَ بينَ الح والعمرة» وطافً لهما طوافين» وسعى 
لهما سعيين ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله ية قال الحافظ : وطرقةُ 
ضعيفة. وکذا روي نحوهُ من حديثِ ابن مسعوو" باسنا ضعيف» ومن 
حديثِ ابن عمر“ بإسناد فيه الحسنُ بن عمارةء وهو متروك. قال ابن حزم : 
لا يصح عن ابي بي ولا عن أحدِ من الصحابة في ذلك شيءَ أصلا. وتعقّةُ 
في «الفتح»“ بأنةُ قد روى الطحاويٌء وغيره مرفوعا عن عليٌّ» وابن مسعوڊ 
ذلك ا لا بأس با. انتهى. فينبغي أن يُصارَ إلى الجمع كما قال 
البيهقي : إن ثبتت الرّوايةٌ أنه طاف طوافين ES‏ القدوم 
وطوافِ الافاضة. وأمًا لعي مرَتين فلم يثبت. انتهى . ۰ 

على أنه بُضعف ما روي عن على تلل ما في «الفتح» من أله قد روى آل 
بيته عنه مثلَ الجماعة. ۰ 


و ر 


(۱) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)۲٠۳‏ (۲) «الفتح» (۳/ )٤۹٥‏ . 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)١٠٤‏ (6) أخرجه: الدارقطنی .)۲٦١/۲(‏ 
)٥(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي .)٠١۸/١(‏ 


قال جعھة ای ع إنهُ كان يحفظ عن على للقارنِ طوافًا 
ا ادف ما قزل آهل الران وا شف ھا روئ عه ن تراز 
الطّوافِ أن أمثل طرقه عنةُ رواية عبد الرّحمن بن أذينةً عنه» وقد ذكرَ فيها أله 
يمنمٌ من ابتداء الإهلال بالحجّ بأن يُدخلَ عليه عمرةً وان القارنَ يطوف 
طوافين ويسعى سعيين» والَذينَ احتجُوا بحديثه لا يقولودً بامتناع إدخال العمرة 
على الحج» فإن كان الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل ا عليه وإلا 
فلا حه فيها. ويْضعفٌ أيضًا ما رُويّ عن ابن عمرَ من تكرارِ الطواف أله قد 
ثبت عنه في «الصحيحين»“ وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطوافف واحدِ. 

وقد احتجّ أبو ثور على الاكتفاء بطوافي واحدِ للقارنِ بحجْةٍ نظريَة فقال: قد 
أجزنا يا للح والعرة معا مهوا راخدا ولخراما راخدا وليه واحدة؛ 
فكذلك بُجزئ عنهما طوافٌ واحد وسعيٌ واحدٌ. حكى هذا عنه ابن المنذر. 
ومن جملة ما يحتجٌ به على أله يكفي لهما طواف واحدٌ حديتٌ: «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة» وهر صحي وقد تقدَمّ» وذلك لأعها بعد دخولها فيه 
لا تاح إلى عمل آخر غير عمل والس الصحيحة الصريحةٌ أحقٌ بالاأباع فلا 
يلتفتٌ إلى ما خالفها. ۰ 


تو 


وله : «وامتشطي» فيه دلیل على أنه لا ُكرهُ الامتشاط للمحرم» وقيل : إِلَه 
مكروةٌ. قال الئووي" : وقد تأوَلَ العلماء فعلَ عائشةً هذا على أنها كانت 
معذورة بأن كان برأسها اذى فأباحَ لها الامتشاط كما أباحَ لكعب بن عجرةً 


)۲( «(شرح مسلم» )۸/ 4( 


کتاب المناسك YAo‏ 


الحلق للأذى. وقيل : ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل 
تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحجٌ لا سيّما إن كانت لبّدت 
رأسهاء كما هو السَنهء وكما فعلة ابن بيا فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء 
إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضة قوله: «يسعك» إلخ» المراد بالوسع هنا 


الإجزاءُ كما في الرّواية الأخرى . 
بَابُ الْمَبيت بى ليالي مى وَرَمي الجمَارٍ في أيَامِهَا 
E €‏ قات : قاض رَسول الله کل م مِنْ آخر ؤم جير 
ل ال م رَجَعَ لی ئی مَك بها الي أياء شري يزبي انر 


إا الت الشمْسء > کل ج EES‏ 


عند وى وَعندَ اللَانيةء فيطیل قيا وَيتَضَرعَ› ويَرمي الثَالَِةَ لا قف 


قدا برواة احمد وائى دا9 


0 - وَعَن ابن عَبّاس قَال: اا ا ل الله لاء أن بيت 
بمکة لال متى من أجل سقًایته َأَذْنَ لَه . ممق عليه" . 


وَلهُمْ مثله من حديث ابن عمَرَ . 


(۱) أخرجه: أحمد (4۰/7)» وأبو داود (۱۹۷۳). 
وراجع: «زاد المعاد» (۲/ ۲۸۳-۲۸۰). و «الإرواء» .)٠١۸۲(‏ 

(۲) حدیث ابن عباس المذكور لم يخرج في «الصحيحين»» وهو عند ابن ماجه »)۳۰٠٣7١(‏ 
والمتفق عليه» وهو حديث ابن عمر المشار إليه» وقد آخرجه: البخاري (۲/ ۱۹۱٠ء‏ 
۷) ومسلم /٤(‏ ۰)۸1 وأحمد (۱۹/۲ء ۲۲» ۲۸ء ۸۸). 
وانظر : «الإرواء» .)۱١۷۹(‏ 


٦-وَعَن‏ ابن عَبّاس قال: رَمَى رَسُول الله ئ الْجِمَارَ جين رَالْتِ 
امس . روه خمد واب مَاجةء والترمذئ . 


ا ا ر 
2 
ا 


و 


البْخاريّء وابو داو 


۸-وَعَن ابن عَمَرَّ: أن التي َة كان إذا رَمَى الجِمَارَ مَشى إِليِها 
اهبا وَرَاجعًَا. رَوَاهُ الترَمِذِيٰ ا 

وفي لَفْظ عَنْهُ: أنه كان e‏ الّخر رَاكِبا وَسَابرَ ذلك مَاشِياء 
وَبْخبرْهُم ا أ التي اة كان يَفْعَلٌ ذلك . رايد ا 

خذیف غافشة آخر جه آيضا اين حبان» والحاكةٌ . 
0( کر ت و (Vs‏ . 
¢ واخرج نحوه مسلم في 
((اصححه) م“ حدیث جار » بو بده حدنت اب“ المك ر فے اللات عند 

پخوا من جات جار ویو یت ابن هر ا 
البخاريٰ . 


وحديتٌ ابن عباس التاني حسنه الترمذي 


واو ابن عمرَ النّانى باللفظ الآخر أخرجَ نحوه اداو عله بلفظ : 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۲۸/۱. ۲٤۸‏ ۲۹۰)ء والترمذي (۸۹۸)ء وابن ماجه .)۳۰٥٤(‏ 
قال الترمذي : حسن) . 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۱۷/۲)» وأبو داود (۱۹۷۲). 

.)۱۳۸ »›۱١۱٤/۲( «المسند»‎ )٤( .)4۰۰( «الجامع»‎ (۳) 

(۵) أخرجه: ابن حبان .)۳۸٦۸(‏ الحاکم (۱/ .)٤۷۸-٤۷۷‏ 

(1) أخرجه: الترمذي (۸۹۳) وقال حديث حسن صحيح . 

(۷) أخرجه: مسلم »)۸1/٤(‏ من حدیث ابن عمر ولیس من حدیث جابر. 

(۸) أخرجه: أبو داود .)۱۹٦٩۹(‏ 


کتاب المناسك YAY‏ 


«أنهُ كان يأتي الجمارَ في الأيّام النَلاثة بعد يوم اللّحر ماشيًا ذاهبًا وراجعاء 
ا اسي ية كان ع5 : وقد Nl‏ نحوهُ عن ابن 
عبّاس» عن الَبيّ ية بلفظ : أنه كان يمشي إلى الجمار». 

توله: «فمكتٌ بہا ليالي أبَامَ الشريق» هذا من جلة ما استدل به الجمهورُ 
على أن المبيت بمنى واجبٌ وأةُ من جلة مناسك الح . ومن أدلّتهم على 
ذلك: حديتٌ ابن عباس المذكورٌ في إذنه ييه للعبّاس. ومنها: ما أخرجه 
E‏ وأصحابٌ «السنن»» وابنُ حبًالّ» والحاكِمٌ عن عاصم بن Ek‏ 
e r RS O a‏ الغ 
بالرُخصة يقتضي أن مقابلها عزيمةء وأدٌ الإذدٌ وقعَ للعلّة المذكورةء وإذا لم 
توجد أو ما في معناها لم يحصل . 

وقد اختٌلفَ في وجوب الدّم لتركه فقيل : يجب عن كل ليلة دمٌ» روي ذلك 
عن المالكيّة . وقيل : صدقة ا وقيل : إطعام» وعن اثلاث دم هکذا 
روي عن الشافعيّ» وهو رواية عن أحمد» والمشهورٌ عنه» وعن الحنفية: 
لا شيءَ عليه . 

توله: بُکبر مع کل حصاة حکی الماوردي عن الشافعيّ أن صفتهُ الله 
أكر هاه أك الله أك إل الا الله و الله اك :الله أك وله الخم: 

ترله: «ويقف عند الأولى» إلخ» فيه استحبابُ الوقوفِ عند الجمرة الأولى 
والتّانية وهي الوسطى» والتضرع عندهاء» وترك القيام عند التالثة وهي جره 
ال 


0 


(۱) أخرجه: الترمذي .)۸۹٩۹(‏ 


۲۸۸ المجلد السادس 


قوله : «استاذْنٌ العبّاس» إلخ» قيل: إن جوارًّ ترك المبيتِ يختص بالعبّاس . 
وقيل : يدخلٌ معه بنو هاشم . وقي : كل من احتاجَ إلى السقاية. وهو جود 
یردهٌ حدیتُ عاص بن عدي الآني» وقيل : يجوز انرك لكل من له عذر يشاب 
الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله بي وهو قول الجمهورٍ. وقيل: 
يختص بأهل السْمَاية ورعاة الإبلء وبه قال أحمد» واختارة ابن المنذر. 
قرله: «حينّ زالت الشمس»» وكذا قوله في حديثِ عائشة: «إذا زالت 
الشمسل». وقوله في حديث ابن عمرّ: «فإذا زالت الشمس رمينا» هذه الروايات 
تدل على أله لا يُجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس» 
بل وقتة بعد زوالها كما في «البخاري»» وغیره من حدیبِ جابر ٥اه‏ کال رمی 
يوم الح ضحُى ورمى بعد ذلك بعد الروال»» وإلى هذا ذهب الجمهور. 
وخالف في ذلك عطاءء وطاوس فقالا : يجوز المي قبل الرّوال مطلقًا. ورخص 
الحنفيّةٌ في الرّمي يوم اللَفرِ قبل اروا . وقال إسحاق: إن رمى قبل الروال 
أعاد إلا في اليوم الًالثِ فيُجزئه. والأحادي المذكورة ترد على الجميع . 

قوله: «نتحيّن» نتفعّلٌ من الحين وهو الرّمان» أي : نراقبٌ الوقت المطلوبَ . 

قرلہ: «مشی إلیھا» أحمعوا على أن إتیانَ الجمار ماشیًا وراکبا جائ لكن 
اختلفوا في الأفضل . اوقد تقدّمَ الخلاف في ذلك في رمي جرة العقبة» وفي 
غيرها. قال الجمهورٌ: المستحبٌُ المشيٌ. وذهبً البعض إلى استحباب 
الركوب يوم اللحرِ» والمشي في غيره. والذي ثبت عنه ية الرُكوبُ ھی رة 
العقبة يوم الحر» والمشي بعد ذلك مطلمًا. 


)۱( البخاري (۳/ ۷۹- فتح) تعلیقاء ومسلم (A* /٤(‏ وأحمد (۳/ 4۳14۳۱۲( . 


کتاب المناسك ۸4 


۹“ وعن e‏ ا کان زي الْحَمْرَةَ اليا بسع 


حصیات كبر مغ کل حصا م : یم ننيل الول 
طویلا ودعو ويرف يديه › يري a‏ ماحد دات الشمَال 
فيسهل» فقوم مُستَفبل الْقَبلَةء ثم يَذْعُو وَيَرَفْع َيِه نه شوغ ری م يمي 
الْحَمْرَةَ ذُاتَ ابه ِن بَطْنِ الاي وَلا قف عِندَهَاء تم بَنْصَرفُ وَيَقَولٌ: 
هَكذًا رَأيْتُ رَسُول الله ية يَفْعَله. روه أحمَدء والبْحارئ . 


٠‏ --وعن عاصم بن عي : أ رَسُول اله ا رخص لرعاءِ ابل 

و عن می يَرْمُونَ يوم الٌخر» نَم يَرْمُونَ الْعْدَاةَ وَمِنْ بَعْدِ لعٍ 
لبؤین» تم يَرْمُونَ يوم التّفر. روَا الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَة الترْمذِي" . 

وَفي روَايَة : رخص لِلرَعَاءِ أن يَرْمُوا يَْمَا وَيَدَعُوا يَوْمًا . رَوَاهُ بُو داد 
والئَسائى" 


(۱) اخرجه: البخاري (۰۲۱۸/۲» ۲۱۹)ء وأحمد .)٠١١/۲(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)٤٥١ /٥(‏ واو (۱۹۷0()»› e e e‏ 
(۳) اآخرجه: آبو داود .)۱۹۷7١(‏ والنسائی .)۲۷۳/۰١(‏ من طریق سفيان بن عيينة» عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن أبيه» عن أبي البداح بن عدي» عن أبيه . 
فلم يذكر سفيان في روايته «عاصمًا» كما ذكره مالك وهذا خطاً والصواب ما رواه 
مالك؛ لأن عاصمًا هو والد أبي البداح . 
قال ابن معين كما في «تاريخ الدوري» :)1٤47(‏ «وكلام سفيان هذا خطأء إنما هو كما 
قال مالك ر بن أنس» فکان سفیان لا رضبطه»› > کان إذا حدث به قول : ذهب علي من 
هذا اف شيء . 
ورجح رواية مالك أيضا الترمذي» كما في «السنن» .)٠٥٤(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


۲۹۰ المحلد السادس 


١-وَعَن‏ سَعٍِْ بن مَالِكِ قال : رَجَعْتا في الحَجُة مَعَ التي بي 
وَبَعْضَتًا يَقول: رَمَيْتُ بسَبْع حَصَياتِ» وَبَعْضتًا يَقُول: رَمَيْتُ بست 
حَصَياتِ» وَلَمْ َب بَعْصَهُمْ عَلّى بَغْض. رَوَاه أَحْمَدء والائ“ 
دنت عاصم بن عدیّ ا ا والشافعيٰ» واب حبَان› 
والحاكم. وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص عند الذّارقطنيّ بإسنا 
ضعیف» ولفظه : E j E E‏ 
من اللّهار». وعن ابن عمرَ عند البرارِ» والحاكم» والبيهقيٰ “باسنا حسن. 
وحدیتُ سعد بن مالك سياقه في «سنن السا ھکذا: أخبرني یحیی بن 
موسى البلخيٌ» حدثنا سفيان بن عيينةً» عن ابن e‏ قال مجاه : قال 
سعد فذكرة. ورجالة رجالٌ الصحيح» وقد أخرج ا ی 
ابن عباس» وأخرج بو دود“ عن ابن عباس آنه سمل عن أمر الجمار فقال: 
E Û‏ رسول الله بل بست أو سبع». 
قوله: «الجمرة الدّنيا» بض الذَّالٍ وک أي : القريبةً إلى جهة مسجد 
الخيفِ» وهي أولى الجمراتِ التي تُرمى ثانيّ يوم اللحر . قرله: «فيسهل» بضمٌ 
التَحتيّةِ وسكونِ المهملةء أي: يقصد السَملّ من الأرض» وهر المكانٌ 
المستوي الذي ل ارتفاع فيه . 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۱۸/0 والنسائي »)۲۷٣ /٥(‏ وإسناده منقطع . 
(۲) «الموطأ» »)۲۹٤(‏ ابن حبان (۳۸۸۸)» الحاكم »)٤۷۸/١(‏ البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» /٤(‏ ۱۳۷). 
() «سنن الدارقطني» (۷1/۲(. 


.)١١١۹( البزار «کشف الاأستار»‎ »)٠١١/١( الحاكم (١/۷۸٤)ء البيهقي‎ )٤( 
.)۱۹۷۷( «(سنن ای داود»‎ )0( .)۲۷۵١ /٥( «سنن النسائی»‎ )۵( 


كتاب المناسك ۹۱ 


قوله: «ويرفعٌ يديه» فيه استحبابُ رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة. 
وروي عن مالك أله مكروة كال ابن المنذر: لا أعلم أخدا أنكر رفع اليدين في 
الذعاءِ عند الجمرة إلا ما حكيّ عن مالك. قوله: «ثمّ يرمي الوسطى ثم يأخدٌ 
ذات الشمال» أي : يمشي إلى جهة الشمال. وفي رواية للبخاريّٰ: «ثمّ ينحدر 
ذات الشمال مما يلي الوادي». 

توله: «ويقومٌ طويلا» فيه مشروعية القيام عند الجمرتين» وتركه عند جمرة 
الخةة وروغ الدعاء خخا قال ا لا نعلمْ لما تضمّنة حديتُ 
ابن عمرَ هذا مخالفًا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاءِ. 


توله: «ويدعوا يومًا» أي : يجورٌ لهم أن يرموا اليوم الأول من يام التشريتي» 
ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم التّفر الأَوَلِء ثم يأتوا ف اوم 
الثالثِ» فيرموا ما فاعم في اليوم اللّاني مع رمي اليوم الثَالثِ . وفيه تفسيرٌ ثانْ» 
وهو امم يرمونَ جمرة العقبة ويدعودً رمي ذلك اليوم ويذهبونً» ثم يأتولٌ في 
اليوم الاني من الشريتق فيرمونً ما فاتہم» ثم يرمونٌ عن ذلك اليوم كما تدم 
وكلاهما جائز. وإنّما رخص للرّعاء لان عليهم رعيّ الإبل وحفظها لتشاغل 
الاس بنسكهم عنهاء ولا يمكنهم الجمع بينَ رعيها وبين الرّمي والمبيتِ؛ 
فيجورٌ لهم ترك المبيتِ للعذر والرّميْ على الصَفةٍ المذكورة. وقد تَقَدَمَ 
الخلاف في إلحاقٍ بقيّة المعذورينَ بهم في أوَل الباب. 

توله: ولم يعب بعضهم على بعض» استدلٌ به من قال : إِلَهُ يجوز الاقتصارٌ 
على أقل من سبع حصياتِ وقد تدم ذكرٌ القائلينَ بذلك في باب رمي جرة 
العقبة» ولكنَّ ا الحديتٌ لا يكون دليلا بمجرَدِ ترك إنكار ال ف 
بعضهم بعصًاء إلا أن ثبت أ الَبيّ ية اطْلعَّ على شيءٍ من ذلك وقررهُ. 


14۲ المجلد السادس 
باب الحُطبة أوسّط آبّام التشريق 


۲ - عن سَرَاءَ اة تَبْهَانَ قَالت : خطبتا رَسول الله يو يوم الرُءُوس› 
قال : «أیٌ يوم هَذًا؟» قتا : الله وَرَسُولهُ اعم . قال : .« اليس أَوْسَطُ يام 
اشرب واه آبو داو وَقال: وَكڌلِك قال عَم بي حر الرَقَاشِيٰ: نه 
حَطْبَّ أَوْسَط آيام التَشريق . 

~r‏ وعن ابن ابي نچجيح › عن آبيهء عن رَجلين مِنْ بني بكر قالا: 
رتا رَسُول رَسُول الله 4ة يطب بين أَوْسط أيام التشريتي وَتَحنُ عند 


راجلته» وهی حُطبَة رَسول الله ياء التي حصب بمتى . روه بُو داو" . 


٤‏ - وڪن أٻي تَضرَةَ ال: حدَئني مَن سَمِعَ حُطبة لبن يه في 
وط أيام التشريت» فَمَال: «ياأيها التَاس» ألا إن رَبَكَمْ وَاجد وَإِنٌ أباك 
جذ آلا لا َضل لِعَربي عَلَى عَجَهِيّ» ولا لِعَجَمِيْ على عَرَبيْ وَلا 
لمر على اود ولا لأسو عَلّى أَخمَرَ لا باتوی أبلْغْث؟» قالوا: 
بلع رَسول الله لا . رَوَاهُ امد" . 


% 


۹ 


حدیتُ سرَاءَ بنت نبهانٌ سكت عنه أبو داود» والمنذري» وقال في «مجمع 


الروافد 2 رخال قات 


(۱) والحدیث؛ رواه بو داود (۱۹۵۳). 
(۲) «السنن» .)۱۹١۲(‏ 

.)٤١١/١( «المسند»‎ )۳( 

.)۲۷۳ /۳( «مجمع الزوائد»‎ )٤( 


كتاب المناسك 4۳ 


وحديتٌ الرّجلين من بني بكر سكت عه آيضا آبو ذاو والمنذرئ» 
والحافظ في «الللخيص». وال وال الصحيح . 

وخاوت بي نضرةٌ قال في « مجمع الرّوائي و الصحيح . 

قوله : (سراءَ) - رہ E a E‏ . وقيل : القصرٌ - 
ا ا ی و ا ا و ا ر ر 
الرءوس)» ب بضمٌ الرَاء والهمزة بعدهاء وهو اليم الّاني من الشريق» سمي بذلك 
لانم كانوا يأكلونً فيه رءوس الأضاحيّ . 

توله: «أَيّ يوم هذا» سأل عنهُ وهو عالمٌ به لتكو الخطبة أوقعَ في قلوہم 
وأثبت. ترله: «اللّه ورسولۀ أعلمْ» هذا من حسن الأدب في الجواب للأكابر 
والاعترافِ بالجهل» ولعلَهم قالوا ذلك؛ لأنم ظُوا أله سيْسمَيهِ بغير اسمه كما 
وقعَ في حديثِ أبي بكرهً المتقدم. 

قرله: «عم أبي حُرَةَ» بض الحاءِ المهملة وتشديدِ الرًاءِ. واسمُ بي خُرَهَ 
e‏ وقيل : حکیم . و«الرٌقاشيٌ» , بفتح الرَاءِء وتخفيف القافِ» وبعدَ الألف 
شين معجمة . توله: «أوسط يام الشريق هو اليومٌ الثاني من أيّام التشريق . 

توله: «ألا إن ربكم واحدّ» إلخ» هذه مقدمة لنفي فضل البعض على البعض 
بالحَسّب والئسب كما كان في زمن الجاهلية ؛ لگ إذا كان الرّبٌ واحدا وأبو 
الكل واحدا لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجبٌ. 
() «التلخيص الحبير» (۲/ .)٤۸۳‏ 


(۲) «مجمع الزوائد» .)۲١١/۳(‏ 


4٤‏ المجلد السادس 


وفي هذا الحديث حصرٌ الفضل في التقوى» ونفيْهُ عن غيرهاء وأنّهُ لا فضلَ 
لعربيٰ على عجميٰ»ء ولا أسودَ على أحمرَ إلا بهاء ولكلّهُ قد ثبت في 
«الصحيح»"'“ أن الاس معاد كمعادنِ الذهب» خيارهم في الجاهايّة خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا»» ففيه إثبات الخيار في الجاهليّةء ولا تقوى هناك 
A‏ 
س کرم ارا ي الد رالا اواد لار قاری اام 
معنّى» ولكاد كل فقيو في الذين من الخيارٍ وإن لم يكن من الخيار في 
الجاهليةء وليس أيضًا سببُ كونهم خيارًا في الإسلام مجر الّقوى وإلا لما 
كان لذكرٍ كونہم خيارًا في الجاهلية معنّى» ولكان كل من من الخيار من غير 
نظر إلى کونه من خيیار الجاهلية . 

فا شت ان هذا لدی یدل غل .ان لشرافة الأنساب وكرم النجار" 
ERS N ES‏ 
باعتبار أمر الدين والجزاءِ الأخروىّ. ت أن يحمل حديتٌ الباب على 
الفضل الأخرويّ. 

وأحاديتٌ الباب تدل على مشروعيًة الخطبة في أواسط أيّام الّشريق. وقد 
قدّمنا في کتاب العيدين أنها من الخطب ا 
يُستحبٌ من الخطب في الح . 
(۱) مسلم .)٤۱/۸(‏ 


كتاب المناسك 4٥‏ 


ٍ ك وو E‏ ٍ‫ 
باب نزول المحصب إذا نفرَ من منى 


ET‏ : أن اللي ية صَلّى الظْهْرَ وَالْعَصرَ وَالمَغْربَ 


وَالعِشَاءَء ثم رَقَدَ بالمُْحصّب» ث ركب إلى الْبّيْتِ فَطافَ به. روَا 


البخارئ” . 
“٩‏ وَعَن بن غر ار الب ية صَلّى الظهْرَ وَالْعَضرَ وَالْمَغْرِبَ 
وَالعضَاء باڵْبَطْحَاءِء ثم حع هَخْعَةٌ ثم دحل 0 ركان انو عر يفل 


روه آ واو وَالبْخَاريّ بمَغتاءٌ" . 


۷“ وعَنِ الرْهْرِيٰء عنام ن آنا با بر وَعُمَرَ وَابنَ عُمَرَ گائوا 
يرون الْأَبْطّح . قال الرْهْرِيّ: وَأَخبَرني عُروَه عن عَائِشَةَ نها لَمْ تكن 
َفعَلٌ دَلِك وََالّث: إِنَمَا رَه رسو الله لة؛ لأئه كان مزلا سمح 
لِخُرُوجه. روه مُسْلِيٌ" . 

۸٨-وعَن‏ عَائِقَة قالّث: نزول الأبْصّح س بِسَةء إِنمَا رل 
رستول الله + ل ئه کان أسْمَحَ لِخُرُوجه إِذا 

۹-وَعَنِ ابن عَبّاس قال : التَحصِيبُ ليس بِشيءِ إِنَمَّا هُو مَنْزل 

سول الله ل . مَفَوّ ممق عَلَيهما . 


0( (صحيح البخاري» (۲/ ۲۲۰ ۲۲۱). 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۲۲). وأحمد(۲/ »)۱۱١ ٠۰۰‏ وأبو داود(۲۰۱۲» ۲۰۱۳). 
(۳) «صحیح مسلم» .(A0/0‏ 

.)۲۳۰ ۲۰۷ ۰۱۹۰ ۰٤۱ /( وأحمد‎ .)۸٩ /٤( أخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)» ومسلم‎ )٤( 
.)۲۲۱/۱( وأحمد‎ »)۸٥ /٤( أخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)ء ومسلم‎ )٥( 


قرله: «بالمحصب» بمهملتين وموحدةٍ على وزنٍ محمَلِء وهو اسم لمکان 
متسع بين جبلين» وهو إلى مى أقربٌُ من مك سمي بذلكٌ لكثرة ما به من 
الحصا من جر السَيول» ويُسكّى بالأبطح» وخيفي بني كنانةً . قرله: ثم هجعَ 
هجعة) أي : اضطجعَ ونام يسيرًا. اد «أسمحَ لخروجه» أي : أسهلَ لتوجُهه 
إلى المدينة ليستوي البطيءٌ والمقتدرٌ» ويكونٌ مبيتهم وقيامهم في السحرِ» 
ورحیلهم بأمعهم إلى المدينة. 

قرله : ليس الحصيبٌ بشيءٍ» أي : من المناسك التي يلرم فعلها. وقد نقلَ 
ابن المنذر الخلات في استحباب نزول المحصًّب مع الفاق أنه ليس من 
المناسكٍ. وقد روى أحمد عن عائشة أا قالت: «واللّه ما نزلها - تعني 
الحصبةً - إلا من أجلي»» وروی مسل وأبو داود» وغيرهما» عن 
أبي رافع قال : «لم يأمرني رسو ل الله ية أن أنرلَ الأبطحَ حينَ خرجَ من مى 
رلک ر چا ا 

و اول ی 0 
الخلفاء بعده كما روا مسل عن ابن هوا دل على استحباب 
التحصيب ما أخرجة البخاريٰ» ومسلمٌ» وأبو داود» والَسائيٰ» وابنْ ماجه“ من 
حديث أسامة بن زي أن النَبيّ بي قال : «نحنُ نازلون بخيفِ بني كنانة حيثُ 
قاسمت قريشا على الكفر» يعني المحصَبَ . وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا 


.)۲٤١/١( «مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) «صحیح مسلم» »)۸1-۸٩ /٤(‏ وأبو داود (۲۰۰۹). . 

)۳( (صحيح مسلم) .(A0/6)‏ 

(4) أخرجه: أحمد(٥/‏ ۲۰۲)» الببخاري »)۸7/٤(‏ مسلم (/۰)۱۰۸ أبو داود »)۲٠٠١(‏ 
ابن ماجه .)۲۹٤۲(‏ 


کتاب المناسك 4۹۷ 


على بني هاشم أن لا يُناکحوهم» ولا يُئووهم» ولا بُبايعوهم. قال الرهريٌ : 
RN‏ وأخرجَ البخاريٰ» ومسلمْ» وأبو داود» والنسائ ‏ من حديث 
أبي هريرة «أنّ الَبيّ يا قال حينَ اراد أن ينفرَ من منّى: نحن نازلونَ غدًا»». 
فلگ اجره وحكى الئّوويّ عن القاضي عياض أنه مستحبٌ عند جميع العلماء . 

قال في «الفتح»" : والحاصل أن من نفى أنه سكَه کعائشة وابن عباس أراد أنه 
ليس من المناسك فلا يلزمٌ بتركه شيءٌ» ومن أثبتة كابن عمرَ راد دخوله في عموم 
لاسي بأفعاله بي لا الإلزام بذلك» ويستحبُ أن يُصليَ به اله والعصرَ 


4 


والخ ر ت والة ريت هة عضن الليلة كمادل عله خد بانس وان عةر: 
اب ما جَاءَ في ذخول الكغبة وَالتبَركٍ بها 


۰- عن عَائِشَة قال : حرج رَسول الله ڪي من عِنڍي وهو ريز 
لين عيب اش َم جع إلى وهو زين فلك له تال: داي 
َكلت اكب وَوَذث أي نَم كن علب إّي حاف أن أكون أَنعَبْتُ أ 
من بَعْدِي» رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا اساي ې وَصححة الترمذِي" . 


و 


یچب ی 


اا ا دَخَلْتُ مَعَ رَسُولٍ الله بلا ايت 
فَجَلس فَحَمد الله ونی عَلَيهِ وَكَبّرَ وََلْلَء ْم قَام إلى مَا بين يديه من 


(1) البخاري (۱۸1/۲)› مسلم ۸09 ابو داود .)۲١٠١(‏ النسائي في «الكبرى» 
(£۸۸). 

(۲) «فتح الباري» (۳/ .)٥۹۱‏ 

(۳) أخرجه: أحمد /١(‏ ۱۳۷)» وأبو داود (۲۰۲۹). والترمذي (۸۷۳)» وابن ماجه 
(£ ° ). 


لبت قَوَضَعَ صَذرَهُ لَه وده وَيدَه» تم هلل وَكَبرَ وَدََاء فم قعل لِك 
گان كلها تُمٌ حرج نَأل على اة وُو عَلّى اباب فَمَال: «هَذِءٍ 
قله هذه ْلَه مَرتين أو تة . رَوَاهُ خمد والنسَائع . 

۲-وَعَن عَبْدِ الرَحمَن بن صَفوَانَ تال : لما َمَحَ رول الله ي مَكهَ 
القت فَوَافَفةُ قُذ حَرَحَ مِن الْكَعبة وَأضحابهُ قذ اسَْلَمُوا بيت من الاب 
إلى الْحَطيم» وَقَذ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسول الله ا وَْطَهُمْ. 
ا 

۴-وَعَن إِسْمَاعِيل بن أي حَالِدِ قال : لت لعَبْدِ الله بن أبي أوَفّى : 
ادحل الي يا ابت في عَمْرَته؟ قال: لا. ممق عَلَي . 

حديتٌ عائشة أخرجة أيضًا وصححه: ابن خزيمةء والحاکٌ. 


وحدیت أسامة رجالة جال الصحيح › وأصلة في (صحيح ه | اظ : 
«أنّ الي ية لم صل في البيتِ ولكئه كبر في نواحيه). 


ُ 


وان عبد الرّحمن بن صفوانٌ فى إسناده يزيد بن آبی زیادء ولا یحتج 


(۱) اخرجه: احمد (۰۵/ ۲۰۹ ١٠۲)ء‏ والنسائی /٥(‏ ۲۱۹ ۲۲۰). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٤۳۰‏ ۳۱٤)ء‏ وأو داود (۱۸۹۸). 

قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)۲٤۷ /٥(‏ «لا يصح». 
(۳) اخرجه: البخاري »)۱۸٤/۲(‏ ومسلم /٤(‏ 4۷). وأحمد .)٥١ /٤(‏ 
)٤(‏ «صحيح ابن خزيمة» .)٠٠٠١(‏ و«مستدرك الحاکم» .)٤۷۹/۱(‏ 


.)4۷/٤( مسلم‎ )0( 


كتاب المناسك 1۹۹ 


ذكرّ الذهبيْ أله صدوق من ذوي الحفظ» وذكر في «الخلاصة» أنه كال من 
الأئمّة الكبار. وقد تَقَدَّمّ الكلامٌ فيه في غير موضع . 

توله : «ووددث أي لم أكن فعلت» فيه دليل على أن التي ية دخل الكعبة 
في غير عام الفتح ؛ لأ عائشةٌ لم تكن معةٌ فيوء إِّما كانت معهٌ في غيرهٍ. وقد 
جزم حم من أهل العلم أنه لم يدخل إلا في عام الفتحء وا الخ و 
عليهم› وقد تقرَرَ أن الي بيه لم يدخل البيت في عمرته كما في حديث ابن 
أبي أوفى المذكور في الباب. فتعيَنَ أن يكودً دخَلهُ في حجته» وبذلك جزم 
البيهقي. وقد أجابَ البعض عن هذا الحديث بأنّهُ يُحتملٌ أن يكودً ية قالّ 
ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح» وهو بعيد جدًا. 

وفيه أيضًا دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحجّء وهو مذهبُ 
الجمهور» وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخولها من المناسك. وقد 
ذهبَ جاعةٌ من أهل العلم إلى أن دخولها مستحبٌء ويدل عليه ما أخرج ابنُ 
کر وا ی ی ابن عبّاس”: «من دخل البيتَ دحل في جنَةٍ 
وخرج مغفورًا له وفي إسناده عبد الله بُ المؤمًل»› وهو ضعيف. ومحلُ 
استحبابه ما لم يوذ أحذا بدخوله . ويدل على الاستحباب أيضًا حديتٌ أسامةً 
وعبلِ الرٌحمنِ بن صفوانٌ المذكورانِ في الباب. 

توله: «وخدَّهٌ ويديه» فيه استحبابُ وضع الخد والصّدر على البيتِ وهو ما 
بين الرُكن والباب» ويقال لهٌ: الملترمْ کار الطبرانئء عن مجاهل» عن 
ابن عباس نه قال : «الملترمٌ ما بين الركن والباب». وأخرجة البيهقيٰ في 
)۱( (صحيح ابن خزيمة» .)۳٠٠۳(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي )٠١۸/١(‏ بلفظ : «دخل 


فی -حسىلة) . 


۳۰۰ المجلد السادس 


«شعب الإيمان»“ من طريتي أبي الرٌبير» عن ابن عباس مرفوعًا» وروا 
عبد الرَرَاق" بإسناد أصح منه موقوقًا» وسمّيّ بذلك؛ 5 الاس و 

ترله: «ثمٌ فعلّ ذلك بالأركانِ كلها فيه دليل على مشروعيّة وضع الصدرِ 
والخدٌ على جيع الأركانِ مع اهليل والكيز والدعاء: 

ترله: من الباب إلى الحطيم؛ هذا تفسيرٌ للمکان الذي الوه ن الت 
والحطيمٌُ: هو ما ب بين الركن والباب» كما ذكرةُ محبٌ الذَين الطبريٰء وغيره. 
وال ا . «المدوّنة) : الحطيم : ما بين الباب إل المقام. وقال ابن 
حبيب : هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام . وقيل : هو الشّاذروان . 
وقياٌ: ال الاسر ا ع ساف عا الحديث› وسمُیَ حطيمًا لاأنّ 
الاس انوا تحطيون خالكبالايمان» وجات فيه الدعاء للمظلوم على 
الّالم» وقل من حلف هناك كاذب إلا جلت له العقوبة . وفي كتب الحنفيّة أن 
الحطيمَ هو الموضعُ الذي فيه الميزاب. 

توله: «وسطهم» قال الجوهريٌ: تقولٌ: جلستٌ وط القوم بالتسكين ؛ 
لأنّهُ ظرف» وجلستُ وسَط الدّار بالفتح لاه اسم . قال : ل وط ا ف 
بين فهو سط بالإسكانٍ» وإن لم يصلح بين فهو وسَطٌ بالفتح . قال الأزهري: 
كل ما يبن بعضةُ من بعض كوسّط الصف والقلادق والشبحة وحلقة الاس 
اھا ا اق وا لا يبينْ بعضةٌ من بعض كالسّاحة والدار 
والرّحبة فهو وسَطُ بالفتح . قال: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يُجيزوا 
في الان افخ ۰ 


.)٤٠١٦١( «شعب الإيمان» للييهقى‎ )١( 
.)۱۳۷۷۸( و«مصنف ابن ابی شیبة)‎ .)4۰٤۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


كتاب المناسك ۳۰۱ 


توله: «أدخل اللي بيه البيت في عمرته» بهمزة الاستفهام . قال الئووي' : 
قال العلماء: سببٌ ترك دخوله ما كاد في البيتِ من الأصنام والصور»ء ولم 
A E E N‏ 
دخلهاء يعني كما ثبت في حديثِ ابن عباس عند البخاريٰ وغيره. وحمل أن 
يكو دخولة البيت لم يقع في الشرط» فلو أراد دخوله لمنعوهٌ كما منعوهٌ من 
الإقامة بمكَةً فوق ثلاثِ. 


. -عَن جًابر قال : قال رَسول الله ل : «مَاء رَمَرَمَ لما شرب لَهُ»‎ ٤ 
رواو‎ 

-٥‏ وعَن عَائِشَةً: انها کائٺ تحمل من مَاءِ رَمْرَمَ وخر أن 
رَسُول الله لا كان يَخمِلَه . رَوَاهُ الَرَمِذِيٰ وال : حَدِيتُ حَسَنْ غريب" . 

۹- وَعَن ابن عَبّاس: أل رَسول الله يل جَاء إلى السْمَايَة 
َاسْمَسقّى» فَقَالٌ الْعَبَاسٌ: يا قَضلْ» اذْهَبْ إلى أَمَكَّ فائت رَسُول الله لا 


(۱) شرح مسلم» (۹/ ۸۸). 

(۲) اآخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۵۷ ۳۷۲). وابن ماجه (۳۰۹۲)ء وإسناده ضعیف . 
وراجع : «الاإرشادات» (صض‌۲۲۹-۲۲۷) . 

)۳( «الجامع» (۳7) من طریق خلاد بن يزيد الجعفي› عن زهير بن معاوية» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة به. 
وكذا؛ أخرجه: البیهقی .)۲١۲/١(‏ 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۱۸۹): «لا يتابع عليه» - يعني : خلاد بن يزيد . 
وراجع : «الصحيحة)» (۸۸۳). 


FY‏ المحلد السادس 


شراب من عنْدِكاء فَقًال: «اسقني». فَمَالَ: يا رول الل م تلزن 
ديهم فيهء قال : «اسْقِني». قفرب ن اى رَمْرَمَ وَهُمْ تقون وَيَعْمَلُونَ 
فیهاء فَقَالَ : «اغملوا فلكم عَلّى عَمَلٍ صالج م م قال : «لَولًا أن نلبوا للت 
ی حَّى أَصَعَ الْحَبْلَ» يعني : على عاتقه» وَأَشَارَ إلى عَاتِقه . روه البْځاري”“. 
۷-وَعَن ابن عَبّاس: أن رَسول الله ية قال : «إِنّ ية ما يتا وَبَبنَ 
e‏ و 
0۸ عن ابن عباس قال : قال رَسُول الله کل : مء رمرم لِمَا 

شرب لَه إن شربتة َسْتَشفِي به شَمًاك الله وَِنْ د شرب ُشْبعْكَ أَشْبَعَكَ الله 
په« وان شريه لطع ْمَك قَطْعَهُ اللّه» وهي هَرْمَةً جبریل وَسقَيَا 
إسْمَاعيل» . روه الدَارَ طن" . 


دی خان ارج اها ا ا شه وال واد اوق > 
والحاكةٌ» وصححة المنذريٰ والدّمياطيْ» وحسّنةُ الحافظً» وفي إسنادو 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۹۱/۲). 

(۲) «السنن» .)۳١١١(‏ 
وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري »)٠١۸ ء٠١٥۷ /١(‏ وكذا «الصغير» -١۷١/۲(‏ 
۷). و «الإرواء»۰(١۱۱۲).‏ 

(۳) «السنن» (۲/ ۲۸۹) وهو حديث ضعيف» والصواب أنه عن مجاهد من قوله. 
راجع : «التلخیص» )١١١/۲(‏ و «الإرواء» »)١١۲١(‏ و «جزء حديث ماء زمزم» لابن 
حجر» E O CD‏ 

›)١٤۸/١( واسنن البيهقي»‎ »)۱٤١١۷( أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 
من حديث‎ »)٤۷۳/١( الدارقطني (۲/ ۲۸۹)ء الحاكم‎ N eS 
. ابن عباس‎ 


کتاب المناسك ۳ 


عبد الله بن المؤمّل» وقد تفرد به كما قال البيهقئ» وهو ضعيف وأعلَةُ ابن 
القطانِ به وقد رواهٌ البيهقيّ من طريتي أخرى عن جابر» وفيها سويد بُ سعيل» 
وهو ضعيفٌ جدّاء وإِن كان مسلمٌ قد أخرحَ له فإنّما أخرحَ له في المتابعاتِ» 
فال الحافظ ٠‏ : وارضا فكان أخذه عه فر أن يمي وة ية اولك 
أمرٌ أحمد بن حنبل ابه بالأخذٍ عنهُ كان قبل عماهُء ولمّا عَمِىَ صار يلفن 
o E‏ من شدة 
ما كان يُذكرٌ له عنهُ من المناكير. وأخرجة الطبرانيٰ من طريتق ثالة" . 

وحديتٌ عائشة أخرجة البيهقي» والحاكة““ وصخحهة. 

وحديتٌ ابن عباس الأول أخرجة أيضا الدارقطنيٌء والحائ من طريتقي 
ابن أبى مليكة قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من أينَّ جئتَ؟ قال : 
شربت من ماءِ زمزمء قال ابن عباس: آشربت منھا كما يښغی؟ قال: وکیف 
ذاك يا ابن عبّاس؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلةً واذكر اسم اللّه» وتنفر 


3 


د وتضلّع منها» فإذا فرغت فالحمد الله فانٌ رسول الله ل قال : آية ما 
بيننا وبين المنافقينَ أن تم لا يتضلعونَ من زمزم». 


.)٠١٠١ /۲( «التلخیص»‎ )1( 

.)4۰۲۷۰۳۸۱١۰۸٤۹( «الاوسط)‎ )۲( 

(۳) حاشية بالأصل: ليست ثالثة بل أخرى؛ فإنا عن أبي الزبير عن جابرء كالأولى إلا أنها 
من ارواية الطبراني كما في «التلخيص»ء والثالثة هي التي عن محمد بن سعيد 
الجارودي من حديث ابن عباس كما يأتي . 

)€( ابيهقي (/۲۰۲)» والحاکم (۱/ .)٤۸٥‏ 

)0( » سنن الدارقطني» (۲۸۸/۲). و«المستدرك» .)٤۷۲(‏ 


E‏ المحلد السادس 


وحديثة لاني أخرجة أيضًا الحاك) وزاد الدارقطني”» على ما ذكرهُ 
المصنَفٌ: «وإن شربتة مستعيدًا أعاذك اللّه» قالَ: «فكاد ابن عباس إذا 
شرب ماء زمزم قال : اللَهمٌ اني أسألكٌ علمّا نافعاء ورزقًا واسعَّا» وشفاء 
من كل داءٍ»» وهذا الحديتُ هو من طريتي محمُدٍِ بن ( سعيد )" الجاروديٰ» عن 
سفيادَ بن عيينةً» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهڊ» عن ابن عباس . قال في 
«التّلخيص» : والجارودی ا إا روا ا روا اط 
أصحاب ابن عيينة کالحميديٰ › وار بن أبي عمرَء وغيرهماء عن ابن عيينةً» عن 
ابن أبي نجيح › a‏ ابن عباس . وممًا يُقَوّي الرَفعَ ما أخرجه 
الدیتوری و الما قل کا عند ابن عيينةً فجاءَ رجل فقالَ: 
يا أبا محمُدٍ الحديتٌ الذي حدثتنا به عن ماءِ زمزم صحيخ؟ قال : نعم» قال : 


Ae 4 < ê‏ د هة 
فإتّى شربتة الان لتحدثنى مائة حديث. قال: اجلس. فحدثه مائة حديثِ. 


وفي الباب عن ابي ذر مرفوعًا عند ابي داود الطيالسيّ ا (مسندو»"؟ قال : 
زمزم مارك إا طعام ف وشفاءُ چ وهو ذا الأَفظ في «(صحيح 


ت 


مسلم» 0 وعن جابر غير حدیثِ اباب عند مسل : «اَنّ اللي يو شرب 


ت 


منه) . 

.(A4/۲( سنن الدارقطني»‎ » (Y) .)٤۷۳/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)١١١/۲( الصواب: «حبيب» كما في مصادر التخريج» و«التلخيص»‎ )۳( 
.)0۰۹( (ه) «المجالسة»‎ .)١١١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )( 


.)٤٥۹( «مسند الطيالسی»‎ )٩( 

( سحي ا »)٠٥۵٩-۱۵۲/۷(‏ لکن بدون قوله: «وشفاء سقم»» وکذا عزاه 
الحافظ في «التلخيص» (۲/ )١١١‏ بدون هذه الزيادة. 

.)۳۸/٤( مسلم‎ )۸( 


كتاب المناسك ۳.0 


قول «ماءٌ زمزم لما شربٌ له» فيه ليل على أن ماء زمزم ينفعٌ الشاربَ لاي 
أمر شربةُ لأجلهء سواء كان من أمور ادنيا أو الآخرة؛ لأنّ «ما» في قوله: «لِما 
شرب له من صيغ العموم. توله: «(کانٌ یحمله) فيه دلیل على أنه لا باس 
بحمل ماءِ زمزم إلى المواطنِ الخارجة عن مكةٌ. 

ترله: «لولا أن تُغْلَبُوا» وذلك بأن يظنٌ اللَاسُ أن النَرِعَ سنّةء فينزع كل رجل 
لنفسهء فبُغلبُ أهلٌ السَقاية عليها. وفي الحديثِ استحباب الشُرب من ماء 
زمزم . وما قيل من أن السُربَ جبلّيّ فلا يدل على الاستحباب؛ إذ لا تأسيّ في 
الجبليّ : مدفوعٌ بأد القصدَ إلى ذلك المحلء والأمرّ بالتزع» وإعطاءَ أسامة 
اَل ليشربها من غير أن يستدعيَ الماء كما في «صحيح مسلم مما يدل على 
أن اشرب للفضيلة لا للحاجة. 

ترله: (لا ا أي : لا يُروونَ من ماءِ زمزم . قال في «القاموس»: 
وتضلَمَ : امتلاً شِبَعًا أو ريا حى بلع الماء أضلاعة. انتهى. 

قوله: «هزمة» بالرًاي أي : حفرةٌ جبريل؛ لاله ضرا برجله فنبعَ الماء. قال 
في «القاموس) : هزمه هزمه : غمزه بيده فصارت فيه حفرةٌ. ثم قال : 
والهزائةُ: البعارٌ الكبيرةٌ الغزرٌ الماء. قرله: «وسقيا إسماعيل» أي: أظهرهُ الله 
ليسقيّ به إسماعيل في أَوَلٍِ الأمر. 


اب طوافِ الوَدَاع 


۹- عن ابن عَبّاس قال : كان الاس يَنْصَرِفُونَ في كل وجه فَقَال 
رَسُول الله ل : لا ينر خد حى َون خر عَهْدِهِ بالبَيتِ . روَا أحْمَدء 


۳۰٦‏ المجلد السادس 


رابو اود ا 6 


3 ا مفو ل٠‏ 

٢-وَعَن‏ ابن عَبّاس: أن الى ا رخص إلحائض أن تَضدُرَ قبل 
أن تَطوفَ بالبّيْتِ إدًا كائّث قَذ طَافًثْ فى الإفَاضة. رَوَاهُ امد" . 

١‏ -وَعَنْ عَائِشَة قَالْتْ: حَاصَث صَفيَةٌ ئت حُييٰ بَعْدَمَا أفاضث› 
قالّث: فَدَكَرْت َلك لِرَسُول الله له فَقَال: «أحَابستًا هي؟»» فَلْتُ: 
ا رول الله ا انا و طافف بالبّيْتِ ت ۾ حَاضَث بَعْدَ الإقَاضَةَء 
قال : «قلتَنْفر إذَنْ». مَفَق ع 

توله: «لا ينر أحده إلخ» فيه دلي على وجوب طوافِ الوداع. قالَ 
التووي : وهو قول أكثر العلماءء ويلم بتركه دمٌ. وقال مالك وداود واب 
المنذر: هو سنه لا شيءَ في تركه. قال الحافظ : والذي رأيته لابن المنذر 
فى «الأوسط» أنه واجبٰ للأمر به» یچ رکه شي ءَ . . انتهى . وقد 


2 تمع في طوافِ الوداع امه يا به» ونهيه عن ترکه» وفعله الذي هران 


(۱) اخرجه: مسلم »)4۳/٤(‏ وأحمد (۲۲۲/۱)» وأبو داود (۲۰۰۲)» وابن ماجه 
(۳۰۷۰). 

(۲) أخرجه: الببخاري (۲/ ۲۲۰)» ومسلم /٤(‏ 4۳). 

.)۳۷١ /١( «المسند»‎ )۳( 

.)۸۲/١( وأحمد‎ »)٩۳ /٤( ومسلم‎ »)۲۲۳/١( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

.)٥۸٥/۳( شرح مسلم» (۷۹/۹). () «الفتح»‎ )٥( 


كتاب المناسك ¥ 


للمجمل الواجب. ولا شك أن ذلك بيد الوجوبَ . قرله؛ «أمرَ الاس بالبناء 
على ما لم يُسٌ فاعله» وكذا قوله: «حُمَفَ» . 

قرله : «إذا كانت قد طافت طوافَ الإفاضة» قال ابن المنذر: قال عامَه 
الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض ّي فاضت طوافٌ وداع. وررينا عن 
عمرَ بن الخطّاب» وابن عمرَء وزيدِ بن ثابتِ أّم أمروها 0 إذا كانت 
حائضا لطواف الوداع» فكأئيم أوجيوة عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة 
إذ لو حاضت قبل لم يسقط عنها. قال: وقد ثبت رجوعَ ابن عمرَ٬»‏ وزيدِ بن 
اب عر ولك وی عم فخالفناةُ؛ لثبوت خديث عاتشة. وروی ابن 
أبي شيبةً”“ من طريت القاسم بن محمَدٍِ : كان الصحابة يقولودً : إذا فاضت قبل 
أن تعيض فقد فرغت» إلا عمر. وقد روى أحمدء وآبو داودء والتسائيٰ» 
والطحاویٌ عن عمرَ أنه قال : «ليكنْ آخرُ عهدِها بالبيتِ»» وفي رواية : 
«كذلك حدثني رشك الا ا . 

واستدل الطحاويٌ بحديث عائشة على نسخ حديثِ عمرَ في حن الحائض»› 
وكذلك استدل على نسخه بحدیث ا عند أبي داوڌ الطبال ٠‏ اا 
قالت : «حضتث E EE‏ وحاضت 
صفيَةٌ فقالت لها عائشة : حبستناء فأمرها الَبىْ ية أن فا وواه سعیا ن 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة) .)۱۳١۷١(‏ 
(۲) آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/١۱٤)ء‏ أبو داود (٤٤٠۲)ء‏ النسائي في 


«الكبرى» (١۷١٤)ء‏ الطحاوي في «شرح TY DO‏ 
(۳) «مسند الطيالسى» .)١۷١١(‏ 


۳۰۸ المجلد السادس 


منصور في «کتاب الاس و اشاق في «مسندو»» والطحاویٌ» وأصله في 
ارىئ e`‏ ويۇيدۆلك ما ار الٽسائيٰ» والترمذيٰ» وصخځحه الحاك ٠‏ 
عن ابنِ عمرَ قال: «من حح فلیکن خر عهده بالبيتِ إلا الحيّض رخص له 
وسو ل الل 8 

قول : «فلتنفر إذن» أي : فلا حبس علينا حينئٍ ؛ لأنها قد أفاضت» فلا مانعَ 
من التوجُهء والّذي يجب عليها قد فعلتة» وفي رواية للبخارى: «فلا بأس 
انفري» وفي رواية له: «اخرجي» وفي رواية: «فلتنفر» ومعانيها متقاربة 
والمراد با الرّحيل من مى إلى جهة المدينة. 

واستدل بقوله: «أحابستنا» على أ أميرَ الحاحٌ يلزمة أن يخر الرّحيلّ لأجلِ 
من تحيض ممن لم تطف للإفاضة . ونُعقَبَ باحتمالِ أن يكو بي أراد بتأخير 
الرّحيل إكرام صفيَةً كما احتبس بالتاس على عقَدِ عائشةء وأمًا ما أخرجه 
رار" من حديثِ جابر» والتَقفي في «فوائده» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
«أميرانِ وليسا بأميرين: من تع جنازة فليس له أن ينصرفَ حى تدفنَ أو يأذنّ 
أهلهاء والمرآة حح أو تعتمرٌ مع قوم فتحيض قبل طوافِ الركن فليس لهم أن 
ينصرفوا حى تطهر أو تأذنّ لهم؛ ففي إسنادِ كل واحدِ منها ضعيفٌ شدي 
الضعفب كما قال الحافظ , 


(۱) «صحيح البخاري» (۳/ ۲۲۰). و«شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۳۳). 

() «سنن النسائي الكبرى» (١۱۸٤)ء‏ الترمذي (٤٤4)ء‏ الحاكم .)٤1۹/١(‏ 
(۳) «کشف الأستار» .)١١١٤(‏ 

)€3 «الفتح» (۳/ 0۰). 


اب ما يفول إا قَدِم من ڪج أو يره 

۲- عن ابن عُمَرَ: أن الب لا كان إذا َقَل من عزو أو حَج أو 
عمرَة كبر e‏ تکبيرّاتِ› ثم يول: «لا إِلَهَ 
إلا الله وَخْدَهُ لا شَريك لَه لَه الْمْلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ ڪَلّى کل شَيءِ 
قدِیر» آیبُونً تائبُونّ عابدونً اجون ربا خامدونًّء دق الله وغده؛ 
وَنَصَرَ عَبْدَه» وَهَرَمَ م الْأَحرَات وخده. ممق عليه" . 

ترله: «(شرف» هو المكانٌ العالي» كما في «القاموس» وغيره» وفي رواية 
ل «كانٌ إذا أوفى على ثنّْة أو فدفدِ كبَرَ». قوله: «آيبونًّ» أي : راجعولً» 
وهو وما بعدة إخبارٌ لمبتداٍ مقدّر أي: نحن آيبودًء إلخ. قرله: «صدق الله 
وعدة» أي : في إظهار الدين» وكونِ العاقبة للمتَقَينَء وغير ذلك مما وعد به 
سبحانة کک لَه کک لد نیماد 4 [آل عمران: ]٩‏ . 

توله: «وهزم الأحزابَ وحده أي: من غير قتا من الآدميَينَ. والمراد 
بالأحزاب : لّذينَ اجتمعوا يوم الخندقٍ وترّبوا على رسول الله كما 
تقدّمَ فأرسل الله عليهم ريسا وجنوداء وهذا هو المشهور أن المراد بالأحزاب 
أحزابُ يوم الخندق . قال القاضي عياض : ويُحتمل أن الماد أحزابُ الكفرٍ في 
جميع الايا والمواطن. ۰ 

والحديتٌ فيه استحبابُ اللّكبير والنّهليل والدعاءِ المذكور عند كل شرف من 
الأرض يعلوهُ الرَاجعٌ إلى وطنه من حجٌء أو عمرة» أو غزو. 
(1) في «المنتقىل»: «أو عمرة». 


(۲) أخرجه: البخاري (۸/۳)» 4۳/6)» (۲/۸١۱)ء‏ ومسلم ».)٠٠١/٤(‏ وأحمد 
(IT FA YI olo «o0f/)‏ 


۳1۰ المجلد السادس 


باب الْقَوَاتِ وَالْإخصَارِ 


۹~ عن عِكرِمَةء عَنِ الْحَجًاج بن عَمْرو قَال: ي سفت رول الله 
ا قول : من كير أو رح قذ حل وليه جج أخرى» قال: فَذَكرْتُ 
ذلك لانن عَبَاس وأپي هُرَبرَ فالا خدى وا 

في روَاية لأ بي داد وان مَاجَ: «مَن عَرَجَ کو 
ما 

وَفي رِوَايَة ذَكَرَهَا أخمَدُ في روَاية الْمَرْوزيّ : من خر بک کسر أو مَرَض». 

4“ وَعَنِ ابن عُمَرَ آنه کان يَفُول: ليس حَسْبْكُمْ سنه رَسُول الله 
؟ إن حبس أَحَذْ ء عن الْحَحّ طافَ الت وَبالصقًا وَالْمَرْوةء ثم بحل 


مِن کل شَيءِ. حه حَتّى بُح عَامَا قابا قَيهدِي أو يَصُومَ إن لَمْ يجذ هَذيَا. 
رَوَاه البْخاريّء اسائ . 


ا 


“وڪن عُمَرَ بن الطاب : ائه آمَرَ آبا ايوب صَاحبَ رَسُول الله 


4 


و 


هبار ِن لأسو جين اهما الح قايا م الُخر أن يجلا بعُمْرَوَ ا 
يَرچعا خلال د ثم م خخا عاما فابلا ويُهديًاء فمن ل جد فُصِيَام تلا يام 
في الح وَسَبْعَةٍ إا رَجََ إلى آهل“ . 


() أخرجه: أحمد (۳/١٥٠)ء‏ وأبو داود »)۱۸٣۲(‏ والترمذي .)۹٤۰(‏ والنسائي 
.)۱۹۸/٥(‏ وابن ماجه (۳۰۷۷). 

(۲( أخرجه : آبو داود »)۱۸٦۳(‏ وابن ماجه (۳۰۷۸). 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۱/۳). والنسائی .)۱٦۹/٥(‏ 

: .)۲۳۷ «الموطأ» (ص‎ )٤( 


كتاب المناسك ۳۱۱ 


-٦‏ وََن سلَيمَانَ ن يَسّار: أن ابن خُرابة الْمَخُرُومِيّ صر ببَغض 
طريتي مَكهَ وَهُوَ مُخرمْ بالج > قَسَاَلَ عَلَى الْمَاءِ الّذِي كان عَلَيهِ» فَوَجَدَ 
عَبْد الله بن عُمَرَ وَعَبْد الله بن الرَبيْر ومَروانَ بن الحكم فڏکرَ هم ِي 
عَرَض لَه وکلهم مره اَن أ اى ا 2 و ي ذا صح اخكَمَرَ 
قحل من إخرَامه» م عَلَيهِ أن يَحْج ابلا و وَبُهدِي . 

۷ وعَن ابن عَم آنه َال: مَنْ حبس دون البَيتِ بِمَرَض فن 
ا بحا حٌى يَطوف ايت . وَهَذِهِ الَلَانةٌ لِمَالِكِ في «الْمُوَطٍ" . 

۸-وَعَن ابن عَبّاس قال : لا حَضْر إلا حَضْر الَْدو. رَوَاءُ الشَافِعِي 


1 I) في‎ 


E‏ الحجَاج بن عمرو سكت عنۀ ابو داوڌء والمندذريٰ» وحسنه 
CRT‏ 

وأثرُ عمرَ بن الخّاب أخرجة أيضًا البيهقئ وأخرج“ عن عمر «أله أمرَ 
من فاته الححٌ أن يل بعمرةٍ وعليهِ الح من قابل»» وأخرج” أيضًا عن زيدِ بنِ 
ثاب مثلة. وأخرجَ نحوهٌ عن عمرَ من طريق أخرى . 

والأر الذي روا ليما بن يسار عن مر روا مالك عن یی بن 
سعیِ عنهٌ» ولك سليماد بنّ يسار لم يدرك القصَة. 


(۱) «ترتیب المسند» .)۳۸١/١(‏ 

.)۲۲١ /٥( و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ »)٤۷١ /١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقى .)۱۷٤/٥(‏ () «السنن الكبرى» للبيهقي (/ 1۷0( 
)٥(‏ المصدر السابق. ٤‏ 

0) الذي في القصة هنا ابن عمر كما بالمتن» وفي «التلخيص» (۲/ )٠٠١‏ ذكر هذا = 


۳1۲ المجلد السادس 


وأثة ابن ا مالك في «الموطإ» من طريق ابن شهاب» عن سالم» 
ا ا ابن عباس ص َ ا إسناده . 


قوله: امن كَيرً» بضمٌ الكافِ وكسر السين . قوله: «أو عَرَحَ» بفتح المهملة 
والرّاءِ أي: أصابه شيءٌ في رجله وليسً بخلقةء فإذا كان خلقةً ف عَرْجَ 
بكسر الرّاء. قوله: «فقد حل» تمسّك بظاهر هذا أبو ثور» وداود فقالا: إِله 
يحل في مكانه بنفس الكسرٍ والعرج. وأجع بيه العلماءِ على أله يحل من كسرَ 
أو عرجّ» ولكن اختلفوا فيما به يحلٌ» وعلام يُحملٌ هذا الحديتُ. فقالّ 
أصحابُ الشّافعیٌ: إِهُ يحمل على ما إذا شرط النَحلَلْ به» فإذا وجد الشَرطُ 
صارَ حلالاء ولا يلزمٌ الذمٌ. وقالَ مالك» وغيره: يحل بالطّوافِ بالبيتِ لا 
يحلّةُ غيرة. ومن خالفة من الكوفينَ يقول: يحل باه والأّبح والحلق. 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

ترله: «أو مَرض» اللإحصارٌ لا يختص بالأعذار المذكورةء بل كل عذر 
حكمة حكمهاء كإعواز التّفقة» والصّلالِ في الطريق» وبقاءِ السفينة في البحر . 
وهذا قال كير من الصحابة. وقال اللَخعَي والكوفيُونً: الحصرٌ بالكسر 
والمرض والخوفِ. وقال آخرودً منهم مالك والشّافعيٰ» وأحمدٌ: لا حصرَّ 
إلا بالعدو. وتمسْكوا بقولِ ابن عباس المذكورِ في الباب. وحكى ابن جرير 


ت 


قولا أنه لا حصر بعد الب ية . والسّبِبُ في هذا الاختلافِ أنم اختلفوا في 


= الكلام المذكور في الشرح على أثر عمر في قصة أبي أيوب لأنه من طريق سليمان بن 
يسار أيضاء لكن لم يذكر المصنف سليمان بن يسار ولا نبه عليه الشارح. ملخص من 
حاشية الأصل . 

.)٥٤۸/۲( «التلخیص»‎ )۱( 


کتاب المناسك ۳1۳ 


تفسير الإحصار» فالمشهورٌ عن أكثر أهل اللْغةٍ منهم الأخفش» والكساتيء 
والفرَاءء وأبو عبيد» وأبو عبيدةٌء وابنُ السّكيتِ» وثعلبٌ» وابنُ قتيبة» وغيرهم 
أن الإحصارَ إِلّما يكونٌ بالمرض» وأمًا بالعدوٌ فهو الحصرٌ. وقالّ بعضهم: إن 
أحصر وحصرَ بمعتى واحدٍ. 

ترله : (اسَةً نبێکم» قال عاض : ضبطناه «سلَةَ) بالأّصب على الاختصاص 
وعلی إضمارِ فعل» أي : تمسّكوا وشبهة. وخبرٌ «حسبكم»: «طاف بالبيت»» 
ویصحځ الرَفع E ES E‏ الفاعلٌ» و«حسبكم»: بمعنى 
الفعل» ويكونٌ ما بعدهما تفسيرًا للسَة. وقال السهيلىٌ : من نصبَ سنه فهو 
بإضمارٍ الأمر» أنه قال: الزموا سنه نبيّكم . 

ترلے: «(طافٌ بالبيتِ» أي : إذا أمكنةُ ذلك. ووقعَ في رواية عب الرَرّاقي: «إن 
حبس أحدا منكم حابس عن البيتِ فإذا وصل طافَ». ترله: «حتّى يح عامًا 
قابلا» استدل به على وجوب الحج من القابل على من أحصرَ. وسيأتي 

توله: «فیهدي» فيه دلیل على وجوب الهدې على المحصرٍ» ولکنٌ 
الإحصار الذي وقع في عهدِ الب ية إلّما وقعَ في العمرةٍء فقاس العلماءُ 
الحج على ذلك» وهو من الإلحاق بنفي الفارق. وإلى وجوب الهدي ذهب 
الجمهورُء وهر ظاهرٌ الأحاديث الًابنة عنهُ يا أنه فعل ذلك في الحديبيةء 
ويدل عليه قولةُ تعالى : إن أَحَمِرم فا أَسْتيْسَرَ من هى [البقرة: ]۱۹١‏ وذكر 
الشافعيّ أنه لا خلا في ذلك في تفسير الآية . وخالفَ في ذلك مالك فقا : 
إنهُ لا يجب الهديّ على المحصر. وعو على قياس الإحصارٍ على الخروج 


1٤‏ المجلد السادس 


من الصوم للعذرِ» والكَمسُك بمثل هذا القياس في مقابل ما يُخالفة من القرآنِ 
E‏ الغرائب التي يُتعحجَبُ من وقوع مثلها من أكابر العلماء. 
MG E E‏ 
موحدةٌ. قرله: «فسأل على الماء» هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب» وفي 
بعضها : «عن الماء»» وفي نسخة صحيحة من «الموطإ»: «على الماء)» ونسخ 
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ثابتة 


بلاعن». قوله: «(فوجد) هذه اللَفظةٌ ثابتة في نسخة من هذا الكتاب» وهي 
فى «الموطإ. 

وقد استدل بالآثارٍ المذكورة في الباب على وجوب الهدي» وأنٌ الإحصارَ 
لا کون إل بالخوفِ من العدوّ» وقد تقدَمٌ الببحتُ عن ذلك وعلی وجوب 
القضاءء وسات 


بُ يحلل الْمُحْصَر عَن الْعُمْرَة بالخر ؛ٌ ثم الْحَلّق 
لے ود ر راا و 


۹۹~ عَنِ المِسُْوَرِ وَمَروَانَ في حَدِيثِ عُمْرَةٍ الْحْدَيبية وَالصلح : 
الي ب لما فُرَعّ ِن ية اتاب قال لأضحابه : «قُومُوا َانْحَرُوا ثم 


0 


احلقوا) . واه امد وَالْبْخاريّ» واو كاو : 


ت 
أ 


a 


3 


وَلِلبْخَارِيّ عَن المسوَ ان الى ل تحر قبل أن بلق وَأمر أضحابة 
بذَلِك" . 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۵۷)» وأحمد »۳۲۹/٤(‏ ۳۳۱)ء وآبو داود .)۲۷٦7(‏ 
(۲( اصحیح البخاري» (۳/ .)۱١‏ 


كتاب المناسك ۳٥‏ 


٠-وَعَن‏ المسْوَرِ وَمَرْوَانَ قالا: قَلدَ رَسُول الله يا الذي وَأشَْعَرهُ 


بي الْحلَيمَةء وَأخرَم مِنْها بالْعُمْرَةء وَحَلَقَ بالحديبية في عُمرته وأمَرَ 
ا خاب ذلك وة بالْحْدَيبية E CE‏ بلك . رَوَاه 
ا 


۱-وَعَنِ ابن عباس ال : نما ابدَل على مَن تقض حَجة باللذّذء 
ما من حَبَسَة حَدُوّ أو َير ذلك فة جل ولا برجمُ» ون کان مَعَهُ مذي 
وغو محص تحر إن گان لا ينغي أن ينقت پو إن انڪطاع أن غك په 
َم جل حى يبع الذي مَحلَه. أَخْرَجَهُ لحري وَقَال مالك وَعَيرَهٌ: يَنْحَرُ 
هَذيَه وَيَخلِق في أي و اء ولا قَضَاءَ عَلَيهِ؛ أن الي ي وَأضحابهُ 
بالْحدَببية توا وَحَلَفُوا ولوا من كَل شَيء كَل الصاف وبل أن يَصِلَ 
الذي إلى الْبَيْتِ. ْم لَمْ يذكُرُوا أن اني ي أمَرَ احا أن يفضوا شيئ 
ولا يَعُودُوا له وَالْحُدَبِبيةٌ حارج الْحَرم. كَل هذا كلام البْحَارِيّ في 


ا 


قوله: «فانحروا ڈ ثم احلقوا» فيه دلیل غ ا يقم اللَحرَ على 
الحلق» ولا يُعارض هذا ما وقعَ في رواية للبخاري" «أن الي ية حلق 
وجامعَ نساءةُ ونحرَ هدية» لأنّ العطفً بالواو إِلّما هو لمطلق الجمع ولا يدل 
على التّرتيب» فإن دم E‏ 
عليه دما وعن ابن عباس مله TE‏ عدم وجوب الم لعدم الدليل. 


(۱) «المسند» .)۳۲۷/٤(‏ )( «صحيح البخاري» (۱۲/۳) . 
(۳) «صحيح البخاري» .)۱١/۳(‏ () «مصنف ابن أبي شيبة» .)٠٤١۹۳(‏ 


قوله: «إِنّما البدل» إلخ» بفتح الباء الموحدة والمهملة أي: القضاءُ لما 
أحصرَ فيه من حج أو عمرةء ا قول الجمهور كما في «الفتح»' . وقال في 
«البحر»: إل على المحصر القضاءَ إجماعا في الفرض: العتر وأبو حنيفة 
وأصحابه» وكذا في الفل . انتهى. وعن أحمد روايتانِ. 

واحتجٌ الموجبون للقضاءِ بحديث الحجاج بن عمرو السّالفِ» وهو نص في 
E e E‏ 
فيهديٰ» قوله: «حسبكم سلَه سول ا ية وبما تقدَمّ من الآثار . 

وقالّ الَذينَ لم يُوجبوا القضاء: لم يذكر الله تعالى القضاءء ولو كاد واجبَا 
لذكره. وهذا ضعيفٌ؛ لان عدم الذكرٍ لا يستلزمُ العدمّ. 

قالوا ثانا : قول ابن عباس يدل على عدم الوجوب. ويجاب بأنُ قول 
الصحابيٌ ليس بحجّة إذا انفرد فكيف إذا E‏ المرفوعً؟ 

قالوا الا : لم يأمر ابي ية أحدّا ممن أحصر معهُ في الحديبية بأن يقضيّ › 
ولو لزمهم القضاء لأمرهم. قال الشافعيٌ: إلّما سمّيت عمرة القضاء والقضِيَة 
للمقاضاة التي وقعت بينّ لَب ب وبين قريش» لا على أله أوجبَ عليهم 
قضاءَ تلك العمرة. 

وهذا الدّليلٌ الذي ينبغي النّعويلٌ عليه ولككَّهُ يُعارضةُ ما رواءُ الواقدي في 
«المغازي» من طريق الرهريّء ومن طريق بي معشر»› وغيرهماء قالوا: «أمرَ 
الثَبنْ ية أصحابةُ أن يعتمروا فلم يتخلّف منهم إلا من فل بخيبرً أو مات 
وخر جاعةٌ معهُ معتمرينَ ممن لم يشهد الحديبيةٌ فكانت عتمم ألفين». 


(۱) «فتح الباري» .)۱١/٤(‏ 


کتاب المناسك ۴1%۷ 


قال في «الفتح» : ويُْمكنُ الجمعْ بين هذا- إن صحٌ- وبين الذي قبلة بأل 
الأمرَ كال فی ق الاستحباب؛ لأن الشافعي جازمْ بأل جماعة لوا لغیر 
عذر» وقد روی الواقديٰ أيصًا من حديثِ ابن عمرَ» قال: «لم تكن هذه العمرة 
قضاءً ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمرَ المسلمودً من قابل في الشَهرٍ 
الذي صدهم المشركونٌ فیه). انتھی . 

ويُمكنْ أن يقال : إن ترك أمره بي لا ينتهض لمعارضة ما تقدّمَ مما يدل على 
وجوب القضاء؛ لأنٌ ترك الأمر ربّما كاد لعلمهم بوجوب القضاءِ على من 
أحصرَ بدليل آخرَ كحديثِ الحجًاج بن عمرو؛ لن حك الح والعمرة واحدٌ. 

بي ها هنا شيءَ» هو أن قول : «وعليه الح من قابل»» وقرله وغل 
حجّةٌ أخری» بُمکنٌ أن يکود المرادٌ به تأديةٌ الح المفروض» أو ما کان يريد 
أداءءُ في عام الإحصار لا أنه القضاءٌ المصطلح عليه؛ لاله لم يسبق ما يُوجبة 
ا ما عاك ا م ن تاد مارا خا ان فل فد : RE‏ 
بمجرَّدِ عروض المانع» وتعيينُ العام القابل يدل على أن ذلك على الفور. 

قرله: «باللّلدّذِ» بمعجمتين وهو الجماع . قوله: «فأمَّا من حبسة عَدوّ» هكذا 
في نسخ الكتاب: «عَدوً» بفتح العين المهملة» وضمُ الدّالِ المهملة أيضاء 
و وهي رواية ا اک البخاريّ»» ورواه الأكثرُ يضم العين› 
N TE‏ مان رالا 

توله: «نحرهٌ» قد وق الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في محل نحر 
الهدي للمحصر› فقال الجمهورٌ: يذب المحصرٌ الهديّ حيبت يحل سواء كان 


)۱( «فتح الباري» /٤(‏ ۱۲). 


في الحا أو الحرم. وقالَ أبو حنيفة : لا يذبحةُ إلا في الحرم. وبه قال جماعة 
من أهلٍ البيت ن الهادي» وفصَلَ آخرودًَ کما قله ابن عبّاس. قال في 
«الفتح»“: وهو المعتمدٌ. قال : وسببٌ اختلافهم في ذلك اختلافهم هل نحرَ 
اَن بي في الحديبية في الحلٌ أو في الحرم وكانّ عطاء يقول: لم ينحر يوم 
ال ا ال وراه ن ساف ال غر من أل الغاري إل 
نحرَ في الحل . 

فائدةٌ : لم يذكر المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - في كتابه هذا زيارة قبرِ النَيّ 
ية وكانَّ الموطنٌ الذي يحسنُ ذكرها فيه كتابَ الجنائز» ولكنَّها لما كانت 
فو ی ا ی ا ا ن ام ا ی ا ي 
فأحببنا ذكرها ها هنا تكميلا للفائدة. ۰ 

وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلمء فاه الو ال اا مو 
و ا ا را و ا 
قريبةٌ من الواجباتِ. وذهبَ ابن تيميّةً الحنبلن حفيدٌ المصئّفِ المعروف بشيخ 
الإسلام إلى أنا غير مشروعة» وتبعةُ على ذلك بعض الحنابلة» وروي ذلك 
عن مالك والجوينيٌ› والقاضي عياض كما سيأتي . 


(۱) «الفتح» .)۱١۱/٤(‏ 
(۳) لم يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم مشروعية زيارة قبر النبي بء أو زيارة قبر 
غيره» بل إنه كم كان يستحبها ويحض عليهاء وكلامه في ذلك واضح في مناسکه 
ومصنفاته الكثيرة. 
وإنما تكلم شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبورء 
وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين. 
أحدهما: القولٌ بإباحة ذلك» كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 


كتاب المناسك ۳۱۹ 


احتج القائلونً بانپا وة بقوله تعالی : مولو ا نهم ٳذ E‏ اسهم 
جاو اا لَه واسعر 2 الرسو ل4 [النساء: ]١٤‏ الآيةّ ووجه 


e 


SS‏ «الأنبياءُ أحياءٌ فى 


قبورهم»' وقد صحُحة البيهقيّ وأَلّفَ في ذلك جزء!. قال الأستادٌ أبو منصور 
البغدادي : قال المتكلّمون المحفًقودَ من أصحابنا : إل نينا ية حى بعد وفاته. 
انتهى . ويُوَيْدٌ ذلك ما ثبت أن الشُهداء أحياء يُرزقود في قبورهم واي يلا 
منهم» وإذا ثبت أنه حي في قبرهِ كان المجيءٌ إليه بعد الموتِ كالمجيء إليه 
قبلة» ولكلَهُ قد ورد أن الأنبياء لا يتركودّ في قبورهم فوق ثلاث» وروي فوق 
أربعينّ» فإن صح ذلك قدحَ في الاستدلال بالآية. ويْعارض القولَ بدوام 

حياتهم في قبورهم ما سياتي من أنه بلا باو ترد عليه روح عند السليم عليه. 
نعم ؛ دیف من زارني بعد موتي فکأنما زارني في حياتي» ا سيأتي إن 
صح فهو الحجْةٌ في المقام. 

واستدلوا ثانا بقوله تعالی: مون بج ما بلي مهاج إ 


ل 
[الساء: »]٠٠١‏ والهجرة إليه في حياته الوصول إلى حضرتهء كذلك الوصول 


والقاي: : أنه منهي عنه» كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس» ولم ينقل عن 
أحد من الأئمة الثلاثة خلافهء وإليه ذهب جماعة من اا الشافعي وأحمد. 
هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى القبورء ولم يذكره في 
الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال مطي» والسفر إلى زيارة القبور مسألة» وزيارتها 
من غير سفر امسالة أخرى» ومن تخلط هذه المسالة هذه الخسالة وجعلهما اة 
واحدة» وحكم عليهما بحكم واحد» فقد أخطأً. 
وراجع : «الصارم المنكي» بتحقيقي . 

(۱) «کشف الاأستار» (۳/ .)٠٠١‏ 


خد رةه ولكة ل حف أن الوضرل إل حفر فن انه فة هراد لا تود 

في الوصول إلى حضرته بعد موته منها اللَظرٌ إلى ذاته الشّريفةء وتعلْمْ أحكام 

ال هة هه و الجهاد ين بل وغ ولك 

واستدلوا ثالنًا بالأحاديث الواردة فى ذلك» منها: الأحاديتُ الواردةٌ فى 
وقد تقذمَ ذكرها في الجنائز. وكذلك الأحاديتُ النّابتة من فعله يي في زيارتهاء 
ومنها أحاديتُ خاصَةٌ بزيارة قبره السريف باة أخرح الدٌارقطنئ” عن رجل من 
آل حاطب» عن حاطب قال : قال ي4 : «من زارني بعد موتي فكاتما زارني في 
حياتي» وفي إسنادهِ الرّجلٌ المجهول. وعن ابن عمرَ عند الدّارقطن" أيضًّا 

قال : قال» فذكرَ نحوه. ورواه أبو يعلى ف ((مسنده)» وابن عدیٰ ف 

فکاما ٠‏ وف اسنا حفص بی آي ذاود؛ وهو ضف الحديت :> وقال احم 

فيه : إِلَهُ صالح. وعن عائشة“ عند الطبرانيّ في «الأوسط عن الي لا 

ال الاف ‏ د وط من ل خر وغو ابن ان ع 

الخقل له وقي إسادة قصال نسحد الماز > وهو ضحفا: 

(۱) «سنن الدارقطني» .(YYA/Y)‏ (۲) المصدر السابق. 

(۳) «الکامل لابن عدې» (۸/ .)٦۹‏ 

)٤(‏ قوله: «عن عائشة» يوهم أنه عن عائشة بنت الصديق #4 » والصواب ما قاله الحافظ 
في «التلخيص» (۲/ :)٠٠۸‏ «ورواه الطبراني في «الأوسط» من طريق الليث ابن بنت 
الليث بن أبي سليم» عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم» عن ليث بن أبي 
سلیم» |. هھ فتنبه . : 


)0( أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۲۸۷) عن ابن عمر. 
(0) «التلخيص» .)٥١۸/۲(‏ (۷) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (۳/ .(f0۷‏ 


كتاب المناسك ۳۲۱ 


وعن ابن عمرَ حديتٌ آخرٌ عند الذارقطني" بلفظ : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي» وفي إسنادهِ موسى بن هلال العبديّ» قال أبو حاتم : مجهول العدالة. 
ورواهٌ ابن خزيمة في «صحيحه» من طريقه وقالّ : إن صح الخبرٌ فان في القلب 
من إسناده. وأخرجه أيضا البيهقيٰء وقالَ العقيلة : لا يصح حدیٹُ و 
ولا ابع عليه» ولا يصح في هذا الباب شيءُ. وقال أحمدٌ: لا باس به . 
وأيضًا قد تابعة عليه مسلمة بن سالم كما رواهُ الطبراني““ من طريقه. 
وموسی بنْ هلال المذكورٌ رواهُ عن عبيدِ الله بن عمرَء عن نافع» وهو ثقةٌ من 
رجال الصحيح» وجزمَ الضياءٌ المقدسيً» والبيهقيٰ» وابنُ س وابنْ عساکر 
بأل موسى روا عن عبدِ الله بن عمرَ المكبّرٍ وهو ضعيفٌ» وله قد ونه ابنُ 
عدیّ» وقال ابن معين : لا بأس به. وروی له مسلمٌ مقرونا بار . وقد صح 
هذا الحديتٌ ابن السكن» وعبد الحقّء وتقي الذين السشبك. 


وعن ابن عمرَ عند ابن عدىٌّ» والدّارقطنيٰ» وابن حبًانَ"“ فى ترجة النُعمان 


ت 


بلمظ : «من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» وفي إسناده اللْعمان بن شبل » وهو 


(۱) «سنن الدارقطنی» (۲/ ۲۷۸) . () العقيلي .)۱۷١ /٤(‏ 

(۳) لا یعرف هذا ال عن الإمام أحمد في «موسى 4 هلال العبدي» . 

(6) «المعجم الكبير» للطبراني »)۱۳٠١۹(‏ وهي متابعة ساقطة. 

)١(‏ وخالفهم من هم أقعد بالعلم وأعلم» كما بيته في مقدمتي على «الصارم المنكي» 
وتعليقي عليه . 

() «الکامل لابن عدي» »)۲٤۸/۸(‏ و«المجروحين» لابن حبان (۲/ »)٤١٤‏ ولم يروه 
الدارقطني » وإنما ذكر في تعليقه على «المجروحين» لابن حبان أن العلة من ابن النعمان . 
ولذلك لم يعزه الحافظ في «التلخيص» )٥٠۹/۲(‏ إلا لابن حبان وابن عدي فقط . 
والله أعلم . 


ز نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


۳۲۲ المجلد السادس 


ضعيفٌ جدّاء وونقةُ عمرانُ بن موسى. وقالَ الدّارقطنى: الطعنُ في هذا 
الحديث على ابن الان عل ورو اا وفي إسناده إبراهيمُ 
الغفاريٰ» وهو ضعيفٌ. ورواهُ البيهقئ عن عمرَ قال : وإسنادة مجهول. 
وعن أنس عند ابن أبي الدّنيا بلفظ : «من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا 
وشهيدًا يوم القيامة» وفي إسنادهِ سليمان بنُ يزيد الكعبي» ضعَفة ابن حبّانًء 
والدارقطني» وذكره ابنْ حبَانَ في «الُقَاتِ» . 


وعن عمر عند بي داود الا بنحوه» وفي إسناده ل وعن 


عبلِ الله بن مھ وی اي الع الأزديّ بلفظ : E a‏ وزارَ 
قبري» وغزا غزوةً» ول ف اب بيتِ المقدس؛ لم يسألة الله فيما افترض 
عليه». وعن بي هريره بنحو حدیثِ حاطب المتقدم . وعن ابن عباس عند 
العقيليّ بنحوه“» وعنة في مسن الفردوس» بلفظ : «من حب إلى مكَةٌ ثم 
قصدني في مسجدي کتبت له حجُتان مبرورتان» . وعن علي بن ابي طالب عند 
ابن عساكر: «من زار قير رسول الله ية كان في جوارو» وفي إسناده 
عبد الملكِ بن هارو بن عنترة ويه مقال. 

قال الحافظ : وأصح ما ورد في ذلك ما روا أحمدٌ» وأبو داو“ عن 


E COO 
«عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذاء وإنما یکتب ما تفرد به).‎ 
وقول الشارح : «في إسناده إبراهيم الغفاري» وهم؛ إنما هو عبد الله , بن إبراهيم‎ 
:)0٠۹ /۲( الخفاري» وانظر «التلخیص»‎ 
.)٠٠١( «مسند الطيالسى»‎ )۳( .)۲٤٠١ /٥( «السنن الكبرى» للبيهقى‎ )۲( 
.)٥٠۹ /۲( «التلخیص»‎ )٥( ۰ E 
.)۲٠٤١( «سنن أبي داود»‎ »)٥۲۷ /۲( «مسند الإمام أحمد»‎ )( 


كتاب المناسك ازا کا 


أبي هريرةً مرفوعًا: «ما من أحدِ يُسلَمْ علي إلا رد الله عليّ روحي حى أرد عليه 
السلام». اد جد ال ااه ولك ل هما ل ع 
اعتبار كن 'المسلم عليه على قبرو» بل ظاهره أعمُ من ذلك وقالَ الحافظ 
أا اک رن هاو الا خاد ر رع 

وقد رُویت زيارتة ية عن حماعة من الصحابة منهم بلال عند ابن عساکر 
بسند جيل وابنْ عمرَ عند مالك في «الموطإ»» واف اوتا هد اجه واش 
ذكره عياض فى السفاءة» وعمر عند البزاز» وعلى عند الدارقظتيى» غير 
هؤلاءء ولكلّة لم يقل عن أحدِ منهم أنه شد الرّحلَ لذلك إلا عن بلال"؛ 
لاله روي عنة أنه رأی ابي بء وهو بداريًا يقولٌ لهٌ: ما هذه الجموةٌ يا بلال؟! 


واستدلٌ القائلودً بالوجوب بحديثِ: «من حجًٌ ولم يزرني فقد جفاني»" 
وقد تمذم قالوا: والجفاء لبي بل محرَمء فتجبُ الرّيارة ثلا يقعَ في 
المحرّم. وأجابَ عن ذلك الجمهور بان الجفاء يقال على ترك المندوب» كما 
کی ا راغلی غ کے کا 2 کی بدا ف ا 
وأيضًا الحديتٌ على انفراده ما لا تقوءُ TR ET‏ 


)١(‏ وهذا هو الحقٌء الذي لا يشك فيه عالم محقق مدقق» وراجع: «الصارم المنكي» 
لابن عبد الهادي› بتحقيقي» مع مقدمتي عليه . 

(۲) ما روي عن بلال في هذا ضعيف منکر . 
وراجع : «الصارم المنكي» وتعليقي عليه . 

)۳( تقدم . وھ ی چا 

.)۲۸٦۰( ابو داود‎ »)٤٤١ /۲( أخرجه: أحمد ف امسنده»‎ )٤( 


۳۲٤‏ المجلد السادس 


واحتجّ من قال بأتًا غير مشروعة بحديثِ: «لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» وهو في الصحيح وقد تقدَمَ» وحديتُ: «لا تتّخذوا قبري عيدًا» روا 
عبد الڙزاق ٠.‏ 

قال التّوويّ في «شرح مسلم»": اختلفَ العلماء في شد الرّحل لغير 
التلاثةء كالذهاب إلى اا وإلى المواضع الفاضلة» فذهبَ السَيحٌ 
ST‏ 
أصحابنا أنه لا يحرمٌ ولا يُكره؛ قالوا: والمراد أن الفضيلةً الَابتةَ نما هي شد 
الرّحل إلى هذه الثلاثة خاصّةٌ. انتهى . 

وقد أجابَ الجمهورٌ عن حديث شد الرّحل بأد القصرَ فيه إضافيّ باعتبار 
المساجدِ لا حقيقيٌء قالوا: والدّليلٌ على ذلك أنه قد ثبت بإسناٍ حسن في 
بعض الفاظ الحديثِ: «لا ينبغي للمطي أن بش رحالها إلى مسجد تبتفى فيه 
الصَلاةٌ غير مسجدي هذاء والمسجدِ الحرام» والمسجد الأقصى»" فالرّيارة 
وغيرها خارجةٌ عن التي . 

وأجابوا ثانيًا بالإجماع على جوازٍ شد الرّحال للتجارة وسائر مطالب الدّنياء 
وعلى وجوبه إلى عرفةً للوقوف» وإلى مى للمناسك التي فيهاء وإلى مزدلفةً 
وإلى الجهادِ» والهجرة من دار الكفر» وعلى استحبابه لطلب العلم. وأجابوا 
عن حديثِ: «لا تتخذوا قبري عيدًا؛ باه يدل على الحتٌ على كثرة الرّيارة لا 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» .)1۷۲١(‏ والحديث في «مسند أحمد» (۲/ »)۳١۷‏ واسنن أبي 


.)۲۰٤۲( داود»‎ 


(۲) «شرح مسلم» °1/0). 
(۳) أخرجه: أحمد في «مسنده» (۳/ ٦٤ء‏ ۷۳). 


کتاب المناسك Yo‏ 


على منعهاء واه لا ممل حى لا يزار إلا في بعض الأوقاتِ كالعيدين» ويُؤيْده 
قولةٌ : «لا تجعلوا بوتكم قبورًا» أي : لا تتركوا الصلاءً فيهاء كذا قال الحافظٌ 
المنذريٌ. وقال السبكيٌ: معنا أنه لا تتٌخذوا لها وتا مخصوصًا لا تكونُ 
الرّيارة إلا فيه أو لا تتّخذوهُ كالعيدِ في العكوفِ عليه» وإظهار الرَينةء 
والاجتماع لله وغيره كما يُفعلٌ في الأعياد» بل لا يُؤتى إلا للزيارة والدّعاء 
a COS‏ 

وأجيبَ عمّا روي عن مالك من القول بكراهة زيارة قبره بط انه ّما قال 
بكراهة زيارة قبره ية قطعًا للذريعة . وقيل : إلّما كرة إطلاقَ لفظ الرّيارة؛ لأنّ 
الرّيارةٌ من شاءَ فعلها ومن شاءَ تركهاء وزيارةٌ قبره ية من السنن الواجبةء كذا 
الا 

واحتج أيضًا من قال بالمشروعيّة بأنّهٌُ لم يزل دأبٌُ المسلمينَ القاصدينَ 
للحجّ من جيع الأزمانِ على تباين الذيار واختلافِ المذاهب الوصول إلى 
المدينة المشرّفة لقص زيارتوء ويعدُونَ ذلك من أفضل الأعمال» ولم بقل أن 
أحدًا نكر ذلك عليهم. فكان إحاعا. 


(۱) وهذه التاويلات من أبعد ما يكون عن فهم الحديث وعن مراد النبي ياء كما بين ذلك 
ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»» فراجعه. 

(۲) لبيان بطلان ما زعمه السبكي ومن معه من استحباب شد الرحال إلى القبور وغير ذلك» 
راجع : «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي بتحقيقي» فقد شفى وكفى . 


واب الْهَدَايَا وَالصَحايا 
باب في إشعَارِ الُْذنِ وَتَفليدِ الذي كَل 


۲-عَن ابن عَبّاس: ار رول الله إو صلى اله بي اليد م 
دا ناته فَأَشْهَ رعا فن ع ا ا وَسَلَتَ الم عَنْهَا» و 
لين » ثم َكِب رَاجلََة» لما سوٺ به عَلَّى الْبَيدَاءِ أَهَلٌ بالْحَجّ. رَوَاه 
اح وَمسْلِم› وداد وَالنَسائی. 


¥۳ وعن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَهَ وَمَرْوَان فالا : خرَج التب ب مِنْ 


الْمَدِينَة في بضع عَشَرَةَ ئة ِن أضحابهِ حَّى إذا كائوا بذی الْحلَيِمَةَ قَلَدَ 


e 


ال بلا رأة وَأخرَم بالْعُمْرَة. رَوَاهُ أخمد» وَالْبْځَاريّء 


واوا 


‰-وَعَنْ عَائِشَة قالّث: فتلت لائ بُذْن رَسول الله اف 


اشْعَرَمَا وَقَلدََاء تم بَعَتَ بها إلى ايٿ فَمَا حرم عَلَيهِ شَيْءَ کان لَه جلا. 
(DY i a‏ 


(۱) أخرجه: مسلم .)٥۸-٥۷ /٤(‏ وأحمد (۲۱۹/۱)» وآبو داود »)۱١١١(‏ والنسائي 
(ە/ € ۱۷). 

(۲) آخرجه: البخاري -۲۰٦۹/۲(‏ ۲۰۷). وأحمد /٤(‏ ۳۲۳). وأبو داود .)۱۷١١(‏ 

(۳) اخرجه: البخاري (۲۰۷/۲)» ومسلم ۸/0/) وأحمد .)۷۸/١(‏ 


كتاب المناسك ۳۲۷ 


٥-وَعَن‏ عَائِشَة: أَنٌ الت ية أَهدَى مَرَةَ إلّى الْبَيْتٍِ عَتَمَا فقَلْدَمَا. 
زوا الماع : 

تله : «فأشعرها» الإشعارٌ هو أن يُكشط جلد البدنة حى يسيل دم ثم يسلتة 
فيكونٌ ذلك علامةٌ على كونها هديّاء ويكونٌ ذلك في صفحة سنامها الأيمن. 
وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السّلفِ والخلفِ. وروى الطحاوي عن 
أبي حنيفةً كراهتة» والأحاديثُ ترد عليهء وقد خالف الاس في ذلك حى 
خالفة صاحباه أبو يُوسف ومحمُدٌ. واحتجً على الكراهة بأنهُ من المثلةء 
وأجابَ الخطَابيٰ بمنع كونه منهاء بل هو باب خر كالكيّ وشم أذنِ الحيوانٍ 
فيصيرٌ علامة» وغير ذلك من الوسم» وكالختانٍ والحجامة. انتهى . 

على أله لو كان من المُثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصْصًا له من عموم 
المي عنهاء وقد روى الترمذي” عن النَحْعيّ أنه قال بكراهة الإشعارِء ا 
عقب على الخطابي وابن حزم في جزمهما بأنّهُ لم يقل بالكراهة أحد غير 

ترله: «وقلدها نعلين» فيه دليلْ على مشروعيّة تقليدِ الهدي» وبهِ قال 
الجمهور. قال ابن المنذر: أنكرَ مالك» وأصحابُ الرّأي قلي للخنم» زاد 
غيره: وكأنهُ لم يبلغهم الحديتُ. انتهى . ۰ ۰ 

واحتجُوا على عدم المشروعيّة بأنا تضعف عن التَقليدِ» وهي حجَة أوهى 
من بيوتِ العنكبوتِ؛ فإنٌ مجر تعليتق القلادة مما لا يضعف به الهديٰ» وأيضًا 
(1) أخرجه: البخاري »)۲٠۸/۲(‏ ومسلم /٤(‏ ٠٩)ء‏ وأحمد (7/ ٠)٤١ ۰٤١۱‏ وأبو داود 


(00 1۷( والنسائي )0/ «(\VY‏ وابن ماجه (°0). 
(۲) «سنن الترمذي» .)۲٤۱/۳(‏ 


إن فرض ضعفها عن بعض القلائدِ قلّدت بما لا يُضعفهاء وأيضًا قد وردت 
السنّة بالإشعارٍ» وهو لا ترك لكونه مظلةٌ للصعفِ» فكيفَ بتر ما ليس بمظةٍ 
لذلك مع ورود الس به؟ 

قيلّ : الحكمةٌ في تقليدِ الهدي اللّعل أذ فيه إشارةٌ إلى السَمْرِ والجدٌ فيوء 
وقال ابنْ المنيّرٍ: E TT‏ 
وتحعملٌ عنهُ وعرَ الطريقء فكأدً الذي أهدى خر عن مركوبه للَهِ تعالى حيوانا 
وغیرهُ» كما خرجَ حينَ أحرمٌ عن ملبوسه» ومن ثم استحبً تقليدٌ نعلين لا 
واحدة» وقد اشترط التُورىٌ ذلك . وقال غيره: تجزئ الواحدةٌ. وقال آخرودً: 
لا تتعيَنْ التعلٌ بل كل ما قامٌ مقامها أجزاً. 

قوله: «فتلت قلائد بدن رسول الله ية زاد البخاري في رواية: «من عهن 
کان عندي» وفيه رد على من کرة القلائدَ من الأوبارٍ واختارَ أن تكو من نباتِ 
الأرض» وهو منقول عن ربيعةًء ومالك وقد ترجِمَ البخاريّ على هذا 
الحديثِ: باب القلائدِ من العهن وهو الصّوف. 

قوله: «ثمٌ بعت بها إلى البيتِ» المُهِدِي له حالانِ: إِمًا أن يقصد السك 
ويسوق الهديّ معهُ» فيكو التَقليد والإشعارٌ عند الإحرام. وإمًا أن يبعت بها 
وقي ی ا ی و ا و 
الحديثِ» ولا يحرم عليه بعد البعثِ بها ما يحرم على المحرم؛ لقولها: «فما 
E E‏ ۰ 

قوله: «غنمًا فقلّدها» فيه دليلٌ على جواز أن يكودً الهديٌ من الغنم» وهر 
يرذ على الحنفيّةٍ ومن وافقهم أن الهديّ لا يُجزئ من الغنم. ويرد على مالك 
ومن وافقةُ حيتُ قال : لاء إن الغتمَ لا تقلَد. ۰ 


كتاب المناسك ۳۲۹ 


اث اهي عَن ندال الذي الْمُعَيِن 

- عن ابن عُمَرَ قال : أَهدَى عُمَرٌ جيبا أطي بها تَلانّمائة ديار 
ای الب ية قال : يا رَسُولَ اللهء اني أَهْدَْت تَجيبًا قَأعطيت بها َلماة 
ديتار فَأبيعهَا وَأشّري مها بُذنّاء قال : لاء انرما إياها» . روَا خمد 
وَأبُو اود وَالْبْخاريّ في «تاريخه» . 

الحديتُ أخرجة أيضًا ابنْ حبًانّء وابنْ خزيمةً" في «صحيحيهما». 

ترله: «نحيًا» اللَجيبُ والجيبة : النَاقةء والجمع نجائبٌ. وفي «اللّهاية» : 
اجيب : الفاضلٌ من كل حيوانِ ثم قال : وقد تكرَرَ في الحديثِ ذكرٌ اللجيب 
من الإبل مفردًا ومجموعًاء وهو القوي منها الخفيف السريع . 

الخلا يدل فل ٠اه‏ لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل»ء وقد 
جوزت الهادوبّة ذلك . وأجابَ صاحبٌ «البحر» على حديث الباب بأنّهُ حكاية 
فعل لا يُعلمٌ وجههاء فیحتمل أنه َء رى نجيبة أفضل. 

ولا یخفی أل رد السنن الغعلية بمثل هذا يستلزء رد أكثر أفعالهِ ويستلزم رد 
ما لا يُعلمٌ وجهة من أقوالهء فيفضي ذلك إلى رد أكثر السنَةء وذلك باطل 
مخالف للآياتِ القرآنيّة القاضية باتباع الرّسول» والنَأسّي به» والأخذٍ بما أتى 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ »)٠٤١‏ وأبو داود »)۱۷١١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 

c((*‏ من حديث جهم بن الجارودء عن سالم بن عبد اللهء عن عبد الله بن عمر. 


قال البخاري : ولا یعرف لجهم سماع من سالم». 
(۲) «صحیح ابن خزيمة» (۲۹۱۱). 


f.‏ المحلد السادس 


به؛ لأا لم تفرّق بين ما عَلِمَ وجِههُ وما جُهلَ» فمن اذعى اعتبارً العلم فعليه 
الدليل: 1 

على أن هذه المقالةً قد صارت عصًا يتوكًاً ا من رام صيانةً مذهبه إذا خالفَ 
E‏ 
بأفعاله إذا وافقت المذهبَ» ولا يقيّدون الاحتجاجَ بمثل هذا القيدِ. وما أكثرَ 
هذا الصنعَ في تصرفاتمم لمن تع . فلياخلٍ المنصِفُ من ذلك جذر؛ فإ 
المعذرة الباردةً في طرح ستَّة صحيحة ممّا لا ينفقٌ عند اللّه» ولا سيّما إذا كان 
I‏ 

وأمًا الاحتجاج على الجواز بإشراكه يي عليّا في هديهِ وتصرُفه عن العمرة 
إلى الإحصارِ فخارجّ عن محل التزاع؛ لأ ذلك تصرف لا يُخرح العينَّ عن 
کونما هدیا ء اسای ا عا ا وأيضا صحة 
الاحتجاج بالإشراك متوففةٌ على معرفة أنه لاء ساق جيم الهدي الذي أشرك 
و ی و ا و 
اأذي وق فيه الإشراك إلا ناقةٌ واحدةٌ. وأيضًا ثبت أنه كان يسوق عن أهلهِ 
اوی ي 

نعم؛ إن صح ما اذعاهُ صاحبٌ «ضوءِ التّهار» من الإجماع على جواز إبدال 
الأدونِ بأفضلَ كان حجْةٌ عند من يرى حجية الإجاع على جواز مجرد الإبدال 
E‏ 
قد احتجوا بالحديثِ على المنع من مطل التصرُف ولو كان لاإبدالِ بأفضلَ كما 
حكاهُ صاحبٌ «البحر». وام E‏ ُد الواحدة الأجيبة أظهرٌ في تعظيم الشعائر 
من غيرها وإن کان كثيرًا فممنوعَ» والسند ظاهرّ . ۰ 


كتاب المناسك ۳۳۱ 


انال من الإبل وَالبقَرٍ عن سَبْع شِيَاءِ وَبالْعَكس 

۷- عن ابن عباس : أن ابي اة تاه رَجُلْ قال : إن عَلَيّ بدَنَةٌ ونا 
مُوسِر ولا أجدمَا أذ شْتَريهاء مره اة ن يتاع سَْعَ شِياء كَيذْبَحَهُنٌ. رَوَاء 
ا 

۸-وَعَن جًاپر قال : أمَرَنا رول الله اة أن د شرك في الإبل وَالبمَرٍ 

في لَفْظ : َال لتا رَسول الله كي : «اشتركوا في الَإٍبلٍ وَالبمَرِ كل سَْعَةٍ 
في بَدَنةَ» روه اران عَلَّى شَرْط «الصحيخين»» 

وَّفي روَايَةٍ قال: اث شتَركتا مَعَ اللي ا في الْحَحٌ وَالْعُمْرَة كل سَبْعَة هنا 
في بَدَنّةء فال رَجُل لٍجابر : آي شرك في البقَرٍ مَا شرك في الْجَرُور؟ فقَالَ: 
ما هي إلا من الْبُذْنِ. روه مُنْل . 

۹- وَعَن حرَيِفةَ قال : شرك رَسُول الله ي في ججته بين 
المُسْلِمينَ في البقَرَة عَنْ سَبْعَة. رَوَاهُ خمد . 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۱۱/۱» ۳۱۲)» وابن ماجه .)۳۱۳١(‏ 
وراجع: «الإرواء» .)٠١١۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم »)۳۹/٤(‏ وأحمد (۳/ ۰۲۹۲ ۳۸۸). 


.(AA/ (صحیح مسلم»‎ (۳) 
.)٤)١٦/١( «المسند»‎ )٤( 


۳۲ المجلد السادس 


۸۹ - وَعَنِ ابن عباس ٿال: ق 
الأضحى ذختا البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة وَالبَعيرَ عَنْ عَشَرَة. رَوَاهُ الْحَمْسَةَ إلا 
اداو 

حديتٌ ابن عبّاس الأول سياق إسناده في «سنن ابن ماجه» هكذا: حدّث: 
محمد بن معمر» خدنا محمد بن بكر البرسانيٰ قال: أخبرنا ابنٌ جريج» قال : 
قال عطاءٌ الخراسانيٰ» عن ابن عبّاس» فذكره. ورجالةُ رجالٌ الضحيح» ولکن 
عطاءٌ لم يسمع من ابن عباس . ويشهد لصځتو ما في «صحيح ا 
حدیث جابر قال : (انحرنا مع رسول الله 6 و عام الحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرةً عن سبعة» وهو يشهد أيضا لحديث حذيفة المذكور»› وقد أوزةة الحافظ 
فی «التلخيص»”"“ و غ وال في «مجمع اروا رواجم 
ورجاله ثقات . 


وحدیت ابن عباس التاني حسّنه التّرمذيٰ› ويشهد له ما في «الصحيحين» 0( 


من حديثِ رافع بن خديج : أنه ية قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير). 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۷۵)» والترمذي (٠٥١١ .۹۰٥(‏ والنسائي (۲۲۲/۷)» وابن 
ماجه (۳۱۳۱)» من طريق الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن علباء بن 
أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
قال البيهقى فى «السنن» :)۲٠٠-۲۳١ /٥(‏ «حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد» 
عن علباء بن أحمر» وخديث جار آصح». 
ویعني بحدیث جابر: ما رواه مسلم /٤(‏ ۸۷)» بلفظ : «نحرنا مع رسول الله ية عام 
«الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) . 

)۲( (صحیح مسلم» /٤(‏ ۸۷). (۳) «التلخيص الحبير» .)٠٠٥۷ /٤(‏ 

() «البخاري» (۱۱۸/۷)› مسلم .(۷V4/0‏ 


کتاب المناسك YY‏ 


توله: «سبعٌ شیاه»» وكذا قرله: «كلٌ سبعة ملا في بدنة» استدلٌ به من قال : 
عدل البدنة سبع شياهِ» وهو قول الجمهور. وادّعى الطحاويء وابنْ رشد أنه 
إجاع» ويجاب عنهما بان الخلات في ذلك مشهورٌ» حکاه الترمدئ في (اسننه) 
عن إسحاق بنّ راهويه» وكذا في «الفتى» وقال: هو إحدى الروايتين عن 
موان الت:؛ E O‏ 

واحتجٌ له ابنٌ حزم بحدیثِ رافع المتقدّم. وحكاه في «البحر» عن العترةء 
ورف E n‏ وا ع 
خارجّ عن محل التزاع؛ لأَنّهُ في الأضحيّة» فإن قالوا: يقاس الهديّ عليها. 
قلنا: هو قياس فاسدٌ الاعتبار لمصادمته الأصوص . 

واحتجُوا أيصًا بحديثِ رافع» ويجاب عنه أيضًا بمثل هذا الجواب؛ لأ 
ذلك التعديل كاك في القسمة وهي غير محل الّزاع» بويد كود البدنة عن 
سبعة فقط أمُره ية لمن لم يجد البدنة أن ي کی ا و ر کا ا 
عشرًا لامر بإخراج عشر؛ لأنَّ تأخيرَ البيانٍ عن وقتِ الحاجةٍ لا يجورٌ. 


وظاهرٌ أحاديثِ الباب جوا الاشتراكٍ في الهدي» وهو قول الجمهورِ من 
غير فرق بين أن يكو المشتركود مفترضينَ أو أو بعضهم مفترضا 
وبعضهم متنا أو مريدًا للحم. وقال أبو حنيفةً : يشترط في الاشتراك أن 
کاک ق ys‏ . وعن 
الهادويّةٍ بشرط أن يكونوا مفترضينَ . وعن داودء وبعض المالكيّة : يجوز في 
هدي التطوع دود الواجب. وعن مالك : لا يجورٌ مطلقًاء وروي عن ابن عمرَ 
و وک ووی ع ا ا ع 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)٥۴١‏ 


4 المجلد السادس 


ترله : «ما هي إلا من البدنِ» د يعني البقرةٌ. فيه دليلٌ على أذ نه يطل على البقر 
أا من البدنٍ. وفي «التّهاية»: البدنة تقعٌ على الجمل والنّاقة والبقرة وهي 
بالإبل أشبةُ. وفي «القاموس»: والبدَنة- محرّكة- من الإبل والبقر. و 
«الفتح“: إن أصل البدنِ من الإبل وألحقت با البق شرعًا. وحكى في 
I O‏ 
أبي حنيفة وأصحابهء والتاصر أا تطلق على البقر» وعن بعض أصحاب 
السافعيٌ أا تطلق على الشاةء قال : ولا وجة له. وحكيّ فيه أيضًا أن البقرةٌ 
عن سبعة والشاةَ عن واحد إجاعًا. 

قوله: «والبعيرَ عن عشرة» فيه دليل على أن البدنةٌ تجزئ في الأضحيَة عن 
عشرة. وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


ا ء 0 ې 
اب ركوب الهدي 
ن ئس قال: ری رسو الله لل رجلا شوق تن قال. 
ا فَقَال : إتَها نه قال : «اركبها» لاا . مفو ممق عَلَيِ ٤‏ . وَل من 
(Ts, 2 ّ‏ 


3 
« 


۲ - وَعَنْ أنس: أن الي بلا ية رى رَجُلا يَسُّوق بَدَنَةَ قد 


.(o"1/۳( «الفتح»‎ )۱( 

/۳( ومسلم (4/6). وأحمد‎ »)٤٩/۸( )۸/٤( )۲٠٠١/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.(Y4A\ cYVo oYo1 YFTY IVT 1۷° 

)۳( أخرجه : البخاري )7/۲ ¥۰0« c(E1/A) (A/) (YA‏ ومسلم )41/6( وأحمد 
.(EAV cEA\Y «0€ /۲)‏ 


كتاب المناسك e‏ 


الْمَشْيى فقَال: «ازكنْها» . قال: إِنَها بَدَنَةٌ. قال : «اركبْها وَإِنْ كانت بَدَنَةًا . 


راء أحمَدُ رالتائ . 


۳- وڪَن جابر ا ركوب الذي الف 
رَسُول الله اة يَقُولٌ: «ازكْها بالْمَعْرُوف إدا لئت للها حٌى تَجدَ 
ظهْرًا» . راه ا وَمَسْلِمْ٬‏ اداو وَالسَسَاِيْ 

“٤‏ وڪن عَلِيٰ أنه سيلَ: يركب الرَجُلْ هذیة؟ فَقَال: لا باس په 
قَذڏ کان الي 5 ب يمر بالرَجَالِ يَمْشُونَ قيأمرم برکوب هَذیه» قال: ولا 
عون شيا فصل من سنَة تبي بلا Ee‏ 

حديتٌ نس اني أخرجة أيضًا الجوزقيٰ من طريتق حميدِء عن ثابتِ» عن 
نس ا من طريتق الحسن» عن أنس وزاد: «حافيًا». وهو عند 
اا و شعبةً» عن قتادة ا وق هن الى لاط 
في «الفتم» . 

وحديتُ علي قال في «الفتح» أيضصًا: إسنادهُ صالح. وال في «مجمع 
الرواقن»: فی اساد مان اله ب ای راد ENES‏ 
حماعةٌ. 


(۱) آخرجه: أحمد »)۱۰۷-۱۰٦/۳(‏ والنسائی .)۱۷١/١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۹۲)» وآحمد (۳/ ۳۱۷ ٤۳۲)ء‏ وأبو داود »)۱۷١١(‏ والنسائي 


.)1۷4 /( 

(۳) «المسند» .)۱١١/١(‏ () «مسند أبي یعلی» (۲۷۹۳). 

)6( » سنن النسائي» .)۱۷٦/٥(‏ من طریق آبي سعيد ابن بي عروبة ؟ وهو في «الفتح» 
وعنه نقل المصنف . 


0( «فتح الباري» (۳/ )٥۳۷‏ . )¥( » مجمع الزوائد» .(YY/)‏ 


۹ المجلد السادس 


وحديتٌ أبي هريره الذي آشار إلے. الضف لفطة لفظ ديت أن ولك 
زا في آخره: «اركبها ويلك». ۰ 

وله : «رأى رجلا» قال الحافظ : لم أقف على اسمه بعد طول البحث. 
توله: يسوق بدنة» في رواية لمسلم: «مقلّدةً» وكذا في رواية للبخاريّ» وله 
ای ی ای فو و را ا ف 
عنقها) . قرله: «إما بدنة» أراد أا بدنةٌ مهداةٌ إلى البيتِ الحرام» ولو كان مراده 
الإخبار عن كونها بدنةً لم يكن الجوابُ مفيدًا؛ لأنٌ كونها من الإبل معلوم» 
فالظاهر أن الرَجلَ ظنٌ أنه خفيًّ على السب بيا كونها هديا فقال : «إنها بدنة» قالَ 
في «الفتح»' : والحق أنه لم يخفَ ذلك على اللي اة لکونہا كانت مقلّدةٌ 
لهذا لما زاد في مراجعته: «ويلك». 

وأحاديتُ الباب تدل على جوازٍ ركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه 
واجبًا أو تطرعًا؛ لتركه ية للاستفصال» وبه قال عروةٌ بن البير» ونسبة ابن 
المنذر إلى أحمدّء وإسحاق» وبه قال اهل الظاهر» وجزمَ به اللّوويّ» وجماعةٌ 
من أصحاب الشّافعيْ كالقعّال» والماورديّ . وحكى ابنْ عبد البرّ عن الشافعي» 
ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة رکوبه لغیر حاجة» وحكاه الثرمذى 
أيضًا عن أحمدَ» وإسحاق . ويد الجوارً بعض الحنفيّةٍ بالاضطرار» ونقلة ابن 
أبي شيبةً عن الشَعبيٌ. وحكى ابن المنذر عن الشّافعيٌ آنه يركب إذا اضطر 
ركوبًا غير فادح . وحكى ابن العربيٌ عن مالك أنه يركب للصرورة فإذا استراح 
نزل» يعني إذا انتهت ضرورتة . والدّليلٌ على اعتبار الصرورة ما في حديث 
جابر المذكور في الباب من قوله ية : «اركبها بالمعروفِ إذا ألجئت إليها» . 


(۱) «افتح الباري» (۳/ )٥۳۷‏ . 


کتاب المناسك TV‏ 


ونقل ابنْ العربيّ عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقًاء وكذا نقله 
المهدي في «البحر» عن ولكن نقل عنهُ الطحاويّ الجوارً مع الحاجة ويضمنُ 
ما نقص منها بالرٌکوب . والطحاوي أقعدٌ بمعرفة مذهب إمامهء وقد وافق 
أبا حنيفة الشافعنْ على ضمانِ التَقص في الهدي الواجب. ونقل ابن عبد البرٌ 
عن بعض أهل الضّاهر وجوبَ الركوب تمسّكا بظاهر الأمر» ولمخالفة ما كانوا 
عليه في الجاهايّة من البَحيرة والسًائبة . وردّهُ بأ الَذينَ ساقوا الهديّ في عهدِ 
ابن بيا كانوا كثيرًّا ولم يأمر أحدًا منهم E‏ 
بحديث على المذكور في الباب» قال 2 وله شاهد عرسل عند سید ق مور 
باسنا صحیح رواهٌ ابو داود في «المراسيل»“ عن عطاء قال : «كان النَبي يا 
ا با اا ر غا ر پار کا 

کت ہل یکر ا ر اا 2 ی الت 
وأجاره الجمهور: وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهورٌ أيضصًا على التفصيل 
المتقدّم» ونقلٌ عياض الإحاعَ على أنه لا يُوْجُرها. واختلفوا أيضًا في اللْبِن إذا 
ات ا ف لعو اطا اله مضق بو اة اا 


تصدَقَ بثمنه. وقال مالك: لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم. 
باب الْهَذى يَعْطْبُ قبل المَحَل 


Ea He aA a. ETRE aS 
عن أبی فَبيصَةَ ذُوَبْب بن حَلْحَلَةَ قال : كان الب بلا َبْعَتُ مَعَهُ‎ -٥ 
بالبدنِ ثم يَقول: « إن عطب منها شێٰءُ فحشیت عليها موتا فانخرْهًَا» ثم‎ 


.)٠١١۳( «المراسیل» لأّبی داود‎ )۲( .)٥۳۸/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


۳۳۸ المجلد السادس 


امس تله في ديهاء م اضرب به صَفْحَتَهَاء ل ولا تَطْعَمْهًا أنت» وَلَّا أَحدّ 

مِن أَهْلٍ رفْقَتكَ) . روه أخمَدُء وَمُسْلِمٌ وبق مَاجَة . 

- وَعَن ٽاجية الخُرَاعي- وَكَانَ صَاجبَ بُذن رَسُول الله ل‎ “٣ 
قال: فَلْت: : يف أَضتَع ِا عَطِبَ مى الُنْنٍ؟ ال: «انحزه» اعمس نَعْلَهُ‎ 
في دمه وارب صَفَحتَهُ» وَخل بَينَ الاس وينه يكلو و‎ 
. إلا الائ‎ 

AV‏ - وعَن شام بن عُروَة» عَن أبيه: أ صَاجِبَ ڪَڏي رَسُولِ الله 
کل تال : : يارَسُول الله كيف أَضتَع ما عَطِبَ يِن الهذي؟ قال : «ک 
دة بث يِن الذي فانخرمَاء ن م آي قلائڌڪا في ديهاء م َل بين 
الاس ينها يَأكلُومَا» . رَوَاهُ مَالِك في «الْمُوَطلٍ» غ 

حدیتٌ ناجيه قال الترمَذى : حسنْ صحيح . ل والعملْ على هذا عند 
أهلٍ العلم في هدي اطع إذا عطبَ لا يأك هو ولا أحدٌ من أهلِ رفقتوء 
ويُحلي بينة وبين الاس يأكلونةء وقد أجزاً عنهُ . وهو قول الشافعيّء وأخفل 

وإسحاق» وقالوا: إن أكل منهُ شيا غرم بقدر ما أكل منهُ. انتهى . 


(۱) أخرجه: مسلم »)4۲/٤(‏ وأحمد (٤/٣۲۲)ء‏ وابن ماجه (۳۱۰۵)» من حدیث 
قتادة» عن سنان بن سلمة» عن ابن عباس» عن ذؤيب بن حلحلة» مرفوعًاء به. 
قال ابن عمار الشهيد في كتاب «العلل» (ص ۸۹- :)۹١‏ «هذا حديث لم يسمعه قتادة 
من سناك بن سلمة» وسمعه من سنان أبو التياح الضبعي» . 
ونقل عن يحيى القطان. وابن معين قولهما: الم يسمع قتادة من سنان بن سلمة 
حديث البدن؛ إنما هو مرسل». 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/١٤۳۳)ء‏ وأبو داود »)۱۷١٣۲(‏ والترمذي (4۱۰)» وابن ماجه 
(۹0(. 

.)۲٤۸( «الموطأً»‎ )( 


كتاب المناسك ۳۳4 


قرله: «ثمٌ اغمس نعلها إلخ» إِلّما يفعلٌ ذلك لأجل أن يعلمَ من مر به بان 
هدي فيأكلة. قرله: «من أهل رفقتك» قال التّووي: وفي المرادِ بالرُفقة 
وجهانٍ لأصحابنا؛ أحدهما: أنم الّذِينَ بُخالطونً المُهدي في الأكل وغيره 
دون باقي القافلة. والاني وهو الأصحُ الذي يقتضيه ظاهرٌ نص الشَافعيّء 
وجمهور أصحابه: أن المراد بالرُفقة جي القافلة؛ لأن السب الّذى منعت به 
الرْفقةٌ هر خوفُ تعطيبهم إِياهء وهذا موجود في جميع القافلة . فإن قيل : إذا لم 
زوا لأهلٍ القافلة أَكَلَهُ وقلتم ا للسباع وهذا إضاعة 
مال؛ قلنا: ليس فيه إضاعةٌء» بل الاد الاه ان کان الوادى ون شال 
الحجيح لالتقاط ساقطة ونحو ذلك» وقد تأتي قافلة في إِثر قافلة . «والرفقة) 
TT‏ 

قوله: «وخل بين النّاس وبينة» هذا مقيّذٌ بمن عدا المالكٍ والرفقة» كما في 
الحديث الأول . قرله: «إِلّ صاحبَ هدي رسول الله ية هو ناجيةٌ الخزاعيٰ 
العدكور شاا ۰ 

وظاهرٌ أحاديث الباب أن الهدي إذا عطبَ جار نحرةُ والتخلية بينة وبين 
الاس يأكلونةُ غير الرُفقة قطعًا للدريعة» وهي أن يتوصَلَ بعضهم إلى نحره قبلَ 
أوانه. والظَاهرٌ عدم الفرق بين هدي التّطوع والفرض. وخصَصة من تقد 
بدي التطوع› ولع الوجة في ذلك أن انف الذي هو السَبِبُ هو هدي اللي 
ية الذي بعت بو وهو هدي تطوع . قال الئّووي”' : ولا يجورٌ للأغنياء الأكل 
اف م لاو فد ر ر :اي 


(۱( «شرح مسلم» (۹/ ۷۷). 


£ المحلد السادس 


وقد اختلفت الرُواياتٌ في مقدار البدنِ التي بعت بها رسول الله ي ففي 
روايةٍ من حديثِ ابن عباس عند مسلم أا ست عشرة بدنةء وفي رواية أخرى 
أا ثماني عشرةً. ويُمكنْ الجمعْ ا القصة» أو يُصارٌ إلى ترجيح الرّواية 
المشتملة على الريادة إن كانت. القَصة واحدة. 1 


بَابُ الكل مِن دم الَمنم وَالْقرَانِ والتَطَوع 

۸“ في صفة حَدِيث جابر: حح الب بي قال: ْم انصَرَف إلى 
انر تحر تاتا وسين بننة بيد« نَم عى عَلعا هحر ما بر ورك 
لخيها وَشَربَا من مَرقها. روَا خمد ومنل . 

۹“ وڪن جابر: أ الي کي حح تلات ججج : حَجتين قبل أن 
هار وَحَجُة بَعْدَمَا اجر وَمََها مُمْرَة» ساق ًا وَناثين بده وَجَاء 
علي من الْيَمَنِ بقيتها فيها جَمَل لأب لَب في آنه بره ِن فِصة فَتَحرَمَاء 
ومر رول الله ية ِن كَل بَدََة بَِضعَة ُطبځث وَشَرِبَ ِن مرها . روَا 
الَرْمذِيّٰ» واب مَاجَة. وَقال: فيه جَمَلّ لبي جَهل. 

٠-وَعَنْ‏ عَاِشة س قالّث: حَرَجتا مَعَ رَسُول الله ية حمس 
قي مِن ذِي لْقَعدَة ولا رى إلا َج لما نوا ِن مَكَة آم رَسُول الله 
اة من لَمْ يكن مَعَهُ َذيٰ إا طافَ وَسَعَى بين الصَمًا وَالْمَرْوَة أن يجلء 


(۱) اخرجه: مسلم »)٤۲/٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۲۰- .)۳۲١‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي (١٠۸)ء‏ وابن ماجه .)۳٠۷١(‏ وستأتي علته في الشرح . 


كتاب المناسك ۳٤۱‏ 


قات : دحل عَلَيئا يوم لخر بلخم بَقَرِء َقَلْت: ما هَذَا؟ فقيل : تحر 


رول الله ية حن أزواجة. ممق حلي . 

وهو ليل على الأكل من دم القرانٍ؛ لأنّ عائشة كانت قارنة. 

خی جار الائ زوا التر مذ من طریق عب الله بن آبئ زاو الكوفي: 
عن زي بن ا عن سفيانَ» عن جعفر بن محمَدِ» عن أبيهِ» عن جابر» 
A‏ غريب من حديثِ سفيانً لا نعرفة إلا من حديثِ زيدِ بن 
ا ورات ان عا جن روق جا الحا ف٠‏ که عن 
عل الله بن أبي زياد قال: وسألت محمَدا عن هذا فلم يعرفه من حدي 
الوريٰء عن جعفر» عن آبيو» عن جابرء عن التب لاء ورأيته لا يعد هذا 
الحديك محفوظاء وقال: إلّما يُروى عن التّوريّء» عن أبي إسحاق» عن 
مجاهكٍ مرسلاء ثم قال : حدّثنا إسحاق بن منصور» حدّثنا حبَانٌ بن هلالء 
دا همَام» حدّثنا قتادةٌ قال : «قلت لأنس: کم حج الي يا؟ قال : حجَة 
واحدةٌ واعتمرَ أربعَ عمرَ) ثم قال : هذا حديتٌ حسنّْ صحيخ . وحبًان بن هلال 
هو أبو حبيب البصريٰء ی و ا ا 

ترله : (فنحرَ ثلا وين نة بيده» في «مسند أحمد» واسنن e‏ داود) 
«أنه له نحرَ ثلاثينَ بيده وأمرَ عليًا فنحرَ سائرها» وقد ا الترجيحَ بين 
الرّوايتين . قوله: «وأشركة» ظاهره أنه أشركة في نة نفس الهدي»› قال القاضي 
عياض : وعندي أنه لم یکن ر حقيقةًء بل أعطاءُ قدرًّا يذبحه. قال : 
والظَاهرٌ أن الي اة نحرَ البدد التي جاءت معهٌ من المدينة وكانت ثلالًا وسين 


(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۰۲۰۹ ۲۱۱) .)٥۹ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۳۲)» وأحمد(٣/٤۱۹).‏ 
(۲) امسند الإمام أحمد» (0۹/۱). سنن ا داود) (۷74). 


كما جاءَ في رواية التّرمذيّ» وأعطى عليًا التي جاءت معهُ من اليمن وهي تمامُ 
المائة . قوله: «ببضعة» بفتح الباء لا غير : وهي القطعةٌ من الحم . توله: «برَةا 
بض الباءء وفتح الراءِ مخمَفةً: وهي حلقةٌ تجعل في أنفِ البعير. قوله: 
«ولا ری إل الحجّ» بضم اا طن 

توله: «بلحم بقر» قد استدل بهذو الأحاديث على أنه يجورٌ الأكلٌ للمهدي 
من الهدي الذي يسوقهُء قال الوويًّ: وأجمَ العلماء على أن الأكلٌ من هدي 

a E 

ER ٍ 

کان فرضًا؛ لعموم قوله تعالى: فا ينها [الحج: ]۲١‏ ولم يُفصل 
والئّمسْكُ بالقياس على الرّكاة ف 2 جواز الأكلِ من الهدي الواجب ل 
ينتهض لتخصيص هذا العموم؛ لأنٌ شر الرّكاةٍ لمواساة الفقراء» فصرفُها إلى 
المالك إخراجٌ لها عن موضوعهاء وليس شرع الذماءِ كذلك؛ لأا إِمّا لجبر 
نقص أو لمجرَدِ التبرع» فلا قياس مع الفارق» فلا تخصيص . 

ترله: «لأنٌ عائشةٌ كانت قارنة» قد اختلفَ فيما أحرمت به عائشة أولا فقيل : 
إتها عمرة مفردةٌ لما ثبت عنها في الصحيح آنا قالت: «فكنت ممن أهلٌ 
بعمرة)» وقيل: إا أحرمت بالحجٌ ألا وكانت مفردةً؛ لما ثبت عنها في 
E a‏ إل لَه وت عتا في 
هذا وبين الرَاجحَ من القولين . 

ودليلٌ من قال أا كانت قارنة الحديتُ المتقدَّمُ «أنُ اللي بي قال لها: 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وإلى هذا ذهب الجمهورٌ. وذهب الكوفيُونًّ 


کتاب المناسك "E‏ 


إلى انها كانت غير قارنة ؛ لما ثبت في «الصحيحين»' : «أن النبيّ اة قال لها : 
وأهلّي بالحج ودعي العمرة» . وأجابَ الجمهورٌ بأنًا لم ترفض العمرةً لما في 
«(صحيح مسلم»" عن جابر أن الب يا قال لها بعد أن أمرها أن تل بالحجٌء 
N E ESE A LE e‏ 
والمروة» وكذلك قول : «يسعك طوافك لحجُك وعمرتك»» وقد قدّمنا تأويلَ 
قوله: «دعي العمرة) . 

وقد استدل بقول عائشة المذكور: «نحرَ رسول الله ية عن أزواجه» أن 
البقرة تجزئ عن أكثرَ من سبعة. وقد ثبت في رواية «أن الي ية نحرَ عن 
أزواجه بقرة» أخرجها اللسائيْ» وأبو داود» وغيرهماء وكذا في «صحيح 
ا والظاهرٌ نه لم يتخلف أحدٌ من زوجاته يومئِ٬»‏ وهن تسعَ› وگ 
لا ان مجرّد هذا الظاهر لا تعارض به الأحاديتُ القز نة EA‏ 
السّالفة المجمعٌ على مدلولها. 


۱- عن عَاِشَة ّث : كان رول الله ب يهي من المدِيتة فيل 
َد هذيهء تُمّ لا جيب شيا مما يتيب الْمُحرِمُ. روَا الْجَمَاعة“. 


63 (صحيح البخاري» )1/ «(A1‏ و(صحيح مسلم» .(Y/0‏ 


)۲( ا مسلم) (/(. 
)۳( » سنن ابي داود» »)۱۷٥۰(‏ واسنن ن¿ النسائي الكبرى» »)٤١١١(‏ واسنن ابن ماجه» 


)1۳( ا 
)0( أخرجه: البخاري )۷/۲ 1° (YA‏ ومسلم )6/ «(A4‏ وأحمد 1۸0/0« (Ye‏ 
«(YYo -‏ وأبو داود (۱۷۵۸)» والنسائي (/ ۱۷1(« وابن ۲ ماجه .)۰0۹4٤(‏ 


E:‏ المجلد السادس 


وَفي روَاية: I‏ 
ٿالَ: من دى هذیا حرم عَلَيهِ مَا يَخرمُ عَلَى الاح حَ حت بر هدي 
قَالّث عَاِشة: ليس كما قال ابن عَبَّاس» ا تلت فاد مذي رسو الله 
ڳل يي تم لدا ٻيڍِ ٿم َع بها مَعَ آي فلم يرم عَلّى عَلَّى رَسُول الله 
ية شىء أَحَلَه الله لَه حى تَحَرَ الْهذيّ. أخْرَجاءٌ. 

قرله: «إِنٌ زياد بن آي سفيانًّ» وقعَ الخدت ا في زمن بني ا 
بعدهم فما کان يقال له إلا زياد ابن أبيه» وقبل استلحاقٍ معاوية له کان بعال له 
زياد بن عبيٍ» وکانت أَمه سميّةَ مولا الحارثِ بن كلدة التَقَفيْ وهي تحت عبيٍ 
المذكور فولدت زيادًا على فراشه فكانً يُنسبٌ إليهء فلمًا كان في أيام معاوية 
شهدَ حماعة على إقرار أبي سفيانٌ N CS E‏ 
وخالفَ الحديتٌ الصَحيح أن الول للفراش وللعاهر الحجرً""» وذلك 
لغرض دنيويّ» وقد أنكرَ هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها 
الأشعازء منها قول القائل : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرّجل اليماني 

أتغضبُ أن يقال أبوك عف وترضى أن بُقال أبوك زان 

وقد أ آهل الل عا جر م ان آبي سفيان» وما وقعَ من آهل 
العلم في زمانِ بني امه فإلّما هو تق . وذكرً هل الأمَهاتِ نسبتة إلى أبي سفيانّ 
في كتبهم مع كوم لم يُولّفوها إلا بعد انقراض عصر بني أميةَ محافظةً منهم 
(۱) أخرجه: البخاري (۲/ »)۲٠۷‏ ومسلم .)۹١ /٤(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ ۳۷). البخاري (۳/ »)۷١‏ مسلم )۱۷١ /٤(‏ من حديث عائشة وله 
طرق أخر عن غيرها. ۰ 


كتاب المناسك ۳4 


على الألفاظ التي وقعت من الرُواةٍ في ذلك الرَّمانِ كما هو دأم . وقد وق في 
(صحيح مسلم»: ابن زياد مکانَ زياڊ» وهو وهم نه عليه الغسّاني ومن تبعه» 
ا زياد. وکذا قال الّووی وجي من تكلم على (صحيح مسلم). 
توله: «بیدي» فيه دفع التجوز بن يُظ أ الفتلَ وقح بإدا لو قالت فتلت 
فقط . قوله: «معَ أبي» بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة» يعني با بکر 
ی ا ر ا ی د شا و اک 


E 


وقد استدل بالحديثينِ على أنه لا يحرم على من بعت بهدي شيءَ من الأمورِ 
اي تمل له. وبه قال الجمهو. قال ابنٌ التين : خالفَ ابن عباس في هذا جِيعَ 
الفقهاء . ونُعقَبَ بأنّةُ قد قال بمقالته حماعة من الصحابة كابن عمرَ؛ رواهُ عنه ابن 
أبي شيبة» وابنُ المنذرٍ. وقيس بن سعدٍ؛ رواهُ عنةُ سعيد بن منصور»ء وابنُ 
المنذر أيضًا. وعليّ وعمرٌ؛ روا عنهما ابن أبي شيبة» وابنُ المنذر أيضا. ومن 
غير الصحابة : لتحي » وعطاءء وابنُ سيرينًّ» وآخرودً» كما قال ابن المنذر. 
ونقل الخطابي عن أصحاب الرٌأي مثل قول ابن عباس» وهو خطاً عنهم» کہا 
قال الحافظ . وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت الهادويةٌ. 

وليس في قول ابن عباس ولا قول غيرهِ من الصحابة حجْةء ولا سيّما إذا 
عارض الاب عنهُ ية . نعم؛ احتجوا بما أخرجة أحمدٌء والطحاويء 


N‏ ج ا قال : كنت جالسًا عند الشين ا فقدٌ قميصه من 


)١(‏ أحمد 70)/) الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ٤٠۲)ء‏ والبزار «كشف 
الأستار» .)١١١١۷(‏ 


جیبه حٌى أخرجةٌ من رجليه» وقال: ني أمرت ببدني التي بَعَثْتُ بها أن تَقلَدَ 
اليومٌ وتشعرَ على مكانِ كذاء فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرجَ 
قميصي من رأسي» قال في «الفتح»: وهذا لا حجَةٌ فيه لضعفِ إسناده. 
وجات نه يانه قال في «مجمع اللائ" بعد أن ا 
وذكرهٌ من طريق أخرى وقال: روا أحمد ورجالةُ رجال الصحيح . وااقال 
ا 
اها دة وعبد الرّحمن و ه السائي» وقواه أبو حاتم . وقال الببخاري : 
فيه نظر. وبمذا يُردٌ على المقبلي حيتُ قال: إن ا أخرجة ابن 
اجار وغالبُ أحاديثه الصَعفٌ والظَاهرٌ أنَهُ لا أصل لهذا الحديثِ. انتهى . 
وقد أخرجَ النَسائیٰ“ من حديثِ جابر انم كانوا إذا كانوا حاضرينَ مع 
رسول الله بيا بالمدينة بعت الهديي فمن شاءَ أحرمّ ومن شاءَ ترك» هكذا في 
«جامع الأصول» وبه يحصلٌ الجمع بين الأحاديث . 


و 
CG ٤ 2‏ » 
باب الخث على الأضحَة 


۲- عن عَائِشَة : أن التب يا قال : «مَا عمل ابن آَم يَوْمَ لحر 
عملا أب إلى الله من هرَاقة ۰ ونه اف يوم القيامة ة رونا وَأظلافها 


وَأشْعَارماء ون اذم لَيقَعُ مِن الله عر وجل بمَکان قبل اَن ب ق ِقَعَ عَلّى الْأَرّض 


. )٥ ٤٦ /۳( «فتح الباري»‎ )۱( 

(۲) «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۲۷)» لكن هذا لا ينافي ضعف السند؛ لما سيأتي . 
۳ ثم إن e‏ عليه في إسناده» انظر التعليق على «المسند» .)۳٤١/۲۲(‏ 
)٤(‏ «(سنن النسائي» /٥(‏ € ۱۷). 


كتاب المناسك ۳4۷ 


قُطيبوا بها َفْسًا». رَوَاهُ اب مَاجَه» وَالترْمِذِىٰ وَقَال: هَذًا حَدِيثُ حَسَنْ 
(ND‏ 


. 
ا 


۳“ وَعَن رَنِدِ بن أرق فال فلت او فالو ا2ا رسو لال2 ا 
هَذِهِ الْأَصَاجيْ؟ قال : «سنَة يكم إنرَاهيم» . قَالّوا: ما لتا منها؟ قال : «بكل 
شَعْرَة حَسَة» . قالوا: قَالصُوف؟ قال : «ِكل شَعْرَة مِنَ الصُوفِ حَسََةٌ. 
رَوَاهُ أخْمَدُ» وَابْنْ مَاجة . 

4“ وَعَنْ أي هُرَبِرَةَ قال : قال رَسول الله ية : «مَن وَجَد سَعَةَ قَكَمْ 
يضح فلا يَقْرَبَنٌ مُصَلانا» . روه أخمَدء واب ماج" . 

٥-وعن‏ ابن عَبّاس قال : قال رَسول الله ية : «ما أنْفقًت الوَرق 
(Oy Ra Ar E I a‏ 
في سي ء افضل مِنْ نجيرَة في يَوؤْم عِيدِ». رَوَاه الدارقطنِيٰ : 

حديتٌ عائشة رواهُ الترمذيّ عن أبي عمرو مسلم بن عمرو الحاء المدينيّء 
عن عبد الله و عن ابن المثلى» ن مین رو عن أبيه› 
عنها. E‏ إِنهُ لا يعرف من حديث 
هشام بن عروةً إلا من هذا الوجهٍ. 

(۱) اخرجه: ابن ماجه .)۳۱۲٣(‏ والترمذې .)۱٤۹۳(‏ 

وفي إسناده ضعف . 
(۲) آخرجه: آحمد (۳1۸/6)» واین ماجه (۳۱۲۷)» وإسناده ضعیف. 
(۳) أخرجه: خد ۲۱/٩‏ وان ماخ (۳۱۲۳). 


وفي إسناده عبد الله بن عیاش › وفيه ضعف . 
)٤(‏ الدارقطنی /٤(‏ ۲۸۲). 


وحديتُ زي بن أرقت آخرجة آيشا الثرمذی” فقا : وروی عن الي لل 
نه قال في الأضحئة : «لصاحبها بك شعرة حسنةه» ويروى: «بقرونها». 
ا 

وحديتٌُ أبي هريره صحَحة الحاكمُ . قال الحافظ في «بلوغ المرام»: لكن 
رجح الأئمَةٌ يره وقَفَهُ. وقال في «الفتح» : رجاله ثقاتٌ لکن الف في 
رفعه ووقفهء والموقوف أشبهُ بالشوابة. قال الحاو وغيرةٌ. 

وفي الباب عن أبي سعي عند الحاكم ٠‏ «أنّ الي يا قال لفاطمة : قومي 
إلى ضحيتك فاشهدا؛ فإ بأل قطرة متها يعفر للك ما قد سلف من ذنوبك» 
وفي إسنادهِ عطيَةٌ. وقالَ ابن أبي حاتم في «العلل»“ عن آة:: إن ديت 
منکڙ. وعن عمرانِ بن حصينِ عند الحاكم"“ أيشا مثلٌ حديثِ أبي سعيدء 
وفي إسناده أبو حمزةً الماليٌء EE‏ وعن علي عند الحاكم أيضًا 
والبيهقي مثلهُ» وفي إسناده عمرو بن خالكٍ الواسطيْ» وهو متروك ون 
علي أيضًا من طريت أبي داود الخعيّ عن عبد الله بن حسن» عن أبيهِ» عن 
جد عند الطبرانی بلفظ : «من ضحُى طببة بها نفسة محتسبًا بأضحيته كانت 
له حجابا من اللّار» وأبو داو الخعيُ كذَابٌ» قال أحمدٌ: كان يضم الحديت. 


قرله : «ما هذه الأضاحي» هي جع أضحيَة » قال الجوهريّ : قال الأصمعي : 
فيه أرب لغاتِ ا وإ ف اا وره وجمعها أضاحيٌ بتشديدِ 


(۱) «سنن الترمذي» .(AT/0‏ )۲( «بلوغ المرام) (۷). 
(۳( «فتح الباري» (۳/۱۰) . )٤(‏ «مستدرك الحاکم» .)۲۲۲/٤(‏ 
)٥(‏ 2 لابن أبي حاتم .)۱٥۹٩(‏ () «المستدرك» .)۲۲۲/٤(‏ 


(۷) «سنن البیهقي» (۹/ ۲۸۳). (۸) «المعجم الکبیر» .)۲۷۳١(‏ 


كتاب المناسك ۲4۹4 


ياء وتخفيفها . واللغةُ الَالثةٌ : ضحي وجمعها أضاحئ . والرًابعةً : أضحاءٌ بفتح 
الهمزة» والجمعٌ أضحى كأرطاة وأرطى» وها سمي يوم الأضحى . قال 
القاضي : وقيل : سميت بذلك لأنما تفعلٌ في الضحى» وهو ارتفاعٌ النّهار . قالَ 
اللوي : وفي الأضحى لغتانِ: الَذكيرٌ لغه قيس» والتَأنيتُ لغةٌ تميم. 

توله: «فلا يقربنٌّ مصلانا» هذا الحديتُ من حلة ما استدل به القائلونً 
بوجوب التضحية . وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

وأحاديتٌ الباب تدل على مشروعيّة الصحيّةء ولا خلاف في ذلك كما في 
«البحر»ء وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم التحر» وأنا تأتي يوم القيامة على 
الصفة التي دُبحت عليهاء Nea‏ 
الأرض» وأنها سلَه إبراهيم ؛ لقوله تعالى : ويك بتع عطي [الصافات : 
۷ وأ للمضحي بكلٌ شعرة من شعراتِ أضحيته حسنةء وأنهُ يكره لمن 
کال ذا سعة ترکهاء وأنَ الذّراهمَ لم تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحيةء 
ولكن إذا وقعت لقصدِ التسثن وتجرّدت عن الشاصد الفاسدة وكانت على 
الوجه المطابتي للحكمة في شرعها. وسيأتي . 


TT 


اصرف ی بگش ؛ قَذَبَحهُ» قال : بشم ال 0 هَڏا عَني 
وَعَمُنْ ل يضح من متي . روه أا وااو والتزْمذِیٰ. 


(۱)( 2 انم «(1Y e‏ وأبو داود ( (A1‏ والترمذي »)۱٥١۲۱(‏ وستأتي 


0۰ المحلد السادس 


۷-وَعَن علي بن الْحُسينء عن آبي رفع : أن رول الله ل كان 
إِذا ضحی اد ری گبشین سَمِیتین أ رين ملين e‏ 
الاس أي بأَحدِهمَا وَهُوَ َاِمٌ في مُصَلَاه قَذَبَحَه َيِه بالْمُذيَة فم ب قول : 
eS‏ 
يو تی بالآځر يبح به وَيفُول: «هَذا عَنْ محمد وَآل محمد . 
yT‏ وَيأكُلْ هُو وَأَلَهُ مِنهُمَاء فُمَکنتا سيين لَيْسَ 
لجل من بني اشم بجي ذ كفا اله الو رول الله اة وَالْعُرْم. 


E 


الحديتُ الأول قال التّرمذىّ: هذا حديتٌ غريب من هذا الوجه. وقال: 
المطلبُ بن عبدٍ الله بن حنطب يقال : إنه لم يسمع من جابر. وقال ابو حاتم 
الرّازىٌ: يُشبة أن يكو أدركه. 

والحديتُ النّاني سكت عنه الحافظ فى «التلخيص»» وأخرجة أيضًا 
الطبران في «الكبير» والبراز .قال في «مجمع الزوافدة ‏ :و إسناد احم 
والبرار حسنٌ . وأخرجَ نحوهُ أحمد أيضًاء وابن ۲ ماجه» والحاكم والبيهقيٌ من 
حديثِ أبي هريرةٌ» وسيأتي في باب التضحية بالخصيّ . 

ترله: «أملحين» الأملح هو الأبيض الخال قله ابن الأعرابيٰء وقال 
الأ هر م ار و را و اوخا و انی 
(۱) أخرجه: أحمد (۸/7» ۹۱). (۲) «التلخیص الحبیر» .)۲٠٤-۲۰۳/۳(‏ 


(۳) البزار -۱۲٠۸(‏ كشف)» والطبراني في «الکبیر» (۹۲۰- وما بعده). 
() «مجمع الزوائد» .)١۲ /٤(‏ 


كتاب المناسك 01 


يُخالط بياضَةُ حمرةٌء وقيل: هو الأسود الذي يعلوهُ حمرةٌ. وقالّ الكسائي: 
هو الذي فيه بياض وسوا والبياض أكثرٌ. وقال الخطابي: هو الأبيض الذي 
في خللِ صوفه طبقات سود . قوله: «أقرنين» قال التّوويّ: أي لكل واحدِ 
منهما قرنان حسنانٍ. وفيه دليلٌ على استحباب الّضحية بالأملح الأقرنٍ. قالَ 
ا وأجعَ العلماءُ على جواز اللّضحية بالأجمُء 4 الذي ل 
ا له قرنين» وأمًا المكسورٌ فسيأتي الكلامٌ فيه. 

والحديثان يدان على أنه يجوز للرّجل أن يُضحْيَ عنهُ وعن أتباعه وأهله 
ويشركهم معه في الواب» وبي قال الجمهورٌء وكرهة الّوريٰ» وأبو حنيفةً 
وأصحابة . والحديثانٍ يردان عليهم . 

وقد أخرجّ مسلمٌ“ من حديثِ أنس أن الي َي كان يقول: «اللَهِمٌ تقبّل 
من محمَلٍ وآلٍ محمُدِ ومن أمَة محمَدِ» وسيأتي في باب الذبح بالمصلى. 
واخرج آيضا ابن ماجه» والترمذی وصح من حديت ابي ایرب ا 
الرجل کان يُضځي بالشَاة عنهُ وعن آهل بيته في عهڍِ ابي ي وسيأتي في 
باب الاجتزاءِ بالشاة. 

وقد مسك بحديثي الباب وما ورد في معناهما من قال: إن الأضحيَةَ غير 
واجبةٍ بل سه وهم الجمهورٌ. قال الووئ: وممّن قال بہذا أو بکر» 
وعمرٌ» وبلال» وأبو مسعود» البدری» وسعيد بن المسيّب» وعلقمةً» والأسود 


وعطاءء ومالك وأحمد» وأبو يُوسفّ» وإسحاق» وأبو ثور» والمزنئ» وان 


)۱( (شرح مسلم» (۱۳/ .)٠۲۰‏ )۲( (صحیح مسلم» /٦(‏ ۷۸). 
)۳( سياتي . )٤(‏ «شرح مسلم» (۱۱۰/۱۳). 


oY‏ المجلد السادس 


المنذر» وداود» وغيرهم . انتهى. وحكاه في «البحر» ااا غ و 
الصحابة» وعن ابن مسعود» وابن عباس . وحكاه أيضا عن العترةء 
والشّافعيّ» وأبي يُوسف» ومحمَد. 

وقالَ ربيعةٌ» والأوزاعيٰ»› واو وا و 
واجبةٌ على الموسر. وحكاهُ في «البحر» عن مالك . وقال التَخْعيٌ : واجبة على 
الموسر إلا الحاحّ بمّى . وقالّ محمد بن الحسن: واجبةٌ على المقيم بالأمصارِ . 
E E E‏ 
الووى :قال ان زع : NEE aS‏ اباو وصح 
أا غير واجبة عن الجمهورء ولا خلا في کونها من شرائع الذَينِ. 

ووجةُ دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أ الظَاهرَ أن 
تضحيتة بلا عن مته وعن أهله تجزئ كل من لم يُضحٌ» سواء كان متمكنًا من 
الأ ار ف مك و ان ات عو لاعن 
أهل كل بيت أضحية»» وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة ما يدل على 
وجوبها على آهل کل بیت یجدونہاء فیکونٌ قرينة على أن تضحيةٌ رسول الله 
بلا عن غير الواجدينَ من امه . ولو سل الظهورٌ المدٌعى فلا دلالة له على 
عدم الوجوب؛ لأ محل الّزاع من لم بُح عن نفس ولا ضځُى عنةٌ غيره فلا 
یکو عدم وجوبہا على من كاد في عصره من الأمَة مستلزمًا لعدم وجو با على من 
کان في غير عصرءِ منهم» فإن قيل : هذا يستلزمٌ أن تجزيءَ الشَّاه الواحدةٌ عن 
يع الامَة. قلنا: هذه مسألةٌ أخرى خارجة عن محل التزاع سيأتي بيانها. 


(۱) «شرح مسلم» (۱۱۰/۱۳). (۲) في الأصل : «بأن حديث»؛ خطأً . 


كتاب المناسك or‏ 


«أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها» وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم». 

وأخرجةُ أيضًا البرَارُ» واب عدىّء والحاكم عنه بلفظ : «ثلات هن علي 

فرائض ولکم تطوع : الَحرُء والوترٌ٬‏ ورکعتا الضحى» وأخرجه أيضًا بو يعلى 
عنةُ بلفظ : «كتبَ علي التَحرُ ولم بُكتب عليكم» وأمرت بصلاة الصحى ولم 

تۇمروا بها . 
ويُجابُ عن بأل في إسناد أحمدَ وأبي يعلى : جابرَ الجعفي» وهو ضعيف 

ا وفي إسناد البرَار» وابن عدي والحاكم : ابن جناب الكلبيٌ . وقد صرَحَ 

الحافظ بأل الحديتٌ ضعيفٌ من جميع طرقه . وقد أخرجة الدارقطني““ بلفظ : 

«ثلاتٌ هن علي فريضة وهن لكم تطوْعَ: الوترُ» وركعتا الفجر» وركعتا 

الضحى»ء وأخرجة البرَارٌ بلفظ : «أمرت بركعتي الفجر والوتر وليسً عليكم». 

ورواءُ الارقطني” أيصًاء وابنُ شاهينَ في «ناسخه» عن أنس مرفوعًا: «أمرت 

بالوتر والأضحى ولم يُعزم عليّ» وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. 

اتد أيضا بما أخرجه الف اغ ات ET‏ کانا لا بُضخيانِ 

(۱) «مسند الإمام أحمد» (۲۳۲/۱» .)۳١١۷‏ 

(۲) «المستدرك» /١(‏ ١٠)ء‏ «الكامل لابن عدي» (0۱/0). وأخرجه: البزار -۲٤۳۳(‏ 
كشف) وقال: «لا نعلم رواه عن عكرمة إلا جابرء وأبو جناب روى عنه الثوري 
وغيره» ولم يكن بالقوي» واسمه يحيى بن أبي حية). 
وراجع : ا الزوائد» (1€4/۸(. 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۱۷)ء والدارقطنی /٤(‏ ۲۸۲). والبیهقی .)۲۹٤/۹(‏ 


(6) «سنن الدارقطني» (۳/). )٥(‏ «سنن الدارقطني» (/1(. 
)٩(‏ «السنن الکبری» .)۲٦٣٣۹-۲۹٤/۹(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ] 


rot‏ المجلد السادس 


كراهة أن يَظْنّ من رآهما أا واجبة. وكذلك أخرج عن ابن عبّاس» وبلال» 
وأبي مسعوڍِ» وابن عمرَ» ولا حجُة في شيءِ من ذلك . 

واستدل من قال بالوجوب بقول الله تعالى : «وفصل لربك وار [الكوثر : 
۲ والامرٌ للوجوب. ا بأد المراد تخصيص الرَبٌ بالحر له لا للأصنام» 
فالأمرٌ متوجْة إلى ذلك؛ لأئهُ القيد الذي يتوجَة إليه الكلام ولاشَك 
وجوب تخصيص الله بالصّلاةٍ واللٌحر» على أنه قد روي أن المرادً باحر وضع 
اليدين حال الصَلاةٍ على الصدر كما سلف في الصلاة. 

واد أيضًا بحديث : امن وجد سعةٌ فلم يُضحٌ فلا يقرب مصلانا وقد 
تقدّمّ. ووجةُ الاستدلالٍ به أنه لما هى مَن كان ذا سعة عن قربانِ المصلى إذا لم 
يضح دل على أنه قد ترك واجباء فكألّةُ لا فائدة في النَقَرْب معَ ترك هذا 
الواجب. قال في «الفتح» : 0 صريخًا في الإيجاب. 

واستدلوا أيضًا بحديثِ مخنفِ بن سليم أله ية قال بعرفاتِ : «ياأيها الاس » 
على آهل کل بيت اضحية في كل عام وعتيرة آخرجة آبو داوة» واحم» واب 


( 


ماجه» والتر هذى وحسنه» وا ما عليه من الكلام. وأجيبَ عله باه 


منسوځٌ؛ لقوله ية : «لا فرع ولا رة :ول فی :أن نسخ العتيرة على 
(۱) «الفتح» .)۳/۱١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ١٠٠)ء‏ أبو داود (۲۷۸۸)ء الترمذي .)٠١١۸(‏ النسائي (۷/ 


.(1۲0)( ابن ماجه‎ (1Y 
.)۸۲/١( أخرجه: البخاري (۷/ ١٠۱)ء مسلم‎ )۳( 


کتاب المناسك oo‏ 


واستدلوا أيصا بقوله ي : «من كان ذب قبل أن يُصلْيّ فليذبح مكانها أخرى» 
ومن لم یکن ذب حتّی صلینا فليذبح باسم الله»"' وهو متمق عليه من حديث 
جندت بن سقیان الیچل .ونما زوئ فن دی چابر آن ال که قال من کان 
بح قبل | لصلاة فلعد)»› وسيأتي ھر وخدف ا ى باب وقت الأبح . 

والأمرٌ ظاهرٌ في الوجوب» ولم يأتِ من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرفِ 
كما عرفت نعم ؛ حديتٌ أمٌ سلمة الآتي قريبًا ربّما كان صالخا للصرفِ؛ لقوله: 


«وأراد أحدكم أن يُضحُيّ» لان افويض إلى الإرادة بُشعرٌ بعدم الوجوب. 


ت ت E‏ ۰ و ar‏ ڪ و تپ ھ 

۸- عن آم سَلْمَهًّ: أن رَسول الله بي قال: «إذا رَأيَتَمْ هلال ذي 
الججُة وَأرَادَ أخَذَكمْ أن صخي فليمك عَنْ شَعْرهِ وَأظقَاره». روه 
الجَمَاعَة إلا البْخَاري . وَلَفظ بي اود وَهُوَ لِمُسْلِم وَالنَسَائِيٰ أيِضًا: «مَنْ 
كان لَه ذبْح يَذْبَحْهء فإذا اهَل هلال ذِي الججَة فلا يَأخُذنّ مِن شَعْره وَأظمَارهِ 
تی بُضخی) . 

قوله: ذب بكسر الذال أي: حيوانٌ يريد ذبحة» فهو فِعْل بمعنى مفعول 
کجمْل بمعنی محمول» ومنۀ قوله تعالی : ودي بذبي عَظي م [الصافات: ]٠١۷‏ . 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۹/۲)» مسلم .)۷٤/١(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد 7 ۳۰۱ ۳۱۱)» ومسلم (۸۳/1)ء وأبو داود (۲۷۹۱)» 


والترمذي »)٠٥۲۳(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح)» والنسائي (۲۱۲/۷) وابن 
ماجه .)۳۱١١(‏ 


۳٦‏ المجلد السادس 


الحديثٌ استدل به على مشروعيّة ترك أخلٍ الشعر والأظفارٍ بعد دخولِ عشر 
ذي الحجَة لمن أراد أن يحي وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبَ سعيد بن 
المسيّب» وربيعةء وأحمدٌء وإسحاق» وداودء وبعض أصحاب الشّافعيّ إلى 
أنه يحرم عليه أخدٌ شيءٍ من شعره وأظفاره حى ضحي في وقتِ الأضحية. 
وقال الشّافعيُ وأصحابة: هو مكروةٌ كراهة تنزيو وليس بحرام. وحكى الإمام 
المهديٰ في «البحر» عن الإمام يحيى» والهادويةء والشافعي أن ترك الحلق 
N EL N‏ 
يرد عليه» وقالٌ مالك في رواية: لا بُكرهٌ. وفي رواية: يُكرهُ. وفي رواية: 
يحرم في التطوع دون الواجب . 

واحتج من قال باشٌحريم بحديث الباب؛ لأ اللَهِيّ ظاهرٌّ في ذلك. واحتح 
الشافعيُ بحديث عائشة المتقدّم «أن اللي اة كان يبعت بهديه ولا يحرم عليه شيء 
ESE AER aS NR E)‏ 
كراهة التّنزيهٍ» ولا يخفى أن حديتٌ الباب أخص منةُ مطلقًاء فيّبنى العام على 
الخاص» ويكونٌ الظَاهرٌ مح من قال بالحريم» ولكن على من أراد الضحية. 

قال أصحابُ الشَافعيٌ: والمرادٌ بالتهي عن أخذِ الظفر والشعر النهيُ عن 
إزالة اضفر بقلم أو كسر أو غيروء والمنعٌ من إزالة عر بحلتي» أو تقصير» أو 
نتفِ» أو إحراتي» أو أخذه بنورة» أو غير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم 
المروزيٰ» وغيرهُ من أصحاب الشَافعيٌ: حكم أجزاء البدنِ كلها حكمْ السعر 
والظفر . ودليله ما ثبت في رواية ا «فلا یمس من شعرهِ وبشره 


.)۸۳ /١( مسلم‎ )۱( 


كتاب المناسك oV‏ 


شيئًا»» والحكمة في النّهي أن يبقى كاملل الأجزاءِ للعتتق من الَار. ‏ وقيل : 
للتَشْبّهِ بالمُحرم. حكى هذين الوجهين الّوويّ» وحُكيّ عن أصحاب الشَافعيّ 
ES EN I NEO OEE ON‏ 


بُ السَنٌ الذي بُخزئ في الأضجية وَمَا لا ُخزئ 

۹--عَن جار قَالَ: قال رَسول الله ي : « لا تَذْبَحوا إلا مُسَةً إلا 
أن يَعْسْرَ عَلَيكمْ فذحو جَذَعَة من الصَأن » . روَا الْجَمَاعَةء إلا الُخَاريّء 
وَالتريِي. 

۰-وَعَن الَْرَاءِ بن عَازب قال : ضَځُى حال لي يقال لَه بُو بره قبل 
الصلاةء قال لَه رَسول الله جل : « شاتك شاه لحم » قَقَال : با رسشول الله 
إن عِنْدِي داجتًا جَذَعَة مِنَ المَعْزء قال : « اها وَلّا تَضلْح لعيرك› ك 
ال : « مَن ذَبَحَ قل الصَلاة فَإِنّمَا يَذْبَح لِتَفْسِه» وَمَن َب بَعْدَ الصَلاة فقذ تَمُ 
اوایات مه اللو ی غا 

توله: « إلا مسَةٌ » قال العلماء: المسلَةُ هي اليه من كل شيءٍ من الإبلء 
والبقر» والغنم فما فوقها . وهذا تصري بأنةُ لا يجورٌ الجذعٌ ولا يُجزئ إلا إذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۲ ۳۲۷)» ومسلم (١/۷۷)ء‏ وأبو داود (۲۷۹۷)ء وابن 

.)۳۱٤1( ماحه‎ 


وراجع : «لإارواء» ›)۱1٤٥(‏ و «الضعيفة) (41/1). 
(۲) أخرجه: أحمد »)۳٠۲/٤(‏ والبخاري (۱۳۱/۷)» ومسلم .)۷٦/7(‏ 


o^‏ المحلد السادس 


الجذعٌ من الضصَأنِ ولا من غيرهِ مطلمًا. 

قال ال ومذهبٰ العلماء كاف َه یجزئ سواءٌ وجد غیره م لا 
وحملوا هذا الحديتٌ على الاستحباب والأفضل» وتقديره: يُستحبٌ لكم أن لا 
تذبحوا إلا مسَةٌء فإن عجزتم فجذعةً ضأنٍ. وليس فيه تصريح بمنع جذعة 
الصأنِ وأا لا تجزئ بحال. وقد معت الِأْمَةٌ على أنه ليس على ظاهرهِ؛ لأنٌ 
الجمهورَ يُجوّزونٌ الجذعَ من الضَأنِ مع وجودِ غيرهِ وعدمه» وابنُ عمرَ 
والزهريٰ يمنعانه مع وجود غيرهِ وعدمه. فيتعيَنُ تأويلٌ الحديثِ على ما ذكرنا 
من الاستحباب؛ كذا قال اللُووىّء 

ولا فى أن فولة: ١‏ لا تليخوا١‏ هي عن التصحة بجا عدا السة ما 
دونهاء وذبح الجذعة مقَيّد بتعسر المسلّة فلا يُجزئ مع عدمه» ولا بد من 
مقتض للتّأويل المذكور. وحديثُ أبى هريرة وما بعد من الأحاديث المذكورة 
في هذا الباب تصلخ لجعلها قرينة مقتضية للتّأويل» فيتعيَنُ المصيرٌ إليهِ لذلك. 

قوله: « جذعة من الصَأَنِ » الجذعٌ من الصَأَنِ ما له سنة تامَةٌ. هذا هو الأشهرُ 
عن أهل اللْغة وجمهورٍ أهل العلم من غيرهم. وقيل: ما له سنه أشهر. وقيل : 
اسا ول انا وق غر وق ان کان فا ی ا و 
أشهر» وإِن کان بينَ هرمين فشمانية . 

قوله: « شاتك شاة لحم » أي: ليست أضحيَةً» ولا ثوابَ فيها بل هو لحمْ 
لك تنتفع به. قوله: « إن عندي داجنًا » إلخ» الدَاجِنْ: ما يُعلف في البيتِ من 


(۱) «اشرح مسلم» (۱۱۷/۱۳). 


كتاب المناسك ۳۹ 


الغنم والمعز. وفي رواية لمسلم : إن عندي جذعًا » وفيه دليلٌ على أن جذعةٌ 
المعز لا تجزئ فى الأضحية. قال لتوو : وهذا متمق غليه. قرله: « من 


ذب قبل الصلاة » يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقتِ الذّبح . 


۹۱ َعَن أپي هريره تال : سكا رول الل قول : : نعم - 
N‏ الأضحيةٌ الْجْذَعُ من الصأن». روه أ وَالترْمِذِی . 

۲- وََن َالِ نت اال ٤‏ عن أبيها: أن رَسول الله ا قال : 
« يَجُورٌ الْجَذَعْ من الضَأن I ET E E‏ 


۳- - وَعَنْ مُجَاشِع بن سيم : « ن الب لا كان قول : « ِن الْجَذَعَ 
ُوفي مما توفي مله ابه ». واه ا وَابنْ e‏ 


(۱) «شرح مسلم» (۱۱۳/۱۳). 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤٤٤/۲(‏ والترمذي »)۱٤۹٩(‏ من طريق عثمان بن واقد» عن كدام 
بن عبد الرحمن عن أبي کباش» عنه» به. 
وقال الترمذي : اا أبى هريرة حديث حسن غريب»» وفى «تحفة الأشراف» 
E :)۸4/۱۱)‏ (احسن». 
وأشار إلى أنه روي عن أبي هريرة موقوفا. 
وقال في «العلل الكبير» (ص۸٤۲):‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث ؟ فقال: روى 
هذا الحديث عثمان بن واقد» فرفعه إلى النبي بلا . 
وروی عنه غير عثمان بن واقد» عن أبي هريرة موقوفًا. قلت له: ما اسم أبي كباش ؟ 
قال: لا أعرف اسمه». 

(۳) آخرجه: أحمد (۳۹۸/7)» وابن ماجه (۳۱۳۹)» من طريق محمد بن أبي يحیى - 
مولى الأسلميين - عن أمه» عن آم بلال بنت هلال» عن أبيهاء مرفوعًا. 
وراجع : «الضعيفة» .)٠٠(‏ 

() آخرجه: ابو داود (۲۷۹۹)» وابن ماجه .)۳۱٤١(‏ 


۳۰ المحلد السادس 


الضَأن. روه اشا 


م 


-٥‏ وعنُ عَقَبَة ُن عایر قال : سم رول الله 4 بين أضحابه 
ضَحايا قَصَارَث لِعْفْبةَ جْذَعَة. فَقُلْت ارول ال أصَابَني جَذَعْ؟ فال : 
« ضح به ). متمق عليه . 

وَفي روَايَة لِلْجَمَاعَة إلا أا دود : أن الل ب أعَطاهُ عََما يَفْسمُها 
o as‏ 


ر 


قلت : وَالْعتُودُ مِنْ وَلَدِ الْمَعْز: ما رَعی› وَقويّ› اتی عَلَيهِ حول . 

حديتٌ أبي هريره رواهُ التّرمذيٰ من طريق يُوسفَ بن عيسى» عن وکيع » عن 
عثمان بن واقلِ» عن دام بن عبد الرٌحمنِ» عن أبي کباش قال : « جلہت غنمًا 
جتغانا إلى ,المد فكسدت عل قفنت أا هريرة افسالته + فقال: سمعت 
رسول الله ية » الحديك. وقال: غريب وقد روي موقوقًاء وذكرهةٌ الحافظُ 
فی ( اللخيص 7 ولم یزد على هذا. 

وول له حديث عبادةٌ بن الصّامتِ عند أبي داود» وابن ماجه» والحاكم» 
والبيهقى“ مرفوعًا بلفظ : «١‏ خير الصَحيَة الكبش الأقرن »» وأجرجة أيضًا 


(۱) اخرجه: النسائی (۲۱۹/۷). 

(۲) أخرجه: اج 9 .)٥‏ والبخاري (۱۲۹/۷)» ومسلم »)۷۷/٩(‏ 
والترمذي »)٠٠۰۰(‏ والنسائي (۷» ۲۱۸). وابن ماجه (۳۱۳۸). 

() «التلخيص الحبير» .)٠٠١١/٤(‏ 

/٩( البيهقي في «السنن»‎ .)۲۲۸ /٤( ابن ماجه (۷۳٤۱)ء الحاكم‎ »)۳۱٣۹( ابو داود‎ )٤( 
.(T 


كتاب المناسك E‏ 


الّرمذي” وزاد: « وخير الكفن الحلَهُ » وأخرجة بنحو اللَفظ الأول أيضًا ابنُ 
اج وا کت ای ا ارق ا ی اد ود 
ضعيفٌ . N aT‏ 
وعقبة بن عامر» ورجل من ن أصحاب الَبيّ بي . | 

وحديتُ أمٌ بلال أخرجة أيضًا ابن جریر الطّبريّء u‏ وأشارَ إليه 
الترمذی ا ا ول بعضهم ق وبعضهم لۈى 
تضهن فقبول: 

وحديتٌ مجاشع بن سليم في إسنادهِ عاصمٌ بن كليب» قال ابن المدينيّ : 
لا يُحتج به إذا اتشر وال ا اد ل ا قال أبو حاتم الرّازي : 
صالخ . وأخرجَ له مسلمْ. 

وحديتُ عقبة الأول أخرجةُ أيضًا ابن وهب» وذكره الحافظ في 
الخ وسكت عة وروجا ساد قات 

توله: « نِعْمَتٍِ الأضحيَة الجذعٌ من الضصَأَنِ» فيه دليل على أن الضحية 
بالضأن أفضلٌ» وبه قال مالك وعلَل ذلك بأا أطيتُ لحمّا. وذهت 
الجمهورٌ إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنةء ثم البقرةٌء ثم الصَأدء ثم 
السرا و اترا بان الندة ا عشرة على الخلافِ» والبقرةٌ 
تجزئ عن سبعة . وأمّا الشّاةُ فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق» وما كان يُجزئ 
(۱) «سنن الترمذي» .)٠١۱۷(‏ 


() «سنن ابن ماجه» (۳۱۳۰)» و«السنن الکبری» للبیهقي (۹/ ۲۷۳). 
(۳) «السنن الکبری» (۲۷۱/۹). )٤(‏ «التلخيص الحبير» .)٠٠۳ /٤(‏ 


۳۹۲ المجلد السادس 


عن الجماعة إذا ضحى به الواحدٌ كان أفضل ممّا يُجزئ عن الواح فقط . 

هکدا جک اروئ الاتفاق على أن الاه لا زئ إلا عن وانحد :ونك 
المهديٰ في « البحر » عن الهادي» والقاسم أا تجزئ عن ثلاثة. واحتَح لهما 
تش 4ة بالشاو عن مح وال متك وأورة علية آله لزم أن زئ عن 
أكثرَ من ثلاثة . وأجابَ بأنّهُ من من ذلك الإجماع» وحكى الترمذي في « سنن » 
عن بعض أهل العلم انا تجزئ الشَّاهُ عن أهل البيتِ» وقال: وهو قول أحمدَ» 
وإسحاق. ا مالك فيما بعد الغنم فقيل : الإبلٌ أفضل. وقيل : 
البقرُ» وهو الأشهرُ عندهم. ۰ 

قوله: « بُوفي » إلخ» أي: يُجزئ كما تجزئ اليه قرله: « عتود » بفتح 
CRT RS‏ 
المصنّف كما نقلة النووي” عنهم . قال الجوهريّ: وخيره ما بلع سنةً. وجمعهُ 
أعتدةٌ وعدَانٌ بإدغام النّاءِ في الدال. 

قال البيهقيٌ» وغيرهٌ من أصحاب الشّافعيّ» وغيرهم: كانت هذه رخصة 
لقبةً بن عامر» كما كان مثلها رخصة لأبي بردةً بن نيار في الحديثِ المتقدم» 
ثي رَوى ذلك بإسناد صحيح عن عقَبةً قال: « أعطاني ل الل غنم 
اقسمها ا عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة 
لأحدِ فيها بعدك »" قال : وعلى هذا يُحملٌ أيضًا ما رويناهُ عن زيدِ بن خالدِ 
(۱) «(شرح مسلم» (۱۱۸/۱۳). 


(۲) أخرجه: البيهقى فى «السنن الكبرى» (۹/ .)۲۷١‏ وأصله في البخاري (۷/ ۱۲۹)» 
مسلم /١(‏ ۷۷)» بدون زيادة «ولا رخصة لأحد فيما بعدك). 


کتاب المناسك is‏ 


قال : « قسم و ا ف أصحايه غنماء فأعطانی عتودا جذغًا فقالَ : 
ضح به . فقلت: إِلهُ من المعز أضحّي به؟ قال: نعم ضح به. فت د 
وقد أخرح هذا الحديتٌ أيضا أبو داود" بإسناو حسن وليس فيه : « من المعز ». 

والتّأويلٌ الذي قالةُ البيهقي وغيره متعيّنْ. وإلى المنع من التّضحية بالجذع 
لبعض الشّافعيّة حكاءُ الرًافعيْ» وقالّ التَوويّ: هو شا أو غلط. وأغربَ 
عياض فحكى الإجاعَ على عدم الإجزاء. 

وأحاديتٌ الباب تدل على أا تجوز اللَضحية بالجذع من الصَأَنِ كما ذهب 
إليه الجمهورٌء فيْردٌ با على ابن عمرَ والرهريّ حي قالا: إِنَهُ لا يُجزئ. وقد 
تقدَّمَّ الكلامٌ في ذلك . 

باب ما لا يُضَځّی به لبه وَمَا يكره وَيَْْحَبُ 

--٦‏ عن عَليٰ قال: تھی رَسول الله ب ن يُصَحْى بأغْصَب القَرنٍ 
وَالأَذْنِ» قال تَتَادَةً: قَذكزت ذَلِكَ لِسَعيدِ بن الْمُسَيّب فَمَال: الْعَضَبُ: 
الضف فَأَككَرُ من ذَلِك. رَوَاه الحُمْسَةٌ وَصَحَحة القَرمِذِي”" اَن ابن مَاجَه 
لَمْ بَذْكز قول اده إلى آخره. 
(1) «سنن الببيهقي الکبری» (۹/ .)۲۷١‏ 
(۲) «سنن ابی داود» (۲۷۹۸). 
(۳) آخرجه: احمد (۸۳/۱ء ۱١۱۰ء‏ ۱۲۳۷ء ۱۲۹ ۱۳۷)ء وأو داود (۲۸۰۵)» 


والنسائي )۷/ 1۷(« والترمذي (£€ 10۰( وابن ماجه .)۳۱٤١٥(‏ 
وراجع : «لإرواء» .)۱۱٤٩۹(‏ 


۷- وَعَن الْبَرَاءِ بن ازب ال : قال رَسُول الله ي: اربع 
َا تَجُورٌ في 2 العَوْرَاء اَن عَوَرُهَاء وَالْمَريضَةٌ اين مَرَضهاء 
وَالْعَرْجَاءُ اينُد صَلْعُها» وَالكسِيْرةٌ التي لا قي ». ر ال وة 
اللرفلى *: 


۸- وَرَوَی يَزِيدٌ ذو مِصْر قال : ّت عة َة بك عَبْدِ السلمِى› قلت : 
ا إئي حرجت نمس الصَحَاياء ن جذ سيا يغبني غير 
AE‏ جتني صخي بها؟ ل سان اللا خو 
مَك ولا تَجُورُ عَنّي؟ قال: مم إنك كك ولا أشكه إنما تي 

سول الله يا عن العْصَفَرة والاصةة اقا والمة الك 


ن و 


ا التي صل نها حتّی يبدو صمَاخهاء والمشاصاة التي 
ا وَالْبَحْفَاء: الي نحق عَيْهاء وَالْمُسَيَعَة: التي لا 
نب الْعَتَمَ جا وَضَعْفًاء وَالْكَسْرَاء: التي لا قي . رَوَاهُ آخمَدُ» وَأبو دَاوُدء 
والبُخاريّ في « تاريخه» 2 

ويزيد ذو مِصْرَ بكسر الميم وبالصًاد المهملة السّاكنة. 


(۱) أخرجه: أحمد ۰.۲۸٤ /٤(‏ ۲۸۹ ۳۰۰)» وأبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي ›»)۱٤۹۷(‏ 
والنسائی (۷/ »)۲٠١ ۰۲۱٤‏ وابن ماجه .)۳۱٤٤(‏ 
وقال الترمذي : «(هذا حديث حسن صحيح) . 
وراجع : «العلل الکبیر» (ص٦٤۲- .)۲٤۷‏ 

(۲) كذا هنا «ذهب»ء وفى «المنتقىل» والروايات : «يستأصل». 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ٩۱۸)ء‏ وأبو داود .)۲۸٠۳(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ 
٠١‏ وفي إسناده نظر . 


كتاب المناسك ۳۹۵ 


خد عل صك اهدي كوا دك الم وسكت عه وار 
والمنذری . 


2 < 


وحديتٌ البراء أخرجة أيضًا ابن حبَادّ» والحاكمُْ» والبيهقي» وصخحة 
التووىْ» واذعى الحاكمْ في كتاب الايا أن ستليا خر جه N‏ 
عليه؛ لأَنّهُ من رواية سليمانً بن عبد الرّحمن» عن عبيدِ بن فيرورّ» وقد اختلفَ 
N E E‏ 
وقد ذكره على الصّواب في أواخر كتاب الحجّء فقال: صحيحٌ ولم يُخرّجاهٌ. 

وحديتٌ عتبةٌ بن عبد السّلميٌ أخرجةُ أيضا الحاكة"» وسكت عنه ابو داود 
والمنذريٰ . 

توله: « بى رسو ل الله بيا أن يُضحُى بأعضب القرن » إلخ» فيه ليل على 
أا لا تجزئ التَضحية بأعضب القرنِ والأذنِ» وهو ما ذهب نصفٌ قرنه أو 
أذنه. وذهبًّ أبو حنيفةً» والشافعي» والجمهورٌ إلى أا تجزئ اللضحيةُ 
بمكسورِ القرنِ مطلمًاء وكرهة مالك إذا كاد يدمي وجعلةُ عيبًا. وقالّ في 
«البحر»: إن أعضبَ القرن الفهي غنه هر الى كبر رة Ty‏ 
أصله حى يُرى الدّماعٌ لا دود ذلك فيْكره فقط» ولا يُعتبرٌ للت فيه بخلافِ 
الأذنِ. وفي « القاموس » أن العضباء: الشَّاهٌ المكسورةٌ القرنِ الدّاخل . 

الا ا ا 
القرن مقدارًا يسيرًّا بحيب لا يقال لها عضباء لأجلهء أو يكو دون الصف إن 


)۱( «صحيح ابن حبان» »)٥۹۱۹(‏ و«مستدرك الحاكم» ۲۲۳/60). و«السنن الكبرى 


للبیهقي» ٤ /۹٩(‏ ۲۷). 
(۲) «مستدرك الحاكم» )0/6(. 


صح أن الَقَديرَ بالصفِ المرويٰ عن سعيدِ بن المسيّب لغويّ أو شرعيّء 
ولا يلزمٌ تقييد هذا الحديث بما في حديث عتبة من التي عن المستأصلةء وهي 
N E N a‏ 

وكذلك لا تجزئ الَّضحيةٌ بأعضب الأذنِ» وهو ما صدق عليه اسم العضب 
لا ولكن فير النصكرة المدكررة فى ديت عة بال تستاصل 
ذنہا كما ذكرهُ المصنّفٌ - ومثلةُ ذكرَ صاحبُ « النّهاية » - يدل على أن عضب 
الأذنِ المانع من الإجزاءِ هر ذلك لا دون وهذا بعد ثبوتِ اتحاد مدلول عضباء 
الأذنِ والمصفرةء والظَاهرٌ انما مختلفانِء فلا تجزئ عضباء الأذنِ» وهي ذاهبة 
نصف الأذنٍء أو مشقوقتهاء أو ا جاور القطع ربعها على حسب الخلافِ 
فيها بين أهل اللَعةء ولا المصمَرةُ وهي ذاهبةٌ جيع الأذنٍ؛ لأا عضباء وزيادة. 

وقد قيلً: إن المصمَرةَ هىَ المهزولةٌ» حكى ذلك صاحبُ « النّهاية »» 
واقتصرَ عليه صاحبُ « الألخيص ۲ . ووجة النَفسير الأول :ان فاخ هارصار 
صفرًا من الأذنِ. ووجة الثاني أا صارت صفرَا من السّمن» أي خاليةٌ منهُ. 

قولە: ‹ أرب لا تجوز » إلخ» فيه دليل على أن متبينة العور وال وان 
لا یجو القضحیۂ ہا إلا ما كا ين ذلك يسيڙا غير ين وكالك الكسر الى 
لا قي - بض اللاءِ الفوقيّةء وإسكانِ التونِ» وكسر القاف - أي : التي لا في 
ا کو ار ای و ا ویو ا 
« والعجفاء » بدل « الكسير ». قال ووي" : وأجعوا على أن العيُوبَ الأربعة 
المذكورةً في حديثِ البراءء وهي المرض» والعجف» والعورُ» والعرجُ 


.)۱۲۰/۱۳( «شرح مسلم»‎ )۲( .)۲٠١٦/٤( «التلخيص»‎ )١( 


کتاب المناسك ۳V‏ 


اينات لا تجزئ الّضحية بهاء وكذا ما كان في معناهاء أو أقبجَ منها كالعمى»› 
وقطع الرّجل» وشبهه. انتهى . 

SE A Os 
وقد تقدّم تفسيرها. قول : « والبَقاء » بفتح الموحدة» وسكون الخاء المعجمة»‎ 
ها تاتفال ف 3ا10 46 الى أن يذه البضر وق الح فان وي‎ 
القاموس »: البَحَقُ - محرَّكة -: أقبح العورٍ وأكثرةُ عَمَصًاء أو أن لا يلتقي شَفْرُ‎ « 
عينه على حدقته» بَجْقَ كفرح وكنْصَرَء والعينُ البخقاء والباخقة» والبخيق›‎ 
والبخيقةً : العوراء ورجلّ بخيقَ کأمیر» وباخق العين ومبخوقها: أبخقٌ›‎ 
. وبَحْقَ عينةُ - كمنعَ - وأبخقها: فقأهاء والعينْ نَدَرَّتْ. انتهى‎ 

توله: ١‏ والمشيعة » قال في « القاموس ٠‏ ونهى رسول الله ية عن المشيعة 
في الأضاحي بالفتح أي : eS‏ 
وبالکسر وهي ال تشع الخنم أي : تتبعها لعجفها. 

ayy 
المذكورة» ومن اذدٌعى أنه يُجزئ مطلقًا أو يُجزئ مع الكراهة احتاجّ إلى إقامة‎ 
دلیل یصرف اهي عن معنا الحقيقيٰ» وهو التَّحريمْ المستلزمٌ لعدم الإجزاءء‎ 
۰ ولا سيّما بعد التصريح في حديث البراء بعدم الجواز.‎ 

۹--وَعَنْ بي سيد قال : سريت كبشا ضحي پهء قَعَدَا الدب 
اَذ َء ال : الت الي ي َال : « صح به ». رَوَاهُ أخمَد. 


وَهُو دَلِيلٌ عَلّى أن الْعَيْبَ الْحَاوتَ بَعْدَ التغيين لا يَضرُ. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۲ ۰٤۳‏ ۷۸» ۸1)»من طريقين ضعيفين . 


٠-وَعَنْ‏ علي قال: أمَرَنا رَسُول الله 4ل أن َسَشرفَ الْعَيْنَ 


ET‏ وَأ لا نضحي بمُقَابق ولا مدابرَةء ولا شرْقَاءَ ولا خَرْقَاءَ . روا 
الحُمْسَةٌ وَصَحَحَة التَرْمِذِي” . 


۱- وَعَن أي مامه ن سل قال : کان سم الأَضجية بالْمَدِينة 
وَكانَ الْمُْسْلِمُونَ يُسَمُنون. آخرَجة البخارئ" . 


۲-وَعَن أي هُرَيِرة: أن التي ا عليه وسلم قَالَ: « دم 
عَفْرَاء ا إلى الله مِنْ دم سَوَدَاوَيْنِ ». ا ied‏ 


َالعَفْرَاء: الي بَياضها ليس اصع . 
۳-وَعَنْ أي سَعِيدٍ قَال: صَحّى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
بکښش افر فُجيلي يكل في سواد وَيَمْشِي في سَوَاِء وَينظرُ في سَوَادِ. 


روه أا وَصَححه الترمِى” . 


(۱) أخرجه: احمد (۱۰۸/۱» »)۱٤١‏ وأبو داود .)۲۸۰٤(‏ والترمذي »)۱٤۹۸(‏ 
والنسائي (۲۱۹/۷)» وابن ماجه »)۳۱٤۲(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن 
شریح النعمان» عن علي» به . 
وقال الدارقطني في «العلل» (۲۳۸/۳): «ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من 
شریح . 
وراجع : «الإرواء» .)۳٦۳ /٤(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري تعليقًا .)۱۳١/۷(‏ (۳) أخرجه: أحمد .)٤١۷/۲(‏ 
ورجح البخاري في «التاريخ م الکبیر» /٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷) أنه موقوف على ا هريرة» 
وقال : : ايرفعه بعضهم› ولا يصح . 

)٤(‏ اخرجه: أو داود (۲۷۹7)» e‏ (۲۰/۷)». والترمذي »)۱٤۹٩(‏ وابن ماجه 
(۱۲۸). = 


کتاب المناسك ۳۹ 


حديتُ أبي سعيدِ الأرل اشر اضاان اجب واليهقى ٠‏ توفي سناد 
جابرّ الجعفي» وهو ضعيفٌ جدّاء وفيه أيضًا محمد بن قَرَظة» بفتح القافِ 
ولراء. قال في « الثلخيص *: غير معروفي» وقال في « الققريب »: 
مول وق ف ا وتفه أبن مان ونال لم يسع ن ابی سد 
قال البيهقي: ورواهُ حمَادُ بن سلمة» عن الحجّاج بن أرطاةّء عن عطيَة» عن 
أبي سعيدٍ « أن رجلا سألَ النَبيّ ية عن شاةٍ فطع ذنبها يُضحُي بها؟ قال: ضح 
بها » والحجًاح ضعيف . 


وحديتُ علي اخ اا ا وان ات ولاک ایی > 
وأعلّه الدارقطنى . 


وحديتٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكيْى ول زرو ارا فن 
« الکبیر ““ من حديثِ ابن عباس بلفظ : « دم م الشاة البيضاءِ عند الله أزكى من 


دم السوداوين؟ وفيه حمزةٌ اللصيبى قد ام و ا ورواهُ الطبران 


= وأخرجه: أحمد (۳/ ۸) بلفظ : «أن رسول الله ية ضحى بكبش أقرن» وقال: «هذ 
غين وين لم بح من اي 
وقال الترمذي في «العلل» (ص :)۲٤٠١‏ «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا 
ا لا أعلم أحدًارواه غير حفص» وحفص هو من أصحهم كتابًا) . 

(۱) «سنن ابن ماجه» »)۳۱٤٩(‏ البیهقي /۹٩(‏ ۲۸۹). 

.)۲١۳ /٤( «التلخيص الحبیر»‎ )۲( 

(۳) «مسند البزار» «البحر الزخار» (۳١۷)ء‏ «صحيح ابن حبان» (١۹۲٥)ء‏ «المستدرك» 
۰)٤۸ /۱(‏ «السنن الکبری» للبیهقی (۹/ .)۲۷١‏ 

(6) «المستدرك» ۲۲۷/۵)»ء «السنن الکبری» للبیهقی (۹/ ۲۷۳). 

.)١٠١١١( «المعجم الكبير»‎ )١( 


۳۷۰ المجلد السادس 


أيضاء وأبو نعي من حديثِ كبيرة بنتٍِ سفيان نحو الالء ورواءُ البيهق 
موقوفًا على أبي هريرةً» ونقل عن البخاريٰ أن رفعةُ لا يصح . 

وحديتُ أبي سعيدِ التّاني صحُحة ابن حبَادًء ا مسلم» قاله 
صاحبٰ « ال ». وأخرجَ ا من حديث عائشة : أن اسي ا مر 
بکبش أقرد بطاً في سواڍ» وينظرٌ في سواڍ» ويرك في سواڍ» فاي به ضحي 


1 


به» فقال: يا عائشةء هلمّي المدية. ثم قال: اشحذیا بحجر. ففعلت» ثم 
أخذها وأخذ الكش فأضجعه ثي ذبحه » الحديتٌ . 

توله: « فقال : ضح به » فيه دليلٌ على أ ذهابَ الألية ليس عيبا في الصَحيًة 
من غيرٍ فرقٍ بينً أن يكو ذلك بعد التعيين أو قبلهٌ» كما يدل على ذلك رواية 
البيهقيّ التي ذكرناهاء» وقالت الهادويّةٌء والإمامٌ يحيى : إن ذهابً الألية عي 
وتمسكوا بالقياس على ذهاب الأذنِ» والقرنٍ. وهو فاس الاعتبار. 

قوله: « أن نستشرف العينَ والأذنً » أي: نشرف عليهما 
لايق فيهما نقص وعيبٌ . وقيل: إن ذلك مأخوذ من الشُرفِ - بضمٌ الشين - 
وهو خيارٌ المالء أي : أمرنا أن نتخيّرهما. وقال الشافعيٌ: معنا N‏ 
بواسع العينينِ طويل الأذنين. 

ترله : « بمقابلة) بفتح الموحدة» قال في « القاموس »: هي شا طعت 
ذا من قدّام وترکت معلقة. . ومثلة في التهاية ‏ إلا أله لم بقيد بقدام . قوله: 
« ولا مدابرةٌ بفتح الموحدة أيضا: هي الي قطعت آنا من جانب. . وفي 


(1) «المعجم الكبير» (١٠٠/١١)ء‏ و«حلية الأولياء» (۷/ .)١١١‏ 
(۲( «السنن الکبری» للبيهقي (۹/ ۲۷۳). (۳) «صحیح مسلم» .)۷۸/٩(‏ 


کتاب المناسك ۳۷1 


« القاموس » ما لفظة : وهو مقاب ومدابَرّ محض من أبويه» وأصلةُ من الإقبالة 
والإدبارة» وهو شق في الأذنِ ثم يفل ذلكء فإن أقبل به فهو إقبالةًء وإن 3 
E E E‏ الإقبالةٌ والإدبارة أا رَنْمَةَّء 
والسّاءُ مدابرةٌ ومقابلةء وقد دابرها وقابلها. ان 


قوله: « ولا شرقاءَ ٠‏ هى مشقوةةٌ الأذنِ طولا كما في « القاموس ». توله: 
دولا خرقاء قال في ٠‏ الهاية٠:‏ الخرقا: اي في أذها خر سستديز. توله : 
« کتّا ز ( نسمنْ » إلخ» فيه استحبابُ تسمين الأضحية ؛ لأ الظَاهرَ اطلاعُ الى بيا 
على ذلك . وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ علد 
يَشبَةَ باليهودٍ. قال الّوويٌ": وهذا قول باطل . 

توله: « دم عفراء » إلخ» فيه استحبابُ الضحية بالأعفر من الأنعام» وأنه 
أحبُ إلى الله من أسودين. و« العفراء» على ما في « القاموس »: الشاي 
ال يفا و الاعف من الا ها تفلن ماه جره واقرانة بض :والايض 
ليس اديه الباص: انتهى . وحكى في « البحر » عن الإمام يحيى أنه قال : 
الأفضل الأبيض» ثم الأعفرُء ثم الأملح. والأسمنُ الأطيبُ إحماعا؛ لقوله 
تعالی: ومن بعظم سر ال [الحج: ۳۲] وما غلا لنفاسته أفضلٌ مما 
و 

قله : « بکبش أقرنٌ » قد تقدَمٌ الكلامٌ على ذلك . قوله: « فحیل » فيه أن 
ای ی ضس بالفحیل کما ضى بالخصيٌ. قرله: « يال في سواو» إلخ 
ما انه اوه ورا ورل ع و د عل اا ت 
اللَضحية بما كال على هذه الصفة. 


)1( «اشرح مسلم» 114/1(. 


۳۷۲ المجلد السادس 


باب التَضحية بالحصِيْ 
4~ ج قال : « ی رَسُول الله به كين انين 


و خصبین ٩‏ . 
- وَعَنْ عَائشَة الت : ضخی سول الله ا بکْشین سَمِيٽين 
عَظيمَين» أمْلَحَين. رين › مَوْجُوءين” . رَوَاهُمَا أخمَدُ. 
--٩‏ وَعن آي سَلَمَ عن عائشة وَعَنْ آٻي هُريرة: ن رشول الله 
کا إا راد أن يُصَحيْ اشْتَرَى كَبشَينِ عَظِيمَين سَمِيتين ارين أملَحَين 
مَوْجُوءَيْن› ُذبَحَ َحَدَهُمَا عَنْ أمهِ لِمَنْ شَهِدَ بالتّؤجيدِء وشهد له بالبلاع 1 


وذح الَْخرَ عن محمد وَآل محمد . روه ابن ا 
حديتُ أبي رافع أخرجة أيضًا الحاكةٌ“ قال في « مجمع الرَوائد 9 
وإسناده نخسن : 


وحديتٌ عائشة أخرجة أيضًا بُ ماجه» والبيهقيْ» والحاكةٌ من حديثها 


وحديثِ أبي هريره ومدارٌ طرق كلها على عبد الله بن محمَِّ بن عقيل» وفيه 


(۱) أخرجه: أحمد .)۸/١(‏ (۲) أُخرجه: أحمد .)۲۲۰١/١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد وابن ماجه (۳۱۲۲)» وفي إسناده نظر. 
راجع : «العلل» للرازي .)۱١1۳( )۱٥۹۹(‏ و«التلخيص» .)٠٠٦/٤6(‏ .و«الإرواء» 
.(oY-01/0‏ 

(€) «(مستدرك الحاکم» (۴۹۱/۲). )0( «مجمع الزوائد» .)۲١/٤(‏ 

() «سنن ابن ماجه» (۳۱۲۲). «سنن البيهقي اکری e‏ ا ا 
(A-1‏ . 


كتاب المناسك ET‏ 


قال . وفي إسناد حديث أبي هريرةً وعائشة : عيسى بن عبد الرّحمن بن فروةًء 
وهو ضعيف . 

وفي الباب عن جابر عند الحا من طريتي ابن عقيل» وله شاهدٌ من 
حدیث جاب آیشا من طریي اخری عند بي دارڌه رهقي" وعن ابي ارد 
غد خمد واا 

ترله: « ملحينِ » قد تَقَدَمّ تفسيرٌ الأملح والأقرنِ. . «والموجوءُ): ن 
ا كما ذكرهُ الجوهريٰ وغيرةء وقيل: هو المشقوق عرق الاين 
والخصيتان بحالهما. ترله: ١‏ سمينين » فيه استحبابُ التضحية بالسّمينِ . 

واستدل بأحاديث الباب على استحباب الّضحية بالأقرنِ الأملح . وقد حكى 
الئووي“ الاتّفاق على ذلك . وتقدَمَ حديث : « دم عفراء أحبُ عند الله من دم 
سوداوین » وتقدّمّ أن الأملحَ خالص البياض أو المشوبُ بحمرة والأعفةُ 
كذلك. وتَقدَّمَ أن مسلوبَ القرنِ لا تجوز اللَضحية به. 

واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوءِ» وبه قالت 
الهادة والظاهر آنه لا مضي اللأمتهاب؟ الاه قد تت عله 4 الأضحة 
بالفحيل كما مر في حديث أبي سعيٍ فيكو الكل سواء. 

واستدل بحديث أبي هريرةٌ على آنا تجزئ السَاةٌ عن العددِ الكثير . وسيأتي 
الخلاف في ذلك. 
e (۱(‏ /۲۹). 


(۲( » ن ای داود» »)۲۷۹١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (۲۷/۹). 
(۳) «مسند الإمام أحمد» )۱۹٩/٥(‏ . () «شرح مسلم» (۱۳/ .)۱۲١‏ 


۳V‏ المحلد السادس 


بَابُ الِإجْيِراء بالشّاة أل البَيْتٍِ الْوَاجدِ 
۷- عن عَطاءِ ِن يَسَار قال : سَألْت أا أيُوبَ الأنْصَارِيّ: كيف 
انت الايا فيكم عَلَى عَهْدِ رَسُول الله بل؟ قال : E‏ 
التب يا يُضحي بالشاة عله وَعَن َهْلِ ب يته › ته فيَاكَلُونَ وَبُطعمُونَ حَتّی ح 


الاس فَصَارَ كما تَرّى. روه ابن مَاجَه. وَالتَرْمذِيٰ وَصَحة . 


۸-- وء عَنِ الشُپي» عَن بي سَرِيحة قال : حَمَلَنِي أي عَلَى الْجَمَاءِ 
َعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السَنَةء كان آهل الْبَيْتِ يُصَحُونَ بالشاة وَالشّاتين وَالاَنَ 
ُبَخلَا یراتا . رَوَاهُ ابن مَاجَة . 

الحديتُ الأول أخرجة أيضًا مالك في « الموطإ»"» وأخرجة التّرمذى من 
طريق يحيى بن موسى» عن أبي بكر الحنفيّٰ» عن الصحاك بن عثمادً» عن 
عمارةٌ بن عبدِ الله قال : سمعت عطاء بن يسار يقولٌ: سألت أبا أيُوبَ» فذكرهُ 
وقالٌ: هذا حديتٌ حسنّْ صحيح. وعمارة بُ عبد الله هو مدينيٌ» وقد روا 
عن مالك بن أنس» والعملٌ على هذا عند بعضٍ آهل العلم» وهو قول أحمدَ 
واسحاق» واحتتا بحدیی دان ای ل کی یکبش فال : هذا عمُّن لم 
ا ر بعض آهل العلم: لا تجزئ الشَاءٌ إلا عن نفس واحدقي 
وهو قول عبد الله بن المبارك وغيرهِ من أهل العلم . انتهى 


(۱) أخرجه: الترمذي »)٠٥۰۵(‏ وابن ماجه .)۳۱٤١(‏ 
وراجع : «لإرواء» .)۱۱٤۲(‏ 

.)٠١( «الموطأاً»‎ )۳( .)۳۱٤۸( «السنن»‎ )۲( 

E وأبو داود (١٠۲۸)ء والترمذي‎ .)۳٦۲۰۳۰۹۰۸/۳( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».‎ 


کتاب المناسك Vo‏ 


وحديتٌ أبي سریحةٌ إسنادٴ في « سنن ابن ماجه » إسناد صحيح . 

ترله: « يُضحي بالشّاة عنهُ وعن أهل بيته » فيه دليلٌ على أن الشّاةّ جزئ عن 
هل البيت؛ لأنٌ الصحابةٌ كانوا ا ذلك في عهده کاو والظاهرٌ اطلاعة 
E‏ ويدلٌ على ذلك أيضًا حديتٌ: «على كل أهل بيت في كل 
عام أضحية )ء وسيأتي في باب ما جاءَ في الفرع والعتيرة. وبه قال من تقدَمَ 
EEA E‏ 
فقط . وبه قال من سلف . وقد زعم اللوي أنه ممق E A‏ 
وافقه على دعوی الجاع ا رش وكدلك زعم المهدى في « البحر » أنه 
لا قائلّ ان الا عن اک فن فا وهر أا عط 

والحق أنها تجزئ عن أهل البيتِ وإن كانوا مائ نفس أو أكثرَ» كما قضت 
E CNET EERE e SA OT‏ 
الهدي» وهو فاسد الاعتبارِ. وأمّا مَن قال : إنها تجزئ عن ثلاثة فقط فقد استدل 
لهم صاحبٌ « البحر » بقوله عل : « عن محمدِ وآلٍ محم » ثم قال : ولا قائل 
بأكثرَ من اللَلاثة فاقتصرَ عليهم. انتهى . ولا يخفاك أن الحديتٌ حجة عليه 
لاله وان نفي القائلِ بأكثر من الّلاثة ممنوع» والسّند ما سلف . 

وقد اختلف في البدنة فقالت الشافعيةً» والحنفيةٌ» والجمهورً: إا تجزئ 
عن سبعة. وقالت العترةٌ وإسحاق بن راهويهء وابنٌ خزيمة: إنها تجزئ عن 
عشرةٍ. وهذا هو الحق هنا؛ لحديثِ ابن عباس المتقدم في باب إن البدنةٌ من 
الإبل والبقر عن سبع شياء. واه اف فى ادى للأحاديث المتقدمة 
کک ا E‏ والأضحية . 

ار کا وی ی ف بو ااا فصاروا کما تری »۰ 
ولفظ التّرمذیّ: « فصارت كما ترى ». ۰ 


۳۷٦‏ المحلد السادس 


بَابُ البح بالْمُصلى وَالَسْمِيَة والتخبير عَلَى الذّنْح E‏ 


۹- عن ا عن ان عُمَرَء عن التي ا أنه كان يَذْبَحُ وَيَنْحرَ 
بالْمُْصَلّى . روه البځاريّ» والتَسَائن» وائ ماح واو داو : 

-وَعَن عَابِقة: أن التي ية أمَر يكبش رن بَطأ في سواد 

ور في راڊ ينر في سواوء اني په ليخي په قال لها : ( يا عائشةء 
هَلُمُي الْمُديَ يَة. ثم قَال: E‏ َقَعَلّتْ» م اّما 
وَأَخَدّ الكش a‏ 2 به ثم قَال: « بشم الله اللّممْ قبل من 
محمد وال محمد ومن أ محمد ) ضحى . ا ومَسْلِمْ» 


داو 
وأنود . 


۱-وَعَنْ انس قال : صَحى رَسول الله يي بكبْشين أمْلَّحين 
أقرتين› راه وَاضعًا قَدَمَه على صفَاحهمَا يُسَّمّى وَيْكَبْرُ» قَذَبَحَهُمًَا بيده . 
روَا الحَمَاعَة" . 

۲-وَعَن جار قال : ضَحُی رَسُول الله ئ يوم عِيدٍ بكبْشين فُمًال 
جين وَجُهَهُمَا: « وَجُهْتُ وَجُهي لِلَذِي كر السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفا وَمَا 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۸/۲) (۷/ ١۳٠)ء‏ وأبو داود (١١۲۸)ء‏ والنسائي (۲۱۳/۷)ء» 

وابن ماجه .)۳۱١۱(‏ 
() آخرجه: مسلم (۷۸/7). وأحمد (۷۸/۲)» وأہو داود (۲۷۹۲). 
(۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۳) »)۱٤۹/۹(‏ ومسلم (۷۷/7» ۷۸)» 


وأحمد .)۲٥١ ۲۲۲ ۱۷۳ ۱۱۸ ء۱١١١ c۹۹/۳(‏ وأبو داود (٤۲۷۹)ء‏ 
والترمذي «(١ ٤4۹٤(‏ والنسائی (۷/ °( وابن ماجه (* .(T\oo T1۲‏ 


كتاب المناسك VY‏ 


اا من المشركين: ِن صلاتي وَنُسُکي وَمَخياي وَمَمَاتِي لا لله رت العَالّمينَ› 
لا شَرِيك لَه وَبذَلِكَ أَمرْت وأا اول المُنْلِمِينَ» اللَهُمَ منك وَلَكَ عَنْ مُحَمُدِ 
ا E‏ 

حديتٌ جابر أخرجة أيضًا أبو داودء والبيهقئ ٠‏ وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وفيهِ مقال تقدَمّ» وفي إسناده أيضًا أبوعيّاش قال في 
OY E‏ 

قرلہ: « کان ذب وینحرٌ بالمصلّی » فی استحبابُ ان یکود البح واللَحرُ 
بالمصلى» وهو الجبّانةً. والحكمةٌ في ذلك أن يكو بمرأى من الفقراء 

رل «يطا في سواو ٠‏ إلخ أي بط وقواقمة وما حول عينه سود كما 
تقدَمٌّ. قوله: «هلمّي المدية» أي هاتيها. والمدية بض الميم وكسرها 
وفتحها» وهي السكينٌ. قوله: « اشحذيا » بالشّين المعجمة» والحاء المهملة 
المفتوحةء وبالدًال المعجمة أي: حدَّديما. وفيه استحبابُ إحسانِ الذّبح 
وكراهة التّعذيب» كأن يذبح بما في حدّهِ ضعفٌ. ۰ 

قرله: « وأخذ الكبش » إلخء هذا الكلامٌ فيه تقديمْ وتأخيرٌ. وتقديرة: 
فأضجعةُ ثم أخدٌ في ذبحه قائلا: بسم الله إلخ» مضحيًا به. وفيه استحبابُ 


و ¢ 


إضجاع الغنم في الذبح» وتا لا تَذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة؛ لانه أرفق 


. وإسناده ضعيف‎ »)۳۱۲۱( 2 (W0 


)۲( » سن آي داود» (٥۷۹؟()›‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (۹/ ۸0). 
() «التلخيص الحبیر» .)۲١۲ /٤(‏ 


۴۷۸ المجلد السادس 


بماء وبمذا جاءت الأحاديتُ وأجع عليه المسلمودً كما قال النووي» واتفق.. 
العلماء على أن إإضجَاعها يكونٌ على جانبها الأيسر» ٠‏ حكى ذلك التّووي“ 
أيضًا؛ لاه أسهلٌ على الذّابح في أخذِ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. 
وه اتخات وول اش بسم الله وكذلك تستحبٌ النسمية في ساثر 


الذبائح» وهو مجم عليهء ولكن وقح الخلافُ في وجوا. 


ت 


قوله: « وْکَبّرٌ » فيه دلیلٌ علی استحباب التكبير مع اللسمية فيقول : بسم الله 
Oy ENO SN Ne‏ 
لما تضطربَ الذبيحةٌ برأسها فتمنعةُ من إكمال البح أو تؤذيه. قال التّووي: 
وهذا صح من الحديث الذي جاءَ باهي عن ذل 

توله: « فذبحهما بيده » فيه استحبابٌ تولّي الإنسانِ ذب أضحيته بنفسه» فإن 
استنابَ قال الوويٰ : جار بلا خلافِ» وإِن استنابً كتابيًا كر كراهة تنزيه 
اجر ووتعت اللا ن ار هدا مها وعذهت العلا كا إا 
مالكا في إحدى الرّوایتین عن فة لم يُجوزها. ويجورٌ أن يستنيبَ صبيًا وامرأة 
حائضًاء لكن يُكرةُ توكيلٌ الصَبيّ» وفي كراهة توكيل الحائض وجهان. انتهى . 
ومذهبٌ الهادويّةٍ اشتراطً أن يكو الذّابح مسلمًا فلا حل عندهم ذبيحة الكافرء 
ولا يجوز توکیله بالڏبح . 

قرلہ: « فقال حن وجُھهما : و إلخ» فيه استحبابٌُ تلاوة هذه الآية 


عند توجيه الذبيحة للأبح. وقد تقدّمَ ذكرها في دعاء الاستفتاح . 


(۱) «شرح مسلم» (۱۲۲/۱۳). 
)۲( (شرح مسلم» (۱/ ۰ ۲ 


کتاب المناسك ۳۷۹ 


باب تخر الل قَائِمَة مَعْفُو يدها الشسرف 


2 ا رر‎ err 

َال الله تَعَالّى : i‏ اروا سم ا صرَایٌ ه [الحج: ]۴١‏ قال الْبْاريٰ : 
قال ابن عَبّاس: صَوَافٌ: قيا . 

۳-وَعَنِ ابن عُمَرَ أنه تى عَلَّى رَجُل فُذ اخ بده ينْجرمَاء همال : 
ابعَنها قيامَا ممَيَدَةَ سنه مُحَمَد . متمق عله . 

4-وَعَن عَبْدِ الرَحمَن ُن سَابط: أن الي ي وَأضحابةُ کاو 
رون الْبدَنَةَ مَعْمًولَةَ اليْسْرَى فَائِمَة عَلّى ما َة قي مِنْ قَوَائِمِهَا وااو داو 
ور (Dro‏ 
وهو مرْسّل .٠‏ 

حديتٌ عبدِ الرٌحمن بن سابط هو في « سنن ابي داود » من حديٿِ جار بن 
عبد اللّه» فلا E‏ وهکذا ذکره الحافظ في « الفتح »““ من حديثِ جابر 
وعراه إلى اداو وقد سكت عنه هو والمنذريٰ» ورجاله وکال الصحيح . 

وتفسیر ابن عباس الذي ذكرهُ البخاریٰ معلقًا قد وصلهُ سعید بن منصور» 

توله: « صواف » باّشديدِ حع صافَةء أي: مصطمَة في قيامها. ووقعَ 
في « مستدرك الحاكم ٠‏ من وجه ا عن ابن عباس في قوله : 

واف ه [الحج: : ۳] صوافنْ أي : قيامًا على ثلاث قوائمَ معقولة» وهي قراءهٌ 


(0) (صحیح البخاري» (1°/۲(. 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ »)۲۱١‏ ومسلم (۸۹/6)ء وأحمد (۲/ ۳ ۰۸٩‏ ۱۳۹). 
(۳) «السنن» )٤( .)۱۷١۷(‏ «فتح الباري» (۳/ )٥٥۴۳‏ . 
)٥(‏ «المستدرك» .)۲۳۳/٤‏ 


FA*‏ المحلد السادس 


ابن مسعو. و الصوافنُ » حع صافنة» وهي التي رفعت إحدى يديا بالعقلِ 

قرله: «ابعثها » أي : أثرهاء يقال : بعثت الَّاقةٌ أي : أثرتها. قرله: « قيامًا » 
مصدرٌ بمعنى قائمة» ووقعَ في رواية الإسماعيليّ: «انحرها قائمة ». قرله: 
« مقَيدة ) آي : معقولة الرٌجل قائمة على ما بة بي من قوائمهاء كما في الحديثِ 
الآخر. 

تول : « سن محمٍَِّ » بنصب ١‏ سنه » بعامل مضمر كالاختصاص » أو التَقدير : 
متبعًا سنه محمَّدِ» ويجوز الرَفعٌ» وفي الحربيّ : فإِلَهُ سنه محمد . وفي 
هذا الحديث والّذي بعده استحبابٌ نحر الإبل على الصفة المذكورة. وعن 
الحنفيّة : يستوي نحرها قائمة وباركة ا وفي الباب عن أنس عند 
البخاريٰ' « أن اللي ب نحرَ بيده سبع بدن قيامًا » . ۰ 


اب بيان وَفْتِ الذَْح 


ا 
ا قال : َانْصَرَفَ فإذا إا هو باللخم وَذْبَائحُ الأضحى عرف فَعَرّفَ 
سول الله ب نها ُبث قبل آن يُصَلي فقال: «مَن کان َبَحَ َيِل أن 
يُصَلْيّ فَليذْبَّخ مَكانها أخرى» وَمَن لَمْ يکن دَبَحَ حى صَلَيتا كَْيذْبَخ 
باشم الله ». ممق عليه" . 
)(٠‏ «صحیح البخاري» (۲/ .)۲٠١‏ 


(۲) آخرجه: البخاري (۲۹/۲) (۱۳۲/۷) (۱۷۱/۸) »)۱٤٦/۹(‏ ومسلم (/٤۷)ء‏ 
وأحمد /٤(‏ ۳۱۲ ۳۱۳). 


كتاب المناسك ۳۸۱ 


-وَعَن جاب ال : صَلّى پا رَسول الله ي َم الَحر بالْمَدِينةء 

دم جال د روا ونوا أن الت ا قذ تَحَرَ فَأَمَرَ الب ية مَنْ كان 
تَحَرَ ْلَه أن يُعِيد بئخر آخَرَء وَلا يَنْخَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ ال ب . روَا 
E‏ فتك 0 

۷- وڪن انس قال : قال الي ي يم الأخر : « من كان ذب قَبْلَ 
الصَلاة فَليعذ ». متمق عَلَيهِ . 

ولحاي : «مَن َب قبل الصلاة قَإِْمَا يذب لتفسهِء وَمَن بح بعد 
الصلَاة قذ تم تسه وَأَصَابَ سه الْمُسْلِمِينَ » . 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة كلها بلفظ : « من ذبح قبل الصلاة فإنما 
هو لحم قدمة لأهله ليس من السك في شيءٍ » وقد تقدمَ بنحو هذا اللفظ . 

قوله: « من ذبحٌ قبل أن نصلَيّ » في « مسلم »: « قبل آن يُصلَيّ - أو نصلّي » 
ا ی ا وو ن 
موافقة لقوله في أَوَلٍ الحديث أا ذبحت قبل أن يُصلْيّء فاد المراة صلاءٌ الي 
ي وموافقة أيضًا لقوله في آخر الحديثِ: « ومن لم يكن ذبحَ حئَّى صلينا». 

وهذا يدل على أن وقتَ الأضحيَة بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيرو» 
فيكودٌ المراد بقوله في حديثِ أنس: «من كان فيح قبل السلا » الصلاء 
(۱) آخرجه: مسلم (۷۷/1)ء وأحمد .)۳۲١ »۲۹٤/۳(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۰۲۱ ۲۸) (۱۲۹/۷» ۱۳۲)» ومسلم »)۷٦/7(‏ وأحمد (۳/ 


.(I1۷ 31۳ 
.(1A۸/۷( اصحيح البخاري»‎ (۳) 


۴۸۲ المجلد السادس 


المعهودة» وهي صلا النَبيّ باق وصلاةٌ الأئمَة بعد انقضاءِ عصر السوَةَء 
ويُؤيّدُ هذا ما أخرجة الطحاويٰ من حديثِ جابر» وصځُحة ابن حبًانّ“ « أن 
رجلا ذب قبل أن يُصلّيَ رسول الله ية فنهى أن يذب أحدٌ قبل الصلاة». 

وظاهرٌ قول في حديث جابر: « فنحروا وظُوا أن النَبيّ بي قد نحرَ » إلخ» 
أن الاعتبارَ بنحر الإمام» واه لا يدخلْ وقتٌ التضحية إلا بعد نحرو» ومن فعلَ 
E E‏ 

ويجمع بينَ الحديثين بان وق التّحر يكو لمجموع صلاة الإمام ونحروء 
وفك ذهت إلى هدا مالك فقال 2 لا يجوز بها صلاة الامام و 
وذبحه. وقال أحمد: لا يجورٌ قبل صلاة الإمام» ويجورٌ ذش ا ذبح 
الإمام» وسواءٌ عندهُ أهلٌ القرى والأمصار. e‏ عن الحسن والأرزاض» 
وإسحاق. وقال الور : يجوز بعد صلاةٍ الإمام قبل خطبتهء وفي أثناتها. 
وقال الشافعيُ» وداوذ» وآخرون: إن وقت ا من طلوع الشمس»› فإذا 
طلخت رمش قر سا اليو روخاي اجر الأ بعد ذلك سرا لى الما 
أم لاء وسواءٌ صلّى المضحي أم لاء وسواء كان من أهل القرى والبوادي» أو 
من أهلِ الأمصارء أو من المسافرينَ. وقال أبو حنيفةً : يدخل وقتها في حقَّ 
أهل القرى والبوادي إذا طلعَ الفجرٌء ولا يدخل في حقّ أهل الأمصارِ حى 
يُصلَيّ الإمامٌ ويخطبَ » فإن ذبح قبل ذلك لم يُجْزه. وقالت الهادويَةٌ : إن وقتها 
يدخل بعد صلاة المضحي سواء صلَى الإمامٌ أم لاء فإذا لم صل المضحي 


وكانت الصَلاةَ واجبة عليه كان وقتها من الرّوال» وإن كانت الصَلاةٌ غير واجبة 


(۱) «صحیح ابن حبان» (۹۰۹٥)ء‏ و«شرح معاني الآثار» .)۱۷۲/٤(‏ 


كتاب المناسك AY‏ 


عليه لعذر من الأعذارٍ» أو كان من لا تلزمةُ صلاهٌ العيدِ» فوقتها من فجر 
ولا يخفى أن مذهبً مالك هو المواف لأحاديث الباب» وبقية هذه 
المذاهب بعضها مردودٌ بجميع أحاديث الباب» وبعضها يرد عليه بعضها. قال 
ابن المندر؛ ارا ا ر ا و الفجر» وأمًا إذا لم 
ES a am O E‏ 
إن ذب قبل طلوع الّمس لا تجزئهةُ» وبعدَ طلوعها تجزئة. وأمًا آخرُ وقتِ 
فول أحاديتٌ الباب من لم يعتبر صلاةً الإمام وذَبحَةُ بأنٌ المراد بها 
الجر عن التعجيل الذي يودي إلى فعلها قبل وقتهاء وبأّةٌ لم يكن في عصره 
ية من يُصلي قبل صلاتهء فالتعليق بصلاته في هذه الأحاديثِ ليس المرادٌ به 
إلا اللّعليق بصلاةٍ المضحّي نفسهء لكتّها لمّا كانت تقعٌ صلاتم مع الل لا 
غير متقدّمةٍ ولا متأخْرةٍ وقعَ التعليق بصلاته كيا بخلافِ العصر الذي بعد 
عصره؛ فإنا تصلّي صلا العيِ في المصر الواحدِ جماعاتٌ متعدّدةٌ. 
ولا يخفى بعد هذا؛ فإِنّهُ لم يثبت أن أهلَ المدينة ومّن حولهم كانوا 
لايُصلود العيد إلا مع الي بء ولا يصلح للثَمسْكٍ لمن جور الذَبحَ من 
طلوع الس أو من طلوع الفجرٍ ما ورد من أن يوم اللَحرِ يوم ذبح؛ لاله 
كالعامٌ» وأحاديتُ الباب خا فيّبنى العام على الخاص . ۰ 
توله: « فلیذبح باسم الله الجارٌ والمجرورٌ متعلَقَ بمحذوف» أي: قائلا 
باسم الله . 


۸٤‏ المجلد السادس 


۸ وَعَن سيا ن موس عن جير بن ميم عَنِ الي 4 
قال : « كل يام التشريتي َب ». روه خمد وَهُو ِلدارَفظہ ٩‏ س 
حَدِيثِ سُلَيمَانَ بن مُوسَى» عَن عَهْرِو بن يئار وَعَن افع بِنِ جُبَير» عَنْ 

حدیتٌ جُبير بن مُطعم أخرجه ابن حبانَ في « صحيحه »» ا و 
الاختلاف في إسناده» e‏ ابن عا من حديث ات هريره وفي إسناده 
معاويةٌ بن يحيى الصدفيٰ وهو ضعيفٌ» وذكره ابن أبي حاتم“ من حدي 
N MRA E‏ 
حدیث جُبیر بن مطعم منقطعٌ لا ثبت وصلّه. ويجاب عنه بأ ابن حبّان 
وصله» AD ES VS‏ 


وقد استدل بالحديث على أن يام اللشريق كما يام 8 وهي يوم م التحر 


ونلار ۾ آيام بعدة. . وقد تقدَمَ الخلاف فيها في كتاب العيدين › وكذلك روي في 


« الهدي »” عن على أنه قال: « أيَامٌ الح يوم الأضحى وثلاثة ايام بعد »» 


.)۸١ /٤( «المسند»‎ )١( 
. وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم»‎ :)۲۹٠ /١( قال البيهقي في «السنن»‎ 
بزيادة: «عبد الرحمن بن أبى حسين؟ .بين سليمان وجبير‎ )۳۸١٤( ورواه ابن حبان‎ 
1 وابن أبي حسين هذا أيضا لم يدرك جبيرًا.‎ 
. «حديث منقطع لا ثبت وصله»‎ :)۳١۱۸/۲( وقال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ 

.)۲۸١ /٤( «السنن» للدارقطني‎ )۲( 

(۳) «(صحیح ابن حبان» ».)۳۸٥٤(‏ واسنن البيهقي» /٩(‏ ۹71-40). 

.)۸٥۲( «العلل»‎ )٥( .)۱٤١-۱۳۹/۸( «الکامل» لابن عدي‎ )٤( 

(0) «زاد المعاد» .)۳١۱۸/۲(‏ (۷) «زاد المعاد» .)۳١۱۹/۲(‏ 


كتاب المناسك و 


وكذا حكاه النّووي عنه في « شرح ل وحكاهٌ أيضًا عن جبير بن 
مطعم» وابنِ عباس» وعطاء» والحسنِ البصريّ» وعمرّ بن عبد العزيز» 
ا موسى الأسدىّ فقيه أهلٍ الشّام» ومكحول» والشافعيّ» وداود 
الظاهرىّء وحکاه صاحب « الهدي اا والأوزاعيٰ»› وابن المنذرء ثم 
قال" : وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخرَّ عن ابن بل أنه قال : 
« کل متی منحرّ» وکل آیام التشریق ذبځ » وروي من حديثِ جبير بن مطعم 
وفيه انقطاعَ . ومن حديثِ اا ر عن عطاءِ» عن جابر . قال يعقوت بی 
بان اام بن زحد عد أل المدة فة مارن. ان 

وقالّ أبو حنيفةً» ومالك وأحمدٌ: إل وقَتَ البح يوم اللٌحر ويومانِ بعده. 
قال الئّووى: وروي هذا عن عمرَ بن الخطاب» وعليٌ» وابن عمرَء وأنس. 
وحكى ابن القيّم عن أحمدَ أنه قال : هو قول غير واحدِ من أصحاب رسول الله 
اة . ورواه الأئرم عن اين عباس» وکذا حكاه عنه في « البحر »» وإليه ذهبت 
الهادويةء والَاصرٌ. وقالّ ابن سيرينً: إن وقَته يوم التُحر خاصَةٌ. وقال 
سعید بن جبیر › وجابرٌ بُ زي : إن وقته يوم اللٌحر فقط لأهل الأمصارء وأيَام 
الّشريتي لأهل القرى. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن وقتةُ في 
جميع ذي الحجة. فهذه خمسة مذاهبَ أرجحها المذهبُ الأَوَلْء للأحاديث 
المذكورة في الباب» وهي يموي بعضها بعضا. 

وقد أجابً عن ذلك صاحبٌ « البحر » بجواب في غاية السمَوط فقالً : قلنا : 


لم يعمل به - يعني : حديتٌ جبير - أحدٌ من الصحابة. وقد عرفت أنه قول 


(۱( شرح مسلم) (111/۳(. (۲) «زاد المعاد» .)۳١۹/۲(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


جماعة من الصحابة» على أن مجرَد ترك الصحابة للعمل به من غير تصريح منهم 
بعدم الجواز لا يعد قادحًا. 

ey 
عن اذخارِ لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثِ» قالوا : فيه دلیل على أن أ يام البح ثلاثة‎ 
قط › [ لأنَهُ لا يجورٌ الذبح في وقتٍ لا يجورٌ فيه الأكلء ونسخ تحريم الأكلٍ‎ 
لا يستلزمٌ نسح وقتِ البح ] » وقد أجابٌ عنة ابن القيّم" بأئهُ لا يدل على‎ 
E O 

ثلاثة يام من يوم ذبحهء فلو أخْرَ البح إلى اليوم التّالثِ لجار له الادّخارٌ ما بين 

وبين ثلاثة أيّام . وسيأتي بيه الكلام على الحديث. 

ووقع الخلاف في جواز ال لتضحية في ليالي يام الذبح فقال اھ حثيفة» 
و هد واا وأبو ثور» والجمهورٌ: إلهُ يجوز مع كراهة. 
بل یکونٌ شاةٌ لحم . 

ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاءِ وبالكراهة يحتاجٌ إلى دليل» ومجرَدٌ ذكر 
الأيّام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللَقب لكنٌ اللَعبيرَ 

ا £ a‏ ر : ۶ ر 
یکاد يتبادرٌ غيره عند الإطلاق. 


(1) سقط من الأصل . 
(۲) «زاد المعاد» .)۳١۱۸/۲(‏ 


كتاب المناسك AV‏ 


وأمّا ما أخرجة الطبران" عن ابن عباس « أنه لا بى عن البح ليلا » ففي 
إسناده سليمان بنْ سلمة الخبائري وهو متروك» وذكره عبد الحقّ من حديثِ 
عطاءِ بن يسار مرسلاء وفيه مشر بُ عبيلٍ وهو أيضًا متروك» وفي ١‏ البيهقَيٰ » 
عن الحسن: «نهى عن جذاذ اليل وحصاده والأضحى بالليل "» وهو - 
وإن كانت الصَيغةٌ مقتضيةٌ للرّفع - مرسل. 


ا ء E‏ ر ءل ار کے م و و ا 
باب الأكل والإطعَام مِنَ الآضجية وَجَوَارُ ادخار لخمها 
ود نسح النهي عنه 
۹- مَنْ عَايِشَةَ قَالّتْ: دَف اهل أبياتِ من أَهْل البَادِيَة حَضرَة 
حى رَمَانَ رَسول الله اة قَقَالَ : « ادَخرُوا تاا ثم تَصَدَقُوا ما قي »» 
لما کان بَعْدَ دَلِكَ قَالوا: يا رَسُول الله إن التاس يتّخذونَ الْأَسْقَيَةَ من 
صَحَايَاهُمْ وَيُخملونَ فيها الْوَدَك. فقَالَ: «وَمَا داك »؟ قالوا: تَهَيت أن 
كل لحُومٌ الأضَاجي بَعْدَ ثلاث قَقّال: ١‏ إِنَمَا نَهَينَكمْ من أجل الدَافة 
فكوا وَادّخرُوا وَنَصِدَقّوا ». ممق عليه" . 
۰--وَعَنْ جًابر قال : کنا لا ناکل من لحوم بُذنِنا فؤق ثلاث مِنی» 


و 


و َا رَس ل الله ل فقال : وکل و ممق عليه . 
فر حص سول الله وت وتزودو 


(۱) امعجم الطبراني الکبیر» .)۱۱٤١۸(‏ (۲) س سنن البيهقي» (۹۰/۹). 
)۳( أخرجه: احمل 01/0(« ومسلم )/ .(A*‏ 
() أخرجه: أحمد (۳/ ۳۸۸). والبخاري (۲۱۱/۲)» ومسلم (7/ ۸۰). 


۴۸۸ المجلد السادس 


رفي لَفظ: كتا روَد لُخُومَ الأَضَاجيّ عَلَّى عَهْدِ رول الله بيا إلى 
الْمَدِينة . ارجا . 

في لَفْظ : أن ابي ية تى عَنْ كل لُحُوم الصحايا بعد َلَاثِ» تم قل 
عد « كوا وَنَرَودُوا وَادَجرُوا». روه مُسْلمْ» وَالقَساقه ٩”‏ 

-وَعَن سَلَمَة بن الاأكرَع ال : قال رَسول الله ي : «مَنْ ضحُى 
نكم فا بحل بعد اة وفي يته نة شي« ٠‏ كلما كان العام القايل كالوا: 
يا رَسُول الله تَفْعَلٌ كما فَعَلتَا في عام المَاضي؟ قال : كوا وَأَطْعِمُوا 
واَخروا؛ إن َِكَ العام كان بالتاس جَهدٌ» فأرذتُ أن توا فبها». ممق 
علي . 

۲-وَعَن وبا ٿال: ذَبَحَ سول الله له أضحيتةُ ضجِينَهُ ثم قال: 
« يا ثَوبانُ› أَضلِخ لحم هَذِه». َل رن اظ مله حَنّى قَدِمّ المَدِينَة. 
و ا ومنل“ . 

۳-وَعَن أي سَعِيدٍ: أن رَسُول الله بي قال : « يا أَهْلَ المَدينةً 
لا تكلا لَحُومَ الأضَاجي كَوْق تة أيام » فُشكَوا إلى رَسُول الله لا أن 
لَهُمْ عِيالا وَحَشَمًا وخدَمًَا فال : دلوا و اطا واخبسوا وادخرُوا» . روَا 
مَل . 
(1) أخرجه: البخاري »)٦٦/٤(‏ ومسلم .)۸١/١(‏ 
(۲) اخرجه: مسلم /١‏ ۰ والنسائي .(TT/۷)‏ 


(۳) أخرجه: البخاري »)۱۳١/۷(‏ ومسلم .)۸١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم ۰۸۱/١‏ ۸۲). وأحمد /٥(‏ ۲۷۷ ۲۸۱). 


(0) (صحیح مسلم» .(A\/D»‏ 


کتاب المتاسك ۳۸۹ 


6-وَعَن بُرَبْدَةَ قال : َال رَسولُ الله ل : « كنت تَهَينكمْ عَن لُحُوم 
الأضَاجيَ فَوْقَ اة ليع دو الطَوْل عَلّى مَن لا طول لَه فَكلُوا ما بد 
كم وأطْعِمُوا وادّخرُوا». E‏ ومُْلِمْء وَالترْمذِيٰ وصح . 

وفي الباب عن بيْسّةَ الهُذليّ عند أحمد وأبي داود وزاد بعد قوله: 
« وادّخروا وائتجرُوا» أي : اطلبوا الأجر بالصدقة. 

قوله: « دف » بفتح الدَّالٍ المهملة وتشديدِ الفاءء أي: جاءَ. قال أهل 
ا الفاءِ -: قوم يسيرودَ جيعًا سيرًا خفيمًاء ودافة 
الأعراب: مَنْ يريد منهمُ المصرَء والمراد هنا مَنْ ورد من ضعفاءِ الأعراب 
للمواساة. قوله: « حضرة» بفتح الحاء وضمها وكسرهاء والضصًادٌ ساكنةٌ فيها 
و فا ت و ا ا ا ان ف 
EG‏ 

ترله: «ویَخملون» بفتح بفتح الياء» وسكون اجيم مع کسر الميم 
و ف ا سر الميم. يقال : حملت الذُهنَ أله - 

بسر الميم -» وأجِمُلَةُ - بضمها - جلا وأجلةُ أجلةُ إالا أي: أذبةُ. 

ترله : و ثلاث » قال القاضي عياض : يحتملٌ أن يكو ابتداء الثلاث من 
a Sa‏ ويحتمل أن يكو مِنْ يوم اللَحرِ 
ا البح عد قال وشا طهر ورجح ابن القّم الأول» وهذا 
الخلاف لا يتعلّیٌ به فائدةٌ عند مَنْ قال بالسخ إلا باعتبار ما سلف من 
الاحتجاج بذلك على أن يوم الرٌابع ليس من يام البح . 
(۱) أخرجه: مسلم (۳/ »)٦٥‏ وأحمد »)۳٥۹ »۳۰٥٦/۵(‏ والترمذي .)٠١۱١۰(‏ 
(۲) «شرح مسلم» (۱۳/ ۱۳۰). 


۳۹۰ المجلد السادس 


قوله: ١‏ إِنّما نهيتكم من أجل الدَافَة فكلوا» إلخ» هذا وما بعده تصريح 
بالخ لتحريم أكلِ لحوم الأضاحيٌ بعد الّلاث واذخارهاء وإليه ذهب 
الجماهيرٌ من علماءِ الأمصارٍ من الصحابة والنّابعينَ فمن بعدهم. وحكى 
التووي“ عن على وابن عمرَ أنُما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد 
ا وان حکم التحريم باق» وحكاه الحازميُ في « الاعتبار » چ 
أيضاء والزبير» وعبد الله بن واقِ» وعبدِ الله بن عمرَ٬‏ ولعلّهم لم يعلموا 
باللّاسخ. ومن علمَ حجَهٌ على من لم يعلمء وقد أجعَ على جوازٍ الأكل 
والادّخارٍ بعد اللاث من بعٍِ عصر المخالفينَ في ذلك ولا أعلمْ أحدًا بعدهم 
ذهب إلى ما ذهبوا إِليه. 

توله: « کلوا» اسّدل ذا الأمر ونحوهِ من الأوامر المذكورة في الباب مَن 
قال بوجوب a‏ وقد حكاءُ الئّوويّ عن بعض السلفِ» وأبي 
الطْيّب بن سلمة من أصحاب الشافعيٌ» ويُوْيْدهُ قوله تعالى : ذلا ونه 
[الحج: ۲۸] وحمل الجمهورٌ هذه الأوامرَ على التّدب والإباحة لورودها بعد 
الحظرء وهو عند جماعة لاإباحة» وحكى الّوويٰ عن الجمهور أنه للوجوب» 
والكلامٌ في ذلك مبسوط في الأصولِ. 

تول : « وأطعموا » وفي حديث عائشة : « وتصدَقوا » فيه دلیل على وجوب 
القصدق من الأضحيَة ». وبه قالت السافعيّةٌ إذا كانت أضحيَة تطوٌع» قالوا: 
والواجبٌ ما يقَعُ عليه اسم الإطعام aa N AG‏ 
قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلكَء ودن الت ومد ا وفي 
قول لهم : يأكل التصفَ» ويتصدَق بالأصف . ولهم وجه أنه لا يجب الَصدق 


(۱) «شرح مسلم» (۱۲۹/۱۳). 


كتاب المناسك ۳۹۱ 


بشيءٍ» وقال القاسمْ بن إبراهيم : إِلهُ يتصدَّق بالبعض غير مقدرٍ. قال في 
« البحر »: وفي جواز أكلها جيعها وجهانٍ عن الإمام تح أصضهها: 
لايجورٌ؛ إذ تبطل به لقره وهي المقر ةوقل جور وا ات 
بإهراق الدّم» فإن فعلَ لم يضمن شيا عند الجميع إذ لا دليلً. قلت: وفي 
کا ی ا 

قرله: « فأردت أن تعينوا فيها » بالعين المهملة من الإعانة هذا لظ 
البخارىّء ولفظ مسلم : « أن يفشو فيهم » بالفاء والشين المعجمة أي: يشيع 
لحم الأضاحيّ في الاس ويتتفع به المحتاجودً. قال القاضي عياض في « شرح 
مسلم» : الذي في مسلم أشبة . وقالّ في « المشارق » ا وای 
في « البخارى » أَوْجَهُ. و « الجهدٌ » هنا بفتح الجيم وهو المشقَةٌ والفاقة. 

ترله: « أصلح لي لحم هذه » فيه تصريح بجواز اأخارٍ لحم الأضحيةٍ فوق 
ثلاث» وجواز انرود منه» وأدٌ انرود من في الأسفار لا يقد في في التوكل 
ولا يُخرجُ المتزود عنهُ وأنٌ الأضحيَةٌ مشروعة للمسافر كما تشرع ا وب 
قال الجمهور. وقال اللَحْعىٌ» وأبو حنيفةً: لا ضحيَةَ على المسافر. قال 
الّوويّ: وروي هذا عن على تظ . وقال مالك وجاعة: لا تشر للمسافر 
بمتّى ومكةٌ. والحديتُ يرد عليهم. 

قرله: « حسما » قال آهل اللْغة : الحشم E‏ الحاءِ المهملة والشين 
المعجمة - : هم اللائذونً بالإنسان يخدمونه ویقومونٌ بأموره. وتال 
الجوهريٰ: هم خدمُ الرّجلٍ ومن يغضبٌ له. سمُوا بذلك لأَمّم يغضبودَ 
له والحشمة : الغضبٌ» ويُطلق على الاستحياء . ومن قولهم: فلانٌ لا يحتشمُ 
أي : لا يستحي . ويّقال: وأحشمته إذا أأغضبته وإذا أخجلته فاستحى لخجله. 


قال اوو وکألّ الحشم عم من الخدم فلهذا جع بينهما في هذا 
ا E‏ «القاموس :١‏ الجِشَمَةٌ - 
بالكسر -: الحياء والانقباض» احتشمَ منه وعنةٌ» وحشمة» وأحشمة: 
أخجلة وأن يجلس إليك الرجل فتؤذیه وتسمعه ما یکره ا 
يَجشمةُ» وَيَحشُمُةُ وَأحمَمَة وكفرح: عَضِبَ» وكسَمعَه: أغضبة كَأَحشَمَهُ 
وحَسَمَهُ» وحَشَمَةٌ الرّجل وحَسشَمُهُ - محركتين - EE E‏ 
E‏ أهلٍ وعبيدِ أو جيرةٍ ٠]‏ والحشمٌُ - محرّكة - للواحدِ 
والجمع» وهر العيال والقًرابةٌ أيضًا. ان 

ترله: « فکلوا ما بدا لکم » فيه دلي على عدم تقدير الأكل بمقدار» وأن لجل 
0 و ا رار 


بَابُ الصَدَقَة بالجُلودِ والجلالِ وَالنّهُي عَنْ بَيْعِها 
-٥‏ عن عَلِيّ بن أي طالب قال : « أمَرني رَسُول الله بيا أن اوم 
لى بُذنوء وَأن َنَصَدَقَ با ويها وَجُلويا وأجلتهاء وَأن لا أطي لجار 
مها شَيئّاء وَقال: تحن نُعْطيه من علدنا ». ممق عليه" . 
۹--وَعَنْ أٻي سَعِيدِ ن فاده بن اللُعْمَان ا ا اللي ا 
قال : « إني کت مرک أن لا تَأكلْوا لْحُوم الأضَاجى قوق ثلانة َة ايام 
(۲) سقط من الأصل› واستدرکناه من «القاموس» . 


(۳) أخرجه: الببخاري ۰۲۰۸/۲۲ ۲۱۰) (۱۲۸/۳)» ومسلم /٤(‏ ۸۷)» وأحمد (۷۹/۱» 
(IT‏ 


كتاب المناسك ۳4۳ 


لمکم وَإِنْي أجل لک e‏ ولا تبيغوا لَحُوم الذي 
َالْأَضَاجىْ» MS,‏ سْمَمِْعُوا بجُلودها ولا َبيعُوهَاء وَإِن أطعَمْتم 
من لَُحُومهَا شَينًا فَكَلوا ی شَْمْ » رَوَاهُ أخمَدُ ا 

حديتٌ قتادةٌ ذكرهُ صاحبٌ « الفتح » ولم يتعقَبةُ مع جري عادته بتعمَّب ما 
و وا ی ی ا ا ی 

توله: « أن قوم على بدنه » أي : عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويُحتمل أن يُريدَ 
ما هو آعم من ذلك» أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيهاء وغير 
ذلك . ولم يقع في هذه الرّواية عددُ البدنِء دوتع في رواية آخری للبخاریٌ 
وغيرة أا ماتة بدنة؛ وقد تقد ما روي من ١‏ أله ٤‏ ي نحرَ ثلاثينَ بدنةٌ » كما في 
رواية بي داود» آن تدا وسين » كما في رواية مسلم» وهي الأصح . 

ترله: «وأجلتها » ج جلا - بض الجيم» وتخفيف اللام -: وهو ما 
يطرح على ظهر البعيرٍ من كساءٍ ونحوهِ» ويْجمع أيضا على جلال - بكسر 
الجيم. 

توله: « ون لا أعطي الجازرّ منها شيئًا » فيه دليل على أنه لا يُعطي الجازرَ 
شيئًا البنةّ» وليس ذلك المراد بل المرادٌ أنه لا يُعطي لأجل الجزارة لا لغير 
ذلك» وقد بين النسائيٌ ذلك في روايته من طريق شعيب بن إسحاق» عن ابن 
جر ل ن ريه : الماد اه ها على المساكن اما ام ع 
ا یامن کل بد رفا كما ي بت جاب الشريل عا س: 


. )٥۵۷ /۳( «فتح الباري»‎ () .)٠١/٤( «المسند»‎ )١( 
.(1/0 مجمع الزوائد»‎ » (۳) 


£ ۳4 المحلد السادس 


والحديتُ يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحرهُ 
على وجه الأجرة. قال القرطبيٌ : ولم يرخص في إعطاء الجازر منها لأجلِ 
أجرته إلا الحسنْ البصريّٰ» وعبدٌ الله بُ عبيدِ بن عمير . انتهی . وقد روي عن 
ابن خزيمة» والبغويّ أنه يجورٌ إعطاوهُ منها إذا كان فقيرًا بعد توفير أجرته من 
E Ey NN SESS A RS‏ 
رار الصدة وده كال هر الإ ولف بجا فا م ما من 
الجازر في الأجرة لأجلِ ما يُعطاء من الحم غ وة الد أي اد2 : 

وقد استدل به على منع بيع الجلِ والجلال» قال القرطِي بیْ: فيه دلیل على أن 
جلود الهدي وجلالها لا تباغ لعطفهما على الحم A‏ وقد 
اتفقوا على أن لحمها لا يُباعٌ فكذا الجلود والجلال» وأجازهُ 
الأوزاعئ» وأحمدٌ» وإسحاق» وأبوثور» وهو وجه عند الشّافعيّة قالوا: 
ونر فة ا اة 

توله: « ما شئتم ) فيه إطلاق المقدار الذي يأکله المضخځي من أضحيته 
وتفويضة إلى مشيئته . قرله: « ولا تبيعوا لحومّ الأضاحيّ » فيه ليل على منع 
لحم الأضاحيّ› وظاهره الَحريم. وقد بين ن الشارع وجوه في 
الأضحيّة من الأكلء والصدقي» والادّخار» والائتجار. 

قولهہ: ( واس a aS as‏ 
e‏ وقد روي عن محمُدِ بن الحسن ان له 

يشتريّ بمسكها غربالًا أو غيرها من آلة البيتِء لا شيئًا من المأكول. وقال 

٠‏ لا يبيعه» ولکن يجعله سقاءً وشنًا في البيتِ. وهو ظاهرٌ الحديث. 
قرله: « وإن أطعمتم » إلخ» فيه دليل على أنه يجوز لمن أطعمة غيرهٌ من لحم 


الأضحيّة أن يأكل كيف شاءَ وإن كان غنيًا. 


كتاب المناسك 40" 


ا ط: أن رَسول الله ب قال : e‏ 
عند الله يوم اللخر› تم يوم م الْقَرّ». وقرف إلى رول الله 2 خم 
دنات اؤ سِتُ يَنْحَرَُْ› تعفن يزلف إليه ُن يبدا باء لما وَج 
جُوبُها قال كلمة حَفِية لم أفهنهاء فسأت بض مَن بيني ما قال؟ فالوا: 
قال : « من شَاءَ افتَطْعَ ». روا او 

وَقَدٍِ اختَجَ به مَنْ رخص في نار العَرُوس وَنَخوه. 

الحديتٌ أخرجة أيضًا النّسائيٰ» وابنُ حال في ( صحیحه » وکت غه 


أبو داودء والمنذريٰ . 


توله: « ابن قرط » بضمٌ القاف وآخرهُ طاءٌ مهملة. توله: « يوم اللحر » هو 
يوم الحجٌ الأكبر على الصحيح عند الشافعيّةء ومالك وأحمد؛ لما في 
« البخارى »: « أنه ية وقفَّ يومّ اللَحرٍ بينّ الجمراتِ وقالً: هذا يوم الح 
الاكر: 

وفي الحديث دلالة على أنه أفضل أيّام السَنةء ولکئۀ يُعارض حديتً : « خير 
يوم طلعت فيه اللنضس يوم الحمعة ). وقد تقدَمٌ فی أبواب الجمعة» وتقدمٌ 
(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۰٠۳)ء‏ وأبو داود .)۱۷٦٥(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في «الکبری» »)٤۰۸۳(‏ وابن حبان فى «اصحیخه» (۲۸۱۱)» 


والبيهقي )¥/ «(AA‏ وقال: «إسناده حسن) . 
(Y)‏ (صحيح الببخاري» .)۲۱۷-۲۱٦/۲(‏ 


۳۹٦‏ المجلد السادس 


الجمع . ويُعارضه أيضًا ما أخرجه ابن حبَانّ في « صحیحه »' عن جابر قال : 
قال رسول الله ية : « ما من يوم أفضلٌ عند الله من يوم عرفةًء ينزل الله تعالى 
إلى سماء الذنيا فيباهي بأهل الأرض أهلَ السّماءء. فلم ير يوم أكثر عتا من 
الار من يوم عرفةٌ » وقد ذهبت الشَّافعيّةٌ إلى أنه أفضلٌ من يوم اللحر. 
ولا يخفى أن حديتٌ الباب ليس فيه إلا أن يوم الحر أعظمُ» وكونة أعظم 
وإن كان مستلزمًا لكونه أفضل» لكنَةُ ليس كالتّصريح بالأفضايّة كما في حديثِ 
جابر» إا شك أن اندلا المطاه آنوی م الالتزامة فإن أمكنَ الجمع 
بحمل أعظميَة يوم لحر على غِيرٍ الأفضايّة فذاكء وإلا يُمكنْ. فدلالةٌ حديث 
جابر على أفضايّة يوم عرف أقوى من دلالةٍ حديثِ عب الله بن قرط على أفضلئة 
يوم التحر . 
توله: « ثم يوم الق » بفتح القافِ وتشديدِ الرَاءِ» وهو اليومٌ الذي يلي يوم 
O E‏ 
والتّحر فاستراحوا. ومعنى قرُوا: استقرُوا» ويْسمُى يوم الأول ويومٌ الأكارع. 
قرله : « يزدلفنَ » أي : يقترن › وأصل الال تاءٌ ثم أبدلت منهاء ومن المزدلفة 
لاقتراما إلى عرفاتِ» ومنة قوله تعالى : «لوأزلفت َة لمن [الشعراء: .]۹١‏ 
وفي هذه معجزة ظاهرةٌ لرسول الله ية حيتُ تسارعُ إليه الدوابُ ا لا 
تقل لإراقة دمها تبركا به» فيا لله العجبٌ من هذا الع الإنسانيٰ» كيف يكونٌ 


هذا التو البهيميٌ أهدى من أكثرهِ وأعرف؟ تقربٌ إليه هذه العجمْ لإزهاق 


(1) «صحیح ابن حبان» )۲۸٥۳(‏ . 


كتاب المناسك ۳4۷ 


أرواحها وفري أوداجهاء وتتنافس في ذلك وتتسابق إليهِ مع كوا لا ترجو جل 
ولا تخاف نارًا» ويبعدٌ ذلك النَاطق العاقلٌ عنهٌ م كونه ينال بالقرب من اللَعيمَ 
الآجل والعاجل ولا يُصيبةُ ضررٌ في نفس ولا مال حى قال القائل مظهرًا لشدَةٍ 
حرصه على قتل المصطفى : أينَّ محمَدٌ؟ لا نجوت إن نجا. وأراق الخرٌ دمه 
وكسرَ ية . فانظر إلى هذا الفاوتِ الذي يضحك منهُ إبليس» ولأمر ما كان 
الكافر فر الدوات الله 


توله: « فلما وجبت جنوبما » أي : سقطت إلى الأرض جنوما. والوجوبٌ: 
ال توله: « من شاءَ اقتطعَ » أي : مَن شاءَ أن يقتطعَ منها فليقتطع» هذا 
محل الحجُة على جواز انتهاب الهدي والأضحية . 

واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس كما ذكر المصنّف» ومن حملة من 
استدل به البغوىٌ» ووج الدلالة قياس انتهاب الثثار على انتهاب الأضحيّة . 
وقد رُويت في التثار وانتهابه أحاديتُ لا يصح منها شيءَ» ولیس هذا محل 
ذكرهاء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب الثار» وروي ذلك عن 
ابن مسعود» وإبراهيمَ اللَحعيّ» وعكرمة» وتمسكوا بما ورد في النّهي عن 
الهبی» وهر يعم کل ما صدق عليه أنه انتهاٽ» aS,‏ 


كتاب العقيقة ۳4۹ 


كتا العَقَيقَة وَسنَةَ الولادة 
۸- ُن سَلْمَانِ بن عَامر الصَبيَ قال : قال رَسول الله يي «مَعَ 
العام عَقِيقَةء فَأَهريقُوا عَنْهُ دما وَأمِيطوا عه اذى ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
N‏ 
۹-- وَعنْ سمُرَةَ: قال قال سول الل ا : « کإُ غلام رَهيَةٌ 


اھ چ 
P‏ 


بعَقيقيه» لبح عَنهُ يوم سَابعه» وَيْسَمُى فيه وَيْخلَقٌ رَأْسُهُ» . روه الَْمْسَةُ 
وَصَحُحة التَرْمِذِي . 

۰-وَعَنْ عَائِشَة قَالّتْ: َال رَسول الله ل : «عَن الْعُلام شَاتَان 
مُکاقاتان» وَعَن الْجَاريَة وا وَالترْمِذِيٰ E‏ 


في لَفظ : مرا رَسول الله 4ي أن نَع عَن الْجَارِية شاه وَعَن العام 


O 


(1) أخرجه: البخاري (۷/ ۹٠٠)ء‏ وأحمد ۱۸/0)» وأبو داود (۲۸۳۹). والنسائي (۷/ 
.)٤‏ والترمذي »)٠١۱١(‏ وابن ماجه .)۳۱٣٤(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۰۷ ۱۲ ۰۱۷ ۲۲)» وأبو داود (۲۸۳۸)ء والترمذي »)۱٥۲۲(‏ 
والنسائی ›)۱۹٦۹/۷(‏ وابن ماجه .)۳٠٠۹١(‏ من طريق الحسن عن سمرة. 
ا مدلين» إلا أن البخاري رزوي في اال >٠2:‏ ان الخ 
ذكر أنه سمع حديث العقيقة من سمرة. 
وراجع : «جامع التحصیل» (ص ۱۹۹-۱۹۸). 

(۳) أخرجه: أحمد (١/١۳)ء‏ والترمذي .)٠١۱۳(‏ 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 

.)۳۱۹۳( آخرجه: أحمد (۸/7٥۱)ء وابن ماجه‎ )٤( 


* 3 المحلد السادس 


۱- وڪن م زز الكَعْبيَة O‏ بي عن الْعَقَيقَّة 
مال : «نَعَمْ» عَن العام شَانَانِ» وَعَن لا ّى وَاجِدَةء ا يَضركَمْ دران 
كن أو إائا». روه أحْمَدُء وَالترْمذِى وَصحكة . 

حديتُ سمرة أخرجة أيضًا البيهقَيْ› e‏ 2 د 
وهو من رواية الحسن عن غر والجتتن مدل : لکته روی البخاريٰ في 
« صحيحه »*" من طريتي الحسن أله سمعَ حديتٌ العقيقة من سمرةً. قال 
الحا : كانه عن هذا. وقد تقدَّمَ قول من قال: إِلَهُ لم يسمع منهُ غيرهٌ. 

وحديتٌ عائشة أخرجة أيضًا ابن حبان» والبيهقة . 

وحديتٌ أمٌ كرز أخرجةُ أيضا التسائيْ» وابنْ حبادً» والحاكة"» 
والدارقطني . قال في « التلخيص »“: وله طرق عند الأربعة» والبيهقيّ . 

قوله: « مع الغلام عقيقةٌ ‏ العقيقة : الذبيحة التي تذبح للمولود. والعقٌ في 
الأصل: السى ا وسببٌ تسميتها بذلك أنه يُشق حلقها بالذبح . وقد 
يطلق اسم العقيقة على شعر المولود» وجعلة الرّمخشري الأصلء والشَاءُ 


َ2 ۶ 
شمه ۰ 


.)٠١١١( والترمذي‎ ء)٤۲١‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»‎ 
.)٠۳/۹( «السنن الکبری» للبیهقی‎ »)۲۳۷ /٤( «المستدرك»‎ )۲( 
۰ .)١٠١-۱٠۹/۷( «(صحیح البخاري»‎ )( 
.)۲٦۸/٤( «التلخيص الحبیر»‎ )6( 
.)۰۱/۹( «الستن الكبرئ» للبيهقي‎ »)١۱١١( صحیح ابن حبان»‎ )٥( 
.(TY/0 الحاكم‎ »)٥۳۱۲( ابن حبان‎ ۰)٦٩ /۷( النسائي‎ (0 


كتاب العقيقة ١‏ 


قرله: « فأهريقوا عنه دمّا ٠‏ تمك ذا وببقبًة الأحاديث القائلودً بأًا واجبةٌء 
وهم الظَاهريةُ» والحسنْ البصريّ . وذهبَ الجمهورٌ من العترة وغيرهم إلى أا 
سه وذهبَ أبو حنيفةً إلى أا ليست فرضًا ولا سنه وقيل : إا عنده تطوع . 

احتحٌ الجمهورٌ بقوله بية: «من أحبّ أن ينسك عن ولدهِ فليفعل » 
وسيأتي» وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار» فيكون قرينة 
صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى اللدب. وبمذا الحديثِ احتج 
أبو حنيفة على عدم الوجوب ق ا ۷ افا ن 
افويض إلى الاختيارٍ وبين كونِ الفعل الذي وقعَ فيه الفويض سئَة. 

وذهبَ محمد بنٌ الحسن إلى أن العقيقةٌ كانت في الجاهليّة وصدر الإسلام 
E N E e os‏ 
« البحر » عن أبي حنيفة أن العقيقةَ جاهليّةٌ محاها الإسلامٌ. وهذا إن صح عنه 
حمل على أهًا لم تبلغةُ الأحاديتٌ الواردةٌ في ذلك . 

ترله: « وأميطوا عنةُ الأذى» المرادٌ: احلقوا منه شعرَ رأسه. كما في 
الحديث الذي بعدهُ. ووقعَ عند أبي داودَ عن ابن سيرينَ أنهُ قال : إن لم يكن 
الأذى حل الرَأس وإلّا فلا أدري ما هو . وأخرحَ الطحاويّ عنةُ أيضًا قال: لم 
أجد من يُخبرني عن تفسير الأذى. وقد جزم الأصمعي باه حلق الرَأس» 
وأخرجة أبو داود“ بإسناد صحيح عن الحسنِ كذلك. ووقعَ في حديثِ 
عائشةً عند الحاكم بلفظ : «وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى» قال في 


(۱) «سنن ابی داود) .)۳۸٤١(‏ 
)۲( الحاكم /٤(‏ ۲۳۷)» وقال : «هذا حديث صحیح الإإسنادء ولم يخر جاه ڏه السياقة) . 


۲ المجلد السادس 


« الفتح : ولكن لا يتعيَنْ ذلك في حاتي الرأس» فالأولى حمل الأذى على 
ما هو آعم من حلت الرأس. ويُؤبّد ذلك ا في بعض طرق حديث عمرو بن 
شعیب : و آأقذاره » . رواه أبو الشيخ . 

کوله: « كل غلام رهينةٌ بعقيقته » قال الخْطٌاب : اختلف الاس في معنى 
هذاء فذهبٌ أحمد بن حنبل إلى أن معناهُ أنه إذا مات وهو طفل ولم يعن عنهُ 
لم يشفع لأبويه» وقيل: المعنى أل العقيقة لازمةٌ لابدً منهاء فشبَةَ لزومها 
للمولودٍ بلزوم الرَهنِ للمرهونٍ في يد المرتهن. وقيل إِلهُ مرهونٌ بالعقيقةء 
ا ل س ول لی فع مد دی وبه صرح صاحبُ 
» المشارق و النهاية (. 

توله : eS TT‏ 2 : يذخ » وبناء الفعلِ 
للمجهولِ . فيه دلیل على أنه يصح ن اة ولف الأجنبيٌ» كما يصح أن 
TT‏ والشخص عن نفسه. 

وفيه أيضًا دليل على أن وقتَ العقيقة سابع الولادةء وأا تفوت بعده وتسقط 
إن مات قبلهُء وبذلك قال مالك وحکی عن ابن وهب أهُ قال : إن فا 
اساب الأول فااني. ونقل الترمذيٰ عن هل العلم أهم يستحبُودً أن تذبح 
العقيقة في السَابعء ا فإن لم يمكن فيوم أحلٍِ 
OEE‏ به لم يقل ذلك صريجًا إلا عن أبي عبد الله 
البوشنجيّ › ونقله صالح بن این عن أبيه. ودل عل ذلك ما أخرجه 
البيهقي" عن عبد الله بن بريد عن أبيهء عن ابي بيا قال : « العقيقةٌ تذب 


)۱( «فتح الباري» )٥۹۴۳ /٥(‏ . (۲( «الفتح» (0۹/۹). 
() «السنن الکبرئ» للبيبهقي .)٠۳/۹(‏ 


کتاب 1 لعقيقة ¥{ 


لسبع» ولاربعٌ عشرةًء ولإحدى وعشرينَ » وعندَ الحنابلة في اعتبار الأسابيع 
بد لف رواياتٌ . وعندَ الشّافعيّةٍ أن ذكرَ السّابع للاختيارٍ لا للتعيينِ. 

ونقل الرًافعيُ أنه يدخلُ وقتها بالولادةء وقال الشّافعيّ: إن معناءُ انها لا 
تخر عن السابع اختیارًّاء فإن تأخُرت إلى البلوغ سقطت عمّن كان يريد أن 
ع وھا ی غو ف ف وق ا اکر ن 
الإمام يحيى أا لا تجزئ قبل السابع ولا بعدة إجاعًا. ودعوى الإجماع مجازفة؛ 
ا الکن ۰ 

قوله: « ويُسمًى فيه » في رواية : « يُدمّی »» وقد قال أبو داود: إَها وهم من 
مام وقال ابن غبت البر: هذا الّذي تفرد به همام إن کان حفظة فهو منسوخ . 
او : يدم » فقال : إذا ذبحت العقيقةٌ أخذت منها 
صوفةٌ واستقبلت با أوداجهاء ثم توضمٌُ على يافوخ الصَبيْ حتّى يسيل عن 
رأسه مث الخيط ثم بعل ثم بغسل رأسة بعد ويُحلق. 

وقد كرة الجمهور اللدميةً واستدلوا على ذلك بما أخرجة ابن حبَالَ في 
صحيحه »“ عن عائشةً قالت: « كانوا في الجاهايّة إذا عقوا عن الصَبيّ 
خصّبوا قطنة بدم العقيقةء فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسهء فقال 
اللي بيا : اجعلوا مکانً الم خلوقا» زا أبو ايخ : : ونه ا0 بش واس 
ا ES‏ عن يزيد بن عبد الله المزنيّ أن اللي لا 
قال : « يُعق عن الغلام ولا يمس رأسّةُ بدم ٩‏ وهذا مرس ؛ لأنٌ يزيد لا صحبة 


له وقد وصلهة البرَارُ من هذه الطريتق وقال: عن أبيه. ومع هذا فقد قيل : إنه 


(0) (صحيح ابن حبان» .)٥۳۰۸(‏ (۲) «ستن ابن ماجه» .)۳۱۹١(‏ 


4 المحلد السادس 


عن أبيه مرسل. وسيأتي حديتٌ بريدة الأسلميّ . ونقل ابن حزم عن ابن عمرَء 
وعطاءِ استحبات التدمية» وحكاه في « البحر » عن الحسن البصرىٌ وقتادةٌ. 

وفي قوله : « ويُسمى » دليل على استحباب السمية في اليوم السّابع . وحمل 
ذلك بعضهم على التسمية عند الأبح» واستدل لذلك بما أخرجة ابن 
أبي شيبة“ من طريتي همّام» عن قتادةٌ قال : « يسم على المولود كما بسب 
على الأضحكة : بسم الله عقَيقَة فلان ). ومن طریق سعيد عن قتادةً نحوه» 
وزادً : « الله منك ولك عقيقةٌ فلانِ» بسم الله O EE as‏ 
لال قولةُ: « ويُسمّى فيه » مشعرٌ بن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم» ولو 
كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال : ويْسمّي عليها. 

وله : « مکافئتان » قال اللّوویٌ: بكسر الفاءِ بعدها همز هکذا صوابة عند 
2 ت و‌ ٍ ر £ 
أهل اللغة. والمحدثودً يقولونة بفتح الفاء. قال أبو داو في «سننه »: أي 
السنْء فلا تون إخداهما مته والأخرق غير مسّة. وقيلً: معناهُ أن يذب 
إحداهما مقابلة للأخرى. 

وفي هذا الحديث - وحديث آم كرز المذكور بعدهُء وكذلك حديتُ بريدةء 
وابنِ عبّاس» وأبي رافع» وسيأتي - دليل على أن المشروعَ في العقيقة شاتانِ 


عن الكر وبه قال الشافعيٌء واخحك وأبو ٹور» وداود» والإمام یحییٰ › 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» »)۲٤۲۷۰(‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ : 
يسم على العقيقة كما يسمى على الأضحية)» )۲٤۲۷۱(‏ من طريق سعيد عن 
فتادة. 


كتاب العقيقة ©6{ 


وحكاهٌ للمذهب» وحکاهٌ ذ في « الفح ٠»‏ عن الجمهور. وقالَ مالك: إِمَّا شاه 
عن الدكر والأنشى . قال في « البحر »: وهو المذهب. 

واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي بلفظ: « كنا نذبح شاة» إلخ» 
وبحديث ابن عباس « أل الب ية عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا » . 
وجات عن ذلك بائ أحاديك الشاتين مشعماة عن الزيادة قهن من هذه الحعة 
أولى بالقبول. وأمًا حديكٌ ابن عباس فسيأتي أيضصا في رواية عنه « نه عي عن 
كل واحدِ بكبشين »» وأيضًا القولٌ أرجح من الفعل» وقيل : إل في اقتصاره ل 
عل شاةٍ دللا على أن الشّاتين اة فط ولات تة و السا اة غر 
تع زير م شر الاه واا الاس اتشر في ال عا 
شاةٌ واحدةٌ إجماعاء كما في « البحر ). 

قرلہ : « ولا یضرُکم ذکرائا کیٌ أو إناتا ‏ فی دلیل علیٰ أن لا فرق بین ذکورِ 
الغنم وإناثها. 

۲- وڪن ڪَمْرو ن شعَيب» ن بيه عَنْ جُدَّهِ ال: سل 

سول الله لا عن الْقِيقَةَء قال : « لا أْحِبْ اعقُوق » أنه كرة الإشم» 
: يا رول الل إِلّمَا سالك عَن ايتا يولد لَه قال: «مَن أَحَبّ 
نكم أن ينك عَن وَلَدِهِ يِفَل عَنِ العام شاتان مُکافتان وَعن الجَاريَة 


ا روا امد واو داو ا 


.)6۹۲/۹( )۱( 

)۲( » سنن النسائي» (۷/ 0 ۱71-17). 

)۳( أخرجه: امك (۲/ (4٤ «1A۳-1A۲‏ وأبو داود «((YAEY)‏ والنسائی (۷/ -۱٦۲‏ 
7۳ . 


۹ المجلد السادس 


اله ۴ر 


۳ - وعنْ عمُرو بن شُعَیب» عن بيه عن جد : أ E‏ 

َسْميّة الْمَوْلْودِ يوم سَابعه» ووضع اذى عه وَالعَقَ. روه الترْمذِي“ 
1 حدِيٹ حسَنٌ غريب . 

‰-وَعَن بُرَيْدَةَ الْأَسْلّمِىّ قال : كنا في الْجَاهلية إا وَلِدَ لِأَحينًا 
عام ښ شاه ولط ر بديهاء قَلَمّا جَاءَ الله e‏ شاه 


EO‏ برعَفَرَان. رَوَاهُ بو داو 


ق ا أن رَسول الله َة عَم عَن الْحَسَن وَالْحُسَين 
کشا کشا . واه اوا والَسائه" وَقَال: بکْشین کَبْشَيِنِ . 

لیت عمرو بن شعیب الأول سكت عله أبو داود» وقالّ المنذرى: فی 
إسنادهِ عمرو بن شعيب وفيه مقال. يعني : في روايته عن آبيهِ» عن جدهِ» وقد 
سلف بيان ذلك . 

وحديثة اللّاني أخرجة الحاكة. 


وحديت بريدة أخرجه أيضا أحمد الا قال في « التلخيص 2 


(۱) «السنن» (۲۸۳۲). 
(۲) «السنن» »)۲۸٤۱(‏ وفى إسناده على بن حسين بن واقد» وفيه مقال. 
OAS O‏ والنسائی (۷/). 
قال ابی جات كما الل لاه :2200 دروا وی وا ع عن 
أيوب» عن عكرمة عن النبي بيا مرسل› وهذا أصح». 
)٤4(‏ «المستدرك» .)۲۳۷/٤(‏ 
)٥(‏ «مسند الإمام أحمد» .)۳١١ ٠٠٠١ /٥(‏ وسنن النسائي (۷/ .)٠١١‏ 


.)۲۷١ /٤( «التلخيص الحبیر»‎ )0( 


کتاب العقيقة 4۷ 


وإسناده صحيح . انتهئ . وفيه نظرٌ؛ لأن في إسناده علي بنَ الحسين بن واقلِ» 
وفيه مقالٌ. وقد خر نحو حديثِ بريدة هذا ابن حبًان"“ وصححة» وابنُ 
الشكن وصححهُ من حديثِ عائشةء والطبرانيّ في الصغيرٍ من حديثِ أنس» 
والبيهقئ"“ من حديثِ فاطمةًء والتّرمذيٰ والسائ: ٩‏ من حديث عمرو بن 
ف ن ا ى چا والبيهقة“ من حديث علي . 


E‏ وابنُ دقيق العيدِ» وأخرجَ نحوه ابنْ 
حبًانّ» والحاكم» والبيهة ه٠‏ م ديت غاتشة پزیاده: « يوم السّابع Ny‏ 
وأمرَ أن يماط عن :رخو سما الأذى ». 

قوله: « وكأنّهُ كر الاسم کک التي هي الذبيحة» والعقوق 
مهات مشتقان: من الى الذي هو لش لى والقطمٌ› > فقوله ييةً: «لا أحبُ 
العقوق » بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي 
والعقوق يرجعان إلى أصل واحد ولهذا قال بي: «من أحبّ منكم أن 
ينسك » إرشادًا منة إلى مشروعيَة تحويل العقيقة إلى اللّسيكة e‏ 
ت قوله : ا الاد ع و :اکل م مرتهن بعقيقته )» و :( رهينة 
بعقيقته » فمن البيانٍ للمخاطبينَ بما يعرفونة؛ لن ذلك الفط هر التارف :عند 


(۱) «صحیح ابن حبان» )٥۳۰۸(‏ . (۲) «السنن الکبریٰ» .)١٤/۹(‏ 

(۳) الترمذي في «السنن» )٠١٠۹(‏ عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي 
طالب» والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۳۷)» عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 

() «السنن الکبرئ» للبيهقي .)٠٤/۹(‏ 

)٥(‏ «(صحیح ابن حبان» .)٥۳١١(‏ وامستدرك الحاكم» (/ ۲۳۷). و«السنن الكبرئ» 
للبیهقي (۳۰۳/۹) . 


٤ ۰۸‏ المحلد السادس 


العربَ» ويُمكنُ الجمع باه ي تكلَمّ بذلكٌ لبيانِ الجوازٍ» وهو لا يُنافي 
الكر اه ا ا ا و ل اخ المقق ‏ 

توله: «مَن أحبٌ منكم » قد قدّمنا أن التفويض إلى المحبة يقتضي رفع 
الوجوب وصرفَّ ما أشعرَّ به إلى اللدب. توله: « مكافئتان » قد تقَدَمَّ ضبطهُ 
RT‏ 

توله: « أمرَ بتسمية المولود » إلخ» فيه مشروعيَةٌ التسمية في اليوم السّابع» 
والرَدُ على من حمل التسميةً في حديث سمرة السّابي على السمية عند البح . 
وفيه أيضا مشروعيّةٌ وضع الأذىّ عنه» وذبح العقيقة في ذلك اليوم. 

توله: « فلا جاءَ الله بالإسلام » إلخ» فيه ليل على أن تلطيح رأس المولود 
ال للسخ حديتٌ عائشة عند ابن حبًالً» وابن السكن» و صخُحاهُ كما تقدّمّ بلفظ : 

ترله: « ونلطخة بزعفرانِ » فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصَبيّ 
بالرعفرانٍِ أو غيرهِ من الخلوق كما في حديثِ عائشة المذكور. 

ترله: « عق عن الحسن والحسين » فيه دليل على أا تصح العقيقة من غير 
الأب مع وجوده وعدم امتناعه» وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتين 
الان وتا يمتنعٌ . وروي عن الشافعيٰ انا لعقيقة تلزمٌ من تلزمة النَفقَه . 

ويجورٌ أن يعقّ الإنسانُ عن نفسه إن صح ما أخرجة الب ليق عن نس « أن 
ابي ية عق عن نفس بعد البعثة » ولكلهُ قال : إل منكر» وفيه عبد الله بُ 


(۱) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۹/ .)٠١‏ 


كتاب العقيقة ۹ 


ر - بمهملاتِ - وهو ضعيفٌ جدًا كما قال الحافظ. وقال عبد الرَرّاتي : 
إلّما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث. قال البيهقي: وروي من وجه آخرَ عن 
قتادةٌ» عن آنس» وليس بشيءٍ. وأخرجه أبو الشّيخ من وجه آخرَ عن أنس» 
وأخرجة أيضًا ابنْ أيمنّ في « مصتَفه »» والخلَالٌ من طريتق عبد الله , بن المشّى» 
عن ثمامة بن عبلِ الله , بن آنس» عن أبيهِ به . وقال الُووي في « شرح المهذّب»: 
هذا ديت :باظل . وأخرجه أيضًا الطبریء والصياء من طرق فيها ضعفٌ . 

وقد احتجٌ بحدیث هذا من قال: إنها تجو العقيقةٌ عن الكبير. وقد 
حكاهٌ ابنْ رش عن بعضٍ أهل العلم. 

- َع يزنع. ن الْحَسَنَ بن عَلّ لَمَا ولد ٤‏ ا 
أن تع عه كبش > فَقَالَ رَسُول الله بي : « لا عقي عه وَلّكن اخلقي 
ا صقي بوَرْنِه ۾ من الْوَرقي»» م ولد حُسَيْنْ e‏ 
مل َلك . ا Oa‏ 

۷-- - وََن أي رفع قال : أت رَسُول الله كل أن في أَذُنِ الْحُسَينِ 
حينَ وَلَدَنهُ قَاطمَةٌ بالصًااة. روه أحمد . وكذلك ر ذاو والتزيڊِي" 
وَصَححَه وَقًالا: الحسّن . 


(۱) راجع : «الفتح» .)٥۹ /٩(‏ و«التلخیص» .)۲۹۹/٤(‏ 
(۲) «المسند» (۱/ ۳۹۲). 


وقال البيهقي في «السنن الکبری» :)۳٠٤/۹(‏ «تفرد به ابن عقيل». 

(۳) أخرجه: أحمد ۰۹/7 ۰۳۹۱ ۳۹۲)ء وأبو داود .)٥٠٠٥(‏ والترمذي .)۱١۱٤(‏ 
ومداره عل عاصم بن عبيد الله» قال البخاري وأبو حاتم : «منكر الحديث»» وضعفه 
غير واحد. 
وراجع : «التاريخ الكبير» »)٤4۳/7١(‏ و «الجرح والتعدیل» (/ .)۳٤۷‏ 


2E‏ المجلد السادس 


۸-وعَن أئس أن آم سيم وَلَدَث اما قال : قال لي ابو طَلْحَهَ 
احق ئی تأي به الي 5. ااه په وَأَْسَلّث مَعَه پَِمَرَاتِ» َأَخَدَهَا التي 
کک م آخَذَمَا من فيه فَجَعَلَها في في الصَيْ وَحَنَکۀ بء وَسَمَاه 

۹- وَعَنْ سَهُل بُنِ سَعٍِْ قال: أي بالْمُنْذِر : ن أي أَسِيدِ إلى التي 
يه حينَ ولِد٬‏ وشا عل فخا واو أبنت جال فلا ن 
بن يديه › َأَمَرَ أبو أسيد بابنه ۾ فحتمل من فُخذِهء قَاسْتَمَاقَ التب ل قَقَال : 
« أَيِنَ الصبن؟ » فَقَالَ ا فلا اسول الل ال2 09ا ا 
قال : فان . قال: «وَلَكن ا الفندر “شماه تومل المندري ففق 
ORE‏ 

حدیث بي رافع الأول أخرجَه أيضًا البيهقئ"» > وفي إسناده ابن عَقِيل وفيه 
ال وقال البيهقَىٌ : إنه تفرد به. E‏ له ما أخرجَه شاك ا فی 
« المراسيل »» والبيهقئ من حديث جعفر بن محمُلِء زاد البيهقَى: عن أبيهء 
عن جده « أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزینب وأم كلثوم فتصدقت 
بوزنه فضة »» وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق» عن 
رجه الخارى 0009(7 و 0۷270 
(۲) أخرجه: البخاري »)٥۳/۸(‏ ومسلم .)۱۷١/7١(‏ 
() «السنن الكبرى» للبيهقو (۹/€*). 
)٤(‏ «موطاً الإمام مالك» .)۳٠١(‏ و«المراسيل لأبي داود» )۳۸١(‏ و«السنن الكبرى» 


للبیهقي )۳١٤/۹(‏ . 
(0) سبق قریبًا . 


كتاب العقيقة ٤١‏ 


عبد الله بن أبي بكر» عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي قال : 
« عق رسول الله بيا عن الحسن شاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة 
شعره فضة . فوزناه فکان وزنه درهما أو بعض درهم »» وروی الحا من 
حديث علي قال: « أمر وول الله ييو فاطمة فقال: زني شعر الحسين 
وتصدقي بوزنه فضة» وأعطى القابلة رجل العقيقة » ورواه أبو داود في 
« سننه »" من طرق حفص بن غیاث» عن جعفر بن محمد» عن أبيه مرسلا. 
وحديث أبي رافع الثاني أخرجه أيضا الحاكم» والبيهقي» ورواه 
أبو نعيم» والطبراني““ من حديثه بلفظ : « أذن في أذن الحسن والحسين » 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . قال البخاري : منكر الحديث . 


وأخرج ابن السني” من حديث الحسين بن علي مرفوعا بلفظ : « من ولد له 
مولود» فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى› لم تضره أم الصبيان » وأم الصبيان 
هي التابعة من الجن . هكذا أورد الحديث في « التلخيص »“ ولم يتكلم عليه . 


قوله: « لا تعقی عنۀ » قيل : يحمل هذا على أنه قد كان بلا عى عنهُ» وهذا 


متعيْنْ ؛ لما قدمنا في رواية الترمذيّ» والحاكم عن على . توله: « من الورق » 
قال في « اللخيص “: الرّواياتُ كلها منَفقةٌ على اللَصدُّق بالفضة» وليس فى 


(۱) أخرجه: الحاكم (۳/ ۱۷۹)ء والبيهقي في «السنن الکبریٰ» .)٠٤/۹(‏ 
(۲) بل هو في «المراسيل لأبي داود» (۳۷۹). 

(۳) «المستدرك» (۳/ ۱۷۹)» وال الکبری» للبیهقی (۹/ )٠٠١‏ . 

.)٠١۷۹( «المعجم الكبير؛ للطبراني‎ )٤( 

() «عمل اليوم والليلة» لابن السنىى .)٦۲۳(‏ 

(0) «التلخيص الحبیر» .)۲۷۳/٤(‏ (۷) «التلخیص» /٤(‏ ۲۷۲). 


شيءِ منها ذکر الأهب. وقال الرًافعیٌ : إِنهُ يدق“ بوزنِ شعره ذهبًا وإن لم 

وقال المهديّ في ١‏ البحر إِلَهُ يتصدَّق بوزنِ شعره ذهبًا أو فضَةٌ. ويدل 
على ذلك ما أخرجة الطبرانيٌ في « الأوسط » عن ابن عباس قال : « سبعة 
من السنَّة في الصَبيٌ يوم السابع : ب 6 و بخن 6 ر وماظ :ع الا دی وق 
أذنةء ويعق عن وبُحلقٌ رس وطح بدم عقيقتء ويَصدَقٌ بوزنِ شعر رأسه 
ذهبًا أو فضَة » وفي إسناده hS‏ ضعيف» وبقيةٌ رجاله ثقاتٌ› 
وفي لفظه ما يُنكرٌ وهو ثقبٌُ الأذنِ والَلطيځٌ بدم العقيقة . 

قرله: « أَذَنَ في أذنِ الحسين » إلخ» فيه استحبابُ الأذين في أذنِ الصَبي 
عند ولادته. وحكى في « البحر » استحبابَ ذلك عن الحسن البصريّء واحتح 
على الإقامة في اليُسرى بفعل عمرَ بن عب العزيز» قال : وهو توقيف. وقد 
رو ذلك ابن المنذر عنة أنه كان إذا ولد لهُ ولد أذ في أذنه اليُّمنى وأقام في 
أذنه اليُسرى. قال الحافظ : لم أره عنهُ مسندًا. انتهى. وقد قدّمنا نحو هذا 
مرفوعًا. قوله: « فمضغها » آي : لاكها في فيه . 

قولہ: « وحتّکۂ ١‏ بفتح الفهملة يدها نون مشدوة :و الك أن يمضعَ 
المحنْك ت ج ر اا ب ل ثم يفت فم المولود 
ويضعها فيه ليدخل شيءُ منها في جوفه . قال ووي : اتَفقَ العلماء على 
)١(‏ عبارة «التلخيص»: «بخلاف ما قال الرافعي : ا يتصدق . . ٠.‏ . 


.)۲۷۳ /٤( «التلخیص»‎ )۳( .)٥0۸( «الأوسط»‎ )۲( 
.)۱۲۲/۱٤( «شرح مسلم»‎ )٤( 


كتاب العقيقة 4\۳ 


استحباب تحنيك المولودِ عند ولادته بتمر» فإن تعذَرَ فما في معناءُ أو قريب منهُ 
من الحلو. قال : ويْستحبٌُ أن يکود من الصَالحينَ وممُن يبر به» رجلا كانّ 
أو امرآةٌ» فإن لم يكن حاضرًا عند المولود حمل إليه. وفيه استحبابُ اللسمية 
بعبدِ اللَه» قال التّوويّ : وإبراهيم وسائر الأنبياء والصًالحينَ . قال في « البحر »: 
وعبدِ الرّحمنِ. واستحبابٌ تفويض التسمية إلى أهل الصلاح . 

a 
وكذا عن عبد الرَرّاق» و قوله: « فلهي » روي بفتح الهاءِ وكسرها مع‎ 
الا والأولى لغهُ طبّى» واانية لغ الأكثرينَ . ومعناه اشتغل بذلك ت‎ 
. قاله آهل الغريب والشرَاح. قرله: « فاستفاق ) آی: فرع من ذلك الاشتغالِ‎ 
قوله : « قلبناه » آي : رددناهُ وصرفناهٌ . وفي الحديثِ استحبابٌ التسمية بالمنذر.‎ 

فائدة: قد وقعَ الخلاف في أبحاث تعلق بالعقيقة : 


الأول : هل يُجزئ فيها غيرٌ الخنم أم لا؟ فقيل : لا يُجزئ. وقد نقلة ابن 
المنذر عن حفصة بنتِ عبد الرحمن بن أبي بكر. وقال البوشنجي: لا نص 
للشافعيٰ في ذلك» وعندي لا يُجزئ غيرها. انتهى. ولعلّ وجه ذلك ذكرها 
cC CSG SS‏ 
واختلف قول مالك في الإجزاءء وأمًا الأفضل عنده فالكبش مثلٌ الأضحيَّة كما 
تقدمّ والجمهورٌ على إجزاءِ البقر ا ويدل عليه ما عند الطبراني» 

بي الشيخ من حديثِ انس و بلفظ: «يُعق عنه من الإبل والبقر 


َ‫ 
ك ‌ 


و ونض أحمد غل أا ترط بدنة أو بقرةٌ كاملة. وذكر الرًّافعي أنه 


.)۸٤ /١( «المعجم الصغير»‎ )1( 


٤‏ المجلد السادس 


يجوز اشتراك سبعةٍ في الإبلٍ والبقرٍ كما في الأضحيّة» ولعلّ من جور اشتراك 
عشرةٍ هناك يجوز هنا. 

اللّاني: هل يُشترط فيها ما يُشترط في الأضحيّة» وفيه وجهانِ للشّافعية . 
وقد استدل بإطلاقٍ الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحقٌ» لكن لا لهذا 
الإطلاقء بل لعدم وروما دل اا عر ف اوا والعيُوب المذكورة 
و اكام فر ۷ ت ون لوال امدی ف 
اا ا ا 
شاه وستّها وصفتها. والجامعٌ اقرب بإراقة الدّم. انتهى. 

ولا يخفى أنه لزم على مقتضى هذا القياس أن تثبتَ أحكامٌ الأضحيَة في كل 
دم متقرب به ودماء الولائم كلها مندوبةٌ عند المستدل بذلك القياس»› 
E AN EN E a OS‏ 
السافعيّ في أحدِ قوليه أن وليمةٌ العرس واجبةٌ . وذهبَ أهلْ الّاهر إلى وجوب 
کثير من الولائم» ولا أعرف قائلا يقول باه يُشترط في ذبائح شيءِ من هذهِ 
الولائم ما بُشترط في الأضحيةء فقد استلزم هذا القياسٌ ما لم يقل به أحدّ» وما 
استلزم الباطلَ باطل . 

التَالتُ: في مبدإ وقتِ ذبح العقيقة. وقد اختلف أصحابُ مالك في ذلك» 
فل وها وفك الضحايا وقد تقد الخلاف ف هل هر من بعد الجر 0 
من طلوع الشمس» أو من وقتِ الضحى» أو غير ذلك . وقيل: إنها تجزئ في 
الل وف لاء على حسب الخلاف السّابتي في الأضحيّة . وقيلّ : تجزئ في 
كل وقتٍ» وهو الظَاهرٌ؛ لما عرفت من عدم الدّليل» على أنه يُعتبرٌ فيها ما 


يُعتبرٌ في الأضحيّة . 


كتاب العقيقة 0 


بَابُ مَا جَاءَ في الْفَرَع وَالَْتِيرَة ونَّسخهمًا 


-٣‏ عن مِخْنَفِ بن سيم تال : كتا وفوا م مع الي ل بِعَرََاتٍ 
قول فياايها الاس» على كَل ل بَيتِ في كَل عام اة 
وَعَتِيرَة» مز َذرُونَ ما العتيرة؟ هي التي مَسَمُونَها الرَجَبية ». روَا أحمَدُء 
واب مَاجَه» وَالترْمذِی” وَقَالَ: yy‏ 
١-وَعَن‏ آي رين الْعمَيلِيّ نه تال : يا رَسُول الله 
في رجب ئځ اكل ينها وَنْطْعِمْ مَنْ جَاءتاء َال لَه 
لك" . 


` ( 
e 
& 


۲-وَعَنِ الْخَارث بن عَمُرو أنه لقي رَسول الله ي في ججًة الداع 
قال: فال رَجُل: يا رَسول اللَه» فراع وَالْعََائر؟ فال : من شَاءَ رع 


.» في ائم أضجية‎ SS 


رَواهُمَا أخمَدء وَاللَسائي " 


(۱) آخرجه: آحمد »)۲۱١ /٤(‏ (٥/٥۷)ء‏ وأو داود (۲۷۸۸)ء والترمذې (۱۸١۱)ء‏ 
والنسائی (۷/ »)۱٦۷‏ وابن ماجه .)۳۱۲٣(‏ 
اد ار ارا ا رن 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإام» (0 :٠۷۷‏ «علته الجهل بحال عامر فإنه 
لا يعرف إلا ہذا». 
والحديث ضعفه كذلك الخطابى 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/۱۲)ء‏ والنسائی (۷1/۷). 

(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ٥۸٤)ء‏ والنسائی (۱۹۸/۷- ۱۹۹). 
راجع : «اللإرواء» (۱۱۸۱). 


٦‏ ۰ المجلد السادس 


۴۳-وَعَن َة الْهُدَلنّ قال : َال رَجُلٌ: يا رَسُول الله إا كنا عير 
عَِيرَةً في الْجَاهِلية في رَجَب فما مرن ؟ قال : « اذبَحُوا لله في أي شهر 
کان وَبروااللّه عر وجل وَأطْعمُوا». قَال: َال رَجُلْ خر 
يا رَسُول الل إلا كنا فرع فَرَعَا في الْجَاهلية فَمَا تأمُرْنا؟ ال: قال 
رَسول الله ية : « في كل سَاِمَة مِنَ الْعَتم فَرَعٌ تَغْذوهُ عَتَمُكَ» حَنَى إا 
رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التَرْمِذِي“. 

حديتُ مخنفٍ أخرجة أيضًا أبو داوةء والئسائئ» وفي إسنادهِ أبو رمل 
واسمةٌ عامرٌ. قال الخْطابي : هو مجهول» والحديتُ ضعيفٌ المخرج. وقالَ 
أبو بكر المعافريّ : حدیتٌ مخنفِ بن سلیم ضعیفٌ لا يُحتجٌ به. 

وحديتُ أبي رزين العقيليّ أخرجة أيضًا البيهقئ» وأبو داود» وصخحه 
ابن حًا ان بلفظ أ قال : : «يا رسول اللّهء إنّا كا نذبح في الجاهليّة ذبائح في 
رجب» فنأکل منها ونطعم؟ فقال زننول الله ية : لا بأس بذلك ». 

وحديتٌ الحارثِ بن عمرو أخرجة أيضًا البيهقي» والحاكم وصخحهة. 

وحديتٌ نبيشةٌ صحَحة ابن المنذر» وقال النّوويّ: أسانيده صحيحةٌ. 
(۱) أخرجه: أحمد .»)۷٦/٥(‏ وآبو داود (۲۸۳۰). والنسائي (۱۷۱/۷)» وابن ماجه 

.(۷( 

«الإرواء» .)٤۱١/٤(‏ 
)۲( » سن ابی داود» (۲۷۸۸)» واسنن النسائي» (۷/ ۱14-1۷( . 


)۳( » سنن البيهقي» (۳۱۲/۹). )€3 (صحیح ابن حبان» )٥۹۸۱(‏ . 
() «المستدرك» »)۲۳٣۹/٤(‏ و«السنن الکبرئ» للبيهقي (۹/ .)۳١١‏ 


کتاب 1 قيقة 41¥ 


وفي الباب عن عائشة عند ابي داودَى والحاكم» والبيهقي”" ٠‏ قال التّوويّ : 
باسناو صحیح»› قال : a E e‏ 
E aS CD‏ وعن عمرو بن شعيب› عن أبيه» 
عن جدّه» عند أبي داوة قال : « سمل النبن ية عن الفرع فقال: الفرع حقء 
وأن تت رکوهُ حت یکونٌ بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبونِ» فتعطيه أرملة أو تحمل 
عليه في سبيل الله خير من أن تذبحة» فيلزق لحم بوبرو» وتكفاً إناءك» وتولة 
ناقتك » يعني : أن ذبحة يُذهبُ لبن الاقةٍ ويفجعها. 

توله : « في كل عام أضحية » هذا من جلة الأدلّة e‏ 
بوجوب الأضحيّة . وقد تقد الكلامٌ على ذلك . ترله: « وعَتِيرة » ب بفتح العينٍ 
المهملةء وكسر الفوقيّة» وسكونِ التَحتيّة» بعدها را وهي ا 
يذبحونا في العشرِ الأول من رجب ويُسمونها الرَجبيّةَ كما وقعَ في الحديثِ 
المذكور. وقال التّووي” : انمق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. 

قوله: « الفرائعٌ ‏ حع فَرَع - بفتح الفاءء والرًاءِ ثم عينْ مهملة - ويقال فيه : 
ا ار کے ی کی ر وو وا رجا 
البركة في الام وكثرة نسلهاء ا فسّره اهل اَذ وجاعة من أهلِ العلم 
منهم الشافعيُ وأصحابة . وقيل : SS‏ في 
« البخاريّ »» E‏ و سنن ابي داود » و« الترمذيّ » َ وقالوا: کانوا 


(۱) «سنن ق داود» (۲۸۳۳)» وامستدرك الحاكم» (/)» و«السنن الكبرئ» 
ا (۲/۹). 

)۲( » سنن ابی داود» .)۲۸٤۲(‏ (۳) شرح مسلم» .)۱۳١/۱۳(‏ 

)£( (صحیح البخاري» (۷/ 1۱۰( واصحيح مسلم» ۸/0( سنن أبو داود» 
(۲۸۲)» والترمذي .)٠١۱۲(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


4۸ المجلد السادس 


يذبحونة لآلهتهم» فالقول الأوّل: باعتبار أَوّل نتاج الذابة على انفرادها. 
الان : باعتبار نتاج الجميع e‏ وقيل : هو اول 
التتاج لمن بلغت إبلةُ مائة ا قال شمر : قال أبو مالك : كان الرَجل إذا 
بلحت بابل ماق قدم بكرا فا لصم وة راء 

توله : « حت إذا استحمل » في رواية لأبي داو عن نصر بن علي : ١‏ استحملَ 
للحجيج » أي: إذا قدرَ الفرعٌ على آن يحملةُ من أرادَ الحجٌ تصدّقت بلحمه 
عل ابن السّبيل. 

وأحاديتُ الباب یدل بعضها على وجوب العتيرةء والفرع» وهو حديتُ 
مخنف» وحديت نبيشةً» وحديتٌ عائشة» وحديتُ عمرو بن ت وبعضها 
يدل على مجرَدِ الجواز من غير وجوب» وهو حديتٌ الحارثِ بن عمروء 
وأبي رزين» فيكونٌ هذانٍ الحديثانِ كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية 
ارت ا اب 

وقد اختلفَ في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديثِ الأتية القاضية 
بالمنع من الفرع والعتيرةء فقيل : اله يُجمعْ بينها بحمل هذه الأحاديثِ على 
الدب وحمل الخدت الآتية على عدم الوجوب» ذكرَ ذلك جاعة منهم 
الشافعيْ» والبيهقي› ET‏ « لا فرع ولا عتيرة » أي : 
لا فرع واجبٌ ولا عتيرةٌ واجبة. 

وهذا لا بد من مع عدم العلم باللاريخ ؛ لأنّ المصيرَ إلى الترجيح مع إمكانِ 
ا . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذ 
الآحاديت م ا ة بالأحاديث الاآتبة . وادعى القاضي عياض أ ماهير العلماء 
على ذلك» ولکلَهُ لا يجوز الجزمٌ به إلا بعد ثبوتِ أنها متأخرةٌ» ولم يثبت. 


كتاب العقيقة 4 


‰-وَعَن أي هُرَبرةَ له َال : َال رَسول الله ل : « لا فَرَعَ وَل 
َير ». والفَرَعُ ل الاج كان يْتَحٌ لَهُمْ فَيذْبَحونَة» وَالعتِيرة: في 
ر ا 


۴ ر « لا عَتيرَة ة في السام ولا فَرَعّ ». OEE‏ 


في لَفْظ « أنه تى ءَ عَنْ الْمَرَع وَالعيِيرَة» . روه ات والنسائن" 


-٥‏ وعن ابن عمَرَ : أ السب کا قال : « افرع ولا عَتيرَةَ ». روَا 
ا 


حديتٌ ابن عمرَ متنةُ متنْ حديث أبي هريره المتّفتق عليه» فهو شاهدّ 
لصحته» ولم يذكرةُ في « مجمع الرٌوائدِ »٠‏ بل ذكر حديك ابن عمرَ الآخر 
«أُنّ الب بيا قال في العتيرة: هي حن ۲ء وفي بعض نسخ المتن: «رواهُ 
ابن ماجه» مکانً قوله: «رواهٌ أحمد». ۰ 


توله: « لا فرع ولا عتيرة ) قد تقَرَرَ أ الَكرة الواقعة في سياق اللفي تعم» 
فيُشعرٌ ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة» والخبرٌ محذوف . وقد تقرَرَ في الأصول 


(۱) آخرجه: البخاري (۷/ »)۱۱١‏ ومسلم (۸۲/7)ء وأحمد (۲/ ۲۷۹). 
وراجع: «فتح الباري» لابن رجب (۹/ )٥۹۷-٥۹٦7‏ . 

.)4/( (۲) 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ »)٤۰۹‏ والنسائی .)۱١۷/۷(‏ 

() «السنن» (۳۱۹۹). 

() «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۹). 

0( الطبراني في «الأوسط» .)٦۲۳١(‏ 


e‏ المجلد السادس 


أن المقتضى لا عمو له فيْقدَرُ واحدٌء وهو ألصقها بالمقام» وقد تقَدَّمَ أنّ 
الو ا ا N N‏ 
المحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديثِء ولولا ذلك لكان 
المناسبٌ تقديرّ: ثابت في الإسلام» او رو اوا کا 
ذلك التصريح بالتّهي في الرّواية اا 

وقد استدل بحديثي الباب من قال بأنٌ الفرعَ والعتيرة منسوخانِ» وهم مَن 
تقدّمّ ذكرهُ. وقد عرفت أل اللَّسحَ لا يتم إلا بعد معرفة تأخْر تاريخ ما قيل إل 
ناسء فأعدل الأقوالٍ الجمعُ بين الأحاديث بما سلف . ۰ 

ولا يُعكَرٌ على ذلك رواية الّهي؛ لأنّ معنى اللّهي الحقيقي وإن کان هو 
التحريم لكن إذا وجدت قرينة ا عن ذلك . a‏ آن يُجعل اللي 
موجًها إل ما كانوا يذبحونة لأصنامهم» فيكودٌ على حقيقتوء ويكود غير 
متناولٍ لما ذْبحَ من الفرع والعتيرة لغيرٍ ذلك مما فيه وجه فُربة. 

وقد قل إن المراد بالتّفي المذكور نفيُ مساواتمما للأضحيَة في التّواب» أو 
تأكدٍ الاستحباب. وقد استدل الشّافعي بما روي عن ڳل أله قال : « اذبحوا لله 
في آي شهر کان "٤‏ كما تقدّمَ في حديثِ بيش عل مشروعية البح في كل 
شر ا اک ا ی ی خر ا ا ورت کل کر کا ا 


د د د 
AS MN N‏ 


.(Y1o) تقدم برقم‎ (١) 


کتاب البيوع ۲١‏ 


أنوَاتُ م يحور بَيْعْهُ ۾ وم 9 يحور 
باب ما جَاءَ في بيع اللَجَاسَة وآلة الْمَعْصية وَمَا لا نفع فيه 


۲۱۹- عن جابر انه نه سمح التب اة يَقُول: eS‏ 
وَالْمينَةَ وَالخلزير وَالأضتام ». َقيلٌ: يا رَسُولَ الله أَرَأْت شحوم الْمَيَة 
له بطل بها اسفن يدمن بها اللو وټشتضیٍځ بها الاس؟ قال : 
« لا هُوَ حرام ). ث م قال رَسول الله لا عند فلك : « اتل الله اليَهُودَء 
الله ما حرم شحُومَها جَمَلُوهُ نَم بَاعُوه الوا تمه » . رَوَاهُالْجَمَاعَة“. 

۷-وَعَن ابن عَبّاس: أن الي ا َال : « لَعَنَ الله الود حُرْمَث 
عَلَيِهِمٌ الشُحُومُ كَبَاعُومَا وَأكلوا أَنْمَاتَهاء وَإِنٌ الله إذّا حَرّمَ عَلَى ذم آل 


ي C5‏ 
شَيْءِ حرم عَلَيهِمْ تمه » . و اخ وأنوداوة : 


وهو حْجُة في تَخرِيم بيع الذُهْنِ اجس . 

حدیتٌ ابن عباس سكت عنه آبو داو والمنذریٰ» ورجا إسناده ثقاتٌ؛ فإِنٌ 
با داو رواه عن مسدد» عن بشر بن المفضل وخالدِ الطحانِ» عن خالد 
(۱) أخرجه: البخاري /٥(‏ ۱۹۰) (۷۲/۹)» ومسلم (/ )٤١‏ وأحمد »)۳۲١/۳(‏ وأبو 


داود «(TEAT)‏ والترمذي )1۹۷( والنسائی )۷/ «(VY‏ وابن ماجه (۷(). 
(۲) آخرجه: احمد (۰۲۹۳/۱ ۳۲۲)ء وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ 


۲۲ ۰ المجلد السادس 


الحذاء . ورواءُ خالدٌ الطحان أيضًا عن بركةٌ , بن الوليدِ المجاشعيّ» ثم اتفقا عن 
ابن عباس فذکره. وکلهم أئمةٌ ثقاٽ› وة ا أيضا. 


قوله : «البيوع» جع بيع . قال ذ في «الفتح» :> جع لاختلافِ أنواعه. 3 
في اللغة : نقل ملك إلى الغيرٍ بثمن» وار قبولأ. وفي الشرع كذالك مع قيد 
التراضي . وقد قل في حده شرعًَا غير ذلك. وكل واحدِ من البيع والشراء 
بطل فان اا فر بذاك ات مو آنا الل هع الزهر ران فة 

والحكمة في شرعية البيع والشَرَى أن حوائج كل فر من النوع الإنسانيّ في 
الا ای ر 
e‏ وقد أجعَ المسلمونَ على جوازهما. 

قو بيع الخمر» فيه دليل على تحريم , بيع الخمرء وقد نقلَ ابن المنذر 
وغیره الإجاع على ذلك . قال في «الفتح»" : a‏ : يجوز بيعهاء أو 
يجوز بيع العنقودِ المستحيل باطنة خمرًا.. 

واختلفَ في علة ذلك فقيل : لنجاستها. وقيل : لأنه ليس للمسلم فيها منفعة 
مباحة مقصودة. وقيل : للمبالغة في التنفيرٍ عنها. وأمًا تحريمُ بيعها على أهل 
الذَمَةٍ فمبنيّ على الخلافِ في خطاب الكافر بالفروع . 

قولة: « والميتة » بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياةٌ لا بذكاة شرعيّة . 
ونقل ابن المنذر أيضًا الاجا على تحريم بيع الميتة والظاهرٌ أنه يحرم بيعها 
E O‏ 


(۱) «الفتح» 0© .(YYVA/‏ )۲( «الفتح» 610/0(. 


کتاب البيوع tT‏ 


ترله: « والخنزير » فيه دلیل عل تحریم ا اجزائه. وقد حکیٰ 
فا « الفتح الإجاع على ذلك. وحكى ابن المنذر عن الأوزاعيّ 
وأبي يُوسف وبعض المالكيّة الترخيص في القليل من شعره. والعلةٌ في تحريم 
بيعه وبيع الميتة هي التجاسة عند جمهور العلماءء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسةء 
ولكنّ المشهورَ عن مالك طهارةٌ الخنزير . 

ترله:« والأصنام ٠‏ جم صنم» قال الجوهريّ : هو الوثنْ. وقال غير : الوثنُ : 
ما له جه ال E‏ فبينهما على هذا عمومٌ وخصوص من 
وجه ومادَةُ اجتماعهما إذا كاد الوثنْ مصوَرّاء والعلَهُ في تحريم بيعها عدم 
الف الا إن كان ب با هة الر جار يها عد امف وة ااك 

توله : « أرأيت شحوم المينة » إلخ ٠‏ أي : فهل يحل بيعها لما ذكرّ من المنافع 
اا ف و وی اا 
الاستصباح: E‏ المصباح : 5 السراح الذي يشتعل منه الصوء. 

ترله: ( لا هو حرام ( الاك عل أن ال را جع إلى البيع ٠‏ وجعله 
بعض العلماء راجِعًا إلى الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاعٌ بهاء وهو قول أكثر 
الفا فد ب من ال بش الاما خم دير كالجلد المتبرع > واتقاهر 
أن مرجع الصّمير البيعٌ؛ لاله المذكورٌ صريحًا والكلامٌ فيه. 0 ذلك قوله 
في آخر الحديث: «فباعوها» وتحريم الانتفاع خد ف دل ا کحدیٹ : 
(۱) «الفتح» 61/0(. 
)۲( حاشية : عبارة «الفتح»: فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم» وهذا هو المراد» فليس 


الكلام في الوثني وحده. 
(۳) «الفتح» .)٤٤١ /٤(‏ 


4 المجلد السادس 


« لا تنتفعوا من الميتة بشيءِ » وقد تقَدَمّء والمعنى: لا تظنُوا أن هذه المنافع 
مقتضية لجواز بيع الميتة کک 

ترلة: « لوه » إلخ. ب بمتح الجيم وال ای أذابوه» يقال : حملةُ إذا 
أذابة» والجميل : الشح المذات. وفي رواية للبخار ٤‏ « جلوها ثم 
باعوها ». وحديتٌ ابن عباس فيه دليل على إبطالٍ الحيل والوسائل إلى 
المحرّم» وأنٌ كل ما حرّمة الله على العبادِ فبيعةُ حرام لتحريم ثمنهء فلا يخر 
من هذو الكلية إا ما خصة دليلء ا ا ال ي ت 
E‏ 
تقدَمّء وترلة : « لعن الل الهو زاد في « سنن بي داوڌ : «ثلائًا» . 

۸-وعَنْ ابي جُحَيفة : أنه اتر حَجُاما مر فُكُسرث مَحَاجمُُ 
وَالّ: إن e‏ الم وَنَمَنَ الكلب» وَكنبَ ايء 
عن الَوَاشِمة وَالْمَُْؤْشِمَةء وَآكل الربا ومُوكِله» وَلََنَ الْمْصورين . مفقّ 
n‏ 

۹--وَعَنْ أٻي مَسْعُوٍ عَفبة بن عَمُرو قٌال: هى الي ئي عن تمن 
الكڵب» وَمَهْرِ اغى » وَحُلوَانِ الكاهن. راه الْجَمَاعَة" . 
(1) أخرجه: البخاري .)١٠١/۳(‏ 


(۲) اأخرجه: البخاري (۷۸/۳» ۱۱۰)» وأحمد .)۳١۹ »۰۳۰۸/٤(‏ 


والحديث» لم يخرجه مسلم» ولم يعزه المزي إليه في «التحفة» ›٠٠۸١١(‏ ۲{ . 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۰۱۱۰ ۱۲۲)» ومسلم /٥(‏ ۳۵). وأحمد ۰۱۱۸/٤(‏ ۹١۱)ء‏ 

وأبو داود »)۳٤٤٣١ »۳٤۲۸(‏ والترمذي (۱۱۳۳» .»)۱۲۷٣‏ والنسائي (۷/ ۱۸۹)ء 

وابن ماجه .)۲۱٥۹(‏ 


کتاب البيوع {o‏ 


إن a‏ من كلب املا فة رابا » روء امد TT‏ 


۱-وَعَنْ جَاپر: ئ الي َة هى عَن تَمَن لكلب وَالسَورِ. روَا 
أخمَد» وَمُسْلِمْء وَأبو اود . 

خی ابن عبان سكت عنه أبوداوة والمنذري والحافظ في 
« التلخيص » ورجالهُ ثقاتٌ؛ لان أبا داو رواهُ من طريتق عبيِ الله بن 
عمرو اة وهو من رجالٍ الجماعة - عن عبد الكريم بن مالك الجزريء 
وهو كذلك - عن قيس بن حبتر - بفتح الحاء المهملةء وإسكان الموخدةء 
وفتح الفوقيّة - وهو من ثقاتِ ااا ا ابن حبَانً . 

وحديتُ جابر هو في مسلم بلفظ : « سألتُ جابرًا عن ثمن الكلب والسَنّورٍ 
فقال: زجر ابن ية عن ذلك » وقد آخرجۀ ابو داو والتّرمذي» والّسائیٰ» 
وابنٰ ماج“ بلفظ : « أن السيٌ ية هى عن ثمن الهرٌ » وقال التّرمذيٌ : غريب . 
وقال اللّسائي : هذا حديتٌ منك . انتهى . وفي إسناده عمرٌ بن زيل الصنعاني. 
قال ابن حبَانًٌ : NEG EAE‏ 
(۲) آخرجه: مسلم (/ .)۳١‏ وآحمد (۹/۳٤۳)ء‏ وأبو داود .)۳٤۸۰ ›۳٤۷۹(‏ 


ورواه النساءً (۷/ ۰۹-۱4۰( زیادة : «إلا كل الصيد)» زيادة منكرة. 
ى :ر ٤‏ : 2 وهي ري 


وقال النسائي : «منكراء وفي الموضع الآخر : «ليس هو بصحيح» - يعني : بهذه الزيادة . 
وراجع : «لإرشادات» (ص۳۷۲) . 


() ذكره الحافظ في «التلخيص» .)٦/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي (۱۲۸۰)» ابن ماجه .)۳۲٣۰(‏ 


E‏ المجلد السادس 


وقالَّ الخطابي: قد تكلَمَ بعض العلماء في إسنادِ هذا الحديثِ» وزع أله غيرُ 
ثابتٍِ عن التب ية . وقال ابن عبد البرٌ: حديتٌ بيع السَنّورِ لا يثبتُ رفعهُ. 
وقال التّوويٌ: الحديتُ صحيح رواة مسلمْ وغيره. انتهى. ولم يُخرّجه مسلمْ 
من طريتق عمرَّ بن زي المذكورِ» بل رواهُ من حديثِ معقل بن عبد الله 
الجزريٰء عن أبي الزبير قال : سألتُ جابرًا. وقد أخرجَ الحديت أيضًا أبو داو 
والتّرمذيٰ من طريق أخرى ليس فيها عمرٌ بن زي الصّنعانيٌ باللّفظ الذي ذكره 
المصنّفٌ» ولكن في إسناده اضطرابٌ كما قال التّرمذى. 

قرلك: « حرَمّ ثمى الم » اختلفَ في المرادِ به فقيل : أجرةٌ الحجامة» فيكونٌ 
ا من ا اا و وای ا مان کلت ی بات ما ی 
كسب الحجُام من أبواب الإجارة. وقيل : المرادُ به ثمنُ الذّم نفسه» فيدل على 
کر و ا اک ی ا 

تولك: « وثمنَ الكلب » فيه دليل على تحريم بيع الكلب» وظاهرةُ عدم الفرق 
بين المعلّم وغيره» سواء E E N E‏ 
الجمهورٌ. وقالَ أبو حنيفةً: يجورٌ. وقال عطاء والتخعيٌ: يجوز بيع كلب 
الصيدٍِ دون غيره. ويدل عليه ما أخرجة اللّسائيّ من حديثِ جابر قال: « هى 
رسول الله ية عن ثمن الكل إلا كلب صي ». قال في « الفتح » : ورجالٌ 
إسنادو ثقات» إلا أنه طعنَ في صحته. وأخرجَ نحوهُ الرمذ ن ديف 
أبي هريرة» لكن من رواية بي المهڙم» وهو ضعيفٌ» فينبغي حمل المطلق 
)۱( «الفتح» .(V/0)‏ 
(۲) اآخرجه: الترمذي (۱۲۸۱). 


کتاب البيوع ¥ 


على المقيّدِ» ويكونٌ المحرَمٌ بيع ما عدا كلبَ الصَيدِ إن صلحَ هذا المقَيّدُ 

وقد اختلفوا أيضصًا هل تحب القيمةُ على متلفه؛ فمن قال بتحريم بيعه قالّ 
بعدم الوجوب» ومن قال بجوازه قال بالوجوب» ومن فصل في البيع فصل في 
لزوم القيمة. وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعهُ وتَجبٌ القيمة. وروي عنه أن 
بيعة مكروه فقط . 

قوله : « وكسب البغى » فى الرٌواية النَّانية : « ومهرَ البخىّ » والمراد ما تأخذه 
الرّانية على الرّناء وهو مجم على تحريمه. والبغيٌ بفتح الموحدة» وكسر 
المعجمة» وتشديد التَحتانيّة . وأصل البغى: الطلبُ غير أنه أكثرٌ ما يُستعملُ 
فى الفساد. واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الرّنا فلا مهرَ لها. وفى 

ترلة: « ولعنَ الواشمة والمستوشمة » سيأتي الكلامٌ على هذا في باب: ما 
يكره من زين لاء هن كاب الؤليمة إن شاء الله تعالن : 
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قوله: «وآكل الرّبا وموكلة» يأتي إن شاء اللَهٌ الكلامٌ على هذا في باب 
التشديدِ في الرّبا من أبواب الرّبا. قرلة: « ولعنَ المصوّرينً » فيه أن التَصويرَ 
من أشدّ المحرّماتٍِ؛ لان اللْعنَ لا يكونُ إلا على ما هر كذلك. وقد تَقَدّمّ ما 
يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب الأباس. 

تولك : « وحلوانِ الكاهن » الحلوان - بض الحاءِ المهملة - مصدرٌ حلوتة: 
إذا أعطيته . قال في « الفتح »'“ : وأصلة من الحلاوةء شبّةَ بالشّيءِ الحلو من 


.)٤۲۷ /٤( «الفتح»‎ )۱( 


E۸‏ المحلد السادس 


ِ‌ 


حيبت إِنه يؤخ سهلا بلا كلفة ولا مشفَة . والحلوانٌ أيضًا: الرّشوةٌ. والحلوانُ . 
أيضًا: ما يأخذه الرّجلٌ من مهر ابنته لنفسه. والكاهنْ» قال الخطابيٌ : هو الذي 
يدعي مطالعةٌ علم الغيب» ويُخْبرٌ الئاس عن الكوائن. 

قال في «الفتح »: حلوانٌ الكاهن حرام بالإجماع؛ لما فيه من أخلٍِ 
O e E‏ 
مما يتعاناة ( العارفودً ) “ من استطلاع الغيب . 

قول : « فاملاً كفَةُ ترابا » كنايةٌ عن منعهِ من اللّمن كما يقال للطًالب الخائب : 
لم بُحصّل في كمه غير الثراب. وقيل: المرادٌ التَرابُ خاصَةَ حملا للحديثِ 
عل ظاهرهِ» وهذا جود لا ينبغي التَعويل عليه» ومثله حمل من حمل حديكٌ : 
« حو الراب في وجوه المدّاحينً »على معناهُ الحقيقيّ. 

قوله: « والسّورٍ » بكسر السَين المهملةء وفتح انون المشددةء وسكونٍ 
الواو بعدها راء: وهو الهر. وفيه دلي على تحريم بيع الهرٌء وبه قال أبو هريرة 
ومجاهدّ وجابرٌ بُ زيٍ» حكى ذلك عنهم ابن المنذر» وحكاه المنذريٰ أيضًا 
عن طاوس» وذهبً الجمهورٌ إلى جواز بيعه. وأجابوا عن هذا الحديثِ بما 
تقدَّمّ من تضعيفه» وقد عرفت دفعَ ذلك . وقيل : إن يحمل النَهِيْ على كراهة 
الّنزيهء واد بيعهُ ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءاتِ» ولا يخفى أن 
ا ا ی ا ا و ی 


(۲) كذا بالأصل» وفي «الفتح»: «العرافون». 
(۳) أخرجه: أحمد .)٥/٦(‏ 


كتاب البيوع ۹ 


8 ر ج o‏ 
باب النّهُي عَنْ بيع فضل المَاءِ 


۲- عن ياس بن عَبْدِ : أ التي اة هى عَنْ بيع قَضل الْمَاءِ . رَوَاه 
الحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَة» وَصَحَحَة الترْمذِي . 

۳-وَعَن جًابر» عن الس ية مِْلَه . رَوَاهُ أخمَدٌ» وان ماج . 

حديتٌ إياس قال القشيري: هُوّ على شرط الشيخين . 

وحديتُ جابر هو في « صحيح مسلم » ولفظةُ لفظٌ حديث إياس» وكذا 
أخرجة النَسائِيٌ. ا 

والحديثانِ يدلانِ على تحريم بيع فضل الماءء وهو الفاضلٌ عن كفاية 
ST‏ 0 الكائن في أرض مباحة أو في أرض 
مملوكة» وسواء كاد للشُرب أو لغيرو» وسواء كان لحاجة الماشية أو الرّرع» 
وسواء كان في فلاةٍ أو في غيرها. وقال القرطبيٌ: ظاهرٌ اللَفظ النهيُ عن نفس 
بيع الماء الفاضل الذي يُشربُ؛ فة السَابق إلى الفهم . وقالّ اللَوويّ حاكيًا عن 
ENS A ea‏ 
مء آخرٌ يستغني به. الثاني : أن يكودً البذل لحاجة الماشية لا لسقي الرّرع . 
اللَالفٌ: أن لا يكونٌ مالك محتاجًا إليه. ا 
(۱) أخرجه: أحمد (۱۷/۳) (۳۸/5)ء وأبو داود .)۳٤٧۸(‏ والترمذي (۱۲۷۱)» 


والنسائی (۷/ ۳۰۷)» واین ماجه .)۲٤۷١(‏ 
(۲) اخرجه: مسلم (٥/٤۳)ء‏ وأحمد (۳/ ۰۳۳۸ ۳۳۹)ء وابن ماجه .)۲٤۷۷(‏ 


۰ £ المحلد السادس 


حديتٌ أبي هريرةً عند الشيخين" مرفوعًا بلفظ : « لا ثُمنعٌ فضل الماءِ ليمع به 
فضل الكاا » وذكرّه صاحبُ « جامع اللأصول » بلفظ : « لا باع فضلٌ الماء » 
وهو لفظ مسلم . وسيأتي هذا الحديتٌ وما في معنا في باب النهي عن منع 
فضل الماءِ من كتاب إحياءِ المواتِ. 

ويُويَدُ المنعَ من البيع أيضًا أحاديث : « الاس شركاءُ في ثلاثِ: في الماءِء 
والكلاء والتَار » وستأتي في باب: الاس شركاءٌ في ثلاثِ من كتاب إحياءِ 
المواتِ أيضا. وقد حمل الماء المذكورٌ فى حديثى الباب على ماءِ الفحل» 
وهو مع كونه خلاف الظاهر مردودٌ بما في حديثِ جابر الذي أشارَ إليهِ 
المصلّفُ» فلهُ في « صحيح مسلم ‏ بلفظ : « بى رسول الله ية عن بيع 
فضا الماءء وعن منع ٩‏ ضراب الفحاإ «. 

وقد خصَص من عموم حديثي المنع من البيع للماءِ ما كان منه محررًا في 
الآنيةء فإِنّهُ يجوز بيعهُ قياسّا على جواز بيع الحطب إذا أحرزة الحاطبُ؛ 
لحديث الذي أمرهُ ية بالاحتطاب ليستغنيّ به عن المسألة» وهو مق عليه من 
حديث أبي هريرةًء وقد تقدَمَ في الرّكاة. وهذا القاس بعد تسليم صحته إِنْما 


في الأصولِ. 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱٤٤‏ مسلم .)۳٤/٥(‏ 


)۳( الذي في (صحيح مسلم) : اا 


كتاب البيوع ۳١‏ 


ولكلّهُ يشكلٌ على النّهي عن بيع الماءِ على الإطلاقي ما ثبت في الحديثِ 
الصحیح''“ « أن عثمان ان شترى نصف بئر رومة من اليهوديّ وسبَلها للمسلمينَ 
بعد أن سمعَ اللي بي يقول: من يشتري بئرَ رومة فيوس بها على المسلمين 
وله الحلَةً؟ وکان اليهوديٰ يبع ماءها» . الحديك» فإِنَهُ كما يدل على جوازِ بيع 
البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها؛ يدل على جوازِ بيع الماء؛ لتقريره كاز 
لليهودي على البيع. 

ويجاب بأ هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوك اليهودِ في ذلك 
الوقتِ قوبةء والب ب صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليوء ثم 
استقرّت الأحكامٌ» وشرعَّ لأمَتهِ تحريم بيع الماءِ فلا يُعارضة ذلك الَقريرُ 
وها الماء هنا دخل تبعًا لبيع البئرء ف 


باب الي عن ت من عَسْب الْقَخا 


1€“ - عن ابن عَمَرَ قال: د ا . روه 
اء وَالبْخّاريّء وَالنَسَابِيٰ› ا 


-وعَن جًابر: أن الي بي هى عن بيع ضراب الفخل. روه 
Doe E AS‏ 


(1) أخرجه: البخاري .)٠١/٤(‏ وأحمد .)0٥۹/۱(‏ 

(۲) آخرجه: البخاري (۱۲۲/۳)» وأحمد (۲/٤۱)ء‏ وأبو داود »)۳٤١٩۹(‏ والترمذي 
(۷۳)). والنسائی (۷/ .)۳۱١‏ 

9 ا ا 7 واا 0 


e۲‏ | المجلد السادس 


٩‏ وَعَن آئس: أن رَجُلا مِن كلاب سال الي ية عَن عشب 
القخل فَتَهاهُ فَقَالَ: يا رَسُول اللّهء إلا طرق القَخل فَُكرَمٌ . قَرَحْص لَه في 
الكرَامَة. روا الترْمذِيٰ قال : حَدِيتٌ حَسَن غريب . 

في الباب عن أنس غير حديثِ الباب عند الشافعي. وغن علي عند 
الحاکم في «علوم الحديثِ ٠»‏ وابنِ حباً» والبزارٍ. وعن البراءِ عند 
الطبراني . وعن ابن عباس A‏ 

قوله : « عسب الفحل » بفة بفتح العين المهملة»› وإسكان السين المهملة أيضاء 
وفی آخره مو حا وال له: ال أيضاء والفحل : الذكر من كل حيوان 
فسا کان اود او فسا ای غير لاف وقد روی الّسائيٰ 
آبی هریرة : «( نه عن عسيب ا واختلف فيه فقيل : و الفحل . 
وقيل : أجرةٌ الجماع» ويُوَيْدٌ الأول حديتُ جابر المذكورٌ في الباب. 

وأحاديتُ الباب تدل على أن بيع ماءِ الفحل وإجارتة حرام؛ لاله غير متفوّم 
ولا معلوم ولا مقدور على تسليمهء وإليه ذهب الجمهور. وفي وجه للشَافعيَة 
و و ال وای س وھ روک کن مالك اما عور 
إجارةٌ الفحل للصراب مده معلومة . وأحاديتُ الباب ترد عليهم؛ لأا صادقة 
E O‏ 
(1) أخرجه: الترمذي .)۱۲۷٤(‏ 
() «معرفة علوم الحديث» (ص۹٠٠)‏ وقد بين الحاكم علته فراجعه. 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)١١۷١(‏ 


( ا ج الطبراني ذ فی «الکبیر» .)۱١١۹۲(‏ 
)١(‏ «السنن الكبرى» (1A ٠(‏ 


كتاب البيوع ار 


ينزي ولا يصح القياس على تلقيح اللَخل ؛ لان ماء الفحل صاحبة عاجر عن تسليمه 
بخلاف اليح . قال ذ في « الفعح *: وما عاريةُ ذلك فلا خلاق في جوازه. 


ت وله : « فر حص لة فى الكرامة » فيه دليل على أن المعيرَ إذا أهدى إليه 
المستعير هدئة بغير شرط حلت له وقد بورد اللرغيب في إطراف الفحل : 
أخرحَ E E E CC E A‏ 


فرسًا فأعقبٌ کان له كأجر سبعينَ فرسًا » . 
اب الي عن بيوع الغْرَرٍ 


۷- ع اٻي هُرَيرَة: أن الي با نه عَن بيع الحَصَاة» وَعن بيع 
لعَرَر. رَوَاه الْجَمَاعَة إلا البخاري . 


۸-وَعَن ابن مَنْعُوٍ: أن اللي كيا قال : « لا تشتَرُوا السّمَّك في 


أ چو ر ٤(۶‏ 
المَاء فإانه عرر ). روه اشا 


.)٤٦١/٤( «الفتح»‎ )1( 

(۲) أخرجه: ابن حبان .)٤1۷۹(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (/۳)» وأحمد (۲/ »)٤۹4٦ ٤۳٦ ۲٠۰‏ وأبو داود ›»)۳۳۷١(‏ 
والترمذي (۱۲۳۰)» والنسائي (۷/ »)۲٣۲‏ وابن ماجه .)۲۱۹٤(‏ 

م ا غ ا ن 
المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرفوعا به . 
قال البيهقي في «السنن» :)۳٤١ /١(‏ «هكذا روي مرفوعاء وفيه إرسال بين التسيب 
وابن مسعود» والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله ورواه أيضًا 
سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء». 
ونقل الخطيب في «تاريخه» )۳٦۹ /٥(‏ عن الإمام أحمد قوله: «وحدثنا به هشيم عن 
یزید فلم یرفعه» . 


٤‏ المجلد السادس 


۹-وَعَنِ ابن عُمَرَ تال : ته رسو الله ية عَن بيع حَبَلٍ الْحَباّة. 
ا وَمُْْلِمْء والتريذِيٰ . | 

وفي روايَة : هي عَن بيع حَبَلٍ ابا . وَحَبَل الْحَبلّة أن تنج الاه ما في 
بَطنهاء م تحمل التي يَجَث. روه ا 

ي َفْظ : کک الحاهلية ۰ ھ ك 
ن يق ی مل ٠‏ 

في لفظ : كانوا ياعون الْجَرُورَ إلى حَبَلٍ اة ََهاهُمْ ي عَنهُ 
راه البْخاريٌ““ . 

حديتٌ ابن مسعود في إسنادهِ يزيد , بن آٻي زياڊء عن العم بن ران :جن 
ابن مسعودٍ. قال البيهقيٌ : فيه إرسال بين المسيّب وعبد اللو والصحيح وقفه 
وقال الدارقطنيٰ في «العلل »: اختلفَ فيه والموقوف أصح. وكذلكٌ قالَ 


کڪ قال الخطيب : «كذلك رواه زائدة بن قدامة عن يزيد ر بن أبي زياد موقوفا على ابن 


مسعود وهو هو الصحيح» : 
ورجح الدارقطني أيضًا الوقف» وكذا ابن الجوزي . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (/ ۲۷۵)» و «العلل المتناهية» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ و «الحلية» 
ا نعیم (۸0/). و «التلخيص الحبير» .)١٤/۳(‏ 
(۱) آخرجه: مسلم »)۳/٥(‏ وأحمد ٩۳ »٥/۲(‏ ۸۰)ء والترمذي (۱۲۲۹). 
(۲) «السنن» (۳۳۸۱). 
(۳) أخرجه: البخاري »)٠٤/١( )٩١/۳(‏ ومسلم (١/۳)ء‏ وأحمد (۲/ ١٠ء .)۷١‏ 
0( (صحيح البخاري» (1£/۳(. 


كتاب البيوع to‏ 


الخطيبُ وابنُ الجوزيّ. وقد رویٰ أبو بكر بن بي عاصم» عن عمران بن 
حصین حدیتًا مرفوعًاء a n‏ 
قوله ؛ « نى عن بيع الحصاة » اختلفَ في تفسيره فقيل : هو أن يقول: بعتك 
من هذه الأثواب ا عليه هذه الحصاةٌء ويرمي الحصاةًء أو من هذه 
الأرض ما انتهت إليه في الرّمي. وقيلّ: هو أن يشترط الخيارَ إلى أن يرمي 
الحصاةً. وقيل : هو ن يجعل نفس الرّمي بيعَا. وده ما أخرجه البرَارُ من 
طريتي حفص بنِ عاصم عنه أن قال: ب يعني : إذا قذفَ الحصاة فقد وجب البيع . 
توله : e a‏ وبراءين مهملتين. وقد ثبت اهي 
ی اغات مش المكرة ني الاجه وها عن ابن عم عد احم راي 
حبًانَ“. ومنها: عن ابن عباس عند ابن ماجه. ومنها: عن سهل بن سعلٍ 
عند الطبراني" . ومن جلة بيع الغرر بيع السَمكِ في الماءِ كما في حديثِ ابن 
خود ف کا O‏ والمعدومٌ 
والمجهول والابٌ وكلٌ ما دخلَ فيه الغررٌ بوجه من الوجوه. قال الووي: 
المي عن بيع الغررٍ أصلٌ من أصول الشُرع يدخل تحت مسائل كثيرة جدًا. 
وتفن من بيع الغررٍ أمران: أحدهما: ما يدخلٌ في المبيع تبعّا بحيتُ لو أفرّد 
لم يصح بيعة. والثاني: ما يسامح بمثلو إما لحقارتهء أو للمشفّة في تمييزو 
(۱) أخرجه: أحمد »)٥/۲(‏ ابن حبان .)٤۹۷۲(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۹۵). 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)٥۸۹۹(‏ 


(4) حاشية : عبارة «الفتح»: ويلتحق به بيع الطير في الهواء. إلخ. وهي أحسن؛ لعدم 
النص فيه. 


۳۹ المجلد السادس 


أو ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناءء واللْبن في 
ع الدابةء والحمل في بطنهاء والقطن المحشوٌ في الجبَة. 

توله : جل الح الل بف الام المهملة والباءء وغاطّ عياض من 
a‏ والحبلة بفتحهما أيضًا جم حابل» مثل 

E‏ > وكتبة وكاتب» والهاءُ فيه للمبالغة. وقيل: هو مصدرٌ سمي به 

الحيواد» والأحاديتُ المذكورة في الباب تقضي ببطلانِ البيع ؛ »> لأ النّهيّ 
يستلزم ذلك؛ كما تقرَرَ في الأصول. 

واختلف في تفسير حبل الحبلةء فمنهم من فسّرهٌ بما وق في الرّواية من 
تفسير ابن عمرَ» كما جزم به ابن عبد البرٌ. وقالً الإسماعيلي والخطيبُ: هو 
من کلام نافع» ولا منافاة بينَ الرّوايتين. ومن جلة الذَاهبينَ إلى هذا التفسير 
الك والشافعيٰ» وغيرهما» وهو أن يبيعَ لحم الجزورٍ بثمن مؤجُل إلى أن 
يلد ولد الاقة. وقيل : إلى أن يحمل ولد الَاقة» ولا بُشترطٌ وضع الحمل» 
جزم أبو إسحاق في « النبيه »» وتمسّكً بالفسيرين المذكورين في الباب 4 
لبش فیا دک ان :لد الد وک وع في رواد مو غاا بل « کال 
الرَجلٌ يبتاعٌ إلى أن تنج النَاقة ثم ت تنتجَ التي في بطنها » وهو صريځ في اعتبار 
أن يلد الولد ومشتمل على زيادةٍ فيرجح. 

وقال أحمدٌ» وإسحاق» وابنٌ حبيب المالكيْ» والترمذيْ» وأكثرٌ أهل اللخة 
منهم أبو عبيدة وأبو عبي: هو بيعٌ ولد الاقة الحامل في الحالِء فتكون عله 

الي على القولِ الأول جهالة الأجل» وعلى القول الَاني: بيع الخغرر؛ لكونه 
معدومًا ومجهولًا وغيرّ مقدور على تسليمه. ويْرجُّح الأول قولةُ في حديثِ 
الباب: « لحم الجزور »» وكذلك قول : «يبتاعودً الجزور » قال ابن التّين : 


کتاب البيوع ¥ 


محصَلٌ الخلافِ هل المرادٌ البيعٌ إلى أجل أو بيع الجنين» وعلى الأول هل 
المراذ بالأجل ولادة الام آم ولادةٌ ولدها؟ وعلى الثاني : هل المرادٌ بيع الجنين 
الأول أو جنين الجنين؟ فصارت ا أقوال» کذا| في ) اح 7 


قرله: « أن تنتج » [ بض ° أوله» وسكونِ ثانيوء وفتح ثالثه» والفاعلٌ 
الَاقةء قال في « الفتح »*: وهذا الفعل وقح في لخة العرب على صيغة الفعلِ 
المسند إلى المفعول. تولة : « الجزور » بفتح الجيم» وضمٌ الاي : : وهو البعيرٌ 
ذكرًا کان أو أنثى 


۰٣-وََن‏ شَهر بن حَوشَپ ڪن أي سَمِيڊِ ٿال : هى الي ي عَنْ 
شرَاءِ ما في بُطَونِ العام حت تَصَعَء وَعَن بيع ما في ضَرُوعِها إلا بكيلِء 
َع شِرَاءِ العَبْدِ وُو آبق» وَعَن شِرَاءِ الْمَعانِم حى تفْسَمَء وَعَن شِرَاءِ 
الصَدَقَاتِ حى تفْبَض» وَعَن صَربَةٍ العَاِص. روَا أحْمَدُء واب مَاجَه» 
وَلِلترْمِذِیّ مله : شِرَاءُ الْمَعّانم . وَقَالّ: عُريب . 
۱-وعَن ابن قال : تى النبي با عن بيع الْمَعُانِم حَنّى حتوا 


َة تفْسَمَ . روه الاه(“ 


.(oA/0 «الفتح»‎ (۱) 

(۲) في الأصل: بفتح. خطاً. والمثبت من «الفتح» .)۴١۸/٤(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد (۳/ »)٤۲‏ وابن ماجه »)۲۱۹١(‏ والترمذي .)۱٥۹۳(‏ 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «العلل» للرازي (۱۱۰۸)ء و «الاإرواء» (۱۲۹۳). 

(6) «السنن» (۱1/۷*). 
وراجع : «اللإرواء» .)٠٤١/٥(‏ 


۲ - - وََنِ پي هُرَبِرَةَء عَنِ اللي ياء م ا 

۳-وَعَنِ ان عَبّاس فال : هى الي ب أن باع تمر حى يُطْعَمَء 
اؤ ضوف عَلّى ظهر اؤ لبن في ضزع» او سَمْنَ في اَن . روء قطني . 

حديتُ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا البرَارُ والدًارقطنئ”" . وقد ضعَفَ الحافظُ 
إسناد وشهرٌ بن حوشب فيه مقال تدم . وقد حسَنَ التّرمذي ما أخرجه منه. 
وید اکر الأطرافِ التي اشتملَ عليها أحاديتُ أخرُ» منها أحاديتٌ اللي عن 
بيع الغرر» وما ورد في النّهي عن بيع الملاقيح والمضامينء› وما ورد في حبل 
الع ا التفسيرين . ۰ 

وحديتُ أبي هريره في ٳسنادِ ابي داو رجل مجهولٌ. 

وحديتٌ ابن عباس الآخرٌ أخرجة أيضًا البيهقئ“ ٠‏ وفي إسنادهِ عمر بن 
فرُوخ» E E NR E‏ 
وغيرة. وقد روا عن وكيع مرسآا أبو داو في « المراسيل ” اواین آي ية 
في « مصتفهِ ) . قال : ووقفةُ غيرةُ على ابن عبّاس» ا وأخرجه 


(۱) اآخرجه: أحمد »)٤۷۲/۲(‏ وأبو داود (۳۳۹۹). 
(۲) «السنن» (۳/ .)١١‏ 
واختلف في وصله وإرساله. 
راجع : «السنن الكبرئ» للبيهقي .)٤٠ /١(‏ و «التلخيص الحبير» »)٠٤/۳(‏ ونصب 
ل 0/(. 
وروي موقوفًا أيضًا على ابن عباس ورجحه البيهقي فيما تقدم . 
(۳) آخرجه: الدارقطنی (۲۸۳۹). 
I E‏ 
(0) أخرجه: أبو داو في «المراسيل» (۱۸۳). 


أيضًا أبو داو“ من طريتي أبي إسحاق» عن والشافعی“ من وجه 


ك عن ابن عباس . والطبران 2 « الأوسط ۲ من طريت عمرَ المذكور 
E E YN‏ 

وفي الباب عن عمرادً بن حصين مرفوعًا عند بي بكر بن بي عاصم بلفظ : 
« مى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلبَء وعن الجنين في بطونِ 
الأنعام» وعن بيع السّمكِ في الماءء وعن المضامينء والملاقيح» وحبل 
الا رھ NA‏ . 

قرله: « عن شراء ما في بطون الأنعام » فيه دليل على أنه لا يصح شراءُ 
الحملء وهو مجم عليه والعلة الا وة الفرة له على التسليم. ترله: 
N E e‏ 
لما فيه من الغرر والجهالة» EEA SEY‏ 
صاعا من حليب بقرتي » فان الحديتٌ يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة. 

تول : « وعن شراءِ العبدِ البق » فيه دليل على أنه لا يصح بيعةٌ. وقد ذهب 
إلى ذلك الهادي والشّافعيْ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابة» والموَيدُ بالل 
وأبو طالب: إلَهُ يصح موقوفًا على التسليم. واستدلوا بعموم قوله تعالی: 
موحل اله ای [البقرة: ]۲۷١‏ وهو من النَّمسْكْ بالعام في مقابلة ما هو أخص 
منه مطلقًاء وعلَةٌ الّهي عدم القدرة على على التسليم إن كانت عينُ العبدِ الآبق 
معلومةًء وإِلا فبمجموع الجهالة والغرر وعدم القدرة عل التسليم. 
(1) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (۱۸۲). 
(۲) أخرجه: الشافعي .)٠٤۹/۲(‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳۷٠۸(‏ 
() ذكره الحافظ في «التلخيص» .)٠٤١/۳(‏ 


4 المجلد السادس 


توله: « وشراءِ المغانم » مقتضى اللهي عدم صحَة بيعها قبل القسمة؛ لاله 
لاملك - على ما هو الأظهرٌ من قول الشافعي وغيرهِ - لأحدِ من الغانمينَ 
قبلها» فيكو ذلك من أكل أموال الاس بالباطل . 

قوله: « وعن شراءِ الصدقاتِ » فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدّتي عليه بي 
a E O‏ وقد خصص من هذا العموم 
المصدق» فقيل : : يجوز له بي الدقات قبل قيضهاء وغو غير مقبول إلا بدليل 
يخص هذا العموم» وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردةٌ» على .' 
تسليم قيامها مقامٌ القبض فلا فرق بينة وبين غيره. 

قوله: « وعن ضربة الغائص » المراد بذلك أن يقول من يعتادٌ الغوص في 
البحر لغيره: ما أخرجته ا الغوصة فهر لك بكذا من التّمن› فان هذا 
لايصح؛ لما فيه من الغررِ والجهالة. 

توله: ( : نه الَبي اة أن يُباعَ ثمر حى يُطعمَ » سيأتي الكلامٌ على هذا في 
باب اهي عن اللّمرِ قبل بدو صلاحه. قرلك: « أو صوف على ظهر » فيه دليل 
على عدم صحَةٍ بيع الصوفِ ما دام على ظهرِ الحيوان» وإلى ذلك ذهب العتر؛ 
والفقهاءء والعلّةٌ الجهالةُ والنّأديةُ إلى السجار في موضع القطع . قرله: « أو 
سمنْ في لبن » يعني : لما فيه من الجهالة والخررٍ. ۰ ۰ 

- وعَنْ أپي سَعِيِ قال : هى رَسُول الله ية عن الْمُلَامَسَةَ 
وَالْمُابدّةٍ في ابيع . وَالْمُلَامَسَةٌ: لَمْسُ الرَجُل تَوْبَ لحر يِه باللْيل أو 
اهار ولا بقلب . وَالْمُابدّةٌ: أن نبد الرَجُلٌ إلى الرَجُل بتؤبهء وَين الآَخَرُ 
بئؤبه» يکو ذلك بَيعهُمَا ِن َير ئظر ولا راض . ففق عَلَيهِ". 


(۱) أخرجه: البخاري (41/۳)ء (۷/ ١۱۹)ء‏ ومسلم »)۳/٥(‏ وأحمد (۳/ .)۹٥‏ 


كتاب البيوع ا٤‏ 


-4٥‏ وَعَنْ 2 قال : ته النَبيْ ل عن الْمُحَاقَلَّةء وَالْمُخَاضرة 
وَالْمنابَدّة» وَالْمُلامَسَةء وَالْمُرَابَة . روه الُخاري'. 

توله: « عن الملامسة والمنابذة » هما مفسّرانٍ بما ذكرَ في الحديث» ذكرَ 
البخارئ: ذلك في الباسن عن الزهرى :وقد فسرا مان الملامعة + أن يمس 
الوب ولا ينظر إليهء والمنابذة : أن يطرح الرَّجلٌ ثوبة بالبيع إلى الرّجل قبل أن 
يقلبةَ وينظر إليه» وهو كالتّفسير الأول . قال في « الفتح 0 ولاأبي عوانة عن 
يُونس : أن يتبايعَ القومٌ السّلعَ لا ينظرود إليها ولا يُخبرونّ عنهاء أو يتنابدّ القومُ 
السلعَ كذلك» فهذا من أبواب القمار. وفي رواية لابن ماج" من طريتي 
سفيانَ عن الرْهريّ: أن المنابذةً: أن يقول: أل إلى ما معكَ وألقي إليك ما 
معي . وللئسائي“ من حديث أبي هريرةً: الملامسة: أن يقول الرَجلٌ لجل : 
أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظرٌ أحدّ منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسة لمسًا. 
والمنابذة: أن يقول: أنبد ما معي وتنب ما معك» فيشتري كل واحدِ منهما من 
الآخر ولا يدري كم مع الآخر. 

وروی أحمد عن معمر أنه فر المنابذةٌ بأن يقول : إذا نبذت هذا اللَوبَ فقد 
وجب البيعٌ . والملامسة: أن يلمس بيده ولا ينشرهُ ولا يُقَلَبهُ إذا سه وجت 
ايع . ولمسلم عن آبي هريرةً: الملامسة: أن يلمس كل واحدِ منهما ثوب 
جا شیر امل الماد ان شد کل وا و یا تو إلى الا ت بطر 
(۱) «صحیح البخاري» (۱۰۲/۳). 
() «الفتح) .)۳٥۹/(‏ 


)۳( ابن ماجه (۲۱۷۰)» وهو قول سفيان بن عيينة» لا قول الزهري . 
() النسائي (۷/ .)۲٣۲‏ 


واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ: وهذا التَفسيرٌ الذي في حديثِ 
أبي هريره أقعدٌ بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأا مفاعلةٌ فتستدعي وجود الفعل 
ن اجان 

قال" : واختلفَ العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور» هي وجه 
شافعيّة . أصخها: أن يأتيَ بثوب مطوىٌ أو في ظلمة» فيلمسة المستامء 
فيقولٌ له صاحبٌ التّوب: بعتكة بكذا بشرط أن يقومَ لمسك مقامٌ نظرك» 
ولا خيارَ لك إذا رأيه» وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث . الثاني : أن 
يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. الّالث: أن يجعلا اللأْمسَ شرطًا في 
قطع خيارٍ المجلس» والبيعٌ على التأويلاتِ كلها باطل. 
أصخُها: أن يجعلا نفس التّبذٍ بيعًا كما تقدَمَ في الملامسة» وهو الموافق 
للتفسير المذكور في الأحاديثِ. والثاني: أن يجعلا الَبذّ بيعًا بغير صيغة . 
والتًالك: أن يجعلا التب قاطعًا للخيار. هكذا في « الفتح »'. 

والعله في لهي عن الملامسة والمنابذة الغررٌ والجهالة وإبطال خيارٍ 
النجلنء رخات ان اي الك عن ما اتل علد من اناف وة 
في باب الّهي عن بيع الثمر قبل بدو صلا وأا المخاضرة المدكورة فه 
وا ی و اک ر ا 
وسيأتي الخلاف في ذلك . 


(۱)( «الفتح» (/ 1-0۹( . 


كتاب البيوع 4 


باب اهي عَنِ الاشتلتاءِ في ابيع إلا ن ب VE‏ 


۹٩‏ عن جَابر: ّ التي اء هى عَن الْمُحَاقَلَة والْمُرَابَةء راثيا 
إلا أن تُعْلَمَ . روَا اللاي والترَمذِيٰ وَصَححة . 

الحديت أخرجة مسلمْ بلفظ : E‏ » وأخرجة أيصًا بزيادةٍ: « إلا 
أن کک ابن حبَّالَ في ( صحیحه »" . وغلط ابن الجوزيّ فزعمَ أن هذا 


الحديت متفق عليه» وليس اا كذلكڭ؛ فانً البخارىٌ لم يذکر في کتابه 
«الشيا» . 


وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزابنةء وسيأتي الكلامٌ عليهما. واشنيا - 
بش اف ونون NE‏ 
شينًا ويستثنيّ بعضه» فإن کان الذي استثناه معلومًا ر ا کن واا 
الأشجار» أو منزلا من المنازلء أو موضعًا معلومًا من الأرض صح بالاتّفاق» 
وإن کان مجهولا نحو أن يستثنيّ شيئًا غير معلوم لم يصح البيعٌ . 


(۱) أخرجه: الترمذي (۱۲۹۰)» والنسائی )۲۹٦/۷(‏ من حديث سفيان بن حسين» عن 
قال الترمذي في العلل الكبير» (ص۱۹۳): اا محمدا - یعنی : البخاري -: عن 
ST a‏ 
والحديث؛ فى البخاري )٠١١/۳(‏ بدون ذكر «الثنيا» . 
وراجع : «اللإرواء» .)۱۳١۴٤(‏ 

)۲( «(صحیح ابن حبان» .)٤۹۷۱(‏ 
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وقد قيلً: إِلهَ يجوز أن يستثنيّ مجهول العين إذا ضربَ لاختيارهِ مده 
معلومةً؛ لأنّهُ بذلك صارَ كالمعلوم» وبه قالت الهادويَةٌ . وقال الشافعيٌ: لا 
فا ااا عا لے ون رواو و ن ا و 
تحت عموم الحديثِ» وإخراجها يحتاح إل دليل» ومجرَدٌ كونِ مدَةٍ الاختيار 
وة ار عا ر قي ان د دل ل ر ن 
بصيرة حال العقدِ وهو المعتبرٌ. والحكمة في النّهي عن استثناء المجهولِ ما 
يتضمّنه من الخرر مح الجهالة. 


اب بعتن في بَيْعَةَ 


بیعیں 


۷- عن أي هُرَبرةَ قال : قال رَسُول الله ي : «مَن بَاعَ بَيعََيْنِ في 
عة قله أَوكسهُمَا او الا رو انو داو 


في لَفظ: « هى التب ية عَن بَيعَتين في بَيعَة». رَوَاهُ خمد 


ت 


وَاللَسَائِيٰ» وَالتَرمِذِيّ و 
SS e.‏ 
ليع يفول : e‏ بکڏاء TT‏ وکذا. روا اشد ر 
(۱) «السنن» .)۳٤١١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)٥۰۳ ٤۷٥ ٤۳۲‏ والترمذي (۱۲۳۱)» والنسائي (۷/ )۲۹۰١‏ . 


(۳) «المسند» (۳۹۸/۱). 
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حديتٌ أبي هريرة باللّفظ الأول في إسنادهِ محمد بن عمرو بن علقمةً 
I E N EEE‏ 
بالاّفظ اني : عند من دذکره الضف وأخرجه أيضًا ا القافم ه0١‏ وفالك في 
« بلاغاته » . 


وحدیت ابن مسعود أورده الخاف فی ( التلخيص e‏ وسکت عنهۀ» قال 
في « مجمع الروائد »: رجال أحمدَ ثقاتٌ» وأخرجة أيضًا البرَارُ و الطبران 
في « الكبير » و« الأوسط 2 


وفي الباب عن ابن عمر عند الذّارقطنيّ وابن عبدِ البر. 

توله: « من باع بيعتين » فسّرهُ سمال بما روا المصنّفٌ عن أحمد عنه» وقد 
وافقةُ على مثلٍ ذلك الشافعيّ فقال: بأن تقول : بعتك بألفٍ نقدًا أو ألفين إلى 
سنةء فخذ أييّما شعت أنتَ وشت أنا. ونقل ابن الرّفعة عن القاضي أن المسألة 
مفروضة على أنه قبل على الإبمام. أمّا لو قال : قبلت بألفي نقدًا أو بألفين 


(1) «معرفة السنن والاآثار» للبيهقى .)١٠۱۸(‏ 

.)۸١-۸٤ /٤( «مجمع الزوائد‎ )۳( ٠ .)۲۷/۳( «التلخيص»‎ )9( 

.)۹1۰۹( أخرجه: البزار (۱۲۷۷» ۱۲۷۸) كشف» اا في «الکبیر»‎ )٤( 

.)۳۸۸ /۲٤( «التمهید»‎ )٥( 
وهو عند الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث ابن عمر» فلعل‎ 
: الشارح قد أخطاً في النقل من «التلخيص». وعبارة «التلخيص»: «وحديث ابن عمر‎ 
. وحديث ابن عمرو: رواه الدارقطني»‎ ٠... رواه ابن عبد البر‎ 


4 المجلد السادس 


- وقد فشر ذلك الشافعیٰ بت بتفسیر خر فقال: :هواك قول : بعتك ذا العبد بألف 
عل أن تبيعني ارك کد ای2 إ5 وجب لك غبدئ وجب لى اعد ۰ 
وهذا يصلح تفسيرًا للرّواية الأخرى من حديث أبي هريره لا للأولى؛ فان 
قول : « فلةٌ أوكسهما» يدل على أنهُ باع السَيءَ الواح بيعتين» بيعة بقل وبيعة 
بأكثرً . 

وقيل في تفسير ذلك : هو أن يُسلْفةُ دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر» فلمّا حل 
الأجل وطالبة بالحنطة قال : بعني القفيرً الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين› 
فصارَ ذلك بيعتين في بيعة؛ لأنٌ البيعٌ اللَانيّ قد دخل على الأول فيّرد إليه 
أوكسهما وهو الأول كذا في « شرح السننِ » لابن رسلانٌ. 

قرله: « فل أوكسهما» أي : أنقصهما. قال الخْطَابيْ: لا أعلمُ أحدًا قالَ 
بظاهر الحديثِ وصحُحَ البيعٌ بأوكس التّمنين إلا ما حكيّ عن الأوزاعيٰ وهو 
مذهتٌ فاسدٌ. انتهی . ولا يخفی أن ما قالةُ هو ظاهرٌ الحديث؛ لأنُ الحكمَّ له 
بالأوكس يستلزمٌ صحة البيع به. 

قوله : « أو الرّبا » يعني : أو يكونٌ قد دخلَ هو وصاحبة في الرَّبا المحرّم إذا 
لم يأخذ الأوكس بل أخً الأكثر» وذلك ظاهرٌ في التفسير الذي ذكره ابن 
e E‏ 


)١(‏ حاشية بالأصل : صوابه : دارك. ولفظ الترمذي فيما حكاه عن الشافعي هو أن يقول: 
أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامك وجب لك 
داري» وتفارقا على بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري کل واحد منهما ما وقعت عليه 
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لمن قال : يحرم بيع السّيءِ بأكثرَ من سعر يومه؛ لأجل اللّساء. وقد ذهب إلى 
ذل الا عا ليو لاض والضو ر فلل الاد 
والاإمام يحیی . 

وقالت الشَافعيةٌ» والحنفيةٌء وزيد بن على والمويّدُ باللّه» والجمهوز: إِله 
نجور؟ لعموم الأدلّة القاضة بجوازه وهو الظاه؛ لأ ذلك المتمسّك هو 
الرّواية الأولى من حديث أبي هريرةًء وقد عرفت ما في راوا من المقال» ومع 
ذلك فالمشهور عن اللفظ الذي روا غيرة وهو اهي عن بيعتين في بيعةء ولا 
حجَة فيه على المطلوب. 

ولو سلّمنا أذ تلك الرّواية التي تفرد بها ذلك الرًّاوي صالحةٌ للاحتجاج لكانَ 
احتمالها لتفسير خارج عن محل الّزاع - كما سلف عن ابن رسلانٌ - قادحا في 
الاستدلالِ بها على المتنازع فيه على أن غاية ما فيها الدّلالة على المنع من 
البيع إذا وق على هذه الصورةء وهي أن يقول : «بعتك نقدًا بكذا» ونسيئةٌ بكذا»» 
لا إذا قال من أل الأمر : «نسيئةٌ بكذا» فقط وكانَّ أكثرّ من سعر يومه» مع أن 
المتمسّكينَ هذه الرّواية يمنعون من هذه الصُورة» ولا يدل الحديث على ذلك 
فالدّليل أخص من الدّعوى. وقد جمعنا رسالةٌ في هذه المسألة وسمُيناها « شفاء 
العلل في حكم زيادة امن لمجرَدِ الأجل » وحمقناها تحقيقًا لم نسبق إليه. 

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار المن في صورة بيع الشيء 
الواح بثمنين» والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيعَ منه 
ذاكء ولزومٌ الرّبا في صورة القفيز الحنطة . 


توله : « أو صفقتين في صفقة » أي : بيعتين في بيعة. 
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َابُ النَهي عَنْ بيع العُرْبُون 


1۹- - عن عَمْرِو بن شَيب» عَن ايو عَن جد قال : هى الي يا 
عن ت الْعْربَان. روه امد وَالنَسَابِیٰ» وأو اؤ وَهُوَ لِمَالك في 
« الْمُوَطٍ“. 

الحديتُ منقطع ؛ لاأنَهُ من رواية مالك أنه بلغ عن عمرو بن شعيب ولم 
يُدرکة» فبينهما راو لم يسم وسمُاهُ ابن ماجه فقال: عن مالكِ» عن 
عبِ الله بن عامر الأسلميٌ . وعد الله لا يُحتح بحديثو» وفي إسنادِ ابن ماجه 
هذا أيضًا حبيبٌ كاتبُ الإمام مالك» وهو ضعيفٌ لا يحت به. وقد قيل: إن 
الأجل الذي لم يسم هو ابن لهيعةًء ذكرّ ذلك ابن عديّ» وهو أيضًا ضعيف. 
وروا الدارقطنيٰ والخطيبُ عن مالكِ» عن عمرو بن الحارثِ» عن عمرو بن 
شعيب وفي إسنادهما الهيثم بن ¿ اليمانِ» وقد ضعَمةُ الأزديْ. وقال أبو حاتم : 
صدوق. ورواءُ البيهقيٰ موصولا من غير طريتق مالكٍ. وأخرجَ عبد الرَرَاقي 
في « مصتَفهِ » عن زي ڊ بن أسلم « أنه سل سل رسول الله لل عن العربان في البيع 
فأحلَهُ » . وهو س وفي إسناده إبراهيم ب بن ابي يحي وهو ضعيفٌ . 

قوله: (العربان ) رد بضم العين المهملةء وإسكان الراءِء ثي موحدة مخففة» 
ویقال فيه : عربول رد بضمٌ العين والباءء ويال بالهمز مكان العين. قال بو داود : 


(1) أخرجه: مالك فی «الموطأ» بلاغا عنه (ص۳۷۷)» وعنه أحمد (۲/ ۱۸۳). وأبو داود 
(۰۳)» واین ماجه (۲۱۹۲) وإستاده ضیف 
وقيل : إن مالكا أخذه عن ابن لهيعة» وهو ضعيف . 
وراجع : «الکامل» /٤(‏ ۷۱٤۱)ء‏ و «السنن الکبری» للبیهقي (۵/ .)٤۳-۳٤۲‏ 

.)۳٤۳-۳٤۲ /٥( الکبری»‎ (۲( 
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قال مالك : وذلك - فيما نرى واللّه أعلمٌ - أن يشتريّ الرّجل العبدً أو يتكارى 
الذَابةَ ثمٌ يقول: أعطيك دينارًا على أي إن تركتُ السّلعةٌ أو الكراءَ فما أعطيتك 
لك . انتهی. وبمثل ذلك سره عبد الرَرّاقِ» عن زيدِ ‏ بن أسلمَ» والمرادٌ أنه إذا 
لم يختر السلعة أو اکتری الدابة انالا أو نحوه للمالك بغير شيءِ» وإن 
اختارهما أعطاه بقَيّةَ القيمة أو الكراء. 

وحديتُ الباب يدل على تحريم البيع مع العربانِ» وبه قال الجمهورء 
وات ف ا اخ اجار وروی و ع ع وا وا ع ول 
حديتٌُ زيدِ بن أسلم المتقدّمُ» وفيه المقالٌ المذكور. والأولى ما ذهب إليه 
الجمهور؛ لاد حديتٌ عمرو بن شعیب قد ورد من طرق يموي بعضها بعضاء 
ولالّهُ يتضمَنُ الحظرَء وهو أرجح من الإباحة كما تقَرَرَ في الأصولِ. 

والعلَهُ في النّهي عنةٌ اشتمالةُ على شرطين فاسدين: أحدهما: شرط كونِ ما 
دفعة إليه يكونٌ ا إن اختارَ ترك ا والًاني : ا الرَد على البائع إذا 
لم يقح نة انرشا بالمح: 1 

r 
بشع أعَان على مَعْصِيَة‎ 

SS a 
ر ا ا‎ 
. َمَبهاء وَالْمُشْتَري لَهاء وَالْمُشَرَاةَ له ». رَوَاهُ الَرَمِذِيٰ» وَابنُ ماج‎ 
EE أخرجه: ا (۱۲۹۰)» وابن‎ )۱( 


نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 
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۱-وَعَن ا قال رسُول الله ية : « لعتت الْحَمْرَةٌ عَلَّى 
عَشَرَة وجوه لعتَت لْعّتْ الحَمرَةَ بعَينِهاء > وشاربهاء وساقيها» وبائعها» 
وَمَبَاعِها» وَعَاصركَا» وَمُعْتَصِرمَاء وَحَاملهاء وَالْمَخحمُولَة إلَيهِء وآكل 
تَمَنها ا وَابنْ مَاجَهُ» وا بَخوهِ لَكَئَه لَمْ يدر : « وآکل 
تَمَنها »» ولم يقل : « عَشرَة». 

الد اول كال اا ا ورراة هات: 

والحديتٌ الّاني في إسنادء عبد الرحمن بن عب الله الغافقيّ أميرٌ الأندلس»ء 
قال يحيى : لا أعرفة. وقال قومٌ: هو معروف. وصحُحه ابن السّكن . 

وفي الباب عن أبي هريره عند ا وعن ابن عباس عند ابن 
حبّان“. وعن ابن مسعودٍ عند الحاكم. وعن بريدة عند الطبرانيّ في 
« الأوسط ““ من طريتي محمُِ بن أحمد بن أبي خيثمةٌ بلفظ: «من حبس 
العنبَ ابام القطافِ حت يبيعة من بهودىٰ أو نصرانىّ أو ممن يتّخذهُ خمرًا فقد 
تقَحُمَّ لار عل بصيرة » حسَنهُ الحافظ في « بلوغ المرام * . وأخرجة البيهقي 
بزيادة: « أو ممن يعلم أن يتّخذهٴ خمرًا» . 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲٠‏ ۷۱)» وأبو داود »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۸۰). 
(۲) «التلخیص» .)۱۳۷-۱۳٣۹/٤(‏ (۳) اأخرجه: أبو داود .)۳٤۸٥(‏ 
(6) اخرجه: ابن حبان )٥( .)٥۳٥٩(‏ أخرجه: الحاكم .)١٤١٤١-١٤۳/٤(‏ 


0) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)٥١١١(‏ 

(۷) «بلوغ المرام» .)۷٤۹(‏ 
قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (۳۸۹/۱): «هذا حديث كذب باطل». 
وقال ابن حبان في «المجروحين» :)۲۳٦/١(‏ «حديث منكر). 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» (۳/ 1( 
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وقد استدل المصنف - رحمه الله تعالى - بحديثي الباب على تحريم بيع 
العصير ممن يذه خمرًا» وتحريم كل بيع أعاد على معصية قياس على ذلك» 
وليس في حديثي الباب تعرُض لتحريم بيع العنب ونحوهِ ممن يتخذه خمرًا؛ 
لأنّ المراد بلعن بائعها ار ا وكذلك بقَكَةٌ 
الصّمائر المذكورة هي للخمر ولو مجارًا كما في عاصرها ومعتصرهاء فإِله 
يئول المعصور إلى الخمر. 

SS O CELE E N MEN 
» الشديدِ على من باع العنبَ إلى من يتّخذه خمرًا» ولك قوله: « حبس‎ 
وقول : « أو ممن يعلمٌُ أن يذه خمرًا » يدلَانِ على اعتبار القصدِ والتَعمُدِ للبيع‎ 
۰ . إلى من يذه خمرًاء ولا خلاف في التحريم مع ذلك‎ 

وأمّا مع عدمه فذهبّ جاعة من اهل العلم إلى جوازه منهم الهادوية مح 
الكراهة ما لم يعلم ن لدل الظًاهرَ أن البيعَ من اليهودي 
والتصرانیٌ لا يجورٌ؛ لاله مظلَة لجعل العنب خمرًاء يويد المنعَ من البيع مع 
ا ا ی ا ا ی 
حديث أبي أمامة أ رسول الله ية قال : «لا تبيعوا القينات المغئيات 


ولا تشتروهنٌ ولا تعلموهنٌ › ولا خير في تجارة فيهنًّ› وٹمنهنٌ حرام ». 
اب النّهُي عن بيع مَا لا يَمْلكۀ لِيمْضى يشريه وَيْسَلمَهُ 
۲-عَنْ حکيم بن جرَام ال : فَلْتُ: يا رَسُول اللهء يَأتيني الرَجُلْ 


(۱) الترمذي (۱۲۸۲). 
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يناي ن الع ليس ٤‏ عندي» عه مه ث ۾ أبنَاعهُ من السوق؟ فال : 
« لا تبغ ما ليس عندَك». واه اكم . 

الحديتُ أخرجة أيضا ابن حال" في ( صحيحه »۰ وقال الترمذئ: حسنُ 
صحيځ. وقد روي من غير وجه عن حكيم. انته. وفي بعض طرقه 
عبد الله بن عصمةًء زعم عبد الحق أنه ضعيفٌ جدًاء ولم يتعفَبةُ ابن القَطًانِء 
بل نقلَ عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظٌ : وهو جرح مردودء فقد روئ 
عن ذلك ثلاثةّء كما في « التلخيص »*» وقد احتحٌ به اسائ . 

وفي الباب عن عمرو بن شعيب» عن أبيهِ» عن جدهِ عند أبي داود٬‏ والترمذيٰ 
وصخحة» واللّسائيٌ» E‏ 
وبي » ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم بُضمن» ولا بيع ما ليس عند ». 

ترلهہ: « ما لیس عند ) أي : ما ليس في ملك ودرك و أنه 
يصدق على العبدِ المغصوب الذي لا بَقدرٌ على انتزاعه ممن هو في يدي 
وعلى الآبي الذي لا بُعرفُ مكان والطير المنفلتِ الذي لا بعتا رجوعة. 
ويدل على ذلك معن «عندّ » لغْة. قال الرَضيٌ: إتها تستعمل في الحاضر 
القريب وما هو في حوزتك وإن کان بعيدًا. انتهى . 

فيخرح عن هذا ما كان غاثبًا خارجًا عن الملكٍ أو داخلا فيه خارجًا عن 
الحوزة» وظاهره أنه يقال لما كان حاضرًا وإن كان خارجًا عن الملك. فمعنى 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤۳٤ ٤۰١۲‏ وأبو داود »)٠٠۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲» ۱۲۳۳) 
والنسائی (۷/ ۲۸۹)» وابن ماجه (۲۱۸۷). 

.)٠١ /۳( «التلخیص»‎ )۳( .)٤۹۸٩ »٤۹۸۳( ابن حبان‎ )۲( 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود »)٣١٤(‏ والترمذي .)۱۲۳٤١(‏ والنسائي (۷/ (4٥‏ وابن ماجه 
)1۸۸( . 


کتاب البيوع for‏ 


قوله کل : « لا تبع ما ليس عندك » أي: ما ليس حاضرًا عندك ولا غاثبا في 
ملاك وت بجورنك: 

قال البغويٌ: اله في الحديث عن بيُوع الأعيانِ التي لا يملكهاء أما بيع 
شيءِ موصوفِ في ذمَتهِ فيجوڙ فيه السَلمٌ بشروطهِء فلو باع شيئًا موصوفا في 
ذمته عام الوجودِ عند المحلٌ المشروط في البيع جارّ» وإن لم يكن المبيع 
موجودا في ملك حال العقِ كالسَلّم . قال : ي 
الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا بعتا رجوعة إلى محلَهء فإن اعتاد الطيرٌ أن 
يعو ليلا لم يصح أيضًا عند الأكثر إلا اللحلء فإِلّ الأصحٌ فيه اله كما 
قالة اللوي في « زياداتِ الروضة». 

وظاهرٌ النّهي تحريمْ ما لم يكن في ملك الإنسانٍ ولا داخلا تحت قدرته» وقد 
استثنيَ من ذلك السَلمُ» فتكودٌ أله جوازه مخصّصة لهذا العموم» وكذلڭ إذا 
كان المبيع في ذم المشتري؛ إذ هو كالحاضر المقبوض . 1 


\1: 


» 


اب من باع سِلعَةَ ِن رَجُل تم ِن خر 
“۲٣‏ ڪن سَمُرَهَ بن چُندب» ٤‏ عن التب اة َال : « يما امْرَأة رَوَجَهّا 
وَلِيِانِ هى لِلَأَوَلِ منْهُمَاء یما رَجُلِ باع بيغا ِن رَجُلَينِ نهو لول 
Sl‏ ابن مَاجَة لَمْ يَذكز فيه فُضل التكاح. 


(۱) أخرجه: أحمد »۸/٥(‏ ١۱ء‏ ۱۲ء ۱۸ء ۲۲)»وأبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي 
(۱۱1١ (‏ والنسائی (۷/ ›)۳۱٤‏ وابن ماجه (۲۱۹۱) من طریق اللحسن عن سمرة. 
ورواه بعضهم عن الحسن عن عقبة بن عامر» وهو خطأً» ورجح أبو حاتم وأبو زرعة - 
«العلل» )١١٠١(‏ - كونه عن سمرة. 
وراجع : «التلخیص» (۳۳۸/۳- ۳۳۹)» و «الإرواء» .)۱۸١۳(‏ 


٤‏ المجلد السادس 


وهو يدل ا المَبيع › ون كان في مدة 
الخيّار. 


الحديتٌ هو من رواية الحسن عن سمرةً» وفي سماعه منهُ خلاف قد تقَدَمّ 
وا هة الرفى وض اورا وأبو حاتم والحاكمُ . قال الحافظ : 
وصحتهُ متوقفةٌ عل ثبوتِ سماع الحسن من سمرةًء ورجالةُ ثقاتٌ» وروا 
الشافعي» وأحمد*» E‏ قتادة» عن الحسن» عن عقبة بن 
عامر. قال الترمذيّ: الحسنُ عن سمرةٌ في هذا أصح. 

ترله: ١‏ فهي للأوّلٍ منهما» فيه دليلٌ على أن المرأة إذا عقَدَ لها وليَان 
لزوجينِ كانت لمن عقَدَ له اول الوليّين من الرّوجين» وبهِ قال الجمهورُء 
وسواءٌ كان قد دخلَ با النّاني أم لا. وخالف في ذلك مالك» وطاوس»› 
والڙهريٰ» وروي عن عمرَء فقالوا: إا تكونٌ للناني إذا كان قد دخلَ بها؛ 
لأ الدخول أقوى» والخلاف في تفاصيل هذه المسألةٍ بين المفرعينَ 


ا 


طویل . 

تله : « وأبُما رجلٍ باع » إلخ» فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل 
ثم باع من آخرَ لم يكن للبيع الخرٍ حك بل هو باطلّ؛ لال باع غير ما 
E N RD‏ 
اللَاني وقعَ في 2 الخيارء أو بعد انقراضها؛ لن المبيعَ قد خر عن 
ملكو بمجرَّدِ البيع . 


(۱) «التلخیص» (۳/ ۳۲۹) . (۲) أخرجه: أحمد .)١٤۹/٤(‏ 
() «السنن الکبری» .)٥۳۷١(‏ 


کتاب البيوع foo‏ 


باب التي عَن بيع الدَيِنِ بالدَيْنِ 
وَجَُوَازهِ بالعَيِن ممن هو عليه 


التب ا هى عَن بيع الال باڵْكالئ. رَوَاه 


1 ا 


1A4‏ - عن ابن شر 
الدّارقطنه . 


-وَعَن ابن عُمَرَ قال: أتيث الي يي قَفُلْتُ: إِئي أي الإبلَ 
بالبقيع» بيع بالذتائير خد الدَراهم» أي ارام وَاخذ الذئانير؟ قال : 
« اباس أن تخد بغر يَؤيها مالم ترقا نكما شَيْء› ازواة اة : 


(1) «السنن» .)۷١/۳(‏ 
وهو حديث ضعيف» تفرد به موس بن عبيدة الربذي» وضعّف الحديث الإمام أحمد 
وغيره» وقال الشافعي : «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث». 
راجع : «التلخیص» (۳/ 1۲)ء و «تہذیب الکمال» »)۱١۹/۲۹(‏ و «تاريخ الدوري» 
e‏ 

(۲) اخرجه: آحمد (۲/ ۳۳ء ۹٥ء‏ ۸۳ء (٠٥٤‏ وأبو داود )٣٣٣٣١ .٣٣٤(‏ والترمذي 
.)۱۲٤۲(‏ والنسائي (۲۸۱/۷). وابن ماجه (۲۲۹۲)» من طريق سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر مرفوعا. 
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب» عن 
سعید بن جبير» عن ابن عمر. وروی داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر موقوف». 
ورجح الوقف شعبة أيضًاء فيما نقل عنه» أنه سئل عن حديث سماك هذا فقال: 
((اسمعت أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ولم يرفعه» وحدثنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب› > عن ابن عمر ولم يرفعه» وحدٹنا یحی د بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن 
عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه» . 
٤‏ رجح الوقف الدارقطني» والبيهقي . 

جع : «العلل» للدارقطنى /٤(‏ ورقة ۷۲/ أ)» و «السنن الكبرئ» للبيهقى »)۲۸٤ /٥(‏ 

.)۱۳۲١( الحبير» 11/۳ و«الإرواء»‎ a 


٥‏ 3 المحلد السادس 


رفي لفط بَعضِيم: بيع بالدنانیر واا مَکاتھا الْوَرقَء وَأبيعُ م الور 
ا مَکانَها الدَنَانيرَ . 


2 يه ليل عل جواز اصرف في امن قبل قيضي ون گان في م 
الخيار» وَعَلَى أن خيارَ الشَرْط لا يَذْحُلْ الصَرْفَ. 

الحديتُ الأول صححةُ الحاكمٌ على شرط مسلم» وتعقَبَ باه تفرد به 
موسى بن عبيدة الرّبذيّ» كما قال الدارقطني وابنُ 8 وقال فيه أحمد: 
لا تحل الرّواية عنةُ عندي› ولا أعرف هذا الحديتٌ عن غيرهِ» وقال: ليس في 
هذا أيضا حديتٌ يصح ولك إِجحاع الاس على أنه لا يجورٌ بيع دين بدين . 
وقال الشافعيٌ : أهلٌ الحديث يُوهنودً هذا الحديتٌ. انتهى . ويُوْيْدهُ ما أخرجه 
الطبرانٰ عن رافع بن خدي ١‏ أذ الي ية بى عن بيع الكالئ بالكالئ دين 
بدین ولکنٌ اسا e‏ المذكورَء فلا يصلح اه 

والحديتٌ اللّاني صحُحهة الحاكمْ» وأخرجة ابنُ حبَانّ» » والبيهقيئ”" » وقال 
الترمذيّ: لا نعرفةُ مرفوعًا إلا من حديثِ سما بن حرب» وذکر أنه روي عن 
ابن عمرَ موقوفاء وأخرجة اللَسائي موقوفا عليه أيضصًا. قال البيهقَيْ : والحديتُ 
و سماك بن حرب. E a e‏ 

قوله: « الكالئ بالکالئ » هو مهموز. قال الحاكم عن أبي الوليدٍ حسّانٌ : 
هو بيع اللسة بالستة: كذا نقله ابو عد في « الغريب »» وكذا نقله 


(۱) أخرجه: الحاكم (۲/ .)٥۷‏ (۲) «المعجم الكبير .)٤١۷١(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم (۲/٤٤)ء‏ ابن حبان (١۹۲٤)ء‏ البيهقي .)۲۸٤ /٥(‏ 


کتاب البيوع 1 foV‏ 


الدارقطني“ عن أهل اللْغةء وروى البيهق © عن نافع قال : هو بيع الدين 
بالدين. وفيه دلیل على عدم جواز ب بيع الدين بالدين › وهو إجحماعَ كما حكاه 


أحمد في كلامه السّابق» وکذا e‏ بمعدوم . 


قولك: « بالبقيع » قال الحافظ : بالباء الموحدة كما وقعَ عند البيهقيّ في 
« بقيع الغرقدِ ». قال التّوويٌ: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبورٌ» وقال ابن 
باطيش : لم أرَ من ضبطةُ والظاهر أن بالتُونٍ» حكى ذلك عنة في « الللخيص ۲“ 
واب رسلان في « شرح السنْن ». 

قول « لا بأ »» فيه دليلْ على جوازِ الاستبدال عن النّمن الذي في الذمَة 
بغيرهو» وظاهره أما غير حاضرين جيعًاء بل الحاضرٌ أحدهما وهو غير 
اللازم» فيدل على أن ما في الذْمَةَ كالحاضر . 

رل : :ما لم ت تفترقا وبينکما شيءٌ » فيه دليل على أن جوارّ الاستبدال ميد 
ا ا ن الهت والفضة مالانٍ ربويَان» فلا جوز بيع 
واا والحسن› والحكم» وطاوس› والرهریٌٰ» ومالكڭ› والشافعى» 
وأبي حنيفةًء والتوریّ» والأوزاعيّ» وأحمدَ» وغيرهم» وروي عن ابن مسعوڊ» 
واین غاس وسعيد بن المسيّب› وهو خد قولی الشافعىّ اه مکروة أي : 
الاستبدال المذكورء والحديتُ يرد عليهم. 

واختلف الأوّلود» فمنهم من قال: بُشترطً أن يكو بسعر يومهما كما وقعٌ 


(1) ذكره الدارقطني في «السنن» .)۳٠١٠١١(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي /٥(‏ ۲۹۰). (۳) «التلخیص» (۳/ .)٦١‏ 


fo۸‏ المحلد السادس 


يومها وأغلى وأرخص› وهو خلاف ما في الحديثِ من قوله: « بسعر يومها » 
وهو أخص من حديث: « إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كانَ 
يدا بيد“ فيْبنى العام على الخاص . 


باب هي الْمُشْتَرِي عن بيع ما اترا قبل َنِه 

۹-عَنْ جابر قال : قال رَسول الله کل : « إذا ابتَعْت طعَامَا فاا تَبعْهُ 
حى َسْتَوْفيَةُ ». رَوَاهُ أخمَدُ ومنل . 

7۷-“- وعن آبي هُرَيْرَة قال : نه رَسول الله 4 أن يُشتَرّى الطعَام ثم 
و ت ET‏ راو دی رکو o3‏ 90 
باع حت يستؤدی . رواه احمد» وَمَسلِم ٤‏ 

لملم : أن الى ل قال : « مَن اشْتَرَى طَعَامَّا فلا يَبعْهُ حى يَكَتَالَهُ ٠»‏ . 

۸-وَعَنْ حكيم بن جرَام قَال: قَلْتُ: يا رَسُول الله» أشتَري بُيوعًا 
فما يَجل لي مِنهَا وما يحرم علي؟ قال : « إذا اشترَبت شیا فلا تبغه حت 
َه » . روَا ا٠‏ 

4۹-وَعَن رَيِدِ ن ابت : أن التي ب نَهّى أن تبَاعَ السَلْحُ حَيثُ تبتَاع 
حَقّى يَخُورَمًا القَجُارُ إلى رِحَالِهم . روه بُو دود والدًارفُطن" . 
(1) أخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» .)۸٤-۸۳ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۲۷» ۳۹۲)ء ومسلم .)٩/٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۹ ۳۳۴۷ .)۳٤۹‏ ومسلم .)۹/٥(‏ 


.)٤١۳/۳( «المسند»‎ )٥( .)٩ -۸/٥( اصحیح مسلم»‎ )٤( 
.)۱۳/۳( أخرجه: أبو داود (۹۹٤۳)ء والدارقطني‎ )( 


کتاب البيوع 40۹ 


۰-وَعَن ابن عُمَرَ قال : كائوا يتَبَايعُونَ الطَعَامَ جُرَافًا بأعَلّى السُوقي 
تَهاهُمْ سول الله ا أن يَبيعُوهُ حى يلوه رَوَاهُ الْجَمَاعَة لا الَرمذِيّء 


as وابنَ‎ 


۳ ٍ a 2 E a 

في لمظ في « الصَجيحَين »: « حت د ولو ( 

وَلِلجَمَاعَة إلا التَرْمذِيّ: « من بتاع طعَامًا فلا يبع حى بَفبضه » . 
وَلأخمَدَ: «مَن اشتَرَى طْعَامًا بكيل أو وَرْن فلا يَبعْهُ حى يَقَبِضَهُ »^ . 


وَلأبي دَاوُدَ وَالََّائِي: « هى أن يَِيعَ أحَد طَعَامَا اشْتَرَاه بکیل حت 


۱-وَعَنِ ان عَبّاس: أن الي کي قال : «مَنِ ابع اما ُا يغه 
حت E‏ قال EE‏ عباس : وَلَا ایت کل شئءِ إل مغْلَهٌ . واه 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ .)۸٥‏ ومسلم (٥/۸)ء‏ وأحمد (۲۱/۲» ١٤۱)»ء‏ وأبو داود ' 
»)٤۹(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۷)» وابن ماجه (۲۲۲۹). 

.)۸/٥( ومسلم‎ .)٩۰ ۸٩ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ».)۸٩‏ ومسلم .)۸/٥(‏ وأحمد (۲/ ۰٥٩۹ ۰٤٦‏ ۷۳» ۷۹)» 
والنسائی (۷/ ۲۸۵). 

.)١١١/۲( «المسنده‎ )6( 

.)۲۸۹/۷( آخرجه: ابو داود (٥۹٤۳)ء والنسائی‎ )٥( 

0) أخرجه: البخاري (۸4/۳)ء ومسلم (٥/۷)ء‏ وأحمد (۲۲۱/۱» ۲۵۲ ۴۷۰ 
»)۳٣١ ٥۵‏ وأبو داود »)۳٤۹۷ »۳٤۹٩(‏ والنسائي (۷/ .)۲۸٥‏ وابن ماجه 
(۷). 
وقد استثن المؤلف الترمذي ممن روی الحديث» وهو عنده (۱۲۹۱)» وصححه. 


£ المحلد السادس 


وفي لَفْظ في « الصَحيحَين » : « من بتاع طْعَامَا فا غه حى يكال ٠»‏ . 

حدیتٌ حکیم بن حزام أخرجة أيضًا الطبرانيٌ في « الكبير “"» وفي إسناده 
العلاءُ بن خالد الواسطئ» وثقه ابنْ حبان وضعفه موسي بن إسماعيل» وقد 
أخرجَ النسائيْ بعضةُ وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما 
a‏ 
اا 

توله: ( إذا ابتعت ت طعامًا » وكذا قوله في الحديث الثاني : نهن رسو ل الله » 
إلخ» وکذا ترله : « من أ شترى طعامًا » وكذا بقيةُ ما فيه التَصريح بمطاتي الطعام 
في حديثِ الباب في جر حیعها؛ دلبل غل آنه لا چو لمن اشتر ری طعامًَا أن عه 
حى يقبضة من غير فرق بين الجزاف وغيره» وإلى هذا ذهب الجمهورٌ. 

وروي عن عثمانَ البتيّ انه يجوز بيع كل شيءِ قبل قبضهء والأحاديتُ ترد 
عليه ؛ فإ النَهِىّ يقتضي الحرم بحقيقته» ويدل على الفسادِ المرادف للبطلانِ 
كما تقر في الأضول. 

وحكى في « الفتح »" عن مالك في المشهور عن الفرق بين الجزاف وغيرهِء 
فأجارًّ بيع الجزاف قبل قبضه» وبه قال الأوزاعي وإسحاق» واحتجوا بأل 
الجزاف مربي فيكفى فيه الّخلية» والاستيفاء إِنّما يكونٌُ في مكيل أو موزونِ. 


(1) أخرجه: البخاري (۳/ ۸4)» ومسلم .)۷/٥(‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)۳٠١١(‏ 
)۳( «افتح الباري» (/ 0° .(o-‏ 


کتاب البيوع 41 


وقد رویٰ أحمدٌ من حدیثِ ابن عم مرفوعًا"': « من اشتریٰ طعامًا بکیل أو 
وزن فلا يبعه حت يقبضة » ورواه ابو داود والنسائيْ ا ا 
أحدٌ طعامًا اشتراة بكيل حى يستوفية » كما ذكرة المصنّف» وللدارقطني من 
حدیثِ جابر : E E‏ 
a E E NEN‏ 
« القت ۲ : باسنا حسنِ . قالوا: وفي ذلك دلیل على أن القبض إِنّما يكولٌ 
ا 

واستدل الجمهورٌ بإطلاقٍ أحاديثِ الباب» وبنص حديث ابن عمرَ؛ فإِنه 
صرح فيه ١‏ بأمُّم كانوا يبتاعونً جزافا» الحديتٌ» ويدل لما قالوا حديتُ 
حکیم بنِ حزام المذكورٌ؛ لاه يعم كل مبيع . 

ويجاب عن حديثِ ابن عمرَ وجابر اللّذين احج بما مالك ومن معهُ بأل 
التنصيص على كونِ الطعام المنهيّ عن بيعهِ مكيلا أو موزونًا لا يستلزمٌ عدم 
ثبوتِ الحكم في غيرو» نعم لو لم يُوجد في الباب إلا الأحاديتُ التي فيها 
إطلاق لفظ الطْعام لأمكنّ أن يقال: إل يُحملٌ المطلق على المقيْدٍ بالكيلِ 
والوزن. وأمًا بعد الأصريح باهي عن بيع الجزافِ قبل قبضه كما في حديثِ 
ابن عمرَ فيتحتمْ المصيرٌ إلى أن حك الطعام منَحدَ من غير فرق بين الجزاف 
وغیره. 

ورجُحَ صاحبٌُ « ضوءِ التّهارِ » أن هذا الحكم - أعني تحريمَ بيع السّيءِ قبلَ 
قبضه - مختص بالجزافِ دون المكيل والموزونِ وسائر المبيعاتِ من غير 


(۱) سبق قريبًا. (۲) أخرجه: الدارقطني (۲۸۱۹). 
(۳) آخرجه: البزار )۱۲٠١(‏ كشف. )٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١١/٤(‏ 


1۲ المجلد السادس 


الطًعام. وحكي هذا عن مالك ويجاب عن بما تقدّمَ من إطلاق الطعام 
والتصريح بما هو أعمْ منهُ كما في حديثِ حكيم» والتنصيص على تحريم بيع 
المكيل من الطعام والموزونٍ كما في حديث ابن عمرَ وجابر» وما حکاهَ عن 
اک ا ا ا ف ف ایت ا ی سه ا 
وهو مقابلٌ لما حکاه عن غ 6 ا 
العيدِء وابنُ القيّم» وابنْ رشب في « بداية المجتهد » وغيرهم . 

وقد سبق صاحبٌ « ضوء النّهار » إلى هذا المذهب ابن المنذر» ولکئّه لم 
يُخصّص بعض الطعام دون بعض» بل سوى بين الجزافِ وغيره» ونفی اعتبار 
القبض عن غير الطّعام» وقد حكى ابن القَبْ في « بدائع الفغوائدِ » عن أصحاب 
مالك كقول اين المنذر».ويكني في رد هذا المذهبت خديف حك إل يشل 
بعمومه غير الطعام» وحديتُ زي بن ثابتٍ فة مصرح بالئهي في السلع. 

وقد استدلٌ من خصّص هذا الحكمَّ بالطعام بما في البخاري"“ من حديثِ 
ابن عمرَ ١‏ أ ابن اة اشتریٰ من عمرَ بكرا كان ابن راكبّا عليوء ثم وهبة لابن 
قبل قبضه ». ويجاب عن هذا باه خارحٌ عن محل التّزاع؛ لأ ابيع معاوضة 
بعوض» وكذلك الهبة إذا كانت بعوض»› وو ال ا من لبي لا 
ليست على عوض» وغايةٌ ما في الحديثِ جوارٌ اصرف في المبيع قبل قبضه 
بالهبة بغي عوض» ولا يصح الإلحاقٌ للبيع وسائر اللَصرفاتِ بذلكٌ؛ لاله مع 
كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارقٍِ» AS‏ أن اني يا 
إذا مر الأمَةّ أو اها أمرًا أو يا خاصًا بهاء ثم فعلَّ ما يُخالف ذلك ولم يقم 


(1) آخرجه: البخاري (۳/ )۸٥‏ . 


کتاب البيوع ۰ 4Y‏ 


دليل يدل على التَأسّي في ذلك الفعل بخصوصه کان مختصًا به؛ لان هذا الأمر 
أو التي الخاصين بالأمَة في مسألة مخصوصة» هما أخص من ادل التَأسّي 
العامة مطلقًاء فيبنى العام على الخاص . 

وذهبَ بعض المتأخرينَ إلى تخصيص اصرف لذي ني عنة قبل النبض 
بالبيع دود غيره. قال : فلا يحل البيعٌ ويحلٌ غيرهُ من التَصرُفاتِ . وأراة بذلك 
الجمعَ بين أحاديثِ الباب وحديثِ شرائه اة للبكر» ولككه يُعكُرُ عليه أن ذلك 
يستلزمٌ إلحاق ج اللَصرُفاتِ التي بعوض وبغيرٍ عوض بالهبةٍ بغير عوض› 
وف إلحاق مع الفاريء واا إلحاقها بالهبة المذكورة دود البيع لذي وردت 
بمنعه الأحاديتُ تك والأولى الجمع بإلحاق القَصرفاتِ بعوضٍ بالبيعء 
فیکونٌ فعلُها قبل القبض غير جائز» وإلحاق اللَصرُفاتِ التي لا عوض فيها 
بالهبة المذكورة» وهذا هو الرّاجح 

ولا يشكلٌ عليه ما قدّمنا من أن ذلك الفعلَ مختص باَب بيا؛ أن ذلك 
إنما هو على طريت الرْلٍ معَ ذلك القائل بعد فرض أ فعله ية يُخالفُ ما 
دلت عليه أحاديتُ الباب» وقد عرفت أله لا مخالفةً فلا اختصاص . 

ويشهد لما ذهبنا إليه إججاعهم على صحّة الوقفِ والعتق قبل القبض . ويشهدٌ 
له أيضًا ما علْلَ به النّهِيْ؛ فإِنّةُ أخرحَ البخاري“ عن طاوس قال : « قلت لابن 
عباس : كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم» OS‏ 
اهي فأجابً بأنةُ إذا باعةُ المشتري قبل القبض وتأخْرَ المبيعُ في يد البائع فكألهُ 
باع د وين ذلك ما أخرجة مسلم" عن ابن عباس أله 6 


(1) أخرجه: البخاري (۳/ .)۸٩‏ (۲) أخرجه: مسلم .)۷/٥(‏ 
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سألهُ طاوسً: « ألا تراهم يبتاعونَ بالڏڏّهب والطعامُ مرجا؟ » وذلك لأَنَه إذا 
اشتری طعامًا بمائة دينار ودفعها للبائع» ولم يقبض منه الطعامء ثم باع الطعام 
إلى آخرَ بمائة وعشرينٌ مثلاء فكأة اشترى بذهبه ذهبًا أكثر منهٌ. 

ولا يخفى أن مثل هذه العلَةٍ لا ينطبق على ما كان من التَصرُفاتِ بغير 
عوض» وهذا التّعليل أجودٌ ما علَلَ به التّهيْ؛ لأنُ الصحابةٌ أعرفُ بمقاصد 
الرسول ية ولا شك أن المنعَ من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما 
كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليلّ عليه إلا الإلحاق لسائر اللَصرُفاتِ بالبيع» 
وقد عرفت بطلا إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض» ومجرَدُ صدقٍ اسم 

تولك : « حى يحوزها النَجُارٌ إلى رحالهم » فيه دليلٌ على أنه لا يكفي مجرَدٌ 
القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكنٌ فيه المشتري أو يضم فيه 
بضاعتةء وكذلك يدل على هذا قولة في الرواية الأخرى: « حى بُحولوهُ» 
وكذلك ما وقعَ في بعض طرق مسلم عن ابن عمرَ بلفظ : « كنا بتاع الطعامء 
فبعتٌ عابنا رسول الله و من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتحناه فيه إلى 
مكان سواه قبل أن نبيع » وقد قال صاحبُ « الفتح » : إِنه لا يُعتبرٌ الإيواء 
إلى الرّْحال؛ لان الأمرَّ به خر مخرجَ الخالب. 

ولا يخفی أن هذه دعو تحتاحٌ إلى برهانِ؛ لأنًا مخالفةٌ لما هو الظاهرء 
ولا غذر لمن قال: إنه يحمل المطلق على المقيدِ من المصير إل ما دلت عليه 


هذه الرٌواياث . 


(۱( «الفتح» 0°/0"(. 
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قرله: « جزانًا» بتثليث الجيم والكسرٌ أفصح من غيره: وهو ما لم يُعلم 
قدره على التفصيل . قال ابن ا يجورٌ بيع الصبرة جزافاء لا نعلم فيه 
خلاقًا إذا جهل البائ والمشتري قدرها. قرله؛ « ولا أحسبُ كلٌ شيءٍ إلا 
مثلة » استعمل ابن عباس القياسً» ولعلّهُ لم يبلغةٌ الَص المقتضي لكونٍِ سائر 
الأشياءِ كالطعام كما سلف . 

قرله: « حى يكتالةُ » قيل : المرادٌ بالاكتيالِ القبض والاستيفاء كما في سائر 
الرّوايات» ولكلَةُ لما كان الأغلبُ في الطعام ذلك صرَحَ بلفظ الكيل» وهو 
خلاف الظاهر كما عرفت والظاهرٌ N‏ أو موازنة فلا 
يون قبضة إلا بالكيل أو الوزنِ» فإن قبضةُ جزافًا كان فاسدًاء وبهذا قال 
الجمهورُ» كما حكاه الحافظٌ عنهم في « الفتح »» زنل قله جد الف 


باب الّهِي عَن بيع الطْعَام حتا حت يجري فيه الصَاعانِ 
۲-عَنْ جابر قال : هى النَبنٰ بيا عَن بيع الطعَام حى يجري فيه 
الصَاعَانِ صَاعٌ البّائع» وَصَاعُ الْمُْشَْري. روه ان مَاجَه» والدَارَفُطني . 
۳-وَعَن عُْمَانَ قال: كنت أبَاعٌ التَمْرَ من بَطن مِنَ اليهُودِ بال 
َ و ينفاع وأبيعة برنح» َع ذلك التي ا فَقال: « يا عَفْمَانُء إِذا 
بغت فَاكتَل» وَإِذَا بغت فكل ». رَوَاهُ امد" . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۲۸)» والدارقطني (۳/ ۸). 
(۲) «المسند» /١(‏ 1۲ء .)۷١‏ 
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ولِلْبَْارِيّ مه بعّير إِسَْادِ کلام الي ل . 

لیف جابر أخرجة أيضا البيهقئ"» وفي إسناده ابن أبي ليلى» قال 
البيهقيٌ: وقد روي من وجه آخرَ. 

وفي الباب عن ابي هريره عند ابرا بإستاد حسن. وعن ا 
عباس عند ابن عدي باسنادين ضعيفين جداء کال 0 


وابنٍ 


(0) «» 


وحدیت عثمالٌ أخرجه عبد الرَرّاقي ورواه السافغن» وابنْ ا عة 


والبيهقي" عن الحسن» عن الي ية مرسلا . قال البيهقي : روي موصولًا من 
أوج إذا ضمّ بعضها إلى بعض قوي وقال في « مجمع الرّوائد » : إسنادة 

واستدل بہذهِ الأحاديث على أن من اشتریٰ شينًا مكايلةٌ وقبضة ثم باعة إلى 
غیره ؛ SS‏ من اشتراه ثانيّا» وإليه 
ذهب الجمھورٌ كما حکاه ذ في « الفتح ٤‏ عنهم : ف ر ا 


(1) «صحيح البخاري» (۳/ ۸۸ معلقًا بصيغة التمريض 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر .)۴٤١ -۳٤٤/0‏ 

)۲( البیهقی .)۳١٠١/١(‏ (۳) أخرجه: البزار (١٠٠۲٠-كشف).‏ 

0) أخرجه: ابن عدي )/ (AAT‏ . 

() حاشية : بلفظ: عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير «أن عثمان وحكيم بن حزام كانا 
يبتاعان التمر ويخلطانه في . .. ثم يبيعانه بذلك الكيل» فنهاهما النبي ييا عن أن 
يبيعاه حق يكيلاه لمن ابتاعه منهما». ورواه الشافعي . إلى آخر ما نقله الشارح من 
كلام الحافظ في «التلخيص» إذا عرفت هذا عرفت الخلل في اختصار الشارح وتوجيهه 

إلى حديث ... فليس كذلك. وهو في «مصنف عبد الرزاق» 9{ 

(0) ذکره البیهقی (۰/ .)۳۱١‏ (۷) «مجمع الزوائد» (۹۸/5). 

.(۳0/0 «الفتح»‎ (A) 


كتاب البيوع ۷ 


بالكيل الأول مطلمًا» وقيل : إن باعهُ بنقدٍ جار بالكيل الأوَلِ» وإن باعه بنسيئةٍ 
لم يجز بالأول. 

والظَاهرٌ ما ذهبً إليه الجمهور من غير فرق بينَ بيع وبيع ؛ للأحاديثِ المذكورة 
في الباب ا CAO A O POE,‏ 
مال واا اذا كان جرافا فاا نغ الكل الخذكور عند أن عة المشتريى. 


باب ما جَاءَ ف فی في التَفريت بين دوي محارم 


4- - ع آپي ايوب قَالَ : سَمِعْت الل با به قول : ( من فرق بَيْنَ وَالِدَة 


وَوَلّدِمَا رق الله بيه وَين أحبَه 4 يوم م الْقَيَامَة ). روه احمل وَالتَرْمِذِی. 


٥-وعَن‏ عَليٰ قال: مربي اني ا بيع امین أخوَين› 
َبغتُهّمَا وَكرَفْتُ بَيتَهماء كَدَكَرْتُ ذلك لَه نَقَال: « أذركَهُمَا قازتجعْهُمًا 
ولا تبغهُمًا إلا جَمِيعًا ». رَوَاهُ خمد . 

وني روَاية: وََبَ لي التي ڪي مين وين بغت أَحََهُمَاء تقال 
لي : « يا علي ما قَعَلَ عُلامُك؟ » قَأخبرنةء فال : « رده ). رَوَاهُ التَرْمذِيٰ» 
وان مجه 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤٤٤ ٤٤١ /٥(‏ والترمذي (۱۲۸۳» .)٠۱٥١١‏ 
وقال الترمذي : «حسن غريب». 
وراجع : «التلخيص» (۳/- .(Y‏ 

٦ O (۲) 

(۳) أخرجه: الترمذي (٤۱۲۸)ء‏ وابن ماجه .)۲۲٤۹(‏ 


وراجع : «العلل» للرازي (١١٠١)ء‏ وللدارقطني (۷۲/۳- .)۷٥‏ و ا 
«(A e‏ و (اغوث المكدود» (0۷0). وانظر: : رقم (۹۷). 
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-٣‏ وعَنْ ابي مُوسَى قال: لعَنَ رَسُول الله ي مَن فَرَقَ بَينَ الْوَالِبِ 
وَوَلَدِهِء وَين الأخ وَأخيه. رَوَاهُ ابن مَاجَة» وَالدًارَفُطنيي. 

ی ا و ر ۾ ع چ ك TIA‏ 

۷ -- وعنْ علي : أنه فر بي جاريَة وولدهَاء فتهاه النبيٰ ا عن 
ذلك وَرَد ابيع . رَوَاهُ بُو دَاودَء وَالدًارفُطنه . 

ج يوب أخرجة أيضًا الدارقطني والحاكة"» وصححة وحسَنه 
الترمذى» فن سناد خي بن عبد الله المغافرى؛ وهو ملف في وله طري 
أخرىٰ عند البيهقيئ“» وفيها انقطاعَ؛ لأا من رواية العلاءِ بن كثير 
الإسكندراني عن أبي أيُوبَ ولم يُدركه» وله طريق أخرى عند الذارمى. 

وحديتٌ على الأول رجالٌ إسناده ثقاتٌ كما قال الحافظً» وقد صححة ابن 
خزيمة» وابنٌ الجارود» وابنُ حبَادّ» والحاكمُ» والطبراني» وابنْ القطًانِ. 
بالانقطاع بينهما» وأخرجة الحاكة) وصح إسنادة» ورجحة البيهقي 
لشواهده. 

(۱) أخرجه: ابن ماجه »)۲۲٠۰(‏ والدارقطنی (۳/ .)٦۷‏ 
(۲) آخرجه: أبو داود (۲۱۹7)» والدارقطني (۳/ ١٦-٦٦)ء‏ من طريق الحكم عن ميمون 
وقال أبو داود: «ميمون لم يدرك عليًا». 


() أخرجه: الحاكم (۲/ .)٠١‏ () أخرجه: البيهقي (۹/ .)۱١۷‏ 
(۵) أخرجه: الحاكم (۲/ .)٠١‏ 


كتاب البيوع 4 


وحديتٌ آبي موس إسنادهُ لا باس به؛ فان محمد بنَ عمرَ بن الهيّاج 


وفي الباب عن أنس عند ابن عدیٌ' بلفظ : « لا بُولهنٌ والدٌ عن ولد » وفي 


انا ق چ 


نم ي E ()s r‏ 1 
وهو ضعيف» ورواه ` من طریق أخرى فيها 
إسماعيل بن عياش عن الحجُاج بن أرطاةً وقد رد به إسماعغيا وهو ضف 
في غير الشَامبِينَ . وعن أبي سعيدِ عند الطبراني بلفظ : « لا تولةُ والدةٌ بولدها» 

وأخرجة البيهقي“ بإسناد ضعيف عن الهريّ مرسلا. 

والأحاديتُ المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريتقٍ بين الوالدة 
والولكا :وتن الأ خرن أمان الرالدة وولدها فد سكن فى ال ٠‏ عن 
الإمام يحيى أنه إجماعٌ حى يستغنيّ الولذ بنفسه. وقد اختلفٌ في انعقادِ البيع» 
اا ال ا ا دارفال او وی فول لان 2 


و‌ 


0 


ينعقدٌ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التّفريق بين الأب والابنء 
وأجابَ عليه صاحبٌ « البحر » بأنةُ مقيس على الام . 


(۱) أخرجه: ابن عدي .)۲٤۱۳/٣(‏ 

(۲) حاشية : هذا اللفظ ذكره فى «التلخيص» لحديث إسماعيل بن عياش لا لحديث مبشر 
ابن عبيد» وحدیثه ا «لا توله والدة عن ولدها» وجعله من حدیث أبی بکر 
بسند ضعيف» وكذلك حديث أبي سعيد ساقه في «التلخيص» في لفظ رالد و 
تشكيك ابن الصلاح في عزوه إلى الطبراني» ثم ذكر أنه عزاه صاحب «مسند الفردوس» 
إلى الطبراني . فينظر فيما ذكره الشارح ففي الكلام شيء. 

(۳) أخرجه: ابن عدي (۲۹۲/۱). 

(6) «السنن الكبرى» (۸/ )١‏ وهو فيه من مسند أبي بكر الصديق كيه وليس عن الزهري 
مرسلا» كما سبق التنبيه عليه في حاشية الأصل» وهو كذلك في «التلخيص» .)١/۳(‏ 

.)۲۸٣/٤( «البحر»‎ )٥( 


3 4۷ المخلد السادس 


ولا يخفى أن حديتٌ أبي موسئ المذكورَ في الباب يشملٌ الأب فالتعويل 
عليه إن صح أولى من التّعويل على القياس . 

وأمّا بيه القرابة فذهبت الهادويّة والحنفيَة إلى أنه يحرم التّفريق بينهم قياساء 
وقال الإمامٌ يحيى والشّافعي: لا يحرم. 

والّذي يدل عليه اللَص هو تحريمُ التفريتي بين الإخوةٍء وأمًا بين من عداهم 
من الأرحام فإلحاقةُ بالقياس فيه نظرْ؛ لاله لا تحصل منهم بالمفارقة مشقمَةٌ كما 
تحعصلٌ بالمفارقة بين الوالدِ والولدٍ وبين الأخ وأخيهء فلا إلحاق؛ لوجود 
الفارق» فينبة فينبغي الوقوف على ما تناولة لَص . 

وظاهرٌ الأحاديث انبره التفريق سواء كان بالبيع E‏ 
ساو مشا الريق e‏ 
والظًاهرٌ أيضًا أنه لا يجوز التّفريق بین من در لا فل ايلو ولا بعدهُ» وسياتي 
بیان ما استدل به على جوازء بعد البلوغ. 

۸- وَعَنْ سَلَمَةَ ِن الأكرع قال: حرجنا م مَعَ آي بكر مره عَلَيَا 

سول الله ل فََرَونَا فَرَارَةَ ا مرا بو بكر فَعَرَسدَاء 
eT‏ ا بُو کر كه فَشَسَنًا الْعَارَةَء لتا عَلّى الْمَاءِ مَنْ فَعَلنَاء 
ثم ئَظزتُ إلى عُنّي مِنَ الاس فيه الذريَهُ وَالتَسَاءُ تخو الجَبَلٍ وَأ أغذُو في 
انرم فَحَشِيث أن يشرفوني إلى الجَبَل فرَمَيث بسَهم قوقع بيهم وبين 
الْجَبَلء ال: جت بهم أَسُوفهْمْ إلى آبي بكر ر وفيهم رَه مِن فَرَارَةَ عََيها 
شع من آم وَمَعَها تة لها من أخسَنِ الْعَرَب وَأَجمَلهِء تفي بُو پر 
ابتتهاء فَلَمْ شف لَها تَؤْبَا حى فَدِمْت المَدِيتةء فم بت فَلَمْ أَكْشِف لَهَا 
اء لقني الل ية في السوق» فقَال: « يا سَلَمَهٌ هَبْ لي الْمَراة » فَقُلْتُ : 


کتاب البيوع ۷1 


يا رَسول الله لَقّذ أغجَبنني وَمَّا كَشَفْتُ لَهَا تَوبا. سكت وتر كني حى إا 
كان من الْعَدِ لَقيني في السُوقٍ» فال : «يا سَلَمَه هَبْ لي الْمَرأةَ ِل 
بوك » . قَقَلْتُ: و قال : فَبَعَّتَ بها إلى أل مَك وَفِي 
ديه LN‏ كََدَاهُمْ بلك الْمَرأة. e‏ وَمَسْلِم٬‏ 


مو 0 
وأو داود : 


ترلة: * فعرستا 6 التعريس + النرول آخر اليل للاستراحة. ترلے: ١‏ شنتًا 
الغارة ٠‏ شن الخارة : هو إتيانٌ العدوّ من جهاتِ متفرّقة . قال في « القاموس »: شن 
الغارةٌ عليهم : صبَّها من كل وجه» كأشتها. قولت: « عنق » أي : جماعة من الاس . 
قال في « القاموس »: العنق بالصَمٌْ وبضمُتين › وکأمیر وصرد: الخد و 
الجمعُ أعناقء والجماعةٌ من الناس» والرؤساء. قرله: « قشع من آدم» أ 
ك »: القشع - بالفتح - : الفرو الخلَقّء ثي قال E‏ 
والئّطمٌ أو ة قطعة من نطع . تول : : « فلم أكشف لها ثوبًا » كناية عن عدم الجماع. 

وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق› وبوبَ عليه ابو داود بذلكڭ؛ 
لان الظَاهرَ أن البنت قد كانت بلغت . 


\ 


قال المصنّف كا : 


م ا م 43 م » کی کے 2 م 

وَهُو حجُة في جُواز التَفريت بَعْدَ البُلوغ» وَجَوَاز تَقُدِيم القَبُولِ بصِيعَة 
الطلّب عَلَّى الإيجاب في الهبَة وَنخومَا. وَفيهِ أ مَا مله المُسْلِمُونَ مِنَ 
الرَقيتق يَجُورٌ رده إلى الكقار فى الفدَاء . انتهى . 


63 أخرجه : مسلم (ە/ 10°( وأحمد 41/0“ ¥ EC‏ وأبو داود (4۷). 


۷Y‏ المجلد السادس 


وقد حكى في « الغيث » الإجماع على جواز التفريتي بعد البلوغ» فان صح 
فهو المستندٌ لا هذا الحديك؛ لأ كود بلوغها هو الَاهرُ غير مسلّم؛ إلا أن 
يقال : إل حمل الحديثِ على ذلك للجمع بين الأدلّة. وقد روي عن المنصور 
بالل والاصرٍ في أحد قوليه أن حد تحريم الثفريتي إلى سبع . 

وقد استدل على جوازِ التَفريق بين البالغينّ بما أخرجة الدارقطنيٌ» والحاك 
من حديثِ عبادةٌ بن الصَامتِ بلفظ : ١‏ لا يفرّق بين الام وولدهاء قيلّ: إلى 
متئ؟ قال : حى يبلغ الغلامٌ وتحيض الجارية » وهذا نص على المطلوب صريحّ 
لوآ في اناده عب الله بى عرو الراق» رخو شعت وقد رما عا با 
المدينيّ بالكذب» ولم يروهِ عن سعيكٍ بن عبد العزيز غيره. وقد استشهدَ له 
الدارقطني”“ بحديثِ سلمة المذكور» .ولا شك أن مجموعَ ما ذكرَ من الإجاع 
وحديث سلمة وهذا الحديثِ منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير 
و ۰ 


ت 


باب اهي ن بيع خحاضر لاد 


e -1۹‏ هی الب اة أن يَبيعَ حَاضِر لبا . روه 
البځاريّء وَالنَسائه 


.)٥١/۲( أخرجه: الدارقطني (۳/ 1۸)ء الحاكم‎ )١( 

(۲) حاشية : لم يستشهد له الدارقطني» إنما المستشهد له الحافظ في «التلخيص» والذي 
ذكره الدارقطني هو تفرده به عن سعيد بن عبد العزيز لا غير. 
قلت : وانظر «التلخیص» (۳/ ۳۷). 


(۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)4٤‏ والنسائي .)۲٥۹/۷(‏ 


کتاب البيوع VY‏ 


٠-وَعَن‏ جابر: أن اللي بي َال ١لا‏ يبي حَاضِرٌ لاء دَعُوا 
الاس يَرْرْق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَْض ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَاري . 

۱-وَعَنْ اس قال : تُهيتا أن بيع حَاضِر لبا وَإِنْ كان أَحَاه لأبيه 
وَأمهِ. ممق عَلَيي". 

وَلاأبي داو وَالتَسَاِي : أن الي ية هى أن بيع حَاضِر لبا وَإِنْ كان باه 
ی 

۲ -وَعَن ابن عَبّاس قال : قال رَسول الله ل : « لا لقا لبان ء 
لا تيغ حَاضِرَ لاد ». فقيل لابن عَبّاس: ما فول : « لا يبغ حَاضِر لباو ٠؟‏ 
ال : لا يَكونٌ لَه سِمْسَارًا. روَا الْجَمَاعَةٌ إلا الثَرَمذِي . 

وله : « حاضر لبادٍ » الحاضرٌ : ساكنُ الحضر» والبادي : ساكنْ البادية . قال 
في « القاموس »: الحضرُء والحاضرةًء والجضارةٌء ويفتح: خلاف الباديةء 
والحضارةٌ: الإقامة في الحضرء ثم قال : والحاضرٌ خلافُ البادي. وقال 
الو الاد ا اا اف الحضر» وتبدّى: أقام بهاء 
وتبادى: تشبَةَ بأهلهاء والنْسبة بداوي وبدويٰ. وبدا القومٌ: خرجوا إلى 


البادية. انتهى . 


(۱) أخرجه: مسلم .)٦ ٥ /٥(‏ وأحمد (۳/ ۲۰۷ ۳۱۲ ۳۸١‏ ۳۹۲)ء وأبو داود 
.)٤٤٩(‏ والترمذي (۱۲۲۳)» والنسائي »)۲٥۹/۷(‏ وابن ماجه .)۲۱۷١(‏ 

() أخرجه: البخاري (۳/٤4)ء‏ ومسلم .)٠/٥(‏ 

(۳) آخرجه: أبو داود .)۳٤٤٩١(‏ والنسائی .)۲٥٦/۷(‏ 

() أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۲١ ۹٤‏ وش .)٥/٥(‏ وأحمد (۳۹۸/۱)ء وأبو داود 
)4(« والنسائي (۷/ »)۲٥۷‏ وابن ماجه (۲۱۷۷). 


۷٤‏ المجلد السادس 


وله : « دعوا الاس » إلخ» في «مسندِ أحمدَ» من طريت عطاءِ بن السّائب» 
عن حکيم بن ابي يزيڌ٬‏ عن أبيهِ» حدّثني أٻي قال : قال رسو ل الله ب : « دعوا 
الاس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا استنصح الرَجلٌ الرجلٌ فلينصح له ». 
ورواهُ البيهقيٰ من حديث جابر مثلةُ. قوله: « لا تلقّوا الرُكبانَ » سيأتي الكلامُ 
عليه. قوله؛ «سمسارًا» بسینین مهملتین . قال في «الفتح »": وهو في 
الأصل اليم بالأمر والافظة ثي استعمل في مولي البيع والشّراء لغيره. 

وأحاديتٌ الباب تدلٌ على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيعَ للبادي من غير فرق 
بينّ أن يكو البادي قريبًا له أو أجنييّاء وسواء كان في زمنَ الغلاءِ أو لاء 
وسواءٌ كان يحتاځ إليه أهل البلدِ أم لاء وسواءٌ باعهُ له على التدريج أم دفعةٌ 
ا کک کل ا ی ر ا ا 
أهلٌ المصر. وقالت الشافعيّةُ والحنابلة : إن الممنوعَ لما هو أن يجيءَ البلد 
بسلعة بريد بيعها بسعر الوقتِ في الحال» فيأتيه الحاضرٌ فيقول: ضعةٌ عندي 
لأبيعةُ لك على اللدريج بأغلى من هذا السعر. قال في « الفتح »: فجعلوا 
الحكمَ منوطا a‏ شاركة في معناهةٌء قالوا: وإلّما ذکر الباذي فى 
الحديث لكونه الغالبَء فألحقَ به من شاركة في عدم معرفة السعر من 
الحاضرينً . وجعلت المالكيّةٌ البداوةً قيدّاء وعن مالك : ا 
ذلك إلا من كان يُشبهةُء فما أهلْ القرى الْذينَ يعرفودً أثمانَ السّلع والأسواق 
فليسوا داخلينَ في ذلك . 

(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۷) من حديث جابر. 
(۲) «الفتح» .(V1/0‏ 


كتاب البيوع Vo‏ 


وحكى ابن المنذرٍ عن الجمهور: أن النَهيّ للتّحريم إذا كان البائ عالمًا 
E‏ 
أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من الخصيص بمجرَدِ الاستنباط . 

وقد ذكرَ ابن دقيتی العيدِ فيه تفصيلا حاصله أنه يجوز التٌَخصيص به حي 
يظهرٌ المعنى» لا حيتٌُ يكونُ خفيًاء فانَباعٌ اللفظ أولى» ولكلَهُ لا يطمئنْ الخاطرٌ 
إلى التخصيص به مطلقًاء فالبقاء على ظاهر اللأصوص هو الأولى» فيكون بيع 
الحاضر للبادي محرَمَا على الحعموم» وسواء كان بأجرة أم لا. وروي عن 
البخاريّ أنه حمل الَهِيّ على البيع بأجرة لا بغير أجرةٍ؛ فإنَهُ من باب اللصيحة . 

وروي عن عطاءِ ومجاهكِ وأبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلمًاء 
وتمسكوا بأحاديث التصيحة وروي مثلٌ ذلك عن الهادي» وقالوا: إن أحاديك 
الباب منسوخة» واستظهروا على الجوازٍ بالقياس على توكيل البادي للحاضر 
فاه جائ . ۰ 

ويجاب عن تمسشكهم باحاديثِ القصيحة بايا اة مخصصة بأحاديث 
الباب. فإن قل : إن أحاديكٌ التصيحة وأحاديتٌ الباب بينهما عمو وخصوصض 
من وجه؛ لان بيع الحاضر للبادي قد يكونٌ على غير وجه الصيحةء فيْحتاح 
حينئلٍ إلى الترجيح من خارج كما هو شأنُ الترجيح بينَ العمومين المتعارضين › 
فيال : اا ا ی ی ی 
بيع المسلم ا الذي ينه الشارعٌ للاأمَةء وليس بيع الغش والخداع داخلا 
O IS‏ 
E e NED E‏ 
طلب مرجُح بين العمومين؛ لأ ذلك ليس هو البيعُ السرعي. 


ويجاب عن دعوى السنخ بأنها إلّما تصح عند العلم بتأخر التاسخ ولم 
ينقل ذلك وعن القياس ٠‏ بأل فاسدٌ الاعتبار لمصادمته اللَّص»ء على أن 
أحاديت الباب أخص من الأدلَة القاضية بجوازٍ الوكيل مطلقًاء فببنى العام 
على الخاص . 
لهه وبه قال ابنْ سيرينَ والخعن» وعن مالك روايتان» ويدل لذلك ما أخرجه 
أبو داو“ عن أنس بن مالك أنه قال : كان يقال : « لا يبع حاضر لباو ». وهي 
کلمةٌ جامعةٌ» لا يبيعٌ له شيئًا ولا يبتاعٌ له شيئاء ولكن في إسناده أبو هلال 
محمد ن الراسبيّ» وقد تكلم فيه غير واحد» وأخرجَ أبو عوانة ف 
ق E TS e‏ 
ا 

ويُقوّي ذلك العلَةُ التي نب نه عليها ية بقوله : « دعوا الاس يرزق اللَهُ بعضهم 
من بعض » فان ذلك يحصلٌ بشراءِ من لا خبرة له بالأثمانِ كما يحصل ببيعه»› 
وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بان الشراءَ حكمةُ حكمُ البيع» فد وان 
یي کر ر a‏ والغلاف في جواز اتال شترا في سی آو 


(۱) أخرجه: أبو داود .)۳٤٤١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو عوانة فى «(صحيحه» .)٤۹٤۷(‏ 


کتاب البيوع VV‏ 


o i و‎ 

باب النهي ال لنحش 

8 عن‎ nr 
2 
2 


-٣‏ ڪن اٻي هُرَيِرَة: أن الي ڪيه تَهى أن يَبيعَ حَاضِر لباو وَأَنُ 


. -وَعَن ابن عَمَرَ قال : نَهّى الى بيا عن الٌخش . ممق عَلَيه‎ ٤ 

ترله : « الأجش » بفتح اون وسكونٍ الجيم» ها مه قال في 
« الفتح »: وهو في لل : تنفيرٌ الصيد ا من مکان ليْصاد» يقال : 
ENT NG ESE e‏ 
ذلك بمواطأًة البائع» فيشتركانِ في الإثم» ويقعُ ذلك بغير علم للبائم» فيختصض 
ذلك اللاجش» وقد يختصُ به البائ كمن يخير بأل اشتر سلعةً باكر ما 
اشتراها به ليغْرًّ غيرهُ بذلك . وقال ابن قتيبة : الأجش: الختل والخديعةء ومن 
قيال للصًائدٍ : ناجش؛ لأنةُ يختلٌ الصَيدَ ويحتال له . قال السافعى: اللَجش : أن 
يحضرَ السّلعة تباع فيْعطي با الشّيءَ وهو لا يريد شراءها ليقتديّ به السَوَامُ 
فیعطون ہا أكثرَ مما كانوا يُعطونٌ لو لم يسمعوا سومة. 

قال ابن بال : أجعَ العلماء على أن الاجش عاص بفعله واختلفوا في البيع 
إذا وقعَ على ذلك» ونقلّ ابن المنذرٍ عن طائفة من أهل الحديثِ فا ؤك 
البيع إذا وق على ذلك وهو قول أهلِ الظاهر وروايةٌ عن مالك وهو 


(۱) أخرجه : البخاري (۳/ 4°( ومسلم «(1۳A/0‏ وأخمد .(A/Y)‏ 
(۲( أخرجه : البخاري 41/۳(« ومسلم (/ 0)» وأحمد (T/۳)‏ . 
)۳( «الفتح» 00/6 (. 


۸ المجلد السادس 


المشهورٌ عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته» والمشهورٌ عند المالكية 
في مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشّافعيّة قياسًا على المصرًاةء والأصح 
عندهم صخة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفبّة والهادوية . 

وقد انمق أكثرٌ العلماء على تفسير الجش في الشرع بما تقدَم ويد ابن 
عبد الب واب حزم واب العربي ت بأن تكو الرّيادةٌ المذكورهٌ فوق ثمن 
و 2 على ذلك بعض المتأخُرينَ من السّافعية» وهو تقييدٌ لَص 

وقد eS Se;‏ فأخرج الطبراني“ عن ابن 
أبي أوفى مرفوعًا: « اللاجش كل ربا خائنّ ملعن ». وأخرجة ابن أبي شيبة 
وسعيدٌ بن منصور موقوفًا مقتصرينَ على قوله: «آكلٌ الرّبا خائنْ ». 


. -عن ابن مَسْعُودِقال : هى الي لاعن َي ابيع . ممق عليه"‎ ٥ 
وَعَنْ أي هُرَيْرَة ال و الي ا ن لق الْجَلَّبْء ِن‎ =۹ 
لاه إِنْسَانٌ فَابتَاَة قَصَاحبُ السَلْعَةَ فيها باڵْخيار إدا وَرَدَ السوقَ. رَوَاهُ‎ 
. الْجَمَاعَةٌ إلا اناري‎ 
E فيه دلیل على د صخة‎ 
. عزاه الهيثمي في «المجمع» (/ ۸۳) للطبراني في «الكبير»‎ )1( 
. .)۱۳۰/۱( وأاحمد‎ »)٥/٥( ومسلم‎ .)٩۲ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


0 (ه/ »)٥‏ وأحمد (۲/٤۲۸)ء‏ وأبو داود »)۳٤۳۷(‏ والنسائي (۷/ 
«(YoY‏ والترمذي (۱۲۲۱)» واہبن ماجه (۲۱۷۸). 


كتاب البيوع. ۹ 


في الباب عن ابن عمرَ عند الشّيخين. وعن ابن عباس عندهما" أيضا. 

تولت: « غه الي ب عن تلفي البيوع » فيه دليل على أ النَلمَيّ محرَم» وقد 
ی ی ی ف و 
و الا 3 التّهيّ ها هنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقَرَرَ في 
الأمول ون باه ارد لاون م ا00 مح ا 
وقال E‏ الفساد؛ لما سلف» ولقوله 4ي : ١‏ فصاحبُ السلعة فيها 
بالخيار » فإِنَهُ يدل على انعقادِ البيع» ولو كان فاسدًا لم ينعقد. 

وقد ذهب إلى الأخذٍ بظاهرٍ الحديث الجمهورء فقالوا: لا يجوز تلفي 
الركبانٍ» واختلفوا هل هو محرَمٌ أو مكروة فقط» وحكى ابن المنذر عن 
أبي حنية أنه أجارَ النَلمّيّ» وتعقَبهُ الحافظ بأد الذي في كتب الحنفيّة ا 
اللي في حالتين: أن يضر بأهل البلدء وأن يُلبس السعرُ على الواردينَ. 
انتهێ . 

والتنصيص على الرُكبانِ في بعض الرُواياتِ خرجَ مخرجَ الغالب في أن من 
يجلبُ الطْعامَ يكونٌ في الغالب راكبًاء وحكمُ الجالب الماشي حكمْ الرّاكب» 
ويدل على ذلك حديتٌ أبي هريره المذكورُء فإ فيه التي عن تلفي الجلب من 
غير فرق» وكذلك حديتٌ ابن مسعود المذكور فإ فيه النّهِيْ عن تلفي البيُوع . 

توله: « الجلبٌ » بفتح الام مصدر بمعنى اسم المفعولٍ: المجلوبُء 
ا 


(۱)( أخرجه : البخاري (۳/ 44(« مسلم /٥(‏ 0). 


قرله: « بالخيار » اختلفوا هل يثبتٌ له الخيارٌ مطلقًاء أو بشرط أن يقعَ له في 
البيع غبنّ؟ ذهبت الحنابلةٌ إلى الأول وهو الأصح عند السافعيّة وهو الظاهرُء 
وظاهرة أن النهيّ لأجل منفعة البائع وإزالة الصرر عن وصياتة ممن يخدعة: 
قال ابن المنذر: وحملةُ مالك على : نفع أهلٍ اسوق لا على نفع رب السلعةء 
e‏ قال : والحديتُ حجَة للشّافعيْ؛ ۽ لاله 
TT‏ 
تبط الأسواق» وهذا لا يكونٌ دليلا لمدّعاهم ؛ لاله يُمكنْ أن يكونٌ ذلك 
رعاية لمنفعة البائع ؛ لأا إذا هبطت الأسواق عرف مقدارَ السعر فلا يُخدع› 
ولا مانعَ من أن يقال : العلَةُ في النّهي مراعاءٌ نفع البائع ونفع أهل السُوق. 
اي هى مراعاءٌ نفع الجالب أو أهل السوقٍ أو الجميع حاصلهةٌ في ذلكّ» ويدل على 
ذلك ما في رواية للبخاريّ بلفظ : « لا يبع » فإِنةُ يتناول البيعَ لهم والبيعَ منهم 
وظاهرٌ الّهي المذكور في الباب عدمٌ الفرقٍ بين أن يبتدئ المتلقَي الجالبَ 
بطلب الشراءِ أو ابيع أو العكس» وشرط بعض السشَافعيّة في اهي أن يكونَ 
المتلقي هو الطال وبعضهم اشتر ترط أن یکونٌ المتلقي قاصدًا لذلك» فلو 
خر للسّلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى» فوجدهم فبايعهم لم 
يتناولة اللي . ومن نظرَ إلى المعنى لم يُمْرّق» وهو الأصح عند الشافعيّ. 
وشرط الجويني في النّهي أن يكذبَ المتلقي في سعر البلد» ويشتري منهم 
بقل من ثمنِ المثل» وشرط المتولي من أصحاب الشافعيّ أن يُخبرهم بكثرة 


کتاب البيوع 4A\‏ 


المؤنة عليهم في الأخول. وشرط أبو إسحاق الشيرازيّ أن يُخبرهم بكسادِ ما 
معهم؛ والكلٌ من هذه الشروط لا دليلٌ عليه. 

والقاهة من النهي أا اه اول الاه الج لطر وهو ظا 
إطلاق الشّافعيَة» وقال بعضُ المالكيّة : ميل . وقال بعضهم أيضًا: فرسخانِ. 
وقالّ بعضهم : يومانٍ. وقال بعضهم : مسافةٌ قصر . وبه قال اوري . وما ابتداءُ 
اللَلمَّي» فقيل : الخروح من الوق وإن كان في البلدء وقيل : الخروج من البلٍ 
وهو قول الشافعيّة» وبالأوّل قال أحمدٌ» وإسحاق» واللْيت» والمالكية. 


2 


إلا في ارتو ٠‏ 


۷ح عن ابن عَمَرَ : أن التب بل قال : لا يغ حدم على بيع 


أخيهء ولافخطت غل حط اه إا اران ل6: N‏ 
للاي : « لا يبيغ حدم عَلّى بيع جيه حى باع أو يدر ». 
وَفيه بَيَانُ أنه راد ابيع اشر . 
۸ح وَعنْ پي هُرَيرةٌ: أن التب بلا َال : « لا يَخْطب الرَجل على 


ا ولا يَسومٌ على سَوْمِه ». وَفي لَفُظ : « لا يبع الرَجْلٌ على بيع 
أخيه» ولا بَخْطب على خطبة أخيه ». متمق عَلَي . 


e 


(1) «المسند» (۲/ .)١٤١‏ (۲) «السنن» .)۲٥۸/۷(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۹۰ »)٩4٤‏ ومسلم (٤/۳۱۸)ء‏ وأحمد (۲/ .)٤۸۷ ٤٦۲‏ 


ر نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


3 المجلد السادس 


۹- وَعَوْ ا أن الب لل باع قدا وَحلسًا فيمَنْ يزيد . راه 


حدیتُ ابن عمرَ أخرجة أيضًا باللفظ الأول مسل" وأخرجة أيضًا 

Ey 3 a ah . 0 (Me. 
الببخاري ا ا ل ع ا وا ا‎ 
الرجلٌ على خطبة أخيه حى يترك الخاطبٌ قبلةٌ أو يأذنً له الخاطبُ ». وأخرح‎ 
>) تحر الرواية الانية من حدية أبن خزيمةء وابن الجاروة» والدارقط‎ 
.» وزادوا: « إلا الغنائم والمواريتٌ‎ 

وحدیٹث ا أخرجه أيضا ابو داود» اوا و سه ارد 
وقال: لا نعرفةُ إلا من حديث الأخضر بن عجلادّ» عن أبي بكر الحنفيّ عنهٌ. 
وأعلةُ ابن القطانِ بجهل حال أبي بكر الحنفيّ» ونقلَ عن البخاريّ أنه قال : لم 
يصح حديثة . ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد « أن ابي بيه نادي على 
قدح وحلس لبعض أصحابه» فقال رجل : هما علي بدرهم» ثي قال آخرٌ: هما 
على بدرهمین » وفيه : « إن المسألةَ لا تح إلا لأحد ثلاثة » وقد تقدَمَ . وفی 

(¥) ا‎ 8 2 CU ٤ 

الباب عن أبي هريرة عند الشيخين › وعن عقبة بن عامر عند مسلم . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ .)٠٠١‏ والترمذي »)۱١١۸(‏ وعند الترمذي مطولا. 

وإسناده ضعيف . 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱۳۸/٤(‏ (۳) أخرجه: البخاري .)۲٤/۷(‏ 


.)۲۸۲۷( الدارقطنی‎ .)٥۷۰( آخرجه: ابن الجارود‎ )٤( 


. ذکر «النسائي» ليس بالأصل‎ )٥( 
.)۲٥۹ /۷( النسائي‎ »)۱۹٤١( والحديث؛ أخرجه: ابو داود‎ 
.)۱۳۹/٤( أخرجه: مسلم‎ )۷( .)۲۲۱١( تقدم في حدیث الباب‎ )( 


کتاب البيوع AY‏ 


قرله: « لا يبيعٌ » الأكثرٌ بإثباتِ الياءِ على أن « لا » نافيةء ويحتملٌ أن تكونّ 
ناهيةً وأشبعت الكسرةٌ كقراءءة من قرأً: «إِلَم من يقي وير [يوسف: ]۹٠‏ 
وهكذا ثبتت الياء في بقَيّة ألفاظ الباب. قرله: « إلا أن يأَذْنَ له» يُحتملٌ أن 
يكونٌ استثناء من الحكمين» ويُحتملٌ أن يختص بالأخير» والخلاف في ذلك 
وبيانٌ الرٌاجح مستوفى في الأصول. ويدل على اللّاني في خصوص هذا المقام 
5 البخاري ا ذكرناها. توله: « لا يخطب الرّجل » إلخ»› سيأتي الكلام 
على الخطبة في اللكاح إن شاء اللّه. 

قوله: « ولا يسوم » ضنورنة أن باد ها ليره فقول المالك: :ره 
لأبيعكٌ خيرًا منهُ بثمنهء أو مثلةُ بأرخص.» أو يقول للمالك: استردّه لأشتريه 
منك بأكثرّء وإِلّما يُمنعُ من ذلك بعد استقرار الثمن» وركونِ أحدهما إلى 
الآخرء فإن كان ذلك تصريخًا فقالّ في « الفتح »": لا خلاف في اشحريم» 
وإن كان ظاهرًا ففيه وجهانِ للشافعيّة . وقالّ ابن حزم : إل لفظٌ الحديثِ لا يدل 
على اشتراط الركونِ. وتعمَبَ بان لاب من أمرِ مين لموضع التحريم في 
اسوم ؛ لألّ السَّومّ في السلعة التي تباعٌ فيمن يزيد لا يحرم اتفاقّا» كما حكاهُ 

في « الفتح » عن ابن عبد البرّء فتعيَنَ أن السَومَ المحرَّمّ ما وق فيه قدرٌ زائد 
على ذلك . 

وأمّا صورة البيع على البيع والشّراء على e O‏ 
سلعةٌ في زمن الخيار : افسخ لأبيعكٌ بأنقص» أو يقو للبائع E‏ 


.(o/0 «الفتح»‎ (۱) 


A4‏ المجلد السادس 


منك بأزيد. قال في « الفتح : وهذا مجم عليه وقد اشترط بعض 
الشّافعيّة في التٌحريم أن لا يكودً المشتري مغبونًا غبئًا فاحشًاء وإلا جار البيعُ 
على البيع والسومٌ على السّوم لحديث : « الدَينْ التصيحة ““ وأجيبَ عن ذلك 
بأنْ الَصيحة لا تنحصرٌ في البيع على البيع والسوم على السّوم؛ لاله يُمكنْ أن 
يُعرَفةُ أن قيمتها كذاء فيجمعٌ بذلك بين المصلحتينء كذا في « الفتح ٠»‏ وقد 
عرفت أن أحاديتٌ اللّصيحة أعمٌ مطلمًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من 
البيع » فيّبنى العام على الخاص . 
واختلفوا في صحة البيع المذكورٍ فذهبً الجمهورٌ إلى صحته مع الإثم» 
وذهبت الحنابلة والمالكة ل فسادهِ في إحدى الرّوايتين عنهم» وبهِ جزم ا 
0 والخلاف يرجعُ م إلى ما تقرَرَ في الأصول من أن النّهِيّ المقتضيَ للفساد 
هو النَهِيْ عن الشَّيءِ لذاته أو لوصف ملازم لا لخارج . 
قرله: « وحلسًا» بكسر الحاءِ المهملةء وسكونِ اللَام : كساءٌ رقيقٌ يكونّ 
تحت برذعة البعير. قال الجوهرىٌ . ال ا ايشا ومنه حدیتٌ : 
« كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منيةٌ قاضية » كذا في « النهاية ». 
ترله: «فيمن يزيد » فيه دليل على جوازٍ بيع المزايدةٍء وهو ليع على 
الصمَةٍ التي فعلها E TR E‏ 


أدركتٌ الاس لا يرون بأسّا بيع المغانم فيمن يزيد . ووصلة ابنْ أبي شية“ 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۲/۱). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» .)۲٠۲٠٠۵(‏ 


کتاب البيوع Ao‏ 


عن عطاءِ ومجاهٍ. وروی هو وسعيد بن منصور» عن مجاهلٍ قال: لا باس 
ببيع من يزيد» وكذلك كانت تباعٌ الأخماس. 

وقالّ التّرمذيٰ عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم لم يروا بأسّا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريثِ. قال ابن العربي : 
لا ا ا ال ات فان الات اح وال 
مشترك . انتهی . 

ولعلّهم جعلوا تلك الريادة التي زادها ابن خزيمة وابنُ الجارود والذّارقطنئ 
قيدًا لحديثِ أنس المذكور» ولكن لم يُنقل أن الرَّجل الذي باع عنهُ َة القدح 
والحلسَ كانا معهٌ من ميراث أو غنيمةء فالظاهرٌ الجوار مطلقًا إمّا لذلكٌ وإِمًا 
لإلحاق غيرهما هماء ويكونٌ ذكرهما خارجًا مخرج الغالب؛ لأنمما الغالبُ 
عل ما کانوا یعتادولً ابيع فيه مزايدة. 

وممُن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعيٰ وإسحاق» وروي عن اللخعي 
أنه كرة بيع المزايدة. واحتجّ بحديثِ جار" الَابتِ في الصحيح « أنه لا قال 
مدير : من شت ده مني . فاشتراه نعيم بن عبد الله بشمانمائة درهم ). 
O TTT‏ 
المزايدة أن يُعطى به واحد ثمئاء ثم يُعطى به غيره زيادةٌ عليه. نعم يُمكنُ 
O E TOO EU E ED‏ 
الي ية ينهى عن بيع المزايدة »» ولكن في إسناده ابنَ لهيعةً» وهر ضعيف . 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) البخاري ٥٤ /٤(‏ - فتح) . 
(۳) أخرجه: البزار -۱۲۷١(‏ كشف). 


۸ المحلد السادس 


باب البَيع بعَير إِشْهَادٍ 
۰- عن عُمَارَةَ ِن حُرَيمَة أن عَم حدََهُ - وَكان من أَضحاب التي 
- إ بتاع قرسا من أغرَابيٰء فَاسَبعَةُ الى ل لِيَقّْضيه ته من فُرَسه» 
سرع التب كلا لمشي وَأنطاً الأغْرَابء قُطفقَ رال ي يَعَْرضونّ الأعرابي 


ت 


E 
3 


فيْسَاوموته بارس ا يَشَْعُرُون أن انى ية ابَاعهُء فتادى الأعْرَابن ع الى 
ي قال : إن كنت مَبتاعا هذا القَرَس فابتَعة ولا عه مته يغه . قال الب إل حي 
سَمِعَ اء الأعرَابي : « اليس كذ بُ مِنْكّ ؟ » فال الأَعرَابيْ: لا وَاللَه م 
بعك . قَقَال الب بلا : ن َد ابتعتَةُ » . فُطفِقَ الأَعْرَابيٰ يَفُول: 


شَهيدًا. قال حُرَبْمةُ ٠‏ ا هد أك قَدِ عه . اقل التب اة على خُر ريمه 
قَقَال : « بم تَشْهَد؟ » قَقال: بِنَصدِيقك يا رَسُول الله . فَجَعَلَ شَهَادةَ ا 
بشهادة رَجُلين. روَا آحمَدء واللَسَائِن» و 

الحديتُ سكت عنهُ أبو داود والمنذريّ» ورجالٌ إسناده عند أبي داود ثقاتٌ»› 


وأخرجة أيضًا الحاكمٌ في « المستدرلك». 


قوله: « ابتاع فرسًا » قيل: هذا الفرس هو المرتجرٌ المذكورٌ ف في أفراس 
رسول الله كي سمي بذلك لحسن صهيلهء aT‏ 


(۱) اأخرجه: ابو داود (۳۹۰۷)» والنسائي (۰۱/۷ °( ولم أجده في «(المسند»» ولا أورده 
الحافظ في «أطراف المسند»» والله أعلم . 

(۲) الحاکم (۲/ ۱۸-۱۷)ء وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين 
ثقات› ولم يخر جاه) . 


کتاب البيوع GAV‏ 


لذي هو أطيبةُ» وكاد أبيض» وقيل: هو الطَرفُ - بكسر الطاءِ - وقيل: هو . 
اللَجيبٰ . قوله: « من آعرابیٰ ٩‏ قیلٌ : هو سواءُ بن الحارث› وقال الذهبي: هو 
سواءُ بن قيس المحاربيٰ . تولة: « فاستتبعة ) السَينُ للطلب» ا أمره أن يتبعه 
إلى مكانه» ك «استخدمة» إذا أمره أن يخدمه. وفيه شراء السّلعة وإن لم يكن 
لمن حاضرًا» وجوارٌ تأجيل البائع بالتّمن إلى أن يأتيّ إلى منزله. 

قرله : « فطفقّ » بكسر الفاء على اللغة المشهورة» وبفتحها على اللَعةٍ القليلة . 
قوله: « بالفرس » الباءُ زائدةٌ في لرل ن الا ي ي 
تقول : سمت الشّيءَ. قولة: « لا يشعرونً » إلخ» أي: لم يقع من الصحابة 
اسوم المنهيْ عنهُ بعد استقرار البيع» والتَهي إِنّما يتعلَقٌ بمن علمَّ؛ أن العم 
شرط التكليف . 

قوله: « لا واللّه ما بعك » قيل: إِلّما أنكرَ هذا الصحابي البيعَ وحلف على 
ذلك؛ لان بعض المنافقينَ كان حاضرًاء فأمرهُ بذلك وأعلمة أن ابيع لم يقع 
صحيحًاء وأنّهُ لا إِثْمَ عليه في الحلف على أنه ما باعة» فاعتقد صحة كلامه؛ 
لاله لم يظهر له نفاقة» ولو علمةٌ لما اغترًّ بو وهذا وإن كاد هو اللائق بحا 
من کان صحابيًا» ولكن لا مانعَ من أن يقعَ مثلٌ ذلك من الْذْينَ لم يدخل حب 
الإيمانٍ في قلوم» وغيرٌ مستنكر أن يُوجدَ في ذلك الرّمانِ من يُوَثرٌ العاجلةء 
فإِنَهُ قد كان مذو المثابة جماعة منهم كما قال تعالى: #ينڪم من بريد 
E N N O a‏ 


)١(‏ الأشبه الذي يقتضيه حسن الظن بالصحابةء أنه إنما جحد بيعَةُ للنبي ييه نسيانًا أو 
اشتباهًا» كأنه اشتبه عليه لكثرة من كان يساومه في الفرس. واللّه أعلم. 


A۸‏ المجلد السادس 


قرله: «هلمٌ » بض اللام وبناءِ الآخر على الفتح؛ لاله اسم فعل» 
وشیا :موت ره 3 فعیل بمعنی فاعل» أي : هلم شاهڌا» زاد 
النسائي : «فقال الى بي : قد ابتعتة منك . فطفق الاس يلوذون بال بلا 
والأعرابيٌ وهما يتراجعانِ» وطفق الأعرابيٰ يقول: هلم شاهدًا إِنّي قد 
بعتکه ». قوله: « بم تشهد » أي : باي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضرًا 
عند وقوعه؟ . وفي رواية للطبرانيٌ: « بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟ ». 

والحديتُ استدل به المصنّف على جواز البيع بغي إشهاد» قال السافعيٌ : لو 
كان الإشهادُ حتمًا لم بُبايع رسول الله ا - يعني : الأعرابيٰ - من غير حضور 
شهادة» ومراده أن الأمرَ في قوله تعالى: واشهدوا دا ايع [البقرة : 
۲ ليس على الوجوب» بل هو على الدب ؛ لأنٌ فعل المي ية قرينة صارفة 
إلى الدب . وقيل : هذه اليه منسوخةٌ بقوله تعالى : من 

ن ن بمشکم ب عضا بعصا [البقرة: ۳ وقيل : محكمةٌ والاأمرٌ على الوجوب» قال 
ذلك أبو موسي الأشعري» وابنُ عمرَء والصَحاك واب المسيّب» وجابر بنْ 
زیدِ» ومجاهد» وعطاء» والشُعبيٰ» واللخعيْ» وداود بن عليٰ» وابنةُ بو بكر« 
والطبرىٌ. قال الصا : : هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل . 

قال الطبرىٌ : لا يحل لمسلم إذا باع أو ان رى أن شرك اهاد ولا کان 
مخالقًا لکتاب الله . قال ابن العربيْ: وقول العلماء كاف : إن على الدب وهو 
الظاهرٌ . وقد ترج أبو داو على هذا الحديثِ: باب إذا عل الحاكمٌ صدقّ 
الشَاهدِ الواحدِ يجوز له أن يحكمَّ به. وب يقولٌ شريخ. وفي البخاري“ أن 


(1) البخاري /٥(‏ ۲۳۷- فتح) . 


كتاب البيوع ۸4۹ 


مروا قضى بشهادةٍ ابن عمرَ وحدهُ» وأجابَ عنهُ الجمهور بان شهادة ابن عمرَ 
كانت على جهة الإخبار. 

ويجاب أيضًا عن شهادة خزيمة بأد النَيّ بي قد جعلها بمثابة شهادة 
رجلين» فلا يصح الاستدلال بها على قبولٍ شهادةٍ الواحدِ» وذكرَ ابن الین أنه 
ية قال لخزيمة لما جعلَ شهادتة بشهادتين: «لا تعد » أي : تشهد على ما لم 
تشاهده وقد أجيبَ عن ذلك الاستدلال بأد الس اة إّما حك على الأعرابي 
بعلمه وجرت شهادة خزيمةٌ في ذلك مجرى التّوكيدِ . 

وقد تمسكَ بهذا الحديثِ جاعةٌ من أهل البدع فاستحلوا السّهادةٌ لمن كان 
معرودًا بالصدق على كل شيء اذعاه» وهو تمسُكٌ باطل؛ لأ الي ب بمنزاة 
لا بجورٌ أن يُحكمَّ لغيرهِ بمقاربتها فضلا عن مساواتها حى يصح الإلحاق . 


9 > واد 
ک2 کو 


)۱( قال الإمام الخطابي في «معالم السنن»: «هذا حديث يضعه كثير من الناس غير 
موضعه» وقد تذرّع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده 
بالصدق على كل شيء ادعاه» وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي يا إنما حكم على 
الأعرابي بعلمه إذ كان النبي بيا صادقا بارا في قوله» وجرت شهادة خزيمة في ذلك 
مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه» فصارت في التقدير شهادته له 
وتصدیقه إیاه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا». اه. 


4۰ المجلد السادس 


أبوَابٌ بَيْع الَأصول وَالتَّمَار 


ےم o‏ ت 


اب مَنْ باع تَخلا مو 


ر 


۱- عن ابن عَمَرَ : اتی ل تال: توعدد بو 
َتَمَرَنهَا ِي اها إلا أن يَش يشرط الْمُنَاعٌ ومن بتاع عَبْدَا ماله ِي 
إلا أن يَشْتَرط الماع » رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ. 


۲- - وَعَن اة ن الصايت : : آذ ن التب لا قى أن ؛ ْمَرَة لحل لمن 
ا إلا أن يَشْتَرط الماع وَقَصَى آئ مَالَ الْمَمْلْوكٍ لِمَنْ بَاعَةُ إلا أن 
يشرط الماع . ا أبن ماحة» وغد الله نن أخمد في « المْسْنَبٍ». 


حديتٌ عبادة في إسناده انقطاعٌ؛ لأنهُ من رواية إسحاق بن يحيى بن 


الوليِ بن عبادة بن الصامتِ» عن عبادة ولم درك . قرلة: « نخلا ) اسم جنس 
بذ aT‏ والجمع نخيل 
قوله: « بعد أن يُوَبَرَ » التَأبيرٌ: النّشقيق والتّلقيح» ومعناهٌ: شق طلع الَخلة 
الأنثى ليْذرًّ فيها شيءٌ من طلع التَخلة الذكر. 
(1) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٠١‏ ومسلم /٥(‏ ۱۷)» وأحمد .)٠١١۰١۸۲ »٩۹/۲(‏ وأبو 
داود (۳۳٤۳)ء‏ والترمذي »)۱۲٤٤(‏ والنسائي (۷/ ۲۹۷)ء وابن ماجه (۲۲۱۱). 
اخ ال ف زود اله 57 0 وا ا ی طرق 


إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت . 
وإسحاق هذا لم يدرك عبادة» كما في «تمذيب الكمال» .)٤۹۳/۲(‏ 


کتاب البيوع 4۹1 


وفيهِ دلي على أن من باع نخلا وعليها ثمرةٌ موَبرةٌ لم تدخل اللّمرة في البيع 
بل تستمر على ملك الباقم ويد بمفهومة على آنا إذا كانت غير موبرة تدخل 
في البيع وتكونٌ للمشتري» وبذلكٌ قال جمهورٌ العلماءء وخالفهم الأوزاعي 
ا فقالا: تكونٌ للبائع قبل التأبير وبعدة. وقال ابن أبي ليلى: تكو 
للمشتري مطلفًا. وكلا الإطلاقين مخالفٌ لحديثي الباب الصحيحين. 


و 


e‏ من المشتري بأ اشترى الّمرةًء ولا من البائع بأل 

ستشنى لنفسه الّمرةًء فإن وقعَ ذلك كانت التّمرةٌ لسّارط من غير فرقٍ بينّ أن 
تكو موبرةً أو غير موبَرة. قال في « الفح ۲ : لا لا يُشترط في الًأبير أن بوره 
اشد بل لو تابر بتفسه لم يختلف الحكمْ عند جيع القائلين به. 

لے: إلا أن يشترط المبتاع » أي: المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع 

« من باع » اھ اه چول أن اط ها او وقال ابن 
القاسم : لا يجوز اشتراط بعضها. ووقعَ الخلاف فيما إذا باع نخلا بعضة قد أبْرَ 
2 لم يُْبّر» فقال السافعيٌ: الجميعُ للبائم» وقال أحمدٌ: الذي قد أبرُ 
للبائع والّذي لم يبر الرى :ور ارات 

توله: « ومن ابتاعَ عبدًا» إلخ» فيه دليلٌ على أن العبدًّ إذا ملْكه سيّدهُ مالا 
ملكة» وبه قال مالك» والشّافعي في القديم . وقالَ في الجديد» وأبو حنيفةًء 
ز الاد وإ الد لا يلك شا أضاد اوالطاه الأونء لأن تة المال إل 
المملوك تقتضي اه يملك. وتأويلۂ بأد المرادَ أن يکود شيءَ في يد العبِ من 
مال سيدو وأضيفَ إلى العبدِ للاختصاص والانتفاع للك كما شال 
الجلٌ للفرس» خلاف الاه . 


(۱)( «الفتح» 0/(. 


4۲ المجلد السادس 


واستدل بالحديثين على أن مال العبدِ لا يدخلٌ في البيع حى الحاقة التي في 
أذنه» والخاتم الذي في أصبعه» والتعل التي في رجلهء والثياب التي على بدنه . 

وقد اختلفَ في التياب على ثلاثة آقوال: الأول : أنه لا يدخل شيءُ منهاء 
وهو الذي نسبه الماوردى إلى جميع الفقهاء» وصححهة اللّووىٌ» قال الماوردى : 
ا ا ا ا الثاني: أا تدخل في مطلق 
البيع للعادةء وبه قال أبو حنيفةً» وكذلك قالت الهادوية في ثياب البذلة. 
الّالث : يدخل قدرَ ما يسترٌ العورة. والمذهب الأول هر الأولى» والخصيص 
بالعادة مذهبٌ مرجوح. 

قرله: « إِلٌ مال المملوك » فيه اللّسوية بينَ العبدِ والأمة. واعلم أن ظاهرّ 
حديثي الباب يُخالفٌ الأحاديت التي ستأتي ذ في الهي عن بيع اللمرة فل 
صلاحها ؛ لاله يقضي بجواز بيع اللَمرة قل لایر و قال في « الفح ٠‏ : 
والجمعٌ بينَ حديث التًأبير» وحديثِ النّهي عن بيع اللٌمرة قبل بدو الصلاح 
O‏ وف ایت ل ا 


وو 


وهذا واضح جدًا. انتهی. 
اب اهي عَن بيع التمَرِ َل بدو صَلاجه 


۴ غ ع د اي ڳل هی عن بيع امار ڪ و 
صلَاحُهاء هى لباب وَالْمَبسَاعَ. زو اة ا ا 
(۱( «الفتح» (“T/0‏ 


)۲( أخرجه : البخاري )۳/ 1۰°(« ومسلم (/ (1١‏ وأحمد )۲/ «(IT‏ وأبو داود 
(۳۳۹۷). والنسائی (۷/ ۲۹۲)ء وابن ماجه .)۲۲۱۶١(‏ 


كتاب البيوع 4۳ 


وي لَفظ : هى عَن بيع الَخْلِ حت تَزحُو» وَعَن بيع اسل حت يبيض 
ا الْعَاهَة . روه الحَمَاعَة إل البځاريّء وان ماجه 0 

۴- - وَعَن آي هُرَبرَةَ قال : قال رَسولٌ الله لا : « لا تَتَبَايَعُوا التمَارَ 
حت يبدو صلاخهًا ( . روه اید ومسلم› وَالنَسَابِيٰ› ماجه 2 
0 - ووا e‏ حت سود عن 
بع الْحَبّ حى َد . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا اللَسَائن 

۲ وَعَنْ ان ا الین کل هن عن بيع اللَمَرَة حى تھی › 
تالوا: و ا « حمر ». وال : « إا مع الله اللَمَرةَ فم جل 
ل 


e 


حدیث انس الأول أخرجۂ أيضًا ابن حبَانَ والحاکم“ وصح . قوله: 
e Se E‏ 
وهي أعمُ من الرْطب وغيره. 

توله: « صلاحها» آي: حمرتها وصفرتما. وفي رواية لمسلم: «ما 


صلاحه؟ قال : تذهب عاهتهۀ » . 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)۱۱/١(‏ وأحمد .)٥/۲(‏ وأبو داود »)۳۳٣۸(‏ والترمذي 
(۲۲۷). والنسائی (۷/ ۲۷۰). 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱۲/١(‏ وأحمد (۲/١١۲)ء‏ والنسائي (۳/۷٦۲)ء‏ وابن ماجه 
.)۲٠(‏ | 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۲۱)» وأبو داود (٣۳۳۷)»ء‏ والترمذي (۱۲۲۸). وابن ماجه 
(۷). 

.)١٠١ /۳( ومسلم (٥/۲۹)ء وأحمد‎ »)۱٠۳ ۰۱۰۱/۳( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

(۵) آخرجه: ابن حبان »)٤۹۹۳(‏ الحاکم (۱۹/۲). 


44 المجلد السادس 


واختلفت السلف هل يكفي بدو الصلاح في جنس الُمارٍ حى لو بدا الصلاح 
في بستانِ من البلدِ مثا جار بيع جيع البساتينِء أو لا بد من بدو الصلاح في 
کل بستان على حدة» أو لا بد من بدو للاح في كل جنس على حدةٍء أو في 
کل شجر ة على حدة؟ على أقوال : والأول: قول اللْيثء وهو قول المالكية 
بشرط أن يكو متلاحقًا. والتاني : قول أحمد. والثالتُ: قول الشافعية 
والرًابعٌ : رواية عن أحمد. 

قوله: « نى البائ والمبتاع » اَم البائع فلتلا يأكل مال جه ي بالباطل» وأ 
المشتري فلثلا يضيعَ ماله ويساعد البائعَ على الباطل . قوله: « تزهو » يقال : 
زها الئل يزهو: إذا ظهرت ثمرتهء راھ رھ رذ احمرٌ أو اصفرّ» هكذا 

في « الفت ۲ . وقال الخطابيْ: إِلهُ لا يقال في التخل: تزهو إِلّما يقال: 
رش لا غير . وهذه الرّواية ترد عليه. قرله: e‏ 

بضمٌ السّين› وسكونٍِ الئُونٍ» وض الباءِ الموحدة: سنابل الزيع 

e‏ معناهُ يشتد حه وذلك بدو صلاحه. 

قوله: « ویأمنَ العاهةٌ » هی الاَفةُ تصیبة فیفسدٌ؛ لأنهُ إذا أصيبَ بها كان أخذ 
ثمنه من أكل أموال الئاس بالباطل» وقد أخرجَ أبو داو“ عن أبي هريره 
مرفوعًا : «إذا طلعَ الجم صباحا رفت العاهة عن كل بلډ» وفي رواية : 
« رفعت العاهةٌ عن الثّمار » والَّجمٌُ: هو الثُريّا» وطلوعها صباحًا يقح في أَولِ 
فصل الصيفِ» وذلك عند اشتدادٍ الحرٌ في بلادِ الحجاز وابتداءِ نضج التمار . 
وأخرجَ أحمد “ من طريتی عثمانَ بن عبدِ الله بن سراقةٌ: اسالت ابن عمر عن 
(۱) «الفتح» .)۳۹۸/٤(‏ (۲) «شرح مسلم» (۱۷۹/۱۰). 


لم یخرجه أبو داود إنما أخرجه أحمد .)٤١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ .)٤١‏ 


کتاب البيوع £۹0 


بيع الما فقالً : هى رسول الله ية عن بيع النّمار حى تذهبً العاهة . قلت : 
E‏ قال : حى تطلح الثريًا ». ۰ 

ترله: « حت يسود » وزاد مالك في « الموطإ»: فاته إذا اسود رتو فة 
العاهة والآفة » واشتداد الحبٌ قَوَتهُ وصلابتة. 

قوله: « إذا منعَ الله اللّمرةً » إلخ» صرح الدٌارقطني بأد هذا مدر من قول 
أنس وقال: ا وئه قد ثبت مرفوعًا من حديثِ جابر عند مسلم 
بلفظ : « إن بعت من أخيك ثمرَّا فأصابتة جائحةء فلا بحل لك أن تأخدً من 
شيئاء بم تأخدٌ مال أخيكٌ بغير حق؟» وسيأتي» وفيه ليل على وضع 
الجوائح؛ لأ معناه أن اللَمرَ إذا تلف كان التّمنُ المدفوع بلا عوض ا 
بأكلةٌ البائ بغيرٍ عوضٍ؟ وسيأتي الكلامٌ على وضع الجوائح ." 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدل على آنه لا يجوز بيع اللّمر قبل بدو 
صلاحه» وقد اختلف في ذلك على أقوال: الأوّل: أنه باطل مطلقًاء وهو قول 
ابن أبي ليلى» والئوريّ» وهو ظاهرٌ كلام الهادي» والقاسم. قال في 
« الفتح *': ووه من نقل الإحماعٌ فيه. الثاني: أنه إذا شرط القطع فيه لم 
تبطل وال بطل » وهو قول للشافعيّ وأحمدَ ورواية عن مالك ونسبةُ الحافظُ 
إلى الجمهورء وحكاءُ في « البحر »“ عن الموَيَدِ باللّه . اللّالث: أله يصح إن 

تشرط السقيةٌء وهو قول أكثرٍ الحنفيّة. قالوا: والَهيْ محمول على بيع 
التمار قبل أن توجد أصلا. ۰ 


)۱( «الفتح» 4/0(. 
(۲) «البحرا .)١١٤١/(‏ 


۹7 المجلد السادس 


وقد حك صاحبٌُ «البحر ‏ الإجماع على عدم جوازِ بيع اللٌمر قبل 
خروجه» وحكى أيضًا الاتفاق على عدم جرا ب و ا بشرط البقابء 
وحكئ أيضًا عن الإمام يحي أله خض جوار البيع بشرط القطع الإجاعء 
و عله أيضا أله يصح ليع بشرط القطع إجاعاء ولا يخفى ما في دغوئ 
بعض هذه الإجاعاتِ من المجازفة. ٠‏ 

وحكى في «( البحر i‏ أيضا عن زيدِ بن عليّ» والموَيَدِ باللّوء والإمام 
يحيى» وأبي حنيفةًء والشّافعيٌ أنه يصح بيع التّمر قبل الصلاح تمسكا و 
قوله تعالی : وال أله اليه [البقرة: ]٠۷‏ قال أبو حنيفةً : ويؤمة بالقطع . 
والمشهور من مذهب الشّافعيّ هو ما قذّمناء فأمًا الي بعد الصلاح فيصم مع 
شرط القطع إجماعا» ويفسد معَ شرط الا ن جلت كذا في 
« البحر » . قال الإمامٌ يحيى ل : فإن علمت صح عند القاسميّة ؛ إذ لا غررَ. وال 
الموَيدٌ باللَه: لا يصح ؛ E‏ 

واعلم أنّ ظاهرَ أحاديثِ الباب وغيرها المنعٌ من بيع اللّمرٍ قبل الصلاح» وأ 
وقوعةُ في تلك الحالةٍ باطل كما هو مقتضى اللّهيء وا ا ا 
القطع بمح يصح البيعَ قبل الصلاح فهو محتاجّ إلى دليل يصلح لتقييدِ أحاديثِ 
الّهي» ودعوى الإجماع على ذلك لا صحَةٌ لها لما عرفت من أن أهلَ القولٍ 
الأول يقولود بالبطلانِ مطلقاء وقد عون المجوّزود مح شرط القطع في الجواز 
و ن ا 
بمفارقة الأصوص لمجردٍ خيالاتِ عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك»› 
فالحق ما قالة الأولونَ من عدم الجواز مطلمًا 


.)١٠١ /٤( «البحر»‎ )۲( .)۳۱١۹-۳۱٤ /٤( اہحر»‎ ۱ 


كتاب البيوع 4۷ 


وظاهرٌ الأصوص أيضًا أن البيعَ بعد ظهور الصّلاح صحيخٌ» سواءٌ شرط 
البقاء أم لم يشرط لأن الشَارع قد جعل النّهيّ ا غاية بدو الصلاح» 
ا ا ا ا ا و غ RT‏ 
الذَليلٌء ولا ينفعةُ في المقام ما ورد من اللّهي عن بيع وشرط ؛ لاله يلزمة في تجويزه 
للبيع قبل الصّلاح مع شرط القع وهو بيع وشرط وأيًا ليس كل شرط في 
البيع منهيًا عنةء ان شتراط جابر بعد بيعهٍ للجمل أن يکود له ظهره إلى 
المدينة قد صححة السار كما سيأتي» EE E‏ الذي نحن بصدده. 
وتقدَمّ أيضصًا جوارٌ البيع محَ الشرط في الخل والعبدِ لقوله: « إلا أن يشتر 
المبتاع »» وأمّا دعوى الإجماع على الفسادِ بشرط البقاءِ كما سلف فدعوى 
فاسدةٌ فإِنَهُ قد حك ا « الفتح » عن الجمهور انه تور البيعٌ بعد 
الصلاح بشرط البقاء ولم يُحكَ الخلا في ذلك إلا عن أبي حبيفة. 
وأمًَا ب بيع ايع وهو الذي يقال له : «القصيل»› فقال ابن رسلا في 
« شرح السنن »: افق انمق العلماءُ المشهورون على جواز ن القصيل بشرط 
القطي» وخالف سفيان الئُورىّ» وابنُ أبي ليلىء فقالا: لا يصح بیعه بشرط 
القطع . وقد اتَفقَ الكل على أنه لا يصح بيع القصيل» من غير شرط القطع› 
وخالفَ ابن حزم الظاهریٰ فأجارّ بیعهُ بغير شرط تمسُكا بان النَهِيّ ّما ورد عن 
الشنبل. قال : ولم يات في منع بيع الررع مذ تبت إلى أن ينبل نص اصلا. 
وروي عن أبي إسحاق الاي قال: سألتُ عكرمة عن بيع القصيل فقال : 
لا بأسّ» فقلت: إِنّه يُسنبلٌ فكرهة . انتهى كلام ابن زا 


والحاصل أن الذي في الآحاديث النَهِىُ عن بيع الحبٌ حى يشتدّ» وعن بيع 


۹۸ المجلد السادس 


السنبلٍ ّى يبيض» فما كان من الرَرع قد سنبلّ أو ظهر فيه الحبُ كان بيعة قبل 
اشتداد حب غير جائز» EEG‏ 
بيعه حينئلٍ أله مخاضرةٌ - كما قال البعض : إذا بيع الع قبل آن يشت - لم 
يصح بيعة؛ لورود اللي عن المخاضرة» كما تقد في باب الهي عن بيرع 
الخرر؛ لان التفسيرً المذكور ر صادق على الرَرع الأخضرٍ قبل أن يظهر فيه الحبُ 
والسنابلٌ› وهو الذي IE‏ القصيلْ» ولكنُ الذي « القاموس » أ 
المخاضرة بيع اللّمار قبل بدو صلاحهاء وكذا في كثير من شروح الحديث» فلا 
يتناول الرَرعَ؛ لأنّ امار حمل الشجر كما في « القاموس ». ا 
المحاقلة عند البعضي ما بُرشد إل آنا بيغ ال قبل أن تغل سرقة؛ فزن صح 
ذلك فذاك» وإِلا كان الظَاهرٌ ما قالهُ ابن حزم من جواز , بيع القصيل مطلمًا. 

۷-وَعَنْ جَابر قال : هى رول الله لل ن المُحَاقلة وَالْمُرَابنَة 
َالمُعَاَمَة وَالْمُخُابرة. وَفي لَفظ بَدَل الْمُعَاوَمَةٍ: وَعَن بيع السنين. 

۸“ وعَن جًابر: ا ئي 4 هى عن بيع التمَرِ حى يبدو 
صََاحة. وني روَاية: حى يَطيبَ . وفي رواية: حى بط . 

۹- وعَن رَيدِ بن اي ايء ڪَنْ عَطَاءِء ص ن التي ي 
تهى عَن المُحَاقلّة. وَالْمُرَابَةء وَالْمُحَابرَةٍء وَأنْ يَشْتَري اللَحْل حى يُشْقَةء 
وَالإشقَاه: أن يمر E‏ أو يكل مله شيْءٌ. وَالْمُحاقَلَةٌ : اَن باع 
(۱) أخرجه: البخاري »)٠١۱/۳(‏ ومسلم .)۱۸/٥(‏ وأحمد (۳/ ۳۲۳ .)۳۱٤‏ 


۳٥۷ ۳۱۲ /۳( وأحمد‎ »)۱۲/١( ومسلم‎ »)٠١١۱ ۰۹۹/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
. (VY 


كتاب البيوع ۹۹ 


حل كيل مِنَ الطمَام موم . وَالْمُرَابَة : أن بَا التَخْلٌ بأسَاتي مِنَ 
الثنر. وَالْمُحابَرَة: الث اربع وَأَضَْاهُ ذلك َال رَيْدّ: فُلْتُ لِعَطًاء: 
سمغت جاپرا يذكر هذا عن رَسُول الله ي؟ قال: عَم . مف على 

توله: «المحاقلة » قد اختلفٌ في تفسيرهاء فمنهم من فسّرها بما في 
ا هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. اا ھی د 
العام في سنبلهء والحقلٌ: الحرتٌ وموضع الرَرع. I‏ 
الرَرعٌ إذا تشعّبَ من قبل أن تغلظ سوقةُ. وأخرجً الشّافعيُ في « المختصر » عن 
جابر أن المحاقلةً: أن يبي الرَجل الرَّجل الرَرعَّ بمائة فرق من الحنطة. قال 
الشافعى: وتفسيرٌ المحاقلة والمزابنة في الأحاديثِ يُحتملٌ أن يكون عن الي 
ية وأن يكو من رواية من رواه. وفي السائيّ“ عن رافع بن ج 
والطبرانيّ عن سهل بن سعد «أنّ المحاقلة مأخوذةٌ من الحقلٍ» ج حقلت . 
قال الجوهري: e‏ 


وفي « القاموس ): : الحقل: قراح طب طيَّبْ يُررعٌ فيه كالحقلةء وة لا نت 
البقلة إل الحقلة. والرَرع قد تشعَّبَ ورقه وظهرَ وكثْرَّ» وإذا استجمعَ خروج 
نباته» أو ما دام أخضر وقد أحقل ذ فى الكل . والمحاقلٌ : المزارع . والمحاقلة : 

بيع الرَرع قبل بدو صلاحوء ای کی ا ا ا 
لبم أو أقلٌ أو أكثرَء أو اكتراء الأرض بال انو رال مالك : 
اا أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها وهي المخابرةٌ ولكنه بعد هذا 
عطفُ المخابرة عليها في الأحاديث. 


(۱) آخرجه: مسلم .)۱۷/١(‏ (۲) راجع النسائي .)۳٤/۷(‏ 


O°‏ المحلد السادس 


توله : « والمزابنة » بالرّاي» والموحدة» والتُون. قال ذ في « الفتح »: هي 
عل من الرَبنِ - بفتح الاي وسكونِ الموحدة -: وهو الع الشديدء ومنۀ 

١ e‏ الدفع فيها. . وقيل للبيع المخصوص : اء 
اکل وا من الاه بان ما عو أو لأ أحدهما إذا وقفَ 
على ما فيه من الخبنِ راد دفعَ البيع لفسخوء وأراد لخر دفعةُ عن هذه الإرادة 
بإمضاء البيع . انتهى. وقد فسرت بما في الحديث» أعني: بيع الل بأوساق 

من النّمر» e E aS‏ 
أصل المزاة: . وألحقّ الشّافعي بذلك كل بيع مجهولٍ e‏ 
يجري الرّبا في نقدهِء وبذلك قال الجمهورٌ» ووقعَ في البخاري” عن ابن عمرَ 
١ن‏ المزابنةٌ أن يبيعَ اللّمرَ بكيل إن زا فلي» وإن نقص فعليّ » . 

وفي مسلم عن نافع : الاب بيع ثمر اللخل باللّمر كيلاء وبي العنب 
بالربیت کیلد وبي الررع بالحنطة كيلاء وكذا في البخاري . وقال مالك: 
إنها بيع كل شيءِ من الجزافِ لا یعلمٌ کیله ولا وزنة ولا عددهُء إذا بيع بشيء 
مسمى من الكيل وغيره» سواءٌ كان يجري فيه الرّبا أم لا. قال ابن عبد البرً: 
نظرّ مالك إلى معنى المزابنة لغةً: وهي المدافعة. 

قال في « الفتح “: وسر بعضهم المزابنة أا بيع الُم قبل بدو صلاحهء 
ET‏ قال : الذي تدل عليه الأحاديثُ في تفسيرها أولى» وقيل : إن 


(۱) «الفتح» .(TA/0‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (41/۳). 


() أخرجه: مسلم .)١١/٥(‏ 
(©) أخرجه: البخاري .)4٦/۳(‏ 


کتاب البيوع ۹۱ 


المزابنة : المزارعة. وفي « القاموس »: الرَبنٌُ: بيع كل ( ثمرة )" على شجره 
( بشمن )“ كيلا . قال : والمزابنة : بيع الطب في رءوس التخل بالتّمرٍ. وعن 
مالك: کل جزافِ لا يُعلمٌْ کیلةُ ولا عدده ولا وزنه» أو بيع مجهول بمجهولِ 
من جنسهء أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجورٌ فيه العبنُ. انت 

قرله: « والمعاومة ) هي بیع الجر أعوامًا کر وهي مشتقَّةٌ من العام 
کالمشاهرة من الشُهر؛ وقيل ASS‏ بيع السْنينٌ : : هو 
RS‏ وهو أن يقول: بعتك هذا 
سنةء على أنه إذا انقضت السَنةٌ فلا بيع بي او الّمنّ وترد أنتَ المبيعَ . 

توله: « والمخابرة» سيأتي تفسيرها والكلامٌ عليها في كتاب المساقاة 
والمزارعة. وله : ( حت يطيبٌ » هذه الا وما بعدها من قوله : « حت 
يُطعمَّ » ينبغي أن يَُيّدَ بهما ساترٌ الرُواياتِ المذكورة. 


۱ شقة 2 


ترله: « حت يُشقة » بضمٌُ أولهِ» ثم شين معجمة ثم قافِ» وفي رواية 
للبخاریٰ : « يشقَحَ » وهي الأصلٌ والهاءُ دل من الحاءء وإشقاح الل : 
احمراره واصفراره کما في الحديث› والاسم : الشقحة بضم المعجمة» 
وسکونٰ القاف» بعدها مهملة: 

وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما 


شاركهما في العلّة قياسًا» وهي إمّا مظلة الرّبا لعدم علم التساوي أو الغررء 


(۱) ذز في «القاموس (“ : ثمر“. (۲) في «القاموس»: ابتمر). 


4 الخد السا 


وعل تحريم بيع السنينَ » وعلى تحريم بيع اللّمرٍ قبل صلاحهء وقد تَقدّمّ الكلامُ 
عليه. وقد وق الاتفاق على تحريم بيع الطب بالّمر في غير العرايا» وعلى 
تحريم بيع الحنطة في ستابلها بالحنطة منسلًة» وعلى تحريم بيع العنب بالربيب» 
ولا فرق عند جهور أهلٍ العلم بين الطب والعنب على الشجرٍ وبين ما كان 
مقطوعا منهماء وجوَرَ بو حنيفة بيع الرطب المقطوع بخرصه من اليابس. 


باب التَمَرَة الْمُشَْتَرَاة تَلْحَمَهَّا جَائحة 
۰ د 


۰- ُن جابر: أن التي ي وَضَعَ الْجَوَائح. روه امد 
ونای وَأبو داو 

وَفي لَفْظ لِمُسْلم: أ يوضع الجَوائح". 

رفي لَفظ قال : إن بغت ين جيك تَمْراء َأصَابنها جَائِحة لا جل لَكَ 
ناخد مئه شيئاء بم تأحُذُ مال أخِيك بير حَق؟». روه مَل 
ا وَالتَسَائی» وَابْنْ ماج . 

وفي الباب عن عائشة عند البيهقي“ بنحوهِ» وفي إسناده حارثة بُ 
أبي الرّجال» وهو ضعيف» ولكئّه في « الصحيحين “ عنها مختصرًا. وعن 
أنس» وقد تقدمٌ في باب بيع الّمرة قبل بدو صلاحها. 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۰۹/۳)ء وأبو داود (١۳۲۷۲)ء‏ والنسائي (۷/ .)۲٠١‏ 

)۲( «صحيح مسلم» (/ ۲۹). 

(۳) أخرجه: مسلم »)۲۹/٥(‏ وأبو داود .)۳٤۷١(‏ والنسائي (۷/ »)۲٠١ ۰۲٠٤‏ وابن 
ماجه (۲۲۱۹). 

.)٠٠٠ /٥( آخرجه: البیهقی‎ )٤( 

(6 ا ا ) مسلم (۳۰/۵). 


ا ا o٠‏ 


قرلك: « الجوائځ » حع جائحة وهي : الآفةُ التي تصيبُ الما فتهلكها. 
يقال : جاحهم الذهرٌ واجتاحهم - بتقدیم الجيم على الحاء فيهما - إذا أصابہم 
E‏ ا ان ال الفط وال حا وكذلك کل ما 
کا ا نا واا ها ان م الا كارة فوشت ع موت 
يره جائحة؛ لقوله في الحديث السّابتي عن أنس: ١‏ إذا مع الله اللّمرة» ومنهم 
قال ا جاه ا الا الاو 

وقد اختلفَ أهلٌ العلم في وضع الجوائح إذا بيعت التّمرة بعد بدو 
صلاحهاء وسلمها البائ للمشتري بالئخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوانِ 
الجذاذ» فقال الشافعيٰ زا وع ن ار والیت: لا يرج 
المشتري على البائع بشيءٍ. قالوا: وإلّما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت 
التّمرةٌ قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع › م ال ف ورات 
جابر عل ما قي به في حديثِ انس المتقدّم. واستدل الطحاوی على ذلك 
بحديث أبي سعيل : « أصيبَ رجل في ثمار ابتاعهاء فكثرَ دينةء فقال اللي 
ية : تصدَّقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال : خذوا ما وجدتم وليس لكم 
إل ذلك » أخرجة مسل وأصحابُ السنن قال : فلا لم بطل دين ال 
بذهاب الثّمارِ بالعاهاتِ» ولم يأخذ الي بي اللّمنَ مه ممن باعها منۀ دل على أن 
وضع الجوائح ليس على عموموء وقال الشَافعيّ في القديم : هي من ضمانِ 
الا > فیرجع م المشتري عليه بما دفعة من التّمن. وبه قال أحمد» وأبو عبيد 
اا ن سأام» وغیرهم . 


.)۲۳٣٣( ابن ماجه‎ »)٥٥( 


ا المجلد السادس 


قال القرطبيٌ : وفي الأحاديث دليلٌ واضح على وجوب إسقاط ما اجتيحَ من 
المرةٍ عن المشتري» ولا يفت إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعًا 
إلى التي ي؛ لأنةُ من قول أنس» بل الصَحيح رفع ذلك من حديثِ جابر 
وأنس. وقالّ مالك: إن أذهبت الجائحةٌ دود الث لم يجب الوضمٌء وإن كان 
الك فأكثرَ وجب ؛ لقوله بيا : ١‏ اللتُ والثْلتُ كثير »“ قال أبو داود: لم 
يصح في الثلث شيءَ عن الَبيّ وهو رأيّ أهل المدينة» والرَاجح الوضمُ مطلمًا 
من غير فرق بين القليل والكثير› وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده. 

وما احتجً به الأوّلودَ من حديث أنس المتقدّم يُجابُ عن بأد التنصيص على 
الوضع مع البيع قبل الصلاح لا يُنافي الوضعَ مع البيع بعد ولا يصلځ مثله 
لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. 

وأا ما احج به الطحاويّ فغيرٌ صالح للاستدلالِ به على محل التزاع ؛ لاله 
لا تصريح فيه بان ذهابًَ ثمرة ذلك الرٌجل كان بعاهاتِ سماوية» وأيضًا عدمُ 
نقلِ تضمين بائع اللّمرة لا يصلح للاستدلال؛ لاله قد نقلَ ما يُشعرَ بالضمين 
على العموم» فلا ينافيهِ عدم التقل في قضيَةَ خاصَة . وسيأتي حديتُ أبي سعيڊٍ 
في كتا التفليس» ويأتي في شرح بقيةُ الكلام على الوضع. 


ماد يلد عا 
NT A‏ 


SS OS 


.)۷١/١( مسلم‎ »)4٩ /۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 


کتاب البيوع 0*0 


. الشُرُوط في الْبَْع 
باب اشترَاط مَلْفَعَةَ منْفَعَةٍ الْمَبيع وما في مَعْنَاهَا 


۱- ڪن جابر: أنه کان يَسِيرُ عَلَى جَمَل لَه قذ ياء قاراد أن 
سیب ال eee‏ 
قال : « بعْنیه ) . قَقَلْتُ: ل ثم ال: « بعْنِيه » . فَبعْتَهُ وَاستَْنَيتُ ث حملاتهُ 
إلى هلي . E‏ 

في لَه لِأَخمَدَ وَالْبْخَارِيّ: وَشَرَطْتُ ظَهرَهُ إلى المَدِبَة 

تولة: « أعيا » الإعياء: التَّعبُْ والعجرٌ عن السير. قولة: «بعنيه » زا في 
رواية متفق عليها : « بوقيّة » وفي أخرى : « بخمس أواق » وفي أخرى أيضًا: 
« بأوقيتين ودرهم أو درهمين » وفي بعضها: « بأربعة دنانيرَ »٠‏ وفي بعضها: 
« بثمانمائة درهم» وفي بعضها: «بعشرينَ دينارًا)» وقد جع بين هذه 
الرواات مادا لو ن کات . واستدل بهذا عل جوازِ طلب البيع من 
المالكِ قبل عرض المبيع للبيع. 

ترلة: «(حملانة » بض الحاءِ المهملةء والمراد: الحمل عليهء وتمام 
الحديث في « الصحيحين »: «فلمَا بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ۾ ثم 
رجعتٌ» فأرسل في إثري فقال: أتراني ماكستك لآخد جلك؟ خذ جلك 
ودراهمك فهو لك ». وللحديثِ ألفاظ فيها اختلاف كثيرٌ وفي بعضها طول . 


(۱) أخرجه: البخاري »)۲٤۸/۳(‏ ومسلم .)٥١/٥(‏ وأحمد (۳/ .)۳۱٤‏ 


“۹ه المحلد السادس 


وهو يدل على جواز البيع مع استثناءِ الركوب» وبه قال الجمهور» وجوَزهُ 
الك و کان اف السَفر قريبة وحدَّها بثلاثة أيّام» وقال الشافعيٰء 
OTT RN RR TT‏ 
بحديث النّهي عن بيع وشرط وحديث النّهي عن الثنياء وأجابوا عن حديثِ 
الباب با فة عين تدخلها الاحتمالاث. e‏ ان حديت الي عن بيع 


۽ ‌ 


وشرط مع ما فيه من المقال هو أعمٌ من حديثِ الباب مطلقًاء فيبنى العام على 
الخاص . وأمّا حديتُ الّهي عن النيا فقد تقدَمَ RL‏ أن تَعلمَ ». 


باب اهي عَنْ جَمْع شَرطين من ذلك 
ت 


2 3 n اا‎ a ۶ ۱ o2 0 E 
لا جل سلف‎ ١ : عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو" : أن الى بي قال‎ -۲ 
َبيْعٌ» ولا شَرْطانِ في بيع ولا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ. ولا بَيْعُ مَا ليس‎ 
E AG AN E O E 
رو ع ص ۰ ءِ م ر بصمن د‎ ‫َ 
. م َس عند ). قال الترْمذِى : هذا حدیت حسَنُ د صَجيځ‎ 


والحاكة ۳ أيضًا بلفظ : « لا يحل سلف وبي » ولا شرطانِ في بيع »» وهو 
عند هؤلاءِ كلهم من حديثِ عمرو بن شعيب»› عن أبيهِ» عن جدهِ. ووجد في 
(1) في الأصل : «ابن عُمر»» وانظر ما سياتي في الشرح . 

(۲) أخرجه: أحمد »)۲۰١ ۰۱۷۸ »۱۷٤/۲(‏ وأبو داود »)٠۰٤(‏ والنسائي (۷/ 


.)۱۲۳١( وابن ماجه (۲۱۸۸)» والترمذي‎ )٥ 
.)۱۷/۲( الحاكم‎ »)٤۳۲١( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 


کتاب البيوع o۰۷‏ 


السخ الصحيحة من هذا الكتاب: عن «عبلِ الله بن عمرَ» بدونٍ «واو» 
والصوابٌ إثباتها. 

وأخرجة ابن حزم في « المحلى »» والخطابي في « المعالم » والطبرانيٌ في 
الاو والحاكم في «علوم الحديثِ » من حديثِ عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جد بلفظ : «نهى عن بيع وشرط ». وقد استغربة اللّوويّ وان 
أبي الفوارس 

قولة؛ « لا يحل سلف وبي » قال البغويٌ: المرادٌ بالسّلفِ هنا القرض. قال 
أحمد: هو أن بُقَرضة قرضًا ثم بُبايعةُ عليه بيعًا يزدادُ عليه» وهو فاسدٌ؛ لاه 
إنّما بُقرضة على أن يُحابيةُ في اللّمن» وقد يكون السّلف بمعنى السّلم» وذلك 
ل آذ قرول اك عد هة ا عل او وق ماه ی اود ا 
يسل إليه في شيءٍ ويقول: إن لم يتهيَاً المسلمٌ فيه عندك فهو بيع لكّ. وفي 
كتب جاعة من أهل البيتِ أن السَلفَ والبيع صورتة أن يُريدً الشخص أن يشتري 
السلعةٌ بأكثرَ من ثمنها لأجل الّساءِء وعنده أن ذلك لا يجورٌ فيحتال فيستقرض 
اللَْمنَ من البائع ليْعجُلهُ إليه حيلة. 

والأولى تفسيرٌ الحديث بما تقتضيه الحقيقة السّرعيَةٌ أو اللْغويَةٌ أو العرفةٌ أو 
المجارٌ عند تعذرٍ الحمل على الحقيقة لا بما هو معروفٌ في بعض المذاهب» 
غير معروفٍ في غيرهِ» وقد عرفت الكلام في جوازِ بيع الشَيءِ بأكثر من سعر 
يومه لأجل السّساء. : 


(۱) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» -٠۹۷۳(‏ مجمع البحرين). 
والحديث هذا اللفظ : باطل» وقد أنكره الإمام ايك وغيره من العلماءء وذکروا أن 
الأحاديث الصحيحة تعارضه»ء وانظر «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۳ .)١١١/۲۹‏ 


6°۹۸ المحلد السادس 


ترل: « ولا شرطانِ في بيع » قال البغويّ : هو أن اقول 4 تعتك دا الد 
بالف نقدًا أو بألفين نسيئةًء فهذا بيع واحدٌ تضمُنَ شرطين يختلفُ المقصود فيه 
باختلافهماء ولا فرق بين شرطين وشروط› وهذا التَفسيرٌ مرويّ عن زيدِ بن 
على وأبي حنيفةًء وقيلّ: معناهُ أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارته 
وخياطتة» فهذا فاسدٌ عند أكثر العلماءء وقال أحمد: إِلَهُ صحيح . 

وقد أخدًّ بظاهر الحديث بعص أهل العلم فقالً: إن شرطً في البيع شرطًا 
واخداضع وات شرط رط أو أك ل صح ضح معلا أن يرل نيك 
ثوبي على أن أخيطة» ولا يصح أن يقول : على أن أقصْرهُ وأخيطةُ» ومذهبُ الأكثر 
عدم الفرقٍ بين الشرطين والشّرط . واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطانِ . 
تولة: « ولا ربح ما لم يضمن » يعني : لا يجورٌ أن يأخذ ربح سلعة لم 
يضمنها مثلٌ أن يشتريّ متاعًا ويبيعة إلى آخرَّ قبل قبضه من البائع فهذا البيعْ 
باطلٌ» وربحة لا يجور؛ لأ المي في ضمانِ البائع الأول ولس ى ضبان 
المشتري منه لعدم القبض . تولة: « ولا د بيع ما ليس عندك » قد قَدّمنا الكلام 
عليه في باب اهي عن بيع ما لا يملكُ. 


۳۴- من عَائِقَة: نها أرَاَث أن شري بَريرَةَ لِلْعِنقِ کک 
وَلاءَمَاء کک ذلك ت رسو ل الله ا فَقَال: « اشتَريها وَأعتقيها؛ فإ 
الْولَاءُ لمن أعتَىَ».. ممق عليه ولم يَڏکر اناري فة : ) ا «. 


(۱) أخرجه: البخازي »)٠٥۸/۲(‏ (۱۹۲/۳)» ومسلم .)۱۲١/۳(‏ وأحمد /١(‏ ۲٤ء‏ 
۷°( 1۷0(. 


کتاب البيوع ۹ 


تولك : « بريرة » هي بفتح الباء الموحدة» وبراءين بينهما تحتيةٌ» بوزنِ فعيلة 
مشتمَة من البرير وهو ثمرٌ الأراك. وقيل: إتا فعيلة من البرّ بمعنى مفعولة أي : 
مبرورة» أو بمعنى فاعلة» كرحيمة» أي : بارَةٍ. وکانت لناس من الأنصار كما 
وقع عند أبي نعيم» و لناس من بني هلالِ» قال ابن عبد البرٌ. وقد ذكرَ 
المصنّف ل ها هنا هذا الطرفَ من الحديثِ للاستدلال به على جوازِ البيع 
بشرط العتق . وسيأتي الحديتٌ بكماله قريبًا. 

قال اللوي : قال العلماء: ارط في البيم أقسامٌ: أحدها: يقتضيه إطلاق 
العقِ كشرط تسليمه. الثاني : E‏ وهما جائزان اتفاقًا . 
الالكُ: اشتراط العتتق في العبدء وهو جائ عند الجمهور لهذا الحديث. 
الرَابِعٌ : ما يزيد على مقتضى العقدِ ولا مصلحةً فيه للمشتري كاستثناء منفعته» 
فهو باطلٌ . 


اب أن مَن شَرَط الْوَلاءَ أو شَرْطا فَاسِدا لَعّا وصح العَفْدُ 


۰ 0 


ت 


-٤‏ عَنْ عائِشَة قالت: دَحَلّثْ علي بَريرَة وهي مُكاتبة فَقَالْتُ: 
اشتريني غيقيني. فلْتُ: َعَمْ. الْ: لا يوني حى يشترطوا 
قَلْتُ: لا حَاجَةً ج لي فيكِ» فَسَمعَ بلك الي ي4 أ بَعَهُء كقَال: «ما 
ريرة؟ » فذكرث عائِشة م ما قال فقَالَ: « اشتَريها فاقيا E‏ 
شَاءوا ». قَالّث: فاشتَريها فَأعَتَفتَهاء وَاشتَرَط أَهْلُهَا وَلَاعَماء فَمَالَ اسن 
ي : «الْولَّاءُ لمن اَن وَإِن اد شَرَطوا مائة شط ›. روَا البخاريّء 


وَلِمُلم ا 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۲٠٠‏ ۰ ) ومسلم .)۲۱۳/٤(‏ 


01۰ المحلد السادس 


وَلِْيُحَارى في لفظ حر : « حُذِيها وَاشتَرطي لَهُمُ الولاء؛ نما الولاء 
لِمَنْ أعَتَنَ , 


-وَعَن ابن عُمَرّ: أن عَائِشَة أَرَادَث أن شري جَاريَةً تُعْتمهَاء 
َال اهلها : تبيعُكها عَلَّى أن وَلَاءَمَا لاء قَذَكَرَّث دَلِكَّ لِرَسُول الله كيا 
قَالَ: « لا يَمَْعْك ذَلكَ؛ قَإِنٌ الْوَلاءَ لمن أت ». روه البْخَاريّء 
وَالسائى» وَأبُو اود وَكَدَلك مسل" لن قال فيه: عن عَائِشة: 


٦1-وَعَن‏ ابي هُرَبِرَةَ قال : راٺ عَائِشَة ن َشْدَرِي جَارِية تيء 
بى أَهَلَها إلا أن يون الْوَلَاء لهم قَدَكَرَث ذلك لِرَسُول الله كي فال : 
« لا يَمَْعُك دَلِكَ؛ ُن الْولَاءَ لِمَن أعَقَ ». روَا مَل . 

قولة: « اشتريما » في ذلك دليل على جوازِ بيع المكاتب إذا رضي ولو لم 
يُعجُز نفسةُ» وبه قال أحمدٌ» وربيعة والأوراع) واللْيتُء وأبو ثور» 
ومالڭ» والشًافعيْ في أحدِ قوليه» واختارةٌ ابن جرير» وابنُ المنذرٍ» وغيرهما 
على تفاصيل لهم في ذلك› كذا في « الفتح * . وإلى مثل ذلك ذهب الهادي 
وأتباعه . ٠‏ 


(۱) (صحیح الببخاري» (۳/ 1۹4 9۱). 
(۲) أخرجه: البخاري (41/۳)» وأبو داود (۲۹۱۰). والنسائي (۰۰/۷). 


(۳) (صحیح مسلم) .(T۳/0‏ 


0( (صحیح مسلم» 11/0(. 
(ه) «الفتح» (/ £ ۱40-14). 


کا ۱۱ 


وقال أبو حنيفةً» والشّافعيْ في أصحٌ القولين عنه» وبعض المالكيّة : إِلهُ لا 
يجوز بيع مطلقاء ويُروى عن ابن مسعود. وأجابوا عن حديث الباب بأ بریرةٌ 
عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الرٌواياتِ» ويجاب بأنه 
ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزمٌ العجرَّ. 

ترله: « ویشترطوا ما شاءوا » فيه دليل على أن شرط البائع للعبدِ أن يكونٌ 
ل 
ما د شرط » قال النّووى' و ر ا 
وإما حمل ذلك على الُوكيدِ لاد الَليل قد دل على بطلانِ جيع الشُروط الي 
ليست في كتا اللهء فلا حاجة إلى تقييدها بالمائةء فإِمًا لو زادت عليها كانّ 
الحكم كذلك . 

تولة: « واشترطي لهم الولاء ‏ استشكل صدور الإذنِ منه بيا بشرط فاسل 
في البيع» واختلف العلماء في ذلك فمنهم من أنكرَ الشرط في الحديث» 
فروی الخطابيْ في « المعالم» بسند إلى يحيى بن أكثمّ أنه نكر ذلك. وعن 
الشافعيّ في « الأ الإشارۂ إلى تضعيفٍ هذه الرّواية التي فيها الإِذِنُ 
بالاشتراط ؛ ؛ لکوتو انفرد با هشام بن عرو دون أصحاب أيو. وأشار غبرة إل 
نه روي بال الذي وقعَ له“ ولس كما ظنَّ» وأثبت الرّواية آخرودًء 
وقالوا: هشامٌ ثقة هة حافظ. والحديت مف ل صخته» فلا وجه لرده. 

ثم اختلفوا في توجيه ذلك؛ فقالَ کک إن الام في قوله: «لهم» 

بمعنی « على » كقوله تعالى: ون أ سام ما الإا ۷ وفك اشد هذا 


(۱) «شرح مسلم» .)۱٤۲/۱۰(‏ (۲) الام .)۱۲۳/٤(‏ 


۱۲ المجلد السادس 


البيهقي في « المعرفة » عن الشافعيّ» جزم به الخطابيٰ عنهُ وهو مشهورٌ عن 
المزنيْ. وقال النّوويّ: إن هذا تأويلٌ ضعيفٌ» وكذلكٌ قال ابن دقيت العيدِ. 

وقالَ آخرودً: الأمرٌ في قوله: «اشترطي » للإباحة أي : e‏ 
لاء فإِنٌ ذلك لا ينفعهم» ويقوّي هذا قولةٌ: « ويشترطوا ما شاءوا» وقيل: إد 
النَبيّ ي قد كان أعلمَّ الاس أن اشتراط الولاءِ باطلء واشتهرَ ذلك بحيتُ 
لا يخف على أهل بريرةًء فلمًا أرادوا أن يشترطوا ما تقدَمَ لهم العلمْ ببطلانه 
أطلق الأمرَ مريدًا به التّهديدء كقوله تعالى: «أغماوا ما شِننمه [فصلت: ]٤٠١‏ 
فكأنَهُ قال : اشترطي لهم الولاءَ فسيعلمونَ أن ذلك لا ينفعهم . ويْويُد هذا ما 
قال ية بعد ذلك : « ما بال رجا يشترطونَّ شروطا » إلخ . فوبُخهم بهذا القولٍ 

مشيرًا إلى أنه قد تقدَّمَ منةُ بيان إبطالهء إذ لو لم يتقدّم منهُ ذلك لبدأً ببيانِ الحكم 
لا بالوبیخ بعدم الي 0 إا هو كر بارا اوقل 
الشافعيٌ : لَه أذ في ذلك لقصدِ أن يُعطْلَ عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك 
ويرتدعٌ به غيرهم» وكا ذلك من باب الأدب. 

وقيلً : معنى: «اشترطي » اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه» ولا تظهري 
نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاةً لتنجيز العتت لتشوفِ الشرع إليه 

وقالّ اللوويّ: أقوى الأجوبة أن هذا الحكمَ خاص بعائشةً في هذه القَصَةَء 
وأنّ سببة المبالخة في الرٌّجر عن هذا الشّرط لمخالفته حكم الشرع» وهو كفسخ 
ای ا ع ی و ن کا 
العمرة في أشهر الحجّء N EY‏ المفسدتين إذا استلزم إزالا 
أشدّهما. وتعمَّبَ بأنةُ استدلال بمختلفِ فيه على مختلف فيه» وتعقَبةٌ ابن دقيتق 
الخد بان الدصيص لا بيك إلا بدليلء 


وقالّ ابن الجوزيّ: ليس في الحديثِ أن اشتراط الولاءِ والعتق كان مقارنًا 
للعقدِء فيُحملٌ على أنه كان سابقًا للعقدِء فيكون الأمرُ بقوله: « اشترطي » 
مجرّد وعد ولا يجب الوفاءُ به. وتعمَّبَ باستبعادِ أن يأمر الى 6 ل شخصًا أن 
يعد مع علمه بأنّهُ لا يفي بذلك الوعدٍ. وقال ابن حزم : كان الحكمْ ثابتا لجواز 
اشتراط الولاءِ لغير المعتتيء فوقعَ الأمرٌ باشتراطه في الوقتٍ الذي كاد ذلك 
a‏ وهو بعيد. 

تول : « فن الولاءَ لمن أعتقَ تق » فيه إثبات الولاءِ للمعتق ونفيْةُ عمّا عداه كما 
تفتضية نما الخصرية»:واستدل بذلك علي أنه لا ولا لمن أسلم على يديه 
رجل أو وقعَ بينةُ وبين رجل محالفة. ولا للملتقط» وستأتي بيه الكلام على 
هذا الحديث في كتاب العتتي إن شاء الله تعالى . 


باب شَزط السَلامَة من العبْن 


۷- عن ابن عَمَرَ قال : كر رَجُلْ لِرَسول الله بيا أنه يُخَدَعٌ في 
البيوع فَقَال: «مَن بَايعْت فَفَل: لا خلابة ». متمق عَلَيه. 

۸-وَعَن اس : أن رَجُلا على عَهْدِ رَسُول الله ي كان باع وَكانَ 
في عُفدته - يَغني: في عفله - صف اتی أَهْلَهُ الي کيا فقَالوا: 
از سول الل اخجُر على فان قله يتاع وَفي عُفدَتِه ضَعْفٌ فَدَمَاهُ 
وهاه فَقّال : يا ئ الل ان لا ابر عن الببع» َال : « إن كنت عير 


)۱( أخرجه : البخاري )/ «Ao‏ 10۷« 104(« ومسلم (/ 11( وأحمد 2/۲“ 
(VT |‏ 


نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


٤‏ ۱ه المحلد السادسن 


فيه صِحةٌ الجر عَلَى السَفِيه؛ لِأنَهُمْ سَألُوه ياه وَطَلَبْوهُ مِنهُ 
عليه › لو ر عِندَهُمْ لما طلَبُوهُ ونر عَلَيهمْ. 

-“-٩۹‏ وعَن ابن عَمَرَ ر: أن نّا سَفْعَ في رَأسِه في الْجَاهلية ماموم 
فَحَبَلّتٰ لِسَانهُ فكانَ إِذا بَايَعَ يُخْدَعٌُ في لبم قال لَه رول الله جل : 
« بايغ وَفلٌ: لا خلابة ا بالخيار تاا . قال ابن عُمر: فَسَمعةُ 


باي َبَقَو ل لا خذابة لخدا روه الْحُمَيدِى في ) ف قال : 
حدنَا سُفَيان› عَنْ مُحَمَدِ بن إسحاق»› عا عن ابن عَمَرَ. فذكرَه. 


۰--وَعَنْ مُحَمَدِ بن يخي بن حَبَانّ قال : هو جَدى منقذ بن عُمرَء 
وَکانَ رَجُلا قذ أَصَابَته آمَةَ فى رَأسه فَكسَرَّث لِسَائهُ» وَكانَ لا يَدَعٌ على ذلك 
لا يرال کک ذلك له « إذا 


5 


ليّال» إن رضیت أشسكڭ ون ا ا اا e‏ ). روا 
البخاريّ في « تاریخه »» وان مَاجَه» والدًارفطن . 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۷)» وأبو داود (۰۱٠۳)ء‏ والترمذي »)۱۲٠۰(‏ والنسائی (۷/ 
۲ وا ا 0 

(۲) أخرجه: الحميدي فى (مسنده» .)1١۲(‏ 
وابن إسحاق»› ر ایت ف ا أحمد (۲/ .)٠١۹‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۷/۸- ۱۸)ء i‏ ماجه (۲۳۵۵)» 
والدارقطني (۳/ 1-00 0). 


کتاب البيوع 0\0 


حديتٌ أنس أخرجة أيضًا الحاكة . 


وحديتُ ابن عمرَ الثاني أخرجة أيضًا البخاريّ في « تاريخه »» والحاكم في 
« مستدركه »» وفي إسنادهِ محمد بن إسحاق . 

وفي الات و عو ادات عند الشافعيّ» وابن الجاروو"» 
والحاكم» والدّارقطنيء وفيه أن الرّجل اسمه حبَانُ بن منقذٍ. وأخرجه أيضًا 
N N N TEEN ANE‏ 
حال کما في حديثِ الباب. قال التوويٌ: وهو الصَحيح. وبهِ جزم 
عبد الحقّء وجزْمَ ابن الطلاع بأنّهُ حانُ بن منقِ» وتردد الخطيبٌ في 
« المبهماتِ »» وابنُ الجوزي في « التنقيح ». قال ابن الصلاح: راما روا 
ASSN‏ 

ترلة: « لا خلابة » بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي: لا خديعة. قال 
الما ل 4 فا الشرل اخلط غ الخ طم بر اة على آل لن 
من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير ا ویری له ما یری لنفسه» 
والمراد انه إذا ظهر غين رد ا 


(1) أخرجه: الحاكم .)٠١١/٤(‏ )۲( أخرجه: الحاکم (۲۲/۲). 

(۳) «منتقى ابن الجارود» -٥٠۷(‏ غوث) عن عبد الله بن عمر 4ا 
تنبیه : 
الذي في «التلخيص» (۳/ :)٤۹‏ أن الشافعي ذكر أن الرجل هو حبان بن منقدء وأنه 
وقع التصريح به عند ابن الجارود والحاكم والدإرقطني وغيرهم» وأن الحديث أخرجه 
الدارقطني والطبراني في «الأوسط» من حديث عمر بن الخطاب . 
وڏا بعلم ما في کلام الشارح من تخليط واللّه أعلم . 

.)٠٠۷( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 


واختلفَ العلماء في هذا الشرط هل كاد خاصًا بهذا الرّجل أم يدخلٌ فيه 
جيعٌ من شرط هذا الشرط؟ فخ أخهد: ومالك في رواية عن 
بالل والإمام يحي أله يبت الرْد لكل من شرط هذا الشرط» ويتبتون ارد 
E e SG‏ 
القيمةٍ عندهء قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت الى ية لذلك الرجلِ 
الخار ا ) 

وأجيبَ بأد النىّ ء ية لما جعل لهذا الرّجل الخيار للصعفِ الذي كان في 
عقلهٍ كما في حديثِ أنس المذكورٍ» فلا يلحق به إلا من كان مثلهُ في ذلك 
بشرط أن يقول هذه المقالةً؛ ولهذا روي أنه كان إذا غبنَ يشهد رجلٌ من 
الصحابة أن الي بي قد جعلةُ بالخيارِ ثلاًا» فيرجمٌ في ذلك . 

وبمذا يبن أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصَةٍ على ثبوتِ الخيار لكل 
مغبونٍ وإن كان صحيحَ العقل» ولا على ثبوتِ الخيارٍ لمن كان ضعيف العقلِ 
إذا غبنَّ ولم يقل هذه المقالةّء وهذا مذهبٌ الجمهور وهو الحق. 

واستدل بهذ القصَة على ثبوتِ الخيار لمن قال: لا خلابة سواءٌ غب أم لاء 
وسواءٌ وجدَ ًا أو عيبا أم لاء ويْوَيْدهُ حديتُ ابن عمرَ الآخرُء والظاهرٌ أنه 
لا يثبتُ الخيارٌ إلا إذا وجدت خلابةٌء لا إذا لم توجد؛ لأنٌ السَبِبَ الذي ثبت 
الخيارٌ لأجله هو وجود ما نفاهُ منهاء فإذا لم يُوجد فلا خيارّ. واستدل بذلك 
أيضا على جوازٍ الحجر للسّفهِ كما أشارَ إليه المصتّفٌُ وغيرهُ» وهو استدلالً 
صحيخ لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قراب من كان في 


تصرٌفه سفة» كما فی حديث انس . 


کتاب البيوع o۱۷‏ 


ترلة: « في عقدته » العقدةٌ: العقلٌ» كما يُشعرٌ بذلك النَفْسيرٌ المذكورٌ في 
الحديثِ» وفي « التلخيص »: العقدة: الرَأيّء وقيل: هي العقدةٌ في اللْسانِ 
كما يُشعرٌ بذلك ما في رواية ابن عم أا خبلت لسانة» وكذلك قول : 
« فكسرت لسانةُ » وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة حى كان يقول: لا خذابة 
بإبدال الام ذال معجمة» وفي رواية لمسلم أنه كان يقولٌ: « لا خنابة » بإبدال 
الام E‏ على ذلك أيضا قوله ا #واحذل عفدة من سان [طه:۲۷] 
N‏ القاموس » ا غ ان 

قولة: « سفعٌ » بالسين المهملةء ثم الفاءء ثم العين المهملة أي: ضربَ. 
والمأمومة: التي بلغت أ الرَأس وهي الدُماعٌ أو الجلدةٌ الرَقيقةُ التي عليه. 

تولة: « ثم نت بالخيار ثلا ٩‏ استدل به على أن مده هذا الخيار ثلاث يام 
من دون زيادةٍ. قال في «الفتح »: لاله حكمْ ورد على خلافِ اال 
فيقتصرٌ به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيده جعل الخيار في المصرَاة ثلاثة أيام» 
واعتبارٌ الَلاثِ في غير موضع» وأغربَ بعض المالكيةٍ فقال: إلّما و 
ثلاث ؛ N O‏ وهذا يحتاجٌ إلى دليل ولا يكفي فيه 
مجرّد الاحتمال. انتهى . 

تولة: «(وعن محمُدِ بن يحيى بن حَبَانّ » بفتح الحاء المهملة» وهو غير 
صاحب الصحيح المعروفِ بابن E‏ 


.)٤۹ /۳( «التلخیص»‎ )۱( 
.(TTA/0 «الفتح»‎ (۲) 


اب إِبّاتِ خيار المَجلس 


۴۱- - عن ڪيم بن جرام : : أ ابي ب قال : « الْبَيعَانِ بالْخيار ما لم 
يرتا » أو قال : « حنّی راء فن صَدَقًا وَبينَا بورك لَهُمَا في بَيعِهِمَاء وَإِنْ 
ذبا ونما مُحقَّث بَرَکة بیعهما». 

۲- - وَعَنِ ان عكر أن التب يا ال : « الْمُبَايعًا ن بالخيارِ ما َم 
راء أو يول أَحَدْهُمَا ِصاجبه: انْتَز» وَربْمَا قَال: « أو يكو بيع 
الخيار ٠»‏ 

وَفي لظ : « إا تَبَايَعَ الرَجُلَانِ فكل وَاجدِ مِنْهُمَا بالْجيارِ ما لَمْ يَمرَنا 
واا 2 ا هُمَا لخر فَتَبَايَعَا على 
کک إن ترقا غد أن ايتا نرك وَاحد منْهُمَا ابي 
ققد ا جب البَيعُ ۳ مَفَقّ عَلَّى دَلِكَ كلّه. 


ر ا 


في لفغ : « كل بَيْعين لا بَيِعَ بَينَهُمَّا حى يََفرَقًا إلا بيع الخيار ٠»‏ . 
مفو مف عَلَيه أبضًا. 


في اف : « ايعان كل وَاجڍ ينهُمَا ايار على ضاجره ما لم يعفرا 
إل بیع اخيار »” 


.)٤١۳ »٤٠۲/۳( وأحمد‎ »)٠١/١( ومسلم‎ .)۷٦ ۰۸۳ /۳( آخرجه: البخاري‎ )۱( 
.)٥٦/١۱( »)٩4/٥( ومسلم‎ »)۸٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) اخرجه : البخاري »)۸٤/۳(‏ ومسلم (/ ۱۰)» وأحمد (۱۱۹/۲). 

.)١١/۲( وأحمد‎ »)٠١/٥( ومسلم‎ »)۸٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

.)٥٦/١( وأحمد‎ »)4/١( ومسلم‎ »)۸٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )٥( 


کتاب البيوع -AKÎ‏ 


وفي لظ : « إدا تَبايَعَ المُتَبَايعَانِ ابيع فكل وَاحدِ مِنْهُمَا بالخيار مِنْ بَيعِهِ 
ما لَمْ رئا اؤ کون بَيعُهُمَا عَنْ خيار» فإِذا كان بَيعُهُمَا عَنْ خيار فقَذ 
ص 5 ا ا اوو ر ا کار 2 27 ەو 1د ا 
و جب ) . قال نافع : کان ابْنُ عمَرَ ك إذا بَايَعَ رجلا فارّاد أن لا يُقيله قام 


ن 


مَشی هة َم َج . آخرَجَاهُمًَا. 

تولة: « البيّعان » بتشديدِ التحتانيّةء يعني : البائ والمشتريّ. والبيْع هو 
البائ ء أطلق على المشتري على سبيل اللّغليب» أو لأنٌ كل واحدٍ من اللفظين 
يُطلق على الآخر كما سلف . ترلة: « بالخيار » بكسر الخاءِ المعجمة: اسم من 
الاختيار أو التّخيير» وهو طلبُ خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء والمراد 
N E‏ ۰ 

تولك: « ما لم يفترّقا » قد اختلفَ هل المعتبرٌ ارق بالأبدانِء أو بالأقوال؟ 
فاب عمرَ حملة على التفرقٍ بالأّبدانِ كما في الرّواية المذكورة عنه في الباب» 
وكذلك حملة أبو برزة الأسلميْء حكى ذلك عنهُ أبو داود. قال صاحبُ 
« الفتح *: ولا يُعلمٌ لهما مخالف من الصحابة . قال أيضًا: ونقل ثعلبٌْ عن 
الفضل بن rE‏ افترقا بالكلام وتفرًّقا بالأبدانٍ. وردَه ابن العربيّ 
بقوله تعالى : رما قر أرب أونوا لكب [البية: ]٤١‏ فاه ظاهر في ارق 
بالكلام ؛ لأنّةُ بالاعتقاد. وأجيبً أله من لازمه في الغالب؛ لأ من خالفَ آخر 
في عقيدته كال مستدعيًا لمفارقته إياءُ ببدنوء ولا يخفى ضعف هذا الجواب» 
والح حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإِنّما استعمل أحدهما في 


١ “م‎ 


.)٠١/١( أخرجه: البخاري (۳/ ۸۳)» ومسلم‎ )١( 
.("*° /4( «الفتح»‎ (۲( 


o۹‏ المحلد السادس 


ويُويْدٌ حمل التفرقي على فرتقي الأبدانِ ما رواهُ البيهقي“ من حديثِ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد بلفظ: « حى يفترقا من مكانهما٠»‏ 
وروايات حديثِ الباب بعضها بلفظ التفرْقٍ» وبعضها بلفظ الافتراقٍ كما 
عرفت» فإذا كانت حقيقةٌ كل واحدِ منهما مخالفةً لحقيقة الآخر - كما سلف - 
فينبغي أن يُحمل أحدهما على المجاز توسّعَّا» وقد دل الدّليل على إرادة حقيقة 
التَفْرْتي بالأبدانِ» فيُحمل ما دل على الَمْرْق بالأقوال على معناهُ المجازى. 

ومن الأدلّة الدَالّةَ على إرادة انرق بالأبدانِ قولةُ في حديث ابن عمر 
المذكور: « ما لم يتفرّقا وكانا جيعًا » وكذلك قولة: « وإن تفرًقا بعد أن تبايعا 
ولم يترك واحدّ منهما ابيع »» فقد وجب البيعْ فإ فيه البيانً الواضح أذ ارق 
بالبدنٍ. 

قال الخطًابيْ: وعلى هذا وجدنا أمرَ الاس في عرف اللُغة وظاهر الكلام» 
فإذا قيل : فرق الاس كان المفهومٌ منه الَّمييرَ بالأبدانِ» قال: ولو كانّ المراد 
تفْرْقَ الأقوال كما يقول أهلْ الرّأي لخلا الحديتُ عن الفائدة وسقط معناه» 
وذلك أن العلمَ محيط بأل المشتريّ ما لم يُوجد من قبول المبيع فهو بالخيار . 
وكذلك البائعُ خياره في ملكه ثابت قبل أن يُعقد البيعٌ» e‏ العلم العام 
الذئ انقزر بيانة. قال :وثيت أن المتبايعين هما المتعاقدانِ» و من 
الأسماء المشتَقَة من أفعالِ الفاعلينًّ» ولا يق حقيقةٌ إلا بعد حصول الفعلِ 
منهم كقولهم : زان وسارق» وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما 
الاندانة ول ا الد ي إل ال اا ا 


(۱) أخرجه: البيهقي .)۲۷١/٥(‏ 


كتاب البيوع ۲۱ 


فتقَررَ أن المراد بالتَفْرُق المذكور في الباب فف الأبدان» وہذا تمسك من 
أثبك خيارَ المجلس وهم جاعة من الصحابة منهم : علي وأبو برزةٌ الأسلميٰء 
وابن عمرَ٬»‏ وابن عبّاس» وأبو هريرةً» وغيرهم» ومن التّابعينَ: شري 
والشَّعبىْ» وطاوس» وعطاءء وابنْ أبي مليكةء نقلٌ ذلك عنهم البخاري» ونقلَ 
ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيدِ بن المسيّب» والڙهریٌٰ› وار بن ابي ذئب من 
آهل المدينة» وعن الحسن البصريّ» والأوزاعيٰ› وابن جريج» وغيرهم› 
وبالعٌ ابن حزم فقالً: لا يُعرف لهم مخالفٌ من التابعينَ إلا لخي دة 
ووا E‏ والصحيح عنه القولٌ بء ومن أهل البيتِ: الباقرُء 
والصادقٌ» وزين اا وأحمدٌ بنْ عيسى» والًاصرُء والإمامٌ يحيى» نقلّ 
ذلك عنهم صاحبُ « البحر ٤‏ . وحكاهُ أيضا عن الشافعيّ» وأحمدَ 


وإسحاق» وأبي ثور . 


وذهبت المالكيةُ إلا ابنّ حبيب» والحنفيّةٌ كلهم» وإبراهيمْ اللخعي إلى أا 
إذا وجبت الصَفقةٌ فلا خيارَء وحكاهُ صاحبٌ « البحر » عن التّوريّء والليثِ» 
والإماميّةء وزيدِ بن على والقاسميّة» والعنبريّ. قال ابن حزم: لانعلمْ لهم 
سلمًا إلا إبراهيمَ وحده ودا الخدت الماح مد اق ارال راا و 
فالخيارٌ ثابٹ إجماعا كما في « البحر). 

ولأهلِ القول الآخر أجوبة عن الأحاديثِ القاضية بثبوتِ خيارِ المجلس› 
فمنهم من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منهُ نحو قوله تعالى : وأشهدا ذا 


.)۳٤١/٤( «البحر»‎ )۱( 


o۲‏ المحلد السادس 


ايعْشم 4 [البقرة : ۲ قالوا: ولو ثبت خيارٌ المجلس لكانت الاَيةٌ غير مفيدة؛ 
لأنٌ الإشهاد إن وقعَ قبل انرق لم يُطابق الأمرَء وإن وقعَ بعد الَمرْق لم 
يُصادف محلا وقوله تعالی : رة عن اض [الساء: ۲۹] فإنَهًا تد على 
لَه بمجرَدِ الرّضا يتم البيعٌ» وقوله تعالى : لاوا بالمقود [المائدة: ]١‏ لان 
الرّاجعَ عن موجب العقدِ قبل انرق لم يف به» ومن ذلك قولهُ كلا: 
« المسلمونّ على شروطهم » والخیار خد الحقك: سد الشرط : ومنه حدیت 
التحالفِ عند اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزمْ 
لزومٌ العقدِء ولو ثبت خيارٌ المجلس لكان كافيًا في رفع العقد. 

ولا بخفئ أن هذه الأدلَ على فرض شمولها لمحل النّزاع عم مطلمًاء فيبنى 
العام على الخاص» والمصيرٌ إلى الرجيح مع إمكانِ الجمع غير جائز كما تقر 
في موضعهٍ. 

ومن أهل هذا القول الثاني من أجابَ غن أحاديثِ خيارٍ المجلس بأّا 
مشو الأدلة. قال في « الفتح »: ولا حجَةَ في شيءِ من ذلك ؛ لان 
اسح لا يشت بالاحتمال» والجمع بين الذليلين مهما أمكنّ لا صاز معهُ إلى 
الترجيح» والجممُ ها هنا ممكلٌ بينَ الأدلّة المذكورة بغير تعسُفٍ ولا تكلْفٍ. 
ا 

وأجابَ بعضهم بأنٌ إثبات خيار المجلس ال للقياس الجليّ في إلحاقي 
ما قبل انرق بما بعدهُ» وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته اللَّص. 


.)٠١١۲( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.("*/0 «الفتح»‎ (۲) 


کتاب البيوع of‏ 


وأجابَ بعضهم بأد انرق بالأبدانِ محمول على الاستحباب تحسيتا 
للمعاملة مع المسلم . ويُْجابُ عنه أله خلاف القَاهرٍ فلا يُصارٌ إليه إلا لدليلء 
وهكذا جاب عن قول من قال : إل محمول على الاحتياط للخروج من الخلافي. 

وقيل: إلَهٌ يحمل انرق المذكور في الباب على التَْرْت في الأقوالٍ كما في 
عقدِ التكاح» والإجارة. قال في ١‏ الفتح : وتعقَبَ أنه قياس معَ ظهور 
الفارق؛ ل ابيع ينقلٌ منهُ ملك رقبة ا ومفعته بالف ما د2 

وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومانِ. قال في «الفتح “: ورد بأنه 
مجار» فالحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى» وقد ت الطحاويّ على 
ذلك بآياتِ وأحاديتٌ استعمل فيها المجارٌ» وتعمَّبَ بأنّهُ لا يلزمٌ من استعمال 
المجاز في موضع استعمالةُ في كل موضع» قال البيضاويً: ومن نف خيارَ 
المجلس ارتكبَ مجازين؛ لحمل ارق على الأقوالي» وحمل للمتبايعين على 
المتساومين» وأيضًا فكلامٌ الشارع يُصانُ عن الحمل عليه؛ لان يصيرٌ تقديره أن 
المتساومين إن شاء! عقدا 0 وإن شاءا لم يعقداهُ» وهو تحصيلٌ حاصل؛ 
لأ كل أحدِ يعرف ذلك. 

ولأهلِ القول الآخر أجوبة غير هذوء منها ما سيأتي في آخر الباب» ومنها 
غيرهُ» وقد بسطها صاحبُ « الفتح »”» وأجابَ عن كل واحدِ منهاء وقد 
ذکرنا ھنا ما کان یحتاح منھا إلى ار وترکنا ما کان ساقطاء فمن أحبٌ 
الاستيفاءَ فليرجع إلى المطولاتِ. 


(۱) «الفتح» 0/*°"(. : )۲( «الفتح» 1/0"( 
)™( «القتح» 0© .(TTY-""*‏ 


o۲ ٤‏ المحلد السادس 


وقد اختلفَ القائلون بان المراد بالتفْرْقٍ تمرف الأبدانِ هل له حدّ ينتهي إليه 
أم لا؟ والمشهور الرَاجحٌ من مذاهب العلماء على ما ذكرةُ الحافظ أن ذلك 
موكولٌ إلى العرفِ» فكل ما عد في العرفِ تفرقًّا حك بة وما لا فلا. 

قولك: « فإن صدقا وبينا » أي : صدق البائ في إخبارٍ المشتري وبين العيبَ 
إن كان في السلعة» وصدق المشتري في قدر التّمن وبين العيبَ إن كان في 
اللّمنء ويُحتملٌ أن يكو الصدق والبيانٌ بمعنّى واحد» وذكرٌ أحدهما تأكيدٌ 
للآخر. قرلۂ: « محقت برکة بيعهما » يُحتملٌ أن يكودّ على ظاهره» وأنٌ شوم 
التدليس والكذب وقعَ في ذلك العقِ فمحق بركتة وإن کان مأجورًا والكاذتُ 
مأزورًّا» ويُحتملٌ أن يكونً ذلك مختصًا بمن وقعَ من النّدليس بالعيب دون 
الآخر» ورجحه ابن آبي جره . 

ترلك: « أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. وربّما قال: أو کون بيع 
الخيار »» قد اختلفَ العلماء في المراد بقولةً: إلا بيع الخيار » فقالَ 
الجمهورٌ: هو استثناء من امتدادِ الخيار إلى التَمْرْق» والمرادٌ: أنهما إن اختارا 
إمضاءَ البيع قبل التَمرُق فقد لزم البيعٌ حينئٍ وبطل اعتبار التَفرُق» فالتقديرٌ : 
إلا البيعَ الذي TES‏ 

وقيل : هو استثناءٌ من انقطاع الخيارٍ بالتَفرْقٍء والمراد بقوله: «١‏ أو يُخيّر 
أحدهما الآخرَّ » أي : فیشترط ا 6 
يبق حت تمضي المدَّةُ. حكاهٌ ابنُ عبد البرّ عن أبي ثور» ورجح الأول بأنه 
اقل في الإضمار. 


ولا يخفى أن قولةُ في هذا الحديث: « فإن خير أحدهما الآخرَ فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيعٌ » معي للاحتمالٍ الأولء وكذلك قولة في الرواية 
الأخرى: «فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجبّ »» وفي رواية للسائي: « إلا 
أن يكو البيعٌ کان عن خيار» فإن كان البيعٌ عن خيار وجب البيعٌ ». 

وقيلَ: هو استشناء من إثباتِ حيار المجلس» والمعنى: أو خير أحدهما 
الآخرَ فيختارٌ عدم ثبوت خيارِ المجلس» فينتفي الخيارٌ . قال في « الفتح »'“: 
وهذا أضعفٌ هذه الاحتمالات. 

وقيل: المراد بذلك أَمّما بالخيارٍ ما لم يتفرًقا إلا أن يتخايرا ولو قبل 
ارتي وإلا أن يكو البيعٌ بشرط الخيار ولو بعد الكَرّقٍ. قال في 
الفتح ““: وهو قول يجممُ الّأويلين الأوّلين» ويُؤْيّدهُ ما وقح في رواية 
ا رافظ : « إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه: اختر ». إن حملت « أو» 
فلن الع ل عل الك 

قولة: « أو يُخير » بإسكانِ الرّاءِ عطقا على قوله: «ما لم يتفرًّقا» ويُحتمل 
اع غل آنا ا ان ا كما قيل: إنها كذلك في قوله: « أو 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر ». 

تولك « قال نافع وكان ابن عمرّ ٤‏ هو موصول يإسناد الحديث» وروا 
مسل من طريق ابن جريج عن نافع » وهو ظاهرٌ في أن ابن عمرَ کان يذهب إلى 


< 


أن التَفْرْقَ المذكورَ بالأبدانِ كما تقدّمّ. 


. (T/0 «الفتح»‎ (۱) 


o‏ المحلد السادس 


۳-وَعَنْ عَمُرو بن شْعَيْب» عن أبيه» عَن جَدّه: أن الى بي قال : 
« الَْيعُ وَالمُبِتَاعُ بالخیار حى َمَرَقًاء إلا أن تکونَ صَمْقَةَ خيار» ولا يَجل له 
أن بمَارقَهُ حَشْية أن يَسَْقَيلة ». رَوَاه الحُمُسَةَ إلا ابن مَاجَه» وَرَوَاه 


وفي لفظ : « حت يَتفرّقا من مکانِهما » . 
وعن ابن عمَرَ قال: بعت من امير المَوْمنينَ عثمَان مالا 
بالواڍي مال لَه ٻځيبر فَلَمَا تبايغتا رَجَغْث على َقبي حت حرجت مِنْ 


ر >2 6 و ا 2 rs CF eê‏ الخ ك 
بڼته خسيه ان يُرّادني ابيع وکانت السثة ان | لمتبايعين ا لخيار حتی 
ت 


A 
. يرقا . روه البْخَارِي‎ 


وفيه دلا على آذ الرُوَيَةَ خالة العَقَدِ ًّ تشرط َل تک | و ًو 
الرُويَة الْمَُمَدَمَةً. 


حديتُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا ا وحسّنه التّرمذيٰ . 


وفی الباب عن أبى برزة عند ابی داود وابن e‏ بإسناد رجاله ثقاتُ « أن 


رجلا باع فرسًا بغلام» ثم أقامَا بقية يومهما وليلتهما- يعني: البائ 
والمشتريّ - فلمّا أصبحا من الغدِ حضر الرَّحيل» فقا الرّجل إلى فرسه 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۸۳/۲). وأبو داود .»)٤٤١(‏ والترمذي »)۱۲٤١(‏ والنسائي 
»)۲٥۱/۷(‏ وهو عند الدارقطنى )۳/ 1(« لکن بلفظ مختلف . 

(۲) «(صحیح البخاري» (۳/ .)۸٩‏ ی 

(۳) أخرجه: البیهقی .)۲۷۱/١(‏ 

)4( أخرجه : أبو ا (۷). ابن ماجه (۲۱۸۲). 


کتاب البيوع oY‏ 


يُسرجةء فندمٌ فأتى الرَّجل وأخذةُ بالبيع» فأبى الرَّجلٌ أن يدفعةُ إليهء فقال : 
E E e‏ 
أقضيّ بينكما بقضاءِ رسول الله بية؟ قال رسول الله بل : « البيعان بالخيار ما 
لم يفترقا » زاد في رواية أنه قال : « ما أراكما افترقتما ». وفي الباب أيضًا عن 
و ا وعن ابن عباس عند ابن حبًانّ» والحاك 
والبيهقيٰ” . وعن جابر عند البرار» والحاكم وصخحة. ۰ 

ترلة: فة خیار » بالرَفع لن أل « کان » تات E‏ فاعلها» 
OS Ns‏ ا ی د ا والئَّصبُ على أن «كانّ» ناقصة 
واسمها مضمر» و« صفقة » خبرّء والتقدير : إلا أن تكو الصَفقَةُ صفقةً خيار» 
والمرادٌ أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاءَ البيع أو فسخه 
فاختارَ أحدهما؛ تم البيعٌ وإن لم يتفرّقا» كما تقدَمّ. 

a ANS U E I AE 
القائلون بعدم ثبوتِ خيارٍ المجلس» وقد تقدَمَ ذكرهم» قالوا: لأ في هذا‎ 
ا و لا يملك الفس إلا من جهة الاستقالة. وأجيبَ‎ 
بأ الحديتٌ حجَةٌ عليهم لا لهم» ومعناءٌ: لا يحل له أن يفاره بعد البيع خشية‎ 
1 . أن يختارَ فسخ البيع» فالمرادٌ بالاستقالة فسخ اللادم منهما للبيع‎ 

وعلى هذا حملة الترمذى وغيره من العلماءء قالوا: ولو كانت الفرقةٌ 
بالکلام لم يكن له حيار بعد البيع » ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من 


(۱) أخرجه: النسائي .)٠٥۱/۷(‏ 
(۲) أخرجه: ابن حبان (٤41٤)ء‏ الحاكم (۲/٤٠)ء‏ البيهقي .)۲۷١ /٥(‏ 


۸ه المجلد السادس 


المفارقة؛ لأا لا تختص بمجلس العقدٍ. وقد أثبت في اول الحديث الخيار 
ومدَهُ إلى غاية التَفرُقٍ» ومن المعلوم أن من له الخيارٌ لا يحتاج إلى الاستقالةء 
فتعيّنَ حملها على الفسخ. وحملوا نفيّ الحلٌ على الكراهة؛ لاه لا يليق 
بالمروءءٍ وحسن ا لا أن اختيار الفسخ حرام 

قولة: « رج ت على عقبي » إلخ»› قيل : لعلّه لم يبلغ ابنَ عمرَ حديتُ 
عمرو بن شعيب المذكور في الباب» ويُمكنُ أن يقال : إِنهُ بلغةُ ولكئه عرف أنه 
لا يدل على التحريم كما تدم والمرادٌ بقوله: بالوادي وادي القرى. قولة: 
« أن يُرادّني » ا الدَّالِ وأصلهة يُراددني أي: يطلب مي استرداده. ترلة: 
« وكانت الس » إلخ» يعني : أن هذا هر السَبِبُ في خروجه من بيتِ عثمادً» 
وأنّهُ فعلَ ذلك ليجب البيعُ ولا يبق لعثماد خيارٌ في فسخه. 


2 
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کتاب البيوع DAKÎ‏ 


آبوابٌ الرّبا 
قال الرمخشريّ في « الكشَّاف »: كتبت بالواو على لغة من يفخم 
كتبت الصَلاءٌ والرّكاةٌء وزيدت الألفٌ بعدها تشبيها بواو الجمع . 
وقالّ في « الفتح »: ا و 
> فْكتبُ بالألفِ» ولكن وقعٌ في خط المصاحفِ بالواو. انته. 
N yT‏ 
ولختهم الربو فعلّموهم الخطٌ على صورة لغتهم. قالّ: وكذا قرأ أبو سماكٍ 
العدويٌ بالواو» وقرأهُ حمزةٌ والكسائيٌ بالإمالة بسبب كسر الرَّاءِء وقرأهُ الباقونَ 
بالّفخيم لفتحة الباء قال : ويجورٌ كتبة بالألفِ والواو والياء . انتهى . 
وتثنيتة : ربوانِ» وأجارّ الكوفيُونّ كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسرِ في أولهِ 
البصريونً. 
في « الفتح »": وأصل الربا اليادةٌ إمًا في نفس الشيء كقوله تعالى : 
NEE ُ‏ [الحج : ا ن ل : هو حقيقة 
فيهما» وقیل : حقيقة في الأول مجار في التَاني . زا ابن سریح : نه في التّاني 
حقيقة شرعيةء ويطلق الزبا على كل مبيع محرم. انتهى. ‏ 
ولا خلافَ بين المسلمينَ في تحريم الرّبا وإن اختلفوا في تفاصيله. 


.(TI۳/0 «الفتح)‎ ()۱( 


o:‏ المحلد السادس 


بات التشديد فيه 


- عن ابن مَسْعُودٍ: ر اللي بي لَعَنَ آكل الرَبَاء وَمُوْكلَ 


س 3 س د E NET‏ و #2“ *» JE‏ 
وشاهديه› وَّكاتبه. رَوَاه الحْمْسَةَ وَصَححَهُ الترمذئ” 


عَيرَ أن لظ النَسَابِى: « آكل الرَباء وَمُوْكلة. وَشاهديه. وَكاتنةُ إذَا 
عَلِمُوا ذلك مَلْعُونُونَ على لِسَانِ مُحَمَدِ ي يَوْمَ الْقَيامَة ». 
1-وَعَن عَبْدِ الله ن حَنْظلَةَ عُسيل الْمَلائكة قَالَ: قال رَسُولٌ الله 


e‏ 0 ا ص ر م و 0 ف 9ه ا 
 :‏ دزم ربا يَاکلهُ الرَجُلٌ وَهُوَ يَعْلمْ شد من سٿ وئَلاثينَ نة ». روه 
ا 


‌ 


حدیت ابن مسعود أخرجه أيضًا ابن حبانٌ والحاكم TY‏ وأخرجه 
مسلمٌْ من حديث جابر بلفظ : « إن رسول الله ية لعن آكل الربا ومؤكلةُ 
وشاهدیه هم سواءٌ). 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۹۳/۱» ٤۳۹)ء‏ وأبو داود (۳۳۳۳)ء والترمذي ١۱۲۰)ء‏ 
والنسائي (۱٤۷/۸‏ وابن ماجه (۲۲۷۷). 
(۲) لیس قوله: «(وشاهديه» في «المتتقى» في هذا الموضع» ولا هو في «سنن النسائي». 
(۳) «المسند» .)۲۲٠١ /٥(‏ 
وهو حديث ضعيف . 
وراجع : «غوث المكدود» .)٦٤۷(‏ 
() ابن حبان .)٥۰۲۵(‏ 
)٥(‏ مسلم .)٥۰/٥(‏ وأحمد .)۳۰٤/۳(‏ 


کتاب البيوع o1‏ 


وفي الباب عن علي عند السائي . وعن أبي جحيفةٌ تقدَمَّ في أوَل البيع . 
و عبد الله بن حنظلة أخرجة أيضًا الطبرانيْ في «الكبير » 
و« الأوسط *" قال في «مجمع ال راف 2 .ورجالء جمد رخال 
الصحيح» ويشهدٌ له حديتٌ البراء عند ابن جرير بلفظ : «الرًبا اثنان 
وستُونَّ بابًا أدناها مثلٌ إتيان الرّجل امه ». وحديتُ أبي هريرة عند البيهقيّ 
بلفظ” : « الرّبا سبعونٌ بابًا أدناها الذي يقح على أَمَهِ ». وأخرجَ ابن جریر عنه 
نحوةُ» وكذلك أخرجَ عنه نحوة ابنُ بي الدّنيا . وحدیتُ عبد الله بن مسعودٍ 
عند الحاكم”“ وصحةُ بلفظ : « الرّبا ثلاثة وسبعونّ بابّاء أيسرها مثلْ أن ينك 
الرّجلٌ مه وإِنّ أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم ». 

قرلة: ١‏ كل الرّبا» بمدٌ الهمزة «ومؤكلة » بسكونٍ الهمزة بعد الميم» 
ويجورٌ إبدالها وارًّا أي: ولعنَ مطعمة غيرهُء وسمْيَ خد المال آكلا ودافعه 
موكلا؛ لان المقصود منهُ الأكلء وهو أعظمُ منافعهء وبسببه إتلاف أكثر 
الأشياء. قرلة؛ « وشاهديه » رواية أبي داو بالإفرادِ وللبيهقيّ : « وشاهديه - 
أو - شاهده». 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۲٦۸۲(‏ 
)۳( امجمع الزوائد» .)١١١ /٤(‏ 
(6) الحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١١١١)ء‏ وقال أبوه: «هو مرسل». 


)٥(‏ الحديث ذكره أيضًا ابن أبي حاتم في «العلل» »)۱٠٠۵(‏ ورجح أبو حاتم وقفه. 
(0) أخرجه: الحاكم (۳۷/۲). 


or‏ النلد السا 


قولك: « وكاتبة » فيه دليل على تحريم كتابة الرّبا إذا علمّ ذلك وكذلك 
اللاهد لا يحرم عليه الشهاة إلا مم العلي فأمَّا من كتبَ أو شهدَ غير عالم فلا 
يدخل في الوعيدِ» ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الرّبا وشهادتو وتحليل 
الشهادة والكتابة في غير قولة تعالى: إا دانم بين إل أجل مسك 


2 


وسر ب ےس و 


ڪب [البقرة: ۲۸۲] وقوله تعالى : شهدا لذا تبايعتم هه [البقرة: ۲۸۲] 
فأمرَ بالكتابة والإشهادِ فيما أحلّهُ وفهِمّ من تحريمهما فيما حرمةٌ. 

قول: « أشد من ست وثلاثين » إلخ» يدل على أذ معصيةٌ الرّبا من أشدٌ 
المعاصي ؛ لأنٌ المعصيةً التي تعدلٌ معصيةً الرنا التي هي في غاية الفظاعة 
والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشدٌ منها؛ لا شك أا قد تجاوزت الحدٌ في 
القبح» وأقبحٌ منها استطالة الرجل في عرض أخيهِ المسلم» ولهذا جعلها 
ف ا ا ی 
تالو ولا جاه کرد إن عدد زلا شد من إثم من زنى سنًا وثلاثينَ زنيةًء 
a a NE EE a‏ 


باب ما يجري فيه الربَا 
۷-- عن أبی سّعيد قال: قال رَسول الله له : ( لا تبيعُوا الذْهَبَ 
بالذهب إلا ملا بهل ولا تُشِفوا بَعْضَهَا عَلَّى بَعْض› ولا تَبيعُوا الْوَرقَّ 


بالْوّرق إلا ملا بمْل » ولا تشفوا بَعْضَها على بَعْض» ولا تَبيعُوا منْهُمَا غاا 
بتاجز ». ممق عليه . 


)۱( أخرجه : البخاري (۳/ 4۷( ومسلم )4۲/0( وأخمد (۳/ 4« 1إ 1). 


کتاب البيوع orf‏ 


2 o 
0 


في لَفظ : «الذَهَبُ بالذهب» وَالْمِصَةٌ بالْفِصَةء وَالْْرُ بابر وَالشَعِيرُ 
بالشعير» وَالتمرٌ بالَمْر» وَالْملْح بالْمِڵْح» إلا ملا بول يدا ِء فَمَنْ رَاد 
و اشتَرَاد َد زىء الخد وَالْمُعطي فيه سوا » . رَوَاه أحمَدٌء ولحاي . 

رفي لَفْظ: « لا يعوا الذمَبَ بالذَهَب» وَلَا الْوَرِقَ بالوَرِق إلا ونا 
بوزن» ملا بوٺْل» سَوَاءَ سوا » روَا أحْمَد» ومنل . 

۸-وَعَن أیی هُرَيْرَةّء عن التب ل َال : « الذَهَبُ الاب ورا 
بوَزْن ملا بمل» وَالْفِصَة بالْفِصًَة ونا بوَزْن ملا بهل ». رَوَاهُ أحمَدُ 
وي ال 

۹- وڪن ابي هُرَبِرَةَ بِضصاء عن الب بي قال : «النَمْرُ بالمرء 
وَالْجنطةٌ بالجنطة» وَالشَمِيرٌ بالشعير» وَالْمِلْح بالْملح ملا بول يدا بيده 
من راد أو اسرد مذ ازى إلا ما لمث إلْوَائة ». رَوَاهُ مَل . 

٠‏ -وَعَن فَصَالَةَ بن عُبيدء عن التَبن ب قال : « لا تبيعُوا الذَهَبَ 
بالذَهَب إلا ونا بون ». روه مُنْلِمْ» وَالنسَائي» وأبو داو . 

تولة : « الاهبْ بالڏهب » يدخل في الهب جميع أنواعه من مضروب 
ومنقوش» وجي ورديءِ» وصحيح ومكسّر» وحليّ وتبر» وخالص 
(۱) أخرجه: أحمد »)٦١ »٤4/۳(‏ ومسلم .)٤٤/٥(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (4/۳» »)٤۷‏ ومسلم .)٤١/١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم »)٤٥ /٥(‏ وأحمد (0) والنسائي (۷/ ۲۷۸). 


(0) أخرجه: مسلم »)٤1/٥(‏ وأحمد ۲۲/۲)» وأبو داود .)۳٣۳(‏ 


o4‏ المحلد السادس 


ومغشوش» وقد نقلَ اللوي وغيره الإجماعَ على ذلكٌ. ترلك؛ « إلا مثلا بمثل » 
هو مصدڙ في موضع الحا أي: الذهبُ باع بالڏهب موزونًا بموزونِ» i‏ 
مدر موکد أي : ڀُوزن وزنًا بوزنٍ» وقد جمع بين المثل والوزنِ في رواية مسلم 
المذكورة. 

ترلة: « ولا تشفوا» بضمٌ أَوَلهِء وکسر السين المخجمة: وتشدند الفا 
رباعيٰ من أشفٌ» والشّفُ - بالكسر -: الزيادة» ويطلق على اللَقص» والمراد 
هنا لا تفضلوا. تولك « بناجز » بالئونِ» والجيم› والرّاي أي : لا تبيعوا مجلا 
بحال» ويُحتملٌ أن يراد بالغائب أعمُ من المؤ جل كالغائب عن المجلس 
ا و ا 

تولك : « والفصة بالفضة » يدخلٌ في ذلك هيع أنواع الفضة كما سلف في 
الأهب. قرلك: « والبرٌ بالبرّ» بض الباء وهو الحنطة والشُعيرٌء بفتح أولوء 
ويجورٌ الكسرٌ وهو معروف» وفيه رد على من قال : إذٌ الحنطة والشعيرَ صنف 
واحدٌ» وهو مالك والليتُ والأوزاعيٌ» وتمسكوا بقوله ىي : « الطْعاءُ بالطعام ( 
كما سيأتي» ويأتي الكلامُ على ذلك . ۰ 

تولك: « فمن زاد» إلخ» فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهثُ 
الجمهورٍ؛ للأحاديثِ الكثيرة المذكورة في الباب وغیرهاء فما قاضية بتحريم 
بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا. وروي عن ابن عمرَ أنه يجوز ربا 
الفضل ثم رجعَ عن ذلك وكذلك روي عن ابن عباس واختلفَ في رجوعو» 
فروىٰ الحاكمُ أنه رجح عن ذلك لما ذكرَ له أبو سعيدٍ حديثةُ الذي في الباب» 
واس الل وکال ينه عنهُ أشدٌ النّهي» وروي مثلٌ قولهما عن أسامة بن 


زيدِ» وابن الزبير» وزيدِ بن أرقمَ» وسعيدِ بن المسيب» وعروة بن الزبير. 


کتاب البيوع oo‏ 


واا عل جواز ربا الفضل بحديثِ أسامة عند السيخين"“ وغيرهما 
بلفظ : « إلا الرّبا في اللسيئة » زا مسلمٌ”"“ في رواية عن ابن عباس : « لا ربا فيما 
كان يدًا بيد » وأخرج الشّيخانِ والنسائئ” عن أبي المنهال قال : سألتٌ زي بن 
أرقي والبراء بن عازب عن الصرفِ فقالا: « هى رسول اله ية عن بيع الذهب 
بالورق ديا ». وأخرجَ مسل“ عن أبي نضرة قال : « سألتُ ابن عباس عن 
E E E NR‏ 
أو قال ذلك؟ إلا سنكتبٌ إِليه فلا يُفتيكموه »» وله من وجه آخرَّ عن أبي نضرةً: 
« سألتٌ ابنَّ عمرَ وابنّ عباس عن الصّرفِ فلم يريا به بأسّا وإني لقاعد عند 
ای ف ا ا ر ن تك ا 
فذكرتُ الحديتٌ قال : « فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابنّ عباس عنهُ فكرههة ». 

قال في « الفح » : وانّفقَ العلماءُ على صحَة حديث أسامةء واختلفوا في 
CT E O O‏ 
لا يبت بالاحتمالي» وقيل : المعنى في قوله: « لا ربا » الرّبا الأغلظ السديدٌ 
التحريمْ» المتوعَدٌ عليه بالعقاب الشديدِ» كما تقول العربُ: لا عالمَ في البلدِ 
إلا زيدٌ مع أ فيها علماء غير . وإلّما القصدٌ نفيْ الأكمل لا في الأصلء 
وأيضًا نفيْ تحريم ربا الفضل من حديثِ أسامةً الما هو بالمفهوم عدم عليه 
E E O a‏ 
الأكبر. انتهى . 


(۱) أخرجه: البخاري (4۸/۳)» ومسلم .)٠١ /١(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۱). 
(۲) أخرجه: مسلم .)٥۰ /٥(‏ 

(۳) آخرجه: البخاري (۳/ ۹۸)» ومسلم .)4۸/٥(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۰). 
() أخرجه: مسلم (/ 64-6۸). )٥(‏ «فتح الباري» /٤(‏ ۳۸۲). 


o۳٦‏ المجلد السادس 


ويُمكنْ الجمم أيضا بأن يمال : مفهومٌ حديث أسامةٌ عامٌ؛ لأئهُ يدل على نفي 
ربا الفضل عن كل شيءٍ سواءٌ كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أ 
E ES‏ 

وما ما أخرجۂُ مسلمٌْ عن ابن عبّاس « أنه لا ربا فيما كان يدا بيد » - كما 
تقدّمّ - فليس ذلك مرويًا عن رسول الله بيا حى تكودٌ دلالتة على نفي ربا 
الفضلِ منطوقة» ولو کان مرفوعًا لما رجعَ ابن عباس واستخفر لیا حر 


أبو سعيد بذلك کما تقدَمّ. 


ص 


وقد روى الحازميٰ رجوعَ ابن عباس واستغفاره عندما سمعَ عمرَ بن 
الخطابَ وابنةُ عبد الله يُحدَثانِ عن رسول الله ية بما يدل على تحريم ربا 
الفضل . و و ر ا ا وروی ا ار 
أيضًا أنه قال : « كان ذلك برأيي» وهذا أبو سعيدٍ الخدري يُحدثني عن 
رسول الله اة فتركتُ رأبي إلى حديثِ رسول الله بيه » وعلى تسليم أن ذلك 
الذي قال ابن عباس مرفوع» فهو عام مخصَص بأحاديث الباب؛ لأ أخص 
منه مطلقًا . 

وأيضًا الأحاديتُ القاضية بتحريم ربا الفضلٍ ثابتة عن جماعة من الصحابة في 
« الصحيحين » وغيرهما. قال القّرمذی بعد أن ذكرَ حديتٌ أبي سعي: وفي 
اا عن أبي بكر» وعمرَ» وعثماد» وأبي هريرةً» وهشام بن عامرء 
والبراءِ» وزيدِ بن أرقي » وفضالة بن عبيدِ» وأبي بكرةًء وابن عمرَء 
وأبي الدرداء» وبلال. انتهى. وقد ذكرَ المصئّفٌ بعض ذلك في كتابه هذاء 


(1) أشار إلى ذلك الترمذي (۳/ .)٥١٤‏ 


کتاب البيوع orv‏ 


وخرَجّ ا في « التلخيص »“ مخفا فلو رر فا ره اديت :ابا 
لها من جميع الوجوهِ وعدم إمكانِ الجمع أو الترجیح بما سلف لكان الثَابتُ عن 
الجماعة من الثابت عن الراخد 1 

تولكً: « ولا الورق بالورق » بفتح الواو» وكسر الرّاءِ وبإسكانما على 
المشهور ويجورٌ فتحهماء كذا في «الفتح وهو الفضة وقیل : بکسر 
الواو: المضروبة» وبفتحها: المالٌ. والراة هنا جيم أنواع الفضة مضروبة 
وغيرَ مضروبة. قولة؛ « إلا وزنًا بوزن» مثا بمثل» سواءَ وا » الجمع بين 
هذه الألفاظ لقصد الثَأكيدِ أو للمبالغة. 

تولك : « إلا ما اختلفت ألوانة » المرادٌ ّما اختلفا في اللُونٍ اختلافًا يصيرٌ به 
کل واحدِ منهما جسًا غير جنس مقابلو فمعناه معن ما سيأتي من قوله ا : 
« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ». وسنذكرٌ إن شاء الله ما 


3 


Ie 3‏ 
يستفاد منه . 


ت 


ي ء ص ا ا ا n‏ ب أ کک o‏ 
١-وَعَنْ‏ أبى بَكرَة قال : تَهى ابن كلا عن الفضة بالفضة وَالذهب 
ا e RT E‏ ت 
بالذهب إلا سَوَاءٌَ بِسَوَاءِ» وأمَرَنَا ان نشتری الفضة بالذهب کف شننًا» 
وَنَشْتَرىَ الذهَب بالْفضة كيف شفتا. أخرَجاء" . 

e 2 2‏ ت 4 ا Rad = o‏ 
وفيه دليل على جَوَاز الذهَب بالفضة مَجَارَفة . 


(1) «التلخيص» ٠١ /٥(‏ وما بعدها) . 
(۲) «الفتح» (۳/ .)۳۱١‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۰۹۷ ۸٩)ء»‏ ومسلم .)٤٥/٥(‏ 


o۸‏ اتلد الان 


۲-وَعَن عُمَرَ ن الْخَطاب تال: قال رَسُول الله ية : « الذَمَبُ 
بالورق ربا إلا هَاء e‏ ا ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ» وَالشَعِيرٌ بالشعير رِبًا 
إلا اء وَهَاءَء وَالتَمْرٌ بالتّمر ربا إلا هَاءَ وَهَاء » ممق عَلَيه . 

۳ -وَعَنْ عُبَادَةَ ن الصَامِت» عن الي يا قال : « الذَمَبُ بالذهَب 
وَالفِصَةٌ بالفصة» وار 0 ال اهر وَالتمْرُ بالتّمر» وَالْمِلْحْ 
بالْملح ملا هثل سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا بيد ذا اخْتَلمَت هذه الْأّصَافُ فبيعُوا 
كيف شنم م إذا كان يدا بيد ». روه خمد وَمسْلِمْ. 

وَللََائي» وان مَاجَه» وَأبي داو تَخوهُ في آخره: وَأَمَرنا ن نبيع 
ار بالشُعِير» وَالشُعِيرَ بار يدا بيد كيف شتا ) 

وَهُوَ صرب في كن البْرّ وَالشعِير جنْسَين . 

-‰٤‏ وڪن مَغْمر بن عَبْدِ الله قالَ: كنت ْم الي ي يفَو 
« الطْعَامٌ بالطعَام ملا بول ». وَكانَ اما يَوْمَيِلٍ الشَِير. روَا 
ومسل . ) 

٥-وَعَن‏ الْحَسَنِ» عَنْ عَبَادَة انس بن مَالِكِ: ن لني ية قال : 
ما و مل بوثلٍ ذا کان تَوْعا وَاحداء وَمَا کيل َمل ذلك ذا الف 
اللَوْعَان فلا باس به ». روَا الدَارفطن . 
(1) أخرجه: البخاري (۸۹/۳)» ومسلم .)٤۳ /٥(‏ وأآحمد (۱/ ٤۲ء .)١‏ 
(۲) أخرجه: مسلم »)٤۳/٥(‏ وأحمد /٥(‏ ۰۳۱۲ ۳۲۰)» وأبو داود (۹٣۳۳)ء‏ والنسائي 

(۲۷/۷) وابن ماجه .)۲۲٣٤(‏ 


)۳( خر جه : مسلم (0/ 4۷( وأحمد (60°/0). 
)٤(‏ «السنن» (۱۸/۳). 


كتاب البيوع ۳۹ 


حدیٹ آنس وعبادة أشارَ إليه في « التلخيص › ولم يتكلم عليه وفي إسنادو 
الرَبيعٌ بُ صبيح» وتقه أبو زرعةً وغيرةٌ» وضعَفةُ جاعةٌ» وقد أخرحَ هذا 
U EE‏ 
الأحاديث . 

تولك : « كيف شنا » هذا الإطلاق ميد بما في حديث عبادة من قوله: « إذا 
کان يدا بی » فلا بد في بيع بعض الرَبوبّاتِ من التقابض ولا سيّما في 
الصّرفِ» وهو بيع الدراهم الأب وعكسة فال متفقٌ عل اشتراطه» وظاهرٌ 
هذا الإطلاق eT‏ ال ن يجو بيع الهب بالفضة» والعكسش» 
وكذلك سائ الأجناس الرَبويّة إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييٍ بصفة من 
الصفاتِ غير صفة القبض» ويدخلٌ في ذلك بيع الجزافِ وغيره. 

قولك: إلا هاء وهاء » بالمدٌ فيهما وفتح الهمزةء وقيل: بالكسر» وقيل: 
بالسكونٍ» وحكيّ القصرٌ بخير همز» زا الخطابيء ورد عليه النووئ"“ 
وقال: هي صحيحةٌ لكن قليلةء والمعنى خذ وهاتِ. وحكيّ بزيادة كاف 
مكسورة. ويْقالٌ : هاءِ بكسر الهمزة بمعن هاتِ» وبفتحها بمعنی خذ. وقال 
ابن الأثير : « هاءَ وهاء » أن يقول كل واحدٍ من البيّعين: هاءَ فيْعطيةُ ما في يده. 
وقيل : معناهما خذ وأعط . قال : وغيرٌ الخطابيّ يُجِيرٌ فيه السكودً. وقالٌ ابن 
مالكٍ: هاءَ اسم فعل بمعنى خذه وقال الخليل: هاءَ كلمةٌ تستعمل عند 


(۱) أخرجه: البزار (۳۱۹١-كشف).‏ 
() في الأصل : اببعض من التقابض». 
)۳( «شرح مسلم» (۱۲/۱۱). 


of‏ المجلد السادس 


المناولةء والمقصودٌ من قوله: «(هاءَ وهاء » أن يقولَ كل واحدِ من المتعاقدين 
لصاحبه : هاء فيتقابضانِ في المجلس . قال : فالتقديرٌ : لا تبيعوا الذْهبَ بالورتقي 
الا شرل ي الستافدين ها وكا 

قولك: ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف » إلخ» ظاهرٌ هذا أنه لا يجوز بيع 
جنس ربويّ بجنس آخرَ إلا مع القبض» ولا يجوز مجلا ولو اختلفا في 
الجنس والنّقدير كالحنطة والشعير بالڏهب والفضة» وقيل: يجوز مع 
الاختلاف المذكورء وإنما يُشترط التقابض في السيئين المختلفين جسا 
المتفقين تقديرًا كالفضًة بالذهب والبرٌ باشعيرء إذ لا يعقل التفاضل 
والاستواء إلا فيما كان كذلك. ويْجابُ بأد مثلَ هذا لا يصلح لتخصيص 
الأصوص وتقييدها. وکولٌ التفاضل والاستواء لا يُعقلٌ في المختلفين جنسًا 
وتقديرًا ممنوعً» والسَندٌ أن التّفاضل معقولٌ لو كان الطعامٌ يُوزنُ أو الُقودٌ 
تكالٌ ولو في بعض الأزمانِ والبلدانٍء ثم إِلَهٌ قد يبلعٌ ثمنُ الطعام إلى مقدار 
من الذراهم کثیر عند شدَةَ الغلاءِ بحيب يعمل أن يقال : الدراهمُ أكثر من 
الطعام و المانعٌ من ذلك؟. 

وما الاستدلالٌ على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاريّ ومسلم 
اقرا ولک ری رسول الله له من هودىيٰ طعامًا بنسيئة اا 
درعًا له رها » فلا يخفى أن غايةٌ ما فيه أن يكو مخصّصًا للتَّص المذكور 
لصورة الرّهن» فيجورٌ في هذه الصورةٍ لا في غيرها؛ لعدم صكَة إلحاقي ما لا 


عوض فيه عن الّمن بما فيه عوض عنه وهو الرَهنُ. 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ »)۷٤‏ مسلم /١(‏ ١٥)ء‏ النسائي (۷/ ۲۸۸). 


کتاب البيوع C3‏ 


نعم؛ إن صح الإجاع الذي حكاءُ المغربيّ في « شرح بلوغ المرام» فإ 
قال : وأحمعَ العلماء على جواز بيع الرّبويّ بربويّ لا يُشاركة في العلَةٍ متفاضلا 
أو مؤجُلاء كبيع الأّهب بالحنطةء وبيع الفضة بالشُعير» وغيره من المكيل. 
انتهی . كان ذلك هر الدّليل على اا ير حجيّةَ الإجماع. 

وأمًا إذا كا الرّبويّ يُشارك مقابلة في العلَة» فإن كان بي الذّهب بالفصّة أو 
العكس فقد تقد ألّهٌُبُشترط التَقابض إحاعًاء وإن كان في غير ذلك من الأجناس 
كبيع الب بالشعير أو بالتّمرٍ أو العكس. فظاهرٌ الحديث عدمٌ الجوازِ وإليهِ ذهب 
O TT A‏ 

وقد تمس مالك بقوله: « إلا يدا بي » وبقوله : « الذَهبُ بالورقٍ ربا إلا هاءَ 
وهاءَ » على أنه بُشترط القبض في الصرفِ عند الإيجاب بالكلام» ولا يجوز 
الّراخي ولو كانا في المجلس. وقال الشافعيْ» وأبو حنيفةًء اله إن 
المعتبرَ التَقابض في المجلس وإن تراخى عن الإيجاب. 


والظاهُ الأول . ولكئَةُ أخرجَ عبد الرَرّاق» وأحمدٌء وان ماج 


۱ 


عن ابن 
عمر أله سأل النَبيّ ية فقالً : « اشتر الذهبَ بالفضَة» فإذا أخذت واحدًا منهما 
فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس ». فيْمكنْ أن يقال : إن هذه الرّواية تدل على 
اعتبار المجلس . 

تولة: « آن يبع البرٌ بالشعير » إلخ» فيه - كما قال المصنَّفٌ - تصريح بأل 
ابر والشعيرَ جنسانِ» وهو مذهبٌ الجمهور. وحكيّ عن مالك واللْيثء 
والأوزاعيٰ - كما تقدَمَ - أمّما جنس واحدّ وبه قال معظمُ علماء المدينةء 


(۱) أخرجه: عبد الرزاق .)۱٤٠٥۰(‏ أحمد (۳۳/۲)ء ابن ماجه (۲۲۹۲). 


o4۲‏ المجلد السادس 


وهو محكيّ عن عمرَ وسعلٍ وغيرهما من السلفِ. وتمسكوا بقوله 4ي: 
« الطعامٌ بالطعام » كما في حديثِ معمر بن عبدِ الله المذكور . ويجاب عنه بما 
ف ار الاما من ر « وكان طعامنا يومئلٍِ الشَّعيرَ » فإِنَهُ في حكم التَقَييدِ 
لهذا المطلق» وأيضا اللّصريح بجوازِ بيع أحدهما بالآخر متفاضلا کما في 
حديث عبادة» وات عات اجا ع ار ا ي ر م اف 
الباب مما لا يبق معه ارتيابٌ في نما جنسانِ. 


واعلم أنه قد اختلف هل يُلحقٌ ذه الأجناس المذكورة في الأحاديث 
غيرهاء فيكونٌ حكمة حكمها في تحريم التفاضل واللّساءِ مع الاتفاق في 
الجنس» وتحريم الساءِ فقط مع الاختلافِ في الجنس والاتفاتي في العلَة؟ 
فقالت الطاهرةٌ: إل لا بُلحق با غيرها في ذلكٌ. وذهبَ من عداهم من 
العلماء إلى أنه يُلحق بها ما يُشاركها في العلَّةَ. ) 

ثم اختلفوا في العلَة ما هيً؟ فقالَ الشّافعيْ : هي الانفاق في الجنس والطعم 
فيما عدا القدينء وأمًا هما فلا يُلحق بهما غيرهما من الموزوناتِ . E‏ 
عل اعتبار الطعام بقوله کل : « الطعامٌ بالطعام » وال مالك في التقدين كقولِ 
الشافعىْ» وفي i‏ لعل الح والتقدره والاقتیات وقال ربع بل 
اثفاقٌ الجنس ووجوبُ الرّكاة. وقالت العترةٌ جميعًا: بل العلَةٌ في جيعها اتفاق 
الجنس والتقديرٌ بالكيل والوزِء واستدلّوا على ذلك بذكرء ية للكيلٍ والوزنِ 


فى أحاديث الباب. 


ويد على ذلك أيضًا حديتُ أن المذكو؛ فِلَةُ حك فيه على كل موزونٍ 
مع اتاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك باه مثلٌ بمثل» فأشعرَ بأد الانّفاقَ في 


کتاب البيوع of‏ 


أحدهما مع اتحاد الع موجبٌ لتحريم التفاضل بعموم اللَّص لا بالقياس وبهِ يرد 
على الظاهرية ؛ انوا وان ای دای را ر دا ا 
سياني في حديثِ آي سعيڊ وآپي هرير؟ ن الي ي قال في الميزانِ مدل ما قال 

في المكيل على ما سيْيّنةُ المصّفٌ إن شاء الله تعالى . 

وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة وأصحابة كما حكى ذلك عنه 
المهدي ر البحر »» وحکی عنه أنه شل العلَه في الأب الوزن وفي 
الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونةً أو مكيلة. 

والحاصل أنه قد وقعَ الاتّفاق بين من عدا الظاهريةٌ بأد جزءَ العلَّةٍ الانفاق في 
الجنس . واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوالء ولم يعتبر أحدٌ 
منهم العدد جزءا من العلَة مع اعتبار الشّارع له كما في رواية من حديث 
أبي سعيك : «(ولا درهمين بدرهم» وفي حذیٽ عثمانَ عند و 
« لا تبيعوا الذيدار بالدينارين ». ۰ 1 

٣س“‏ وَعَن آپي سَمِيڊِ وَاپي هُرَيِرَة: أن رَسُول الله ي اسَغْمَلَ رجلا 
عل يبر فَجَاءَهُمْ بِنَمْر جنيب فُقّال: « َكل تمر خير هَكدّا؟» قال: إا 
خُر الصا مِنْ هذا بالصاعين › والصاعين باللاة» قال : « لا تفعَل» بع 
جنع لرام ل م بغ بالدُراهم جَنيبا ». وَقَالَ في المِيرَانِ مل ذَلِكَ. 
رَوَاهُ البْخار 8 


الحديت أخر جه أيضا مسلمٌ. 


(۱) أخرجه: مسلم .)٤۳/٥(‏ 
)۲( أخرجه: البخاري 1۰1/۳(« ومسلم /٥(‏ €۷). 


o٤4‏ المجلد السادس 


قولك: « رجلا» صرح أبو عوانة والدّارقطني أن اسمةُ سوادبنُ غريةً - 
بمعجمة» فزاي» فياءِ مشدّدةٍ - كعطيّة . قولة: « جنيب » بفتح الجيم» وكسر 
النونِء کون الَحتيةء وآخره موحدة. اختلفَ في تفسیره فقيل : هو الطَيّبُء 
وقيل: الصَلبُ» وقيل: ما أخرحَ منهٌ حشفة ورديئةء وقيل: ما لا يختلط 
بغيرو» وقال في « القاموس »: إن الجنيبَ تمر جيذ . 

ترلك: « بع الجمعَ » بفتح الجيم» وسكونِ الميم» > قال ذ في « الفتح ۲ : هر 
الث الط بغیره . وقالّ في « القاموس »: هو الدَقلُ أو صنف من النّمر. 
E E‏ الجنس بجِيّده متفاضلاء وا آم 
مجمعٌ عليه لا خلا بين أهلٍ العلم فيهء وأمّا سكوث الرُواةٍ عن فسخ البيع 
المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إِمّا ذهولا وإمًا اكتفاء بأل ذلك معلومٌ» وقد 
ورد في بعض طرق الحديث أن اللي بي قال : « هو الربا » فردّهٌ كما نبَة على 
ذلك في « الفح ». 

وقد استدل أيضًا ہذا الحديث ا أن 
يشتري بشمنِ الجمع جنيباء ويُمكنٌ أن يكودً بائ الجنيب منة هو الذي اشترى 
منه الجمعَ› فيكون قد عادت إليهِ الذّراهمْ التي هي عينُ ماله؛ لأن الس با لم 
يأمرةُ بأن يشتري الجنيبَ من غير من باع منهُ الجمعَء وترك الاستفصال يرل 
منزلة العموم. قال في « الفتح “ : وتعقَبَ بأنّهُ مطلقّ» والمطلق لا يشمل› 
e Seb‏ فلا يصځ الاستدلالٌ به 
على جوازِ الشراءِ ممن باع منهُ تلك السلعة بعينها. انتهى . وسيأتي الكلام على 
بيع البة. 


(۱) «فتح الباري» .)٤٠٠ /٤(‏ (۲( (افتح الباري» .)٤١۱/٤(‏ 


کتاب البيوع of‏ 


تولك : « وقالّ في الميزانِ مثل ذلك » أي : مثلَ ما قال في المکيل من أنهُ لا يجوز 
يعٌ بعض الجنس منه ببعضه متفاضلاء وإن اختلفا في الجودة والرّداءة» بل باع 
رديئة بالدّراهم ثم بُشترى با الجيّدّء والمرادٌ بالميزانِ هنا الموزون. 

قال المصنّف كلذ : 

وهو حْجَة في جَرَيَانِ الرَبَا في المَؤْرُوناتِ كَلْها؛ لأنٌ قَوْلَّةُ : « في الميرَانِ » 
أي: في المَورُونِ» وَإلّا قَتَفْسُ الميرَانِ لَيْسَٺ مِن أَموَال الرَبَا. انت 


باب في أن الْجَهْلَ بالشَسَاوي ايلم بالتَفَاضل 


۷ - عن جابر قال: هی رَسول اله ية عَنْ بيع الصَبْرَة ِ مِنَ النَمْر 
ّا يُعْلَمُ كلها بالكيل الْمْسَمّى مِنَ التَمر . رَوَاهُ مُنْلِمٌ راتسا . 

وَهُو يذل بمَفْهُومه عل أنه لو بَاعَها بڄنس عير الَمْرِ لَجَارّ. 

تولك : « الصبرة» قال في «القاموس »: والصٌبرةٌ - بالضَمٌْ -: ما ج من 
الطعام بلا كيل ووزنٍ. انتهئ . قرلك: « لا يُعلمٌ كيلها » صفةٌ كاشفة للصبرة؛ 
NSE E‏ 

والحديتُ فيه دليل على أنه لا يجورٌ أن يبا جنس بجنسه» وأحدهما 
مجهول المقدار؛ لأنٌ العلمَ بالساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز 
البيع بدونه» ولا شك أ الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما ا مظن للريادة 
والتقصانِ» وما كان مظلَةَ للحرام e‏ وش هلو الط انما کون 
بكيلٍ المكيلٍ ووزنِ الموزونٍ من كل واحدٍ من البدلين. 


(۱) آخرجه: مسلم .)٩/٥(‏ والنسائي (۲۷۰-۲۹۹/۷). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


4 المحلد السادس 
بَابُ من بَاعَ دََبَا وَعَيرَهُ هب 


۸ح عن فَصَالةً ن عُبَيدِ قال: اشتَرَيِتُ قلادَةَ يَوْمَ َير باي عَشَرَ 
ديتارًا فيها ذَهَبْ وَحُرَرُء قَمَصَلْمهَا قُوَجَذْتُ فِيها أَكَتَرَ من الت عَشَرَ تار 
فَذَكرْتُ ذلك لل لا فَقّال: لا بَا حت بُفصل ». روه مُسْلِمْ» 


وَالتَسَابِٰ› اواو وَالترْمذِيٰ OY‏ 


ا ا ا ⁄ 
وفي لفظ : ني الل بيا بقلادَةٍ فيها ذهَبُ وَخَرَر ابتاعها رَجُل بسْعَةَ 


4 


PEE‏ قال انب بلا : ل حَتوا حى تَمَيْرَ بين وينه )» قًال: 
َا رذ الْججَارة قال الب ل : « لا حى نمر هما »» هال : فُرَد 


و ڪو 5 


حت مير بيْنَهُمَا . واه ابو داود 

الذي ال ف ا اله ٠‏ ا عد الط ف ال طرق 
كترة حداف ,بعضهاء ١‏ فلادة هاا رر وذهت ا ؤضش بعضها: « ذهت 
ECR u ALAS OMT EF Sas,‏ 
وفي بعضها: «باثني عشرَ دينارًا)» وفي بعضها: (بتسعة دانير » وفي 
أخرى: « بسبعة دنانيرً ». 

وأجابَ البيهقى عن هذا الاختلافي بأما كانت بيُوعًا شهدها فضالة. قال 
(۱) أخرجه: مسلم »)٤٥/(‏ وأبو داود .)۳٣٣۲(‏ والترمذي .)٠٠٣١(‏ والنسائي (۷/ 

.)۹ 


(۲) «السنن» .)٣١١(‏ (۳) «التلخيص» (۳/(. 
)٤(‏ أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ .)٣۰١٣-۳۰۲‏ 


کتاب البيوع oV‏ 


الحافظ“: والجوابٌ المسدَدٌ عندي أن هذا الاختلاف لا وجب ضعفًاء بل 
المقصودٌ من الاستدلالِ محفوظ لا اختلاف فيه وهو اللَهيُ عن بيع ما لم يُفصل» 
وأمّا جنسها وقدرٌ ثمنها فلا تعلق به في هذه الحال ما وجب ك بالاضطراب 
وحينئلٍ ينبغي الترجيح بين رواتماء وإن كان الجميعٌ ثقاتِ فيُحكم بصحة رواية 
أحفظهم وأضبطهم» فتكونٌ رواية الباقينَ بالئسبة إليه شادَةٌ a‏ 
الرّوايات ا ذکرها الطبرانيّ في « صحيح مسلم» و سنن أبي داود ». 
تولة: « ففصلتها » بتشديدِ الصَادِ . 
الحديتٌ استدل به على أله لا يجوز بي الذهب مع غيرهِ بذهب حى يُفْصلَ 
من ذلك الغير ويُميْرَ عنة؛ ليْعرف مقدارٌ الذّهب المصل بغيره» ومثلة الفصَةُ 
مع غيرها بفضة» وكذلك سائرٌ الأجناس الرَبوَة لاتحادها في العلَةَ وهي تحريمُ 
وا د ا الأجناس الرَبويةٍ في هذا ما تقدّمَ من النّهي عن بيع 
الصبرة من الّمرٍ بالكيل المسمّى من اللّمر» وكذلك ميه عن بيع النّمر بالطب 
خرصًا؛ لعدم المكن من معرفة الساوي على الحقيقي . وكذلك في مغل مسالة 
القلادة يتعدَرٌ الوقوف على التساوي من دونٍ فصل» ولا يكفي مجرَدُ الفصل بل 
لاب من معرفة مقدارِ المفصول E‏ ۰ 
وإلى العمل بظاهرٍ الحديثِ ذهب عمر بن الخطاب» وجاعةٌ من السّلفِ» 
والشافعيٌ» وأحمد» وإسحاق» ومحمَدٌ بُ الحكم المالكئ. وقالت الحنفيةً 
والتوریٌ› والحسنْ بن صالح»› وال نه ۹ إذا كان الذَهبٌُ المنفردُ 


.)۲١ /۳( «التلخیص»‎ )( 


o۸‏ المجلد السادس 


أكثرَ من الذي في القلادة ونحوها لا مثلهُ ولا دونةُ. وقالّ مالكّ: يجوز إذا 
كان الذْهبُ تابعًا لغيره بأن يكودً اللّلكٌ فما دود . وقالَ حمّاد بنْ أبي سليمان: إلّه 
يجوز بي الذهب معَ يره بالأهب مطلقًا سواء كاد المنفصل مثلَ المتصل أو 
فل اواك 

واعتذرت الحنفيّةُ ومن قال بقولهم عن الحديثِ بأد الذهبَ كان أكثرَ من 
المنفصل» واستدأوا بقوله: «ففصًلتها فوجدت فيها أكثر من اني عشرَ 
دارا والئمن إا سهاو عة واک ما زوئ عله آنه أا غر 

وأجيبّ عن ذلك بما تقدّمَ عن البيهقيٌ من أن القصَةً التي شهدها فضاله 
كانت متعدّدةًء فلا يصح التَمسَكٌ بما وقعَ في بعضها وإهدارٌ البعض الآخر . 
وأجيبً أيضًا بأ العلَةَ هي عدم الفصلء وظاهرٌ ذلك عدم الفرق بين المساوي 
والأقل والأكثر والغنيمة وغيرها. وبمذا يُجابُ عن الخطابيّ حيبت قال: إن 
سببَ النّهي كونُ تلك القلادة كانت من الغنائم مخافةً أن يقح المسلمونَ في 
N E Ri E‏ 
ذلك باضطراب قادح» ولا ترذ الأحاديتُ الصحيحة بمثل ذلك. ا 

وقد عرفت مما تقدَّمَ أنه لا اضطرابَ في محل الحجَة» والاضطرابُ في 
غيره لا يقدح فيه. وبمذا يُجابُ أيضًا على ما قالةُ مالك. وأمًا ما ذهب إِليه 
حمَاد بن أبي سليمانَ فمردود بالحديثِ على جيع التقادير» ول يعتذر عنه 
بمثل ما قال الخطابيٰ أو لم يبلغة. 

تولك : « حى تميْرٌ » بصم تاءِ المخاطب في أَوّله وتشديد الياء المكسورة بعد 
الميم . قرلة: « إِنّما أردتُ الحجارة ٠‏ يعني : الخرر الذي في القلادة ولم آرد 


ت 


كتاب البيوع 3 


باب مرد الكيل والوؤّزن 

۹- عن ابن عُمَرَ» عَن الَبىّ کله قال : « المكیال مکيال آهل 
لْمَدِيَة» وَالْوَرْنُ وَْنُ أل مَكة ». رَوَاهُ بُو دود والنَّسائى" 

الخدنت مت غ ابو ذاو والمنذريٰ»› أيضًا ال وصخحه 
ا انوا و وف زوا ای واوو عن الق ن عبّاس» مکان ابن عمرَ . 

قولك: « المكيالٌ مكيالٌ أهل المدينة » إلخ» فيه دليل على أنه يرجم عند 
الاختلاف فى الكيل إلى مكيال المدينة وعندّ الاختلافِ فى الوزن إلى ميزان مكة . 
ما مقدارٌ ميزان مكة فقال ابن حزم : بحثتٌ غاية البحثْ عن كل من وثقتُ 
بتمییزهِ فوجدتٌ كلا يقول: إن دنار الذّهب بمكَةٌ وزنةُ اثنتانِ وثمانون حبَةٌ وثلاثة 
أعشار حبًة بالحبٌ من الشعيرء والذّرهمْ سبعة أعشار المثقال» فوزنُ الذرهم سبع 
وخمسودَ حبَةً وسنّةٌ أعشار حبَة وعشرٌ عشر حبّة» فالرّطل مائة وثمانية وعشرودّ 
درهمًا بالدرهم المذكور وأمًا مكيالٌ المدينة فقد قدمنا تحقيقةُ في الفطرة. 

ووقَ في رواية لأبي داود من طريتي الوليدٍ بن مسلم» عن حنظلة بن 
ا ا ل 0 ورن المدة ومان ك ا وا را ادر ن 
الباب من طريق سفيالَّ الٿوريٰء عن حنظلة» عن طاوس› عن ابن عمرَ وهي 
أصح» وأمًا الرّوايةٌ التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس فرواها أيضًا الدّارقطني 
(۱) أخرجه: آبو. داود »)۳۳٤١(‏ والنسائي .)۲۸٤ /۷( »)٥٤ /٥(‏ 


(۲) أخرجه: البزار (۱۲۹۲-کشف) من حدیث ابن عباس ولیس من حديث ابن عمر. 
(۳) أخرجه: ابو داود .)۳۳٤١(‏ 


00٠‏ المجحلد السادس 


E e عن الثوري؛‎ o 


e‏ يح الرْجُل 
تَمَرَ حائطه إِنٰ کان تَخلا بتر کیلاء إن گان گزتا أن یه بزیپ گیا 
ون کان رَرْعَا اَن عة كيل طعَام» هى عن ذلك کله . مَمَوّ E‏ 

وَلمُنلِم في رواية: وَعَن کل تمر خرصو . 

۱-وََنْ سَعْدِ بن بي وَقَاص قَالَ: سَمِعْتُ لا أل عَن 
اشْيِرَاءِ النَمْر بالرْطب» قال لمن حوْلَهُ: « أنه يَنْقَص الطب إا يبس؟ » 
الوا: َعَم . فَتهى عَنْ دَلِكَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَة التَرْمِذِي . 


حديت سعد أخرجه أيضًا ابن رة وابنْ حبّانٌ والحاک ٠‏ وصخحوه› 
وصخُحة أيضًا ابن المدينيٰ» وأخرجة الدارقطني» والبيهقئ” . وقد أعلَه 


(۱) أخرجه: الببخاري »)٠٠١۲/۳(‏ ومسلم (٥/١۱)ء‏ وأحمد .)۱١۳/۲(‏ 

)۲( صحیح مسلم (/ .)۱٥‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »)۱۷١/١(‏ وأبو داود .)۳٣٣۹(‏ والترمذي .)۱٤۲٣١(‏ والنسائي 
(۷/)» وابن ماجه .)۲۲۹٣۲١(‏ 
وراجع : «التلخیص» (۳/ -۲١‏ ۲۲). 

.)۳۸/۲( الحاکم‎ »)٤۹۹۷( أخرجه: ابن حبان‎ )٤6( 

(0) أخرجه: الدارقطني (۲۹۹۰» ۲۹۹7). البيهقي .)۲۹٤ /٥(‏ 


کتاب البيوع 00۱ 


جماعة منهم الطحاويّ» والطبري» واب حزم» وعبدٌ الحقّ بأ في إسنادو زيدًا 
أبا عياش وهو مجهول. قال في «التلخيص >“ : والجوات أن الذارقطي 
قال : إِلهُ ثقةٌ ثبت. وقال المنذريٌ: وقد روى عنه ثقاتٌ» واعتمده مالك مع 


شدَّةٍ نقده. وقال الحاكمٌ: لا أعلمْ أحدا طعنَ فيه . 


قولة: « عن المزابنة » قد تقدَّمَ ضبطها في باب النّهي عن بيع الثّمر قبل بدو 
صلاحه . قول : « ثمرَ حائطه » بالمثلثة وفتح الميم» قال في « الفتح »: والمراد 
به الطب خاصةٌ. قرلة: « بتمر كيا » بالمثثاةٍ من فوق وسكوذِ الميم» والمراذ 
(07s f t, a fs ,)( n‏ 
ا : وهذا صل المزابنة› وألحقَ (الجمهورُ) 
بذلك كل بيع مجهولِ بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الرّبا. قال: فأمًا 
من قال : أضمنُ لك صبرتك هذه بعشرينَ صاعًا مثلاء فما زاد فلى وما نقصض 
فعليّ ؛ فهو من القمار وليس من المزابنة. وتعقَبةُ الحافظ بألهُ قد ثبت في 
(Os‏ د ٤‏ ا ا 
فعليّ . قال : فثبتَ أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار» ولا يلرم من 
كونها قمارًا أن لا تسمّى مزابنة. قال: ومن صور المزابنة بيع الرّرع بالحنطة بما 
أخرجةٌ مسلمْ““ في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ : « المزابنة: بيع ثمر الخل 
بالتمرٍ كيلاء وبع العنب بالرّبيب كيلاء وبع الرَرع بالحنطة كيلا ». 


(۱) «التلخیص» (۳/ ۲۲). 
(۲) «الفتح» .(A€/)‏ 


() في «الفتح»: «الشافعي»» ولعله الصواب . 
)٤(‏ تقدم 


oo‏ المجلد السادس 


وقد أخرجَ هذا الحديتٌ البخاريّ كما ذكره المصئّفٌ هاهنا ولم ينفرد به 
نلم وقد قدّمنا مثلَ هذا في باب النّهي عن بيع الّمر قبل بدو صلاحه. 
E NT‏ 

قولة: « أينقص » الاستفهام ها هنا ليس المراد حقيقتة أعني: طلبَ الفهم؛ 
E E O N ET‏ 
الذي وقعَ عنهُ الاستفهام هو عله اهي و 
« فنهى عن ذلك ». 1 

ويُستفادُ من هذا عدم جوازِ بيع الرْطب بالرطب؛ لأنٌ نقص كل واحدِ منهما 
اج ا و و وما كان كدلك فهر ةة للا وقد 
ذهب إلى ذلك الشّافعيْ» وجمهورٌ أصحابهء وعبد الملك بن الماجشونِء 
وأبو حفص العكبريّ من الحنابلة. وذهبَ مالك وأبو حنيفةًء وأحمدٌ في 
المشهورٍ عنه» والمزنيّ والرُويانيٰ من أصحاب الشَافعيّ إلى أنه يجورٌ. قال ابنُ 
المنذر: إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا السَافعي . 

ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في « مستخرجه على البخاريٰ » رو 
حدیتٌ ا « نه ية عن بيع التّمرة بالتّمرة » وذلك يشملٌ بيع 
الطب بالطب . ۰ 


بَا الرْخصًة في بع الْعَرَايا 


الْمُرَابة بيع اللَمَر بالگمر إلا أًضحَابَ الْعَرَايا قله ذ أَِنَ لهم . رَوَاهُ أخمَدُء 


کتاب البيوع oo‏ 


٤ ch a t7 os f CD A A‏ ج 
والبخاري› والترمذِي > وراد فيه : وَعن بيع العتّب بالزبيب› وعنٰ کل 


ةه o‏ 
تهر بجر ص 


٣-وَعَن‏ سَهل بن ابي حَفْمةَ قال : ئه سول الله ل عن بيع الَمرٍ 
بالتّمُر» وَرَخْص في العَرَايا أن تد شري بخُرْصها َأكلَها اهلها رطا . ممق 
عله" . 


رفي لفظ : 1 هى ] عَنْ بيع التمَرٍ بالكَمْرٍء وَقال: « ذلك هُو الرَبَاء تلك 
الْمْرَابَةٌ » إلا أنه کک ية التَخَلَة وَالنَخلسَين حدما اهل الْبَيتِ 
خرصا تَمْرَا ياوها رُطبا. متمق مَل . 


o4‏ - وَعَن جًابر قال: E POM‏ قول حينَ أذِرَ 


لعَرَيا أن يَبيعُوهَا بخُزْصٍها يَقُول: « الْوَسْقَ وَالْوَسْمّين وَاكَة وَالْأَرْبََة 


ا ار 


٥-وَعَن‏ رَيدِ بن تاب : أن اني ية رخص في بيع الْعَرَايا أن ثبع 
بحَزْصِها كيلا . روه أخحْمَدٌء وَالْبُحاريٰ . 


(۱) آخرجه: البخاري .)٠١١۱/۳(‏ والترمذي (۱۳۰۳). 
ولم يخرجه أحمد بهذا اللفظ» ولم يذكر فيه «رافعًا»؛ إنما أخرجه من حديث سهل بن 
أبي حثمة وحده» وهو التي بعد هذا. 

(۲) أخرجه: البخاري (44/۳)» ومسلم (/ ١٠)ء‏ وأحمد .)۲/٤(‏ 

(۳) هذا اللفظ عند مسلم .)٠٤١/٥(‏ 

.)١٠٣١ /۳( «المسند»‎ )6( 

(۵) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٠١‏ وأحمد /٥(‏ ۱۸۱» ۱۸۸). 


o0٤‏ المجلد السادس 


في لظ : رخص في العَريَة ة يَأخُذُما اَل الْيْتِ بِخُرْصها تَمُرَا يالو نها 
و 2 0 
رطبًا . مه ممق عليه 

في م e‏ أو بالتّمر» وَلَمْ يُرَخْص 

De 

في غير ذلِك. أ 

في لظ : لزب روا ابو اود 

حدیف جابر أخرجه أيضًا الا وصخحه ابن خزيمة وان حال » 
والحاكمُ. 

وفي الباب عن أبي هريره عند الشيخير 0 « أن سول الله ا رخ في 
ت العرايا بخرصها فيما دول خمسة وس أو في خمسة اوس . 

تول : :د بيع الثمر باللّمر » الأول بالمثلة و الميم» والتّاني بالمثًَاة ة الفوقيّة 
وسکول الميم ٠‏ والمراد بالأوّل ثمرٌ اللخلةء وقد صرح بذلك مسلمْ في رواية 
فال فو اله ب ولن المراد ال مى غر الل انه جور هه 
لمر بالماة والسكون: 

قولك: « إلا أصحابَ العرايا» جع عرب قال في «الفتح : وهي في 
الأصل عطيّة : ثمرِ الل دون الرَقبة› كانت العربٌ في الجدب تتطوع بذلكڭ 
OR OES ASEAN‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (4۸/۳)» ومسلم .)۱۳/٥(‏ 
(۳) «السنن» (۳۳۹۲). 


(6) أخرجه: البخاري (۳/ 4۹)» مسلم .)۱١ /٥(‏ 
(ه) «الفتح» 0/0“(. 


کتاب البيوع o00‏ 


عل من لا ثمرَ له كما يتطوَعٌ صاحبٌ الشَّاة أو الإبل بالمنيحة» وهي عطي 
اللين دون الرَقبةء ويّْقال: عريت الأخلة - بفتح العين وكسر الرًاءِ - تعرى إِذ؛ 
أفردت عن حكم أخواتها بان أعطاها امالك فا: 

فاك مالك الغرة أن رئ الرجل الإجل الح ك أن يها ل أن ل 
ثمرها - ثم يتأذّیّ بدخوله عليه ويْرخْص الموهوبٌ له للواهب أن يشتري 
رطبها منةٌ بتمر يابس. هكذا علَْةُ البخاري عن مالك . ووصلة ابن عبد ال۶ 
من رواية ابن وهب . 

وروی الاو عن نالك أن العريةَ اللَخلةٌ للرّجل في حائط غيروء 
فيكره صاحبٌُ اللَخل الكثير دخول الآخر عليهء فيقول: أنا أعطيك بخرصٍ 
نخلتك تمرّا» فيُرخص له في ذلك . فشرط العرية عند مالك أن يكونً لأجل 
الثضرُرٍ من المالكِ بدخول غيره إلى حائطهء أو لدفع الصررِ عن الآخر لقيام 
صاحب الخل بما يتاج إلبه ۰ 

وقال الشّافعي في ١‏ الأمٌ » وحكاهُ عنةُ البيهقَيٌ: إن العرايا أن يشتري الورّجلْ 
ثمرَ التخلة بخرصه من التّمر بشرط التقابض في الحال. واشترط مالك أن 
يکود التّمرُ مْجَلاء وقال ابن إسحاق في حديثه عن ابن عمرَ عند بي داو“ 
والبخاري”“ تعليقًا «آن بعري الرّجلٌ الرَجل أي: هب له في ماله الخله 


(1) البخاري (۳/ /)٠٠١‏ تعليمًا. 

(۲) انظر : «التمهید» (۳۲۸/۲). 

() انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)٠١ /٤(‏ 

.)۳۳۹١( لا يو جد عند ا داود عن ابن عمر إنما هو قول ابن إسحاق أخرجه برقم‎ )٤( 
.)٠٠١/۳( أخرجه: البخاري‎ )٥( 


60٦‏ المحلد السادس 


والتخلتين › فيشق عليه آن يقومٌ عليها فيبيعها بمثل خرصها » وأخرجَ الإمام 
أحمدٌ“ عن سفيانَ بن حسين أن العرايا نحل كانت توهبٌ للمساكين» فلا 
يستطیعون أن ينتظروا اء فرص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من الّمر . 

و یحی ب سعید ا۱ ° 0 ا E‏ الات 
es 2‏ چ س الرجل ري لجل 
aT‏ سمعنا في تفسير لا : ال 
يعريا الرٌجل للرّجلِ ويشتريما في بستانِ الرّجل» وقال في «القاموس »: 
وأعراه اللخلة : وهه ثمرةٌ عامها. والخرية: الله المعرَاةٌء والتی كل ما 
عليها . قال الجوهريٌ : هي اللَخلةُ التي يُعربا صاحبها رجلا محتاجًا بأن يجعلَ 
له ثمرها عامَا» من عرَاهٌ إذا قصدة. 

قال في « الفتح » : صورٌ العربّة كثيرةً: منها: أن يقول الرَجلٌ لصاحب 
الخل: بعني ثمرَ نخلاتِ بأعيانها بخرصها من الثمر» فيخرصها ويبيعهاء 
ويقبضُ منة اللَّمرَء ويْسلّمٌ له اللخلاتِ بالتّخلية فينتفعٌ برطبها. ومنها: أن يهب 
صاحبُ الحائط لرجل نخلاتِ أو ثمرَ نخلاتِ معلومة من حائطهء ثم يتضرَرَ 
بدخوله عليه فیخرصهاء ويشتري رطبها بقدر خرصه بثمر معجُل. ومنها: آن 
به إيّاها فيتضرَرَ الموهوبُ له بانتظار صيرورة الرطب تمرًاء ولا يحب أكلها 


.)۳۳٣٥( «المسند» (۱۹۲/۰). (۲) أخرجه: ابو داود‎ )۱( 
E CREO RAL S 


رطبًا لاحتياجه إلى التّمر» فيبيعَ ذلك الوْطبَ بخرصه من الواهب أو من غيرهِ 
بتمر يأخذهُ معجْلا. ومنها: أن يي الرّجلٌ ثمرَ حائطه بعد بدو صلاحهء 
ويستثنيّ منةٌ نخلاتِ معلومة يُبقيها لنفسه أو لعياله» وهي التي عفيَ له عن 
خرصها في الصدقة» وسميت عرايا؛ لأتها أعريت عن أن تخرص في الصدقة» 
فرص لأهل الحاجة الَذينَ لا نقد لهم وعندهم فضولٌ من تمر قوتهم أن 
يبتاعوا بذلك اللّمر من رطب تلك التّخلاتِ بخرصها. وممًا يُطلق عليه اسم 
العريّة أن بعري رجلا ثمرَ نخلاتِ ييح له أكلها والكَّصرْفَ فيهاء وهذه هبه 
محضة'. ومنها: أن يُعريّ عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلاتِ 
معلومة لا بخرصها في الصدقة» وهاتانِ الصورتانِ من العرايا لا بيع فيهما. 
وجميع هذه الور صحيحة عند الشافعيّ والجمهور» وقصرَ مالك العريّةَ في 
البيع على الصورة الثانيةء وقصرها أبو عبيدِ على الصُورةٍ الأخيرة من صور 
بيع وأراد ب + رخص لهم أن باكرا الت ولا يترون أجارة ول حار 

ومنعَ آبو حنيفة صورَ البيع کلهاء وقصرَ العريَةَ على الهبة وهي أن يُعريّ 
الجا اج مر فعا من برل ك لكت رة أن رع ك 
الهبةّء فرخص له أن يحتبس ذلك ويْعْطية بقدرٍ ما وهبة له من الرّطب بخرصه 
تمرًّا. وحمل على ذلك أخذهُ بعموم النّهي عن بيع اللمر بالّمر» وتعقَبَّ 
ا 

قال ابن المنذر: الذي رخص في العربَة هو الذي نهن عن بيع التمر بالّمر 
في لفظ واحلٍ من رواية جماعة من الصحابة . قال : ونظيرٌ ذلك الإذدُ في السلم 


(۱) فی «الفتح» : (امخصوصة) بدل: «امحضة) . 
() فی «الفتح» : «وزاد أنه» بدل : «وأراد به . 
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مع قوله ي «لا تبع ما ليس عندك “ قال : ولو كان المرادٌ الهبة لما 
استثنيت العريّةٌ من البيع؛ ولألةُ عبر بالأخصة» والرخصة لا تكو إلا في شيء 
e E SO O E‏ 
ان ی س اھ ا ع ا 
العطية ولا حجَةٌ في شيءٍ منهُ؛ لاله لا لزم من كونِ أصل العرية العطيّةَ أن 
لا تطلق شرعًا على صور أخرى. 

وقالت الهادوبةُ وهو وجه في مذهب الشّافعيٌ : إن رخصة العرايا مختصة 
بالمحاويج الذي لا یجدونً رطبًا فيجورٌ لهم أن يشتروا منۀ بخرصه تمر 
و ااا ق « مختلف الحديث » عن زيدِ بن ع ثابت « أنه 
سم رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إل رسول اله اة ولا نقد في أيديم 
يبتاعودً به رطبًا ويأكلونَ محَ الئاس وعندهم فضول قوتهم من اللّمر» فر حص 
لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ». ويجاب عن دعوى اختصاص 
العرايا هذه الصورةء أمّا أوَلا فبالقدح في هذا الحديث؛ فاه أنكرهُ محمد بنُ 
.داود الظاهري على الشافعيٌ. 5 ابن 2 لم يذكر الشافعي له إسنادًا 
فبطل . وأمًا ثانا : فعلی تسلیم صحُته لا منافاةً بين وبينّ الأحاديث الدّالَة على 
أن العريّةً أعمٌ من الصُورة التي اشتملَ عليها. 

والحاصل أن کل صورة من صور العرایا ورد بها حديتٌ صحي أو ثبتت 
عند أهلٍ الشع أو أهل الل فهي جائزة؛ لدخولها تحت مطلتي الإذنِء 
والتنصيص في بعض الأحاديثِ على بعض الصورِ لا ينافي ما ثبت في غيره. 


(۱) اخرجه: آبو داود .)۳٥۰۳(‏ 


کتاب البيوع EFC‏ 


تول : « بخرصه » بفتح الخاء المعجمة» وأشارَ ابن التين إلى جوازِ كسرهاء 
وجزمٌ ابن العربيّ بالكسر» وأنكرَ الفتحَ» وجوزهما التّوويّ وقال: الفتحُ 
أشهرٌ. قال: ومعناهٌ: بقدرٍ ما فيه إذا صارَ تمرّاء فمن فت قال: هو اسم 
الفعل» ومن كسرَ قال : هو اسم للشّيءِ المخروص . قال في « الفتح “٠‏ : 
والخرص هو التخمينُ والحدس. 

ترلة: « بقول الوسق والوسقين » إلخ» استدل بهذا من قال : إِلَهُ لا يجوز في 
بيع العرايا إل دول خمسة أوستي» وهم الشّافعيةُ والحنابلة وأهلٌ الظاهرء 
قالوا: لأنٌ الأصل التّحريمُء وبي العرايا رخصة» فيُؤخد بما يتحفَقٌ فيه الجوارٌ 
ف ف اترك مقفن الاسعدول مدا لأفلا بكر 
مجاوزةٌ الأربعة الأوسق» مع اتهم يُجوّزونها إلى دونٍ الخمسة بمقدار يسير» 
والذي يدل على ما ذهبوا إليهِ حديتُ أبي هريرة الذي ذكرناءُ لقوله فيه: « فيما 
دو خمسة أوستق أو في خمسة أوسق » فيلقى السك وهر الخمسة ويْعملُ 
بالمتيقن وهو ما دونهاء وقد حك هذا القولّ صاحبٌ « البحر » عن أبي حنيفةً 
ومالك والقاسم» وأبي العباس» وقد ضرف ها ساف من تحقيق مذهب 
ا 

وحكى في « الفتح ° أن الرَّاجِحَ عند المالكيّة الجواز في الخمسة عملا 
بروايةٍ اء واحتجً لهم بقول سهل بن أبي حثمة : ١‏ إن العريةً ثلاث أوسقّ أو 
اھ و ی قال في « الفتح ۲" : ولا حه فيه لال ا و 


)۱( «الفتح» .(A4/0‏ 
(۲) انظر: «الفتح» /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸). 
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الماورديٰ عن ابن المنذر نه ذهب إلى تحديدِ ذلك بالأربعة الأوسق» وتعمَبه 
الحافظ بأد ذلك لم يُوجد في شيء من كتب ابن المنذر» وقد حكى هذا 
المذهبَ ابن عبدٍالبرّ عن قوم» وهو ذهابٌ إلى ما في حديثِ جابر من 
لافار عل الأربعت وقد وج عل ال اة الا حاط لا ويد غل ار 
أوستق. قال الحافظ”"'“: وهذا الذي قالةُ يتعيّنُ المصيرٌ إليهء وأمّا جعلهُ حدًا لا 
يجوز تجاوزهُ فليس بالواضح . انتهی . 

وذلكٌ لأ دون الخمسة المذكورة في حديثِ أبي هريرةٌ يقضي بجواز الريادةٍ 
على الأربعة إلا أن يُجعل الذونُ مجملا ميا بالأربعة كان واضحًاء ولكلَةُ لا 
يخفى أنه لا إجمالّ في قوله: « دود خمسة أوسق »؛ لأَتَا تتناول ما صدق عليه 
الذونُ لغةًء وما كان كذلك لا يقال له مجملّء ومفهومٌ العددٍ في الأربعة لا 
يُعارض المنطوق الدَالٌ على جوازٍ الريادة عليها. 

ترلة: « ولم يرخص في غير ذلك » فيه دلیل على آنه لا يجوز شراء الرّطب 
على رءوس التخل بغير التّمر والرُطب»› وفيه أيضًا دليل على جوازِ الرطب 
المخروص على رءوس التَخلِ بالطب المخروص على الأرض»› وهو رأيٰ 
بعض السافعكَة منهم ابن خيرانً وقيلً : لا يجوز وهو رأيّ الإصطخريٰ منهم 
وصححة جماعةٌ. وقي : إن كانا نوعَا واحدًا لم يجزء إذ لا حاجة إليه» وإن 
کانا نوعین جارّ» وهو رأيّ أبي إسحاق» وصحُحة ابن بي عصرونِ» وهذا کله 
فيما إذا كان أحدهما على الخل والآخرُ على الأرض»› وأمّا في غير ذلك فقد 
قذّمنا الكلامَ عليه في الباب الذي قبل هذا. 


(۱) انظر : «الفتح» )/ .(A4-TA^A‏ 


کتاب البيوع ٦۱‏ 


باب بيع الحم بالْحيوَانِ 


-٣‏ عڪَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّب: أن الي بي هى عَن بيع للخم 
الْجَيوَان. رَوَاءُ مَاِكّ في « الْمُوَطإٍ»'“. ۰ 

الحديتُ أخرجة أيضًا الشَافعيُ مرسلا من حديث سعيدِ» وأبو داو في 
«المراسل و الدارقطني في « الغرائب » عن مالكِ» عن الڙهریٰء 
عن سهل بن سعلٍ» وحكم بضعفه» وصوّبً الرّوايةً المرسلة المذكورةٌ» وتبعه 
ا طك ال وله شاهد من ديت اين عير عند لار وف ماده 
ثابٿ بن زهير» وهو ضعيفٌ» وأخرجة أيضا من رواية أبي أميّةَ بن يعلى عن 
نافع أيضاء وأبو اميه ضعيفٌ. وله شاهدٌ أقوى منهُ من رواية الحسنٍ» عن 
سمرة عند الحاكم» الا وابن خزيمة . وقد اختلفٌ في صحَة سماعه 
منۀ. وروی الشافعيُ عن ابن عباس « أن جزورًا نحرت على عهڍِ ابي بكر فجاءَ 
رجل بعناق فقال: أعطوني منهاء فقال بو بكر : لا یصلح ROS‏ ۴ 
إسناده إبراهيمُ بن أبي يحي» وهو ضعيف . 
(1) «الموطاً» (ص٦١٠).‏ 

وراجع : «السنن الکبری» -۲۹٦/٥(‏ ۲۹۷)» و «التمهید» (۳۲۲/۶- ۳۲۳)» و 

.)۹١ /١( «المغني»‎ 


(۲) أخرجه: أبو داود فى «المراسيل» (۱۷۸). 
(۳) أخرجه: البزار -۱۲٣١(‏ كشف). 


0( أخرجه: الحاكم )۲/ «(۳o‏ البيهقي .)41/٥(‏ 
(ه) راجع : «التلخيص» .(T/)‏ 
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جواز بيع الحم بالحيوانِ وإلى ذلك ذهبت العترةٌ والشّافعيُ إذا كان الحيوانٌ 
ماكرلا وات كاد غ ماكرل جار عد العتر ومالك وا واا ف 
أحدِ قوليه لاختلاف الجنس . وقال الشافعيُ في أحدِ قوليه : لا يجورٌ؛ لعموم 
اهي . وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقًا . واستدل على ذلك بعموم قولهٍ تعالی : 
:1 ا اليم [البقرة: ]۲۷١‏ وقال محمد بن الحسن ا إن غلب 
الحم جارً؛ ليْقابلَ الائ منه الجلدً. 


باب جَوَاز التفاضل والتّيئة في عير الْمَكيل وَالْمَؤرُونِ 

۷- عن جًابر : أ ابي ي اشتَرَى عَبْدا بعَبْدَيْن . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
وَصَححَة التَرْمِذِي» لملم متاه" . 

۸-وَعَن أنّس: أن الي اة اشتَرَى صَفِيةَ بسَبعَةٍ زوس مِنْ خي 
اللي . روا ملم وَابْنْ مَاجة . 

تول : ولمسلم معناه ) ولفظه عن جابر قال : « جاءَ عبد فبايحَ الى بيا 
على الهجرة ة ولم يشعر أنه عبد فجاءَ سيد يُريده» فقال له السبى لاد : بعنيه . 
واشتراه بعبدین آسودین . ثم لم بُبایع أحدًا بعد حت يسألهُ أعبد هوً؟ » . 


(۱) آخرجه: أحمد »۳٤۹/۳(‏ ۳۷۲)» وأبو داود »)۳۳٣۸(‏ والترمذي (۱۲۳۹)» 
والنسائي (۷/ c\0°‏ 4۲(« وابن ماجه .(A140)‏ 


.)٥۵ /0( ٠ ات‎ (۲) 


وفي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوانِ بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا 
بيد» وهذا مما لا خلا فيهء وإِلّما الخلاف في بي بيع الحيوالٍ بالخران :نة 
وسيأتي» وقصَةٌ صفيَةَ أشارَ إليها البخاريّ في البيع وذکرها في غزوة خيبرً 

۹-وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو قال : آمَرَني رَسُول الله اة أن أبْعَتَ 
يشا عَلَىٰ ٳِبل کائٺ عِنڍِي» قال : E‏ 
بقث بَقَيَة مِنَ الاس» قال : فَقْلْتُ: يا رَسول اللَهء الإبلٌ قذ تَفْدَث وقد 
بقث بَقية من الاس لا هر لَهْمْء فَقَالّ لي: « بتع عَلَيتا إبلا بقَائص مِنْ 
ابل الصَدَقَة إلى مَحَلها حى تمد هذا الْبَعْتٌَ »» قَال: اع الْبَعيرَ 
قَلوصَين وََلاث قَلائص م من ايل الصَدَقَةَ إلى E‏ حت نَقَّذْبُ ذلك 
اعت فما جَاءَث إِبل الصَدََة أذاها رَسول الله بله. رَوَاهُ امد 
واوا وَالدَارَفُطنیٰ بِمَعْتاءٌ". 

۰٠-وَعَن‏ عَلِيٰ بن آبي طالب : أنه بَا جَمَاا يُذعَى عُصَيفِيرًا بعشرينَ 
بعيرًا إلى أجل . واه مالك في ) الْمُوَطإ ( وَالشَافعِيٰ في ( مسّده O‏ 

۱1-وَعَن الحَسّن» عَنْ سَمُرةَ قال : تَهّى التي ٍي عَن بَيِع الْجَيَوَانِ 
بالْحَيوان ية . رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَحُحة انمي . ۰ 

C(O.» ار‎ 


وَرَوَی عَبْد الله بِنْ أخَمَدَ مثْلهُ مِنْ رِوَاية جَابر بن سَمُرَةَ 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۷۱/۲ء .»)۲۱١‏ وأبو داود (۷٣۳۳)ء‏ والدارقطنی (۳/ .)٦۹‏ 

(۲) أخرجه: مالك ف «الموطاً» (ص٤ ٠)٤١‏ والشافعیى فى «مسنده» OD‏ 

0 اخج اعد (5 007 واي داو 9 ولرد 407 واا 
(۷/ ۲۹۲). وابن ماجه (۱۲۳۷). 

.)۹٩۹ /٥( «زوائد المسند»‎ )6( 


حديتٌ ابن عمرو في إسنادو محمد بُ إسحاق» وفيه مقال معروفٌ . قوی 
الحافظ في « الفتح » إسنادة. وقالّ الخطابيٌ: في إسناده مقالء ولعلّةُ يعني : 
E o SCENE SE‏ 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده. 

ٿر علي“ غا هو من طريق الحسن بن محمد بن عليّ» عن عليّء 

e‏ بين الحسن وعليّ. وقد روي عنه ما يُعارض هذا فأخرجَ 
عا لزا من طريت ابن المسيّب عنهُ « أنه كر بعيرًا ببعيرين نسيئةٌ »٠‏ 
وروی ابن ابي شيبة عنه نحوهٌ. 

رخف ب و ا انارو ا اف این ا 
إل اف ي ممع اتن من س قال الا هر عابت عن 
الي كلة. ۰ 

وخدنفڭ جاہر بن سمرة عزاهُ صاحبٌ «الفتح » إلى «زياداتِ المسندٍ» 
E E‏ 


وفی الاب عن اين عاني كد اراز .والطحاوى > زاين ,خان 
والدّارقطنيّ“ بنحو حديثِ سمرة. قال في « الفح » : ورا ا 


Ii 


أنه اختلف في وصله وإرساله» فرجُحَ البخاريٰ وغير واحكِ إرسالة . انتهیٰ :ا 
البخاريٰ: حديث اللي عن بيع الحيوانٍِ بالحيوانِ نسيئة من طريق عكرمة عن 
(۱) أخرجه: البيهقي .)۲۸۸/٥(‏ . (۲) أخرجه: البيهقي .)۲۸۸/٥(‏ 


(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)٠٤١١٤۳(‏ () «الفتح» (٤/۱۹٤)ء .)٥۷/٥(‏ 
() أخرجه: الطحاوي .)٦۰ /٤(‏ ابن حبان .)٥۰۲۸(‏ الدارقطني .)۳۰٥۸(‏ 


کتاب البيوع “0 


ابن عبّاس» رواءُ لتقا عن ابن عباس موقوفا» وعن عكرمة عن الي بلا 


مرسلا. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمرَ عند الطحاويّ والطبران“» وعنة أيضًا عند 
مالك في « الموطإ»“ والشافعي « أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يُوفيها 
CINE E Ae ENS‏ 
وابن ¿ أبي شيبة « أنه سئلَ عن بعير ببعيرين فكرهة ». 

: تعليقًا عن ابن عبّاس» ووصلة الشافعيٌ أنه قال‎ SN 

ا ( 
یکول بیز خیڙا م العبرين؛ ووو الارن تعليقًا أيصا عن رافع بن : 
خدیج» ووصلة عبد الرَراق أنة اة RT‏ 
اتك بالآخر غدًا». وروی البخاریٰ اا وال وا ن ابي شيبة عن ابن 
المسيّب أنه قال ا وروی الخاری اشا ود اراق غ 

قرلة: « حى نفدت الإبل » بفتح النُونِ» وكسر الفاءء وفتح الدال المهملةء 
وآخره تاء التَأنيثِ . قولة: « بقلائص » قال ابن رسلا : جع قلوص وهي النَاقه 
(۱) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ١٦)ء‏ عزاه الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ 

١ 0‏ إلى الطبراني في «الكبيرا. 
(۲) أخرجه: مالك في «الموطإ» ص .)٤۰٩٥(‏ 
(۳) ذكره البخاري تعلیقًا (۱۰۸/۳). (6) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١١٤١(‏ 
)٥(‏ ذكره البخاري تعليقًا )٩( .)۱٠۸/۳(‏ ذكره البخاري تعلیقًا .)۱٠۸/۳(‏ 
(۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١٤١١٤١(‏ 


(۸) ذكره البخاري تعليقا (۳/ .)۱٠۸‏ مالك في «الموطإ ص0 .)٠١‏ 
(۹) ذکره البخاري تعلیقًا (۳/ »)۱٠۹‏ وصله عبد الرزاق .)١۱٤١١٤١(‏ 
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السَابَة. قرلك: « حى نقَذتُ ذلك البعت » بفتح النُونِ» وتشديدِ الفاءِء بعدها 
ذال معجمةء ثم تاءُ المتكلم أي : E‏ الجيش وذهب إلى مقصده. 
والأحاديتُ والاثارٌ المذكورةٌ في الباب مار ضة کا ری فذت الهو 
إلى جوازِ بيع الحيوانٍ بالحيوانِ نسيئة متفاضلا مطلقًاء وشرط مالك أن يختلف 
الجنس› ومع من ذلك مطلقًا معَ الّسيئة أحمد بنُ حنبل» وأبو حنيفة» وغيرهُ 
من الكوفيْينَ» والهادوية. 
وتمسك الأولونَ بحديثِ ابن عمرَ وما ورد في معناهُ من الأثارِ . وأجابوا عن 
حديث سمرةً بما فيه من المقال» وقال الشافعىْ: المراد به اللَسيئه من 
الطرفين؛ لان الفط يحتمل ذلك كما يحتملٌ اللَسيئةٌ من طرف» وإذا كانت 
اللسيئة من طرفين فهيّ من بيع الكالى بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع . 
واحتجٌ المانعون بحديث سمرة وجابرٍ بن سمرةٌ وابنِ عباس وما في معناها 
من الآثار» وأجابوا عن حديث ابن عمرو باه منسوځ . 
ولا يخفى أذ اللَسحَ لا يثبت إلا بعد تقررٍ تأخر اللّاسخ ولم ينقل ذلك فلم 
يبق ها هنا إلا الطْلبُ لطريتي الجمع إن أمكنَ ذلك أو المصيرً إلى التعارض. 
قيلّ : وقد أمكنَ الجمعٌ بما سلف عن الشّافعيّ» ولكئة موف على صكة 
إطلاق التسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم» فإن ثبت ذلك في لغة العرب» أو 
في اصطلاح الشرع فذاكء وإلّا فلا شك أن أحاديتٌ النّهي» وإن كان كل واحلِ 
ا او ا ا ی ی 0 
وجابر بن سمرة» وابن عباس» وبعضها قوي بعضاء فهيّ ارجح من حديث 
واحلِ غير خالل عن المقالِ وهو حديتُ عبد الله بن عمرو» ولا سيّما وقد 


کتاب البيوع 0¥ 


صح الترمذىّ وابنْ الجارود حديتٌ سمرةء فان ذلك مرجْ آخرُ» وأيضا قد 
E ENS a‏ 
ثالتٌ» وأمًا الاثارٌ الواردة عن O‏ وعلٰ فرض ذلك فهيّ 


U‏ ا ل شر بأ ا 
باب آن من باع سِلعَة بَسية 


۲- عن أبي إِسْحَاق السّبيعیٰ» عَن مره : نها دََلّث على عَايِشَةَ 
لٺ مَمَها آم وَلَدِ رَد بن ارقم فَقَالّث: يا آم الْمُْمِنينَ» اني بغت 
لاما من رَيدِ ن أركّم بَمَانمائة زم ية وإي ابتغنة مه بْمَائة فدَا. 
فقالث لها عَاِشةً: پس ما اشْتَرَيْتِ وَبفس ما شَرَبتِ. إن جهادة مَعَ 
رَسول الله ب قذ بَطْلَ إلا أن َوب . روَا الذَارَفطني' . 

الحديتُ في إسناده الغالية بنتُ أيفعَ ء وقد روي عن الشَافعيٌ أنه لا يصح 
CM‏ 
و تة ان ت من المشتري بدونٍ ذلك الّمن نقدًا قبل قبض القمن 
الأول اما إذا كانً ا الَحيْلّ لأخذِ التَقَدِ في الحال ورد أكثر منهُ بعد أيّام 
فلا شك أن ذلك من الرّبا المحرّم الذي لا ينع في تحليله الحيلٌ الباطلةء 
وسيأتي الخلاف في بيع العينة في الباب ال بد هدا 

والصورة المذكورة هي صورةٌ بيع العينةء وليس في حديث الباب ما يدل 
E‏ 


.)٥۲/۳( «السنن»‎ )۱( 
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موجبٌ لبطلانِ الجهادِ معَ رسول الله بيا يدل على نها قد علمت تحريم ذلك 
بن من الشّارع» إمّا على جهة [ العموم كالأحاديثِ القاضية بتحريم الرٌبا 
N OE EE‏ 
الآتي» ولا ينبغي أن يُظّ بها تا قالت هذه المقالةٌ من دونِ أن تعلَ بدليل يدل 
على اللحريم؛ لأنٌ مخالفة الصَحابيْ لرأي صحابيّ آخرَ لا يكونٌ من الموجباتِ 
للإحباط. ٠‏ 


لعينَةَ 


٣۴ح“‏ عن ابن عُمَرّ: أن الس ا قال: ١‏ إِذا ص النّاس بالديتار 
وَالدّزمَم» وَتَبَايَعُوا بالْعيكةء وَاَبعُوا أذَْابَ البقَر» وَتَرّكوا الاد في 
سيل الله رل الله به بلاءَء فلا يَرْقَعُة حَنّى يُرَاجِعُوا وِيَهُمْ ». رَوَاه 


ا 


وََفْظّة : « إذا تَبايعْتُمْ بالعيئةء وَأَحَذتُمْ آذتابَ ابقر وَرَضِيُمْ ۾ بالرنع» 
وركم لها سَلْط الله يكم لا لا رة حى تزجوا ا دینك ». 
الحديتُ أخرجة أيضًا الطبرانيٰ" وان القَطًانِ وصححة. قال الحافظٌ في 
« بلوغ المرام “: ورجالةُ ثقاتٌ» وقال في « اللخيص و غاى ان تاد 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) اأخرجه: أحمد (۲۸/۲)» وأبو داود .)۴٤١۲(‏ 

وراجع : «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)١۳١۸۳(‏ 

(6) «بلوغ المرام» حديث رقم )٥( 0٠ .)۷۷١(‏ «التلخيص» (۳/ .)٤٥-٤٤‏ 


کتاب البيوع 1 °۹ 


الحديث الذي صحَحة ابن القطّانِ معلولٌ؛ لاله لا يلزمٌ من كونِ رجاله ثقاتِ أن 
يود صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلْس» ولم يُذكر سماعه من عطاءِ وعطاء 
يُحتملٌ أن يکونٌ هر عطاءٌ الخراساني فيكو فيه تدليس النّسوية بإسقاط نافع 
بين عطاءِ وابن عمرَ. انتهیٰ . 

واا قال کا لان الخدت روا ادد e‏ 
عيّاش» عن الأعمش» عن عطاء» عن ابن عمر. ورواهُ أحمدٌ وأبو داود من 
طريتي عطاء الخراسانيّ» عن نافع » عن ابن عمرَ. وقال المنذريٰ في « مختصر 
اسن » ما لفظة : في إسناده إسحاق بن أسي آبو عبد الرّحمن الخراسانئ تزيرُ 
مصرَء لا يُحتج بحديثه» وفيه أيصًا عطاء الخراساني» وفيه مقالٌ . انتهى. قالَ 
ای ارا ا لکد من جار 

وقد ورد اهي عن العينة من طرق عقَد لها البيهقَي في « سنن بابًا ساق 
فيه جي ما ورد في ذلك وذكرَ علله» وقال: روي حديتٌ العينة من وجهين 
ضعيفينِ عن عطاءِ بنِ أبي رباح» عن عبد الله بن عمرَ بن الخطًاب. قال : وروي 
عن ابن عمرَ موقوفا أنه كرة ذلك . قال ابن كثير : وروي من وجه ضعيفب أيشًا 
عن عبلِ الله بن عمرو بن العاص مرفوعا» ويَعضده حديتٌ عائشة - يعني : 
المتقدَّمّ في الباب الذي قبل هذا - وهذه الطرق يشد بعضها بعضًا. 

تولة: « بالعينة » بكسر العين المهملةء ثم ياء تحتيّة ساكنةء ثي نونٍ. قال 
الجوهرى: العينةٌ - بالكسر -: السّلف. وقال في «القاموس »: وعَيّنَ أخدّ 
بالعينة - بالكسرِ - أي : السلفبٍ» أو عط بما. قال: والنًاجرٌ: باع سلعتة بشمن 


(۱) «سنن البيهقي» (/ .)۱٦‏ 


0V۹‏ المحلد السادس 


إلى أجل ثم اشتراها منةُ بأل من ذلك اللّمن. انتهى. قال الرّافعي: وبيعُ 
العينة : هو أن بيع شينًا من غيرهِ بثمن مجُل ويْسلّمة إلى المشتري» ثم يشتريةُ 
قبل قبض الّمن بثمن نقد اقل من ذلك القدرٍ . انتهی . قال ابن رسلان في 
( شرح السنن »: وسميت هذه المبايعةٌ عينةً لحصول الَقَدِ لصاحب العينة ؛ لأنّ 
العينَ هر المالٌ الحاضرء والمشتري إلّما يشترمها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه 
من فوره ليصل به إلى مقصوده. انتهى . 

وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفةً» وأحمد 
والهادوية . وجوَرّ ذلك الشافعيٰ وأصحابةُ مستدلَينَ على الجوازِ بما وقعَ من 
ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصولٌ مضمونوء وطرحوا الأحاديتٌ المذكورةً في 
الباب. واستدل ابن الق ۽" على عدم جواز العينة بما روي عن الأوزاعيّ عن 
EE‏ « يأتي على الاس زمانٌ يستح لون الرّبا بالبيع » قال :. وهذا 
الحديتُ وإن كان مرسآا فة صالخ للاعتضادِ به بالاتفاقِ وله من المسنداتِ ما 
يشهدٌ لهُ» وهي الأحاديتُ الدّالَهُ على تحريم العينةء فة من المعلوم أن العينة 
ا وقد اقا على حقيقة الرّبا الصريح قبل 

لعقء ثم غيّرَ اسمها إلى المعاملة وصورجا إلى اللبايُع الذي لا قصدَ لهما فيه 
o o‏ 
فعلةٌ أن يُعطية مثا ألما إلا درهمًا باسم القرض»› ويبيعه خرقة تساوي درهمًا 
بخمسماقة درهب وقول بلة: ١‏ إنما الأعمال بالثياتِ “٠‏ صل في إبطال 


)١(‏ استفاض ابن القيم في «تمذيب سنن أبي داود» )١٠١-۹۹ /٥(‏ في بيان حكم «العينة» 


(۲) أخرجه: البخاري (۲/۱). 


کتاب البيوع CSA‏ 


الحيل؛ فان من أراد أن يُعاملةُ معاملةٌ يُعطيه فيها ألمًا بألف وخمسمائة إِلّما نوئ 
بالإقراض تحصيل الرّبح الرائدِ الذي أظهر أنه ثمنُ الّوب» فهو في الحقيقة 
أعطاءُ ألا حالةُ بألفِ وخمسمائة موجلةء وجعلَ صورة القرض وصورة البيع 
SS aS‏ التي 
حرم الرٌبا لأجلهاء بل يزيدها قَوَهَ وتأكيدا من وجوه عديدة: منها: أنه يدم 
على مطالبة الخريم المحتاج من جهة السلطانٍ والحاكم إقدامًا لا يفعلة المربي؛ 
لاله وائ ا الذي تيل به. ا و ا ابن القيّم . 

تولك: «واتبعوا أذنابً البقر » المرادُ الاشتغالٌ بالحرث» وفي الرّواية 
الاخرى :ا وأخذتم أذنابَ البقر ورضيتم بالرّرع » وقد حمل هذا على الاشتغال 
بالررع في زمن يتعيَنُ فيه الجهاد. 

تولة: « وتركوا الجهاد » أي : المتعيّنَ فعلهُ» وقد روى الترمذى” بإسنا 
صحيح عن ابن عمرَ قال: « كنًا بمدينة الرُوم» e‏ 
الروم» فخرجً إليهم من المسلمينَ مثلهم أو أكثر» وعلى آهل مصرَ عقب بنُ 
عامر» وعلى الجماعة فضالة بن عبيِء فحمل رجلّ من المسلمينَ على صف 
الروم حى دخلَ بينهم» فصاح المسلمودً وقالوا: سبحانً اللّه! يلقي بيده إلى 
التهلكة؟ فقامّ آبو أيُوبَ فقال: يا أا الاس » إنكم لتووّلونَ هذا التَأويلء وإِلّما 
نزلت هذه الآيةٌ لما أعرً اللهُ الإسلام وكثر ناصروةء فقال بعضنا لبعض سرًا: إِدّ 


. قال : : «كنا بمدينة الروم.‎ > aS أخرجه:‎ )١( 
الأثرء ولیس عن ابن عمر‎ 


أموالنا قد ضاعت. وإ الله قد أعرًّ اللإسلامَ وكثرّ ناصروهُء فلو أقمنا في أموالنا 
وأصلحنا ما ضاعَ منهاء فأنزلَ الله على نبيهِ ما يرد علينا فقال : «ول لما یری 
ل الگ [البقرة: ]٠۹١‏ فكانت النّهلكة : الأموالَ وإصلاحها وترك الغزو ». 

قولك: «ذلا» بض الذَالٍ المعجمة وكسرها أي: صَغارّا ومسكنةًء 
آنواع الذلٌ: الخراع الى بل فل س لماك الأرضن رست مدااند ا 
RT‏ لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عرٌ الإسلام وإظهاره 
على كل دين عاملهم الل بنقيضوء وهو إنزالٌ الله ہم» فصاروا يمشودٌ خلفَ 
آذناب البقر بعد أن کانوا یرکبون عل ظهور الخيل الي هاعر مکان. 

قولة: « حن ترجعوا إلى دينكم » فيه زجرٌ بليعٌ؛ لأنّهُ نرل الوقوعَ في هذه 
الأمور منزلة الخروج من الذينء وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة. 
وقيل: إن دلالة ا لاله قرنَّ العية بالأخذِ 
بأذناب البقر والاشتغالِ بالرّرع» ا غير محرّم» وتوعَدَ عليه بالدلٌ» وهو 
لا يدل على التحريم. 

ولكلة لا يخفى ما في دلالة الاقتران من الصعفٍ» ولا نسلَمْ أن التوعُدَ بالذْل 
لا يدل على الٌحريم؛ لأ طلبَ أسباب ال ال و اسا اا 
المنافية للذين ا على كل مؤمن» وقد توعَدَ على ذلك بإنزال البلاءء وهو 
لا يكوك إلا لذنب شديبء وجعل الفاعلَ لذلك بمنزلة الخارج من الذينِ المرتذ 
E sS ENN CS‏ 
في الحديث السّالفِ» وذلك إنّما هو شأنٌ الكبائر. 


کتاب البيوع of‏ 


بَابْ ما جَاءَ في الشَبُهّاتِ 


4ح عَنِ اغمان بن بير : أ الي اة قال : « الْحَلال بَينْ وَالْحَرَامُ 
ب ين ويها مور مُضسبهةء فمن ترك ما تبه لَه ِن الإلم كان ما اسان 
ر ومن اجرأ لی تا شك به ِن الإنم أؤشك أن ن يُوَاقعَ ما اسْتَبَانَء 
وَالْمَعَاصِي جمَى اللَه» مَن يرع حول الْجِمَى يُوشِك أن بُوَاقعة ». مَفَق 
Ne‏ 

ترلك: « الحلال بن » إلخ» فيه تقسيمّ للأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو تقسيم 
صحيخ ؛ لن ايء إا أن ينص لار غل :طلبه مع لوعي علي تركةة أو 
ينص على تركه معَ الوعيدِ على فعله أو لا ينص على واحدِ منهماء فالأول: 
الحلال البيْنُ. والّاني: الحرام اليْنُ. واللًالتُ: المشتبة لخفائه فلا يدر 
أحلال هو ام حرام وما كان هذا سبيلةُ ينبغي اجتنابة؛ oS‏ 
الأمر حرامًا فقد برئ من التبعة» وإِن کان حلالا فقد استحیّ ى الجر على التّرك 
بهذا القصدٍ؛ لأن الأصلَ مختلف فيه حظرٌ أو إباحة. 

وهذا التَقَسيمْ قد وافق قول من قال ممن سيأتي إل المباحَ والمكروة من 
المشتبهاتِ» ولكنّه يشكل عليه المندوبُ فإلَه لا يدخل في قسم الحلال البيّن 
على ما زعمه صاحبُ هذا التقسيم» والمراد کا اکر من القسمين 


O‏ ری رک ا ا وقد 


»۲۹۹/٤( وأحمد‎ .)٥۱ ٠۰ /٥( آخرجه: البخاري (۲۰/۱)» )» ومسلم‎ )۱( 
(VE TV ° 


oV ٤‏ المحلد السادس 


يردان جيعًا أي: ما يدل على الح والحرمةء فإن علم المتأخْرٌ منهما فذاك» 
CO E N TET‏ 

قولك: « أمورٌ مشتبهة » أي: شبّهت بغيرها مما لم بين فحكمةُ على 
التعيين › زا في رواية للبخاريّ : « لا يعلمها كثيرٌ من الاس » آي: لا يعلمْ 
حكمهاء وجاءَ واضحًا في رواية للنّرمذيّ ولفظة : « لا يدري کثير من الاس 
أمنَ الحلالِ هيّ أم من الحرام » ومفهومٌ قوله: « كثير » أن معرفةً حكمها ممكنْ 
لكن للقليل من الاس وهم المجتهدودًء فالشبهات على هذا في حى غيرهم» 
وقد تق لهم حيتٌ لا يظهرٌ لهم ترجيح أحدِ الدليلين. 

قرلك : « والمعاصي حمى الله » في رواية للبخاريّ وغيره: « ألا إل حمى الله 
في أرضه محارمة » والمراد بالمحارم والمعاصي : فعلٌ المنهيّ المحرّم أو ترك 
الاو رالا او اة ا ا ع 

وفي اختصاص النّمثيل بالحمى نكتة» وهي أن ملوك العرب كانوا يحمودًّ 
لمراعي مواشيهم أماكنَ مخصبة يتوعدودً من رعى فيها بغيرٍ إذنهم بالعقوبةٍ 
السديدةء فمل لهم اَن ية بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبةٍ 
المراقبُ لرضا الملك يبعدٌ عن ذلك الحمى خشية أن تقح مواشيه في شيءٍ منه› 
فبعدة أسلم له وغيرٌ الخائفِ المراقبٌ يقرب منهُ ويرعى من جوانبهء فلا يأمنُ 
أن يق فيه بعض مواشيه بغر اختيارو» ا اج امان ای هر ف 
ويقعُ الخصبُ في الحمى» فلا يملك نفسة أن يقعَ فيه فاللّه سبحانة هو الملك 
NS‏ 


.)٠۲٠١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


كتاب البيوع o0‏ 


وقد اختلف في حكم الشبهاتِ؛ فقيل : اللٌَحريمُ» وهو مردودٌ. وقيل: 
الكراهة . وقيل: i‏ وهو كالخلافِ فيما قبل الشرع. واختلفَ العلماء 
أيصًا في تفسير الشّبهاتِ فمتهم من قال : إنا ما تعارضت فيه الأدلةٌ. ومنهم من 
قال : إا ما اختلف فيه العلما وهو منتزعٌ من التفسير الأولٍ. ومنهم من 
قال: إن المراد ا قسمُ المكروهِ؛ لاله يجتذبه جانبا الفعل والترك. ومنهم من 
قال : هي المباح. ونقل ابنْ المنير عن بعض مشايخه أنه كان يقول: المكروهُ 
عقبة بين لعب والحرام» RS‏ 
فف با اوق المكرة فمن امك مد ن إل المكرو ود هداما 
وق في رواية لابن بان من الزيادة بلفظ : « اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة 
من الحلال» من فعل ذلك استبراً لعرضه ودینه ». 

قالّ في « الفتح “ بعد أن ذكرَ الفاسيرَ للمشتبهاتِ التي قدّمناها ما لفظةُ : 
ET‏ الوجه الأَوَلِ» قال: ولا يبعدٌ أن يكونً كل من الأوجه 
مرادا» ویختلف ذلك باختلاف الاس» فالعالمٌ الفط لا يخفى عليه تمييرٌ 
الحكم فلا يع له ذلك إلا في الاستكثارٍ من المباح أو المكروي» ومن دونه تفع 
له الشبهة في جيع ما ذكر بحسب اختلافِ الأحوال. 

ولا يخفى أن المستكثرّ من المكروءِ تصيرٌ فيه جرأةٌ على ارتكاب المنهيّ في 
الجملة» أو يحملة اعتيادةُ لارتكاب المنهيّ غير المحرّم على ارتكاب المنهي 
المحرّم» أو يكو ذلك لسر فيه وهو أن من تعاط ما نبي عن يصيرٌ مظلءَ 


(۱) ابن حبان .)٥٥٦۹(‏ 
(۲( «الفتح» (۷/1). 


۷٦‏ المجلد السادس 


القلب لفقدانِ نور الورع» فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوعَ فيه» ولهذا قال 
ية : « فمن ترك ما يشتبةُ عليه من الإثم » إلخ . 

واعلم أن العلماء قد عظّموا أمرَ هذا الحديث فعدّوهُ رابع أربعة تدورٌ عليها 
الأحكامٌء كما نقلَ عن ابن أبي داود"“ وغيرو» وقد جعها من قال: 


عمدةٌ الدّين عندنا كلما مسنداتٌ من قول خير البريّة 

اترك الشبهاتِ وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنهة 

والإشارة بقوله: «ازهد» إلى حديثِ: «ازهد فيما في أيدي الاس »» 
أخرجة ابن ماجه"» وحسَنَ إسنادة الحافظ» وصححهة الحاكم" عن سهل بن 
سعك مرفوعًا بلفظ : « ازهد في الذّنيا يُحبّك الله وازهد فيما عند الاس يُحبّك 
الاس » وله شاهد عند أبي نعيم من حديثِ آنس» ورخاله قات والمشهرر 


5 ۶ ٤ ۳ ٤ 
» عند ابی داود عد حديث” « ما نهيتكم عنة فاجتنبوه » مکان حدیث : « ازهد‎ 


)١(‏ كذا والصواب أنه قول أبيه أبى داود» وهو كذلك في «الفتح» عزاه لأبی داود. ونص 
كلام أبي داود نظرت في الحديث المسندء فإذا هو أربعة آلاف حديث» ثم نظرت فإذا 
مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث : حديث النعمان بن بشير : «الحلال بين 
والحرام بين ۰ وحدیث عمر: : نما الأعمال بالنیات)»› وحدیث ف هريرة ٠‏ : إن الله 
طيب ل يقبل إلا طسًا» وإن الله أمر المؤمنين بما آمر به المرسلين» الحديث» 
وحدیث : «من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه) . قال : فكل حدیث من هذه ربع 
العلم. اھ 
وراجع : «جامع العلوم والحکم» )۲١-۲۳/۱(‏ بتحقيقي . 

(۲) أخرجه: ابن ماجه .)٤۱۰۲(‏ 

(۳( ا الحاكم )۳٠۳/٤(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

.)4۱/۷( والبخاري (1۱7/4() ومسلم‎ ›»)۲٥۹۸/۲( أحمد‎ )٤( 


کتاب البيوع oV¥Y‏ 


المذكور. وعد حديكٌ الباب بعضهم ثالتٌ ثلاثة وحذف الثاني . وأشارَ ابن 
العربيّ أنه يمك أن ينتزع من وحده جي الأحكام» قال القرطبي : لاله اشتملَ 
عل على التفصيل بين الحلال وغیره» وعلی تھا یح الأعمال بالقلب»› فمن 
هناك يُمكنْ أن ترد جيم الأحكام إليه. 
وقد ادع أبو عمرو الدَانيُ أن هذا الحديتٌ لم يروءِ عن التي ئي غير 
اللُعمانٍ بن بشير» فإن أراة من وجو صحيح فمسلَمْ» وإن أراد على الإطلاق 
فمردود؛ فإلةُ في « الأوسط » للطبرانيّ من حديث ابن عمر" وعمّار 3 > وفي 
« الکبیر »۳ له من حديثِ ابن عبّاس» وفي « التّرغيب » للأصبهاني من حديث 
E SJ a‏ 
6- وَعَن عَطيَة السَعْدِىّ: أن الى بل قال : ١‏ لذ يلع العَنْدُ أن 
کون من المَُقَينَ حَتَّى يَدَعٌ E‏ 
TT‏ إن كان التي يا ليْصيبُ النَمْرَةَ فقول : « لَوْلا 
آي حى نها مِنَ الصَدَقَة لأكلنها». ممق عَلَيه . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۲۸٦۸(‏ 


(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)١۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه: ا 8 «الکبير» .)۱١۸۲۴١(‏ 

٦ [۷ «فتح الٻاري»‎ )٤( 

.)0۱( «الجامع»‎ (٥) 

(1) أخرجه: البخاري (۷۱/۳» »)۱٦٤‏ ومسلم (۱۱۸/۳)ء وآحمد (۲۹۱/۳). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


۷- - وَعَن اپي هُرَيْرَةَ قال : َال رسو الله کل : ١‏ إذَا دحل أَحَذكْْ 
لى أجيه الْمُنْلِم َأطعَمَة طَعَاما تيكل يِن عاي ولا َسألةُ عَلهء ون 
سَمَاهُ شراب من شَرَابه فيرب من شَرَابه ولا يَسأَلهُ عن ». ا Ee‏ 


۸-“-وَعنْ انس بن مالك قال: إذا دخلت على مسلم لا بتهم کل 
من امه وَاشْرَّب من شَرابه . ذَكَرَهُ الاي في « صَجيجه ». 

حديت عطبة السعدىّ حسنه الترمذيٰء وأخرجّ ان بي الا فی ( کتاب 
النَقَوى » عن أي الدّرداء نحوه» ولفظه : «تمام التّقوى أن ن َي الله حت يترك 


اا اول د ان کون ج ا 

وحديتٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الطبرانيُ في « الأوسط »"» وفي إسناده 
مسلمُ بن خالدِ الڙنجيْ؛ ضعَفةُ الجمهورٌ وقد ولَ» قال في «مجمہ 
الرو و وة ران اعا جال الصحيح . 

هذه الأحاديتُ ذكرها المصنّف كلم للإشارة إلى ما فيه شبهةٌ كحديث أنس 
وإلى ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرةً» وقد ذكرَ البخاري“ في تفسير 
الشبهات حديتٌ عقبة بن الحارثِ في الرٌضاع؛ لقوله ب : ١‏ كيف وقد قيلَ » 


وحديتٌ عائشة في قَصَةَ ابن وليدة زمعة؛ لقوله يي: «واحتجبي منه 
(۱) «المسند» (۳۹۹/۲). 

(۲) «صحیح الببخاري» .)۱١۷/۷(‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۲٤٠٤١(‏ 

)4( «» مجمع الزوائد» )۸/ *1۸°(. 

.)۷١ /۳( البخاري‎ )٥( 


کتاب البيوع 0۹ 


يا سودةٌ » فإِنٌ الظاهرَ أن الأمرَ بالمفارقة في الحديث الأوَلِ» والاحتجاب في 
لاني لأجل الاحتياط وتوفّي الشُبهاتِ. وفي ذلك نزاع يأتي بيانةُ إن شاءَ الله 
تال 

قال الخطابىٰ: ما شككتَ فيه فالورعُ اجتنابةُ» وهو على ثلاثة أقسام: 
واجب» ومستحبٌ» ومکروه. فالواجبٌ : اجتنابُ ما یستلزمٌ ارتکابَ ا 
GEG‏ 
المشروعة. انتهى . 

وقد أرشدَ السّارعٌ إلى اجتناب ما لا يتيمَنُ المرء حلَةُ بقوله: «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك» أخرجة الترمذي» والتسائيٰ» وأحمد» وابنُ حبَانّء 
والحاكمٌ" من حديثِ الحسن بن علي . 

وقي:الباب عن اتسن أغند أخمد 2 وعن اين مر عند ابرا ٠‏ وغن 
أبي هريرةٌ وواثلة بن الأسقع . ومن قول ابنِ عمرَ وابنِ مسعود وغيرهما. وروی 
البخارى * وأحمدٌ» وأبو نعيم عن حسّانً بن أبي سنانٍ البصريّ أحدِ العبّادِ 
في زمن الابعينَ اه قال : ٳذا شککت في شيء فات ر . ولابي نعيم“ من وجه 
)١(‏ أخرجه: البخاري أيضًا (۳/ .)۷١‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي .)۲١۱۸(‏ النسائي (۳۲۸/۸) اأحمد (۲۰۰/۱)ء ابن حبان 

(۲) الحاکم (۱۳/۲). 


(۳) اخرجه: أحمد .)٠١۳/۳(‏ 


() أخرجه : الطبراني في «الصغير» .)٠٠١/١(‏ 
)٥(‏ ذکره البخاري معلقًا (۳/ ۷۰) . 
)٦(‏ «الحلية» .)١١١/۳(‏ 


o۸°‏ المحلد السادس 


خر أنه اجتمعَ يُونس بن عبيدِ وحسَانُ بن أبي سنانِ فقال يُونس: ما عالجث 
کک کک Sa‏ قال 


ا رل رئ :رئ تت یم رمام کی مله ا 
اض وورعٌ المتَقَينٌ : N E CE VE OY‏ 
الحرام. وورعٌ الصّالحينً : وهو ترك ما يتطرَقٌ إِليهِ احتمال اللحريم بشرط أن 
يكودً لذلك الاحتمال موق فإن لم يكن فهو ورع الموسوَسين. O‏ 
ذلك و الشهود وهو e‏ آي : اعم من أن یکو ذلك 
المتروك حرامًا أم لا 

قا e‏ إل أن الوضاوس وتخرها لستا من الشبهات. افقال: 
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبّهاتِ . قال في « الفتح »': هذه 
ارج معقودةٌ لبان ما يكره من انطع في الورع. 


o 
3 e CS 


)۱( «الفتح» (/4). 


کتاب البيوع o۸1‏ 


۶ ر 
أَبرَاتٰ احکام العيوب 
EN‏ 


۹- - عن عقب بن عَامر قال : : سمغت الب با يمول : « الْمُسْلِمُ آخُو 
المْسلم» ا جل لِمُنلِم باع من أخيه بيغا وَفبه عيب إلا بيه له . روه ابن 
ما 7 

°۰-وَعَن وَاثلَةَ قال : قال رَسُول الله ل: «لا يج لِأَحَدِ أن 
بيع شيا إلا بن ما فيه ولا جل لِأَحَدِ يَعْلَمُ ذلك إلا بيه ». روه 


ا 


۱-وَعَنْ آپي هُرَيرة: ن الي َي مر برَجل يبي طَعَامَاء َأذَْلَ 
َه فيه َا هُو مَبْلُول كمال : «مَن عَسَتا كليس يئا ». رَوَاهُ الْجُمَاعَةٌ إل 
البْخَاري وَالَسائى . 

۲-وَعَن الْعَدَاءِ نن حَالِدِ بن هَودة قال : كَمَبَ لي رَسُول الله لا 
تابا : هذا ما اشْتَرَى الْعَدَاءُ بن حَالِدِ ِن هَودَةَ من محمد رَسول الله با 
(۱) «السنن» .)۲۲٤١(‏ 
(۲) «المسند» (۳/ .)٤۹١‏ 


(۳) أخرجه: أحمد »)۲٤۲/۲(‏ ومسلم (١/14)ء‏ وأبو داود (١١٠٤)ء‏ والترمذي 
»)۱۳۱١(‏ وابن ماجه .)۲۲۲۴٤(‏ 


اش 


اشتَری مه عدا - أو أمَةَ - لا دا ولا عَائلَةّء ولا خبَةّء بيع الم 
شتری منه عبدا - او ولا غائلةء ولا خبثةء بيع المسل 
ال لْمُسْلِمَ . رَوَاهُ ان مَاجَه» وَالترمذِيٰ“. 

حديتُ عقبة أخرجة أيضًا أحمدٌ والدّارقطني» والحاكمُ» والطبرانئ" من 
حدیث ابن شماسة عنه» ومدارهُ عل يحي بن ايوب وتابعة ابن لهيعةًء قال 
في « الفتح » : وإسناده حسنْ . 

وحديتٌ واثلةٌ أخرجة أيضًا ابن ماجه» والحاكمُ في « المستدرلك»"»› 
اساد اخ ان خف 5 او ا و و 
إا دو EGS CE‏ و ابي د 


وحدیتٰ أبي هريرةً أخرجه أيضا الحاكة وفيه قصة» وادعی أا شال 


بخرّجها فلم يصب . وقد أخرجَ نحوه اخ والدار مه“ من حديث ابن 


ع واو ماج ی ج او اک ا 


(۱) أخرجه : الترمذي »)۱۲۱١(‏ واب بن ماجه (۲۲۵۱) من خديث عباد بن ليث الكرابيسي› 
عن عبد المجيد بن وهب» عن العدّاء. 
قال الترمذي : «حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث». 
وقال العقيلي : «لا يتابع على حديثه-يعني : عبادا -» ولا یعرف إلا به). 
وعلقه البخاري في «الصحيح» (۳/٦۷)ء‏ وراجع : «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ 
- ۱۰). 
(۲) أخرجه Oa OA‏ -۳۱۷(. 
(۳) آخرجه: ابن ماجه »)۲۲٤۷(‏ الحاکم .)٠١-۹/۲(‏ 
)٤(‏ أُخرجه الحاكم (۹/۲). )٥(‏ أخرجه: أحمد (۲/ »)٥۰‏ الدارمي .)۲٤۸/۲(‏ 
(1). آخرجه: ابن ماجه .)۲۲۲۰٣(‏ 
(۷) أخرجه: الطبراني في «الكبير» »)٠٠١۲۳١(‏ ابن حبان .)٥٦۷(‏ 


کتاب البيوع oA‏ 


( صحيحه » من حديث ابن مسعود. وأحمدٌ من حديث أبي بردةٌ بن نيار . 
والحاكمٌ" من حديث عمير بن سعيلٍ عن عمَهِ. 

وحديتُ العدّاء أخرجة أيضًا الا وابن الجارود» وعلَقهُ البخاريٰ . 

قولة: « لا يحل لمسلم » إلخ» وكذلك قولة: « لا يحل لأحدِ» إلخ» فيهما 
دل عل فر ك الب وجرت ف لمرن اة فی اء لذ 
E E EE‏ 
اهتدیٰ بېديي واقتدی بعلمي وعملي وحسن طريقتي» کما يقول الرجل لولده 
إذا لم يرض فعله: لست منّي» وهكذا في نظائره مثل قوله: « من حمل علينا 
السَلاح فليس ما » وکانَ سفیان بنُ عيينةٌ يكره تفسيرً مثل هذا ويقول : بشن مثلٌ 
القولِ» بل يُمسك عن تأويله ليكو أوقعٌ في الوس وأبلعّ في الرّجر . انتهى . 
وهو يدل على تحريم الغش» وهو مجم على ذلك. 

قول : « العدَاء » بفتح العين المهاة جوش الدال اة ا ا و اة 
همزةٌ» بوزن اا0 ا هو ابنُ ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة› 
والعداء صحابي قليل الحديثِ أسلم بعد حنين . 

قرلة: « لا داء » قال المطرّزيّ: المرادٌ به الباطلٌ سوا ظهرّ منةُ شيءٌ أم لاء 
كوجع الكبد والسعال. وقالَ ابن المنير : « لا داء » أي : تكتمة البائعٌء وإِلا فلو 
کان بالعبد داءٌ وة البائع كان من بيع المسلم للمسلم» ومحصلة أنه لم يُرد 
قوله: « لا داء» نفيّ الدَاء مطلقًا بل ني اء مخصوص» وهو مالم يطلع عليه. 


.)٠١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( .)٤٦1/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱۱۹۸۸( أخرجه: النسائي في «الکبری»‎ )۳( 


٤‏ 0۸ المحلد السادس 


تولك « ولا غائلةٌ » قيل : المرادٌ بها الإباق. وقال ابن بطال : هو من قولهم : 
اغتالني فلانً: إذا احتال بحيلة سلب بها مالي. قولك؛ « ولا خبلةً . بكسر 
المعجمة وبضمُهاء وبسكونِ الموحدة» وبعدها مله قيل: المرادٌ: الأخلاق 
الخبيثة E‏ وقال e‏ هي الذتة. فل لحرا 
E‏ ل قال ا العربيّ . 


بُ أَقٌ لكشب الْحَاوتَ لا يَمَْعُ الرَدٌ بالْعَيب 


۳- عن عَائِشَة: أن التي ية قَضَى أن الْكَرَاَ بالصَمَانِ. رَوَاه 
ا 022 

E DE A E e a‏ 2 و 

وفي روايَة: ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله› ثم وجد به عيبا فرده 
بالعيب. فقال البائ : عله عندى» فقال الغ له : « الْعْلةٌ بالضّمّان ». 
SY‏ دي ا ر 
رَوَاه امد وأو اود وَابْن مَاجة . 


وَفيه حْحَة لِمَنْ یری لف الْعَبدٍِ المُْشْتَرَى فَبْلَ الْقَّض مِن ضصَمَانِ الْمْشْتَرِي . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ »)١١١ ٤۹‏ وأبو داود (۸٠٠۳)ء‏ والترمذي (١۱۲۸)ء‏ والنسائي 
.)۲٥/۷(‏ وابن ماجه »)۲۲٤۲۲(‏ وابن الجارود (1۲7)ء وابن حبان »)٤۹۲۷(‏ 
والحاكم (0/۲). 
وحکی ابن أبي حاتم عن أبيه» أنه قال: «ليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة» غير أني 
أقول به؛ لأنه أصلح من ري الرجال). 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (صا١۱)»‏ و«الجرح والتعدیل» (۸/ »)۳٤۷‏ 
o‏ » للعقیلی /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۰). 

O E E 


کتاب البيوع oAo‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا الشافعي» وأبو داود الطيالسئ» وصححهة التّرمذي» 
وابنُ حبّانّء وان الجارود» والحاكمْء وابنْ القطْانِ. ومن جلة من صححة ابن 
خزيمة كما حكى ذلك عنهٌ في « بلوغ المرام ““ وحكى عنةُ في « الّلخيص › أنه 
قال : لا يصح› وضعَفه کا واا فوت ي م ن دار ثلاث 
طرق : طريقانِ رجالهما رجالٌ الصحيح» والتالثة قال أبو داود: إسنادها ليس 
E RE‏ 
يحي بنْ معينِ» وتابعة عم بُ علي المقدّميْ» وهو متمق على الاحتجاج بو. 

قولك: « إن الخراح بالصمان» الخراح: هو الذَّخلٌ والمنفعةٌ أي: يملك 
المشتري الخراجّ الحاصل من المبيع بضمانِ الأصل الذي عليه أي: بسببهء 
ا ن الج ارفا ا ارد رها او ا 
فاستخدمةء ثم وجدَ عيبا قديمًا؛ فل الرَدُ ويستحق الغلةً في مقابلة الصمانِ 
للمبيع الذي کان عليه . 

وظاهرٌ الحديثِ عدم الفرقٍ بين الفوائدِ الأصايّة والفرعيّة» وإلى ذلك ذهب 
الشّافعيْ» وفصَلَ مالك فقال: يستحق المشتري الصُوفَ والشَعرَ دون الولدِ. 
وفرَّق أهل الرّأي والهادويَة بينّ الفوائدِ الفرعيّةٍ والأصليًة فقالوا: يستحق المشتري 
الفرعيةً كالكراء دود الأصلًة كالولدِ والتمر وهذا الخلاف إِلّما هو مع انفصال 
الفوائدِ عن المبيع» وأمًا إذا كانت متّصلة وقتَ الردٌ وجب رذها بالإجماع . 

قل : إل هذا الحكمَ مختص بمن له ملك في العين التي انف بخراجها 
كالمشتري الذي هو سببُ ورود الحديثِ» وإلى ذلك مال الجمهور. وقالت 


.)۷٠١( «بلوغ المرام»‎ )۲( .)٠٥١۹۷( أخرجه: أبو داود الطيالسي‎ )١( 


o۸٦‏ المحلد السادس 


الحنفيةٌ : إن الغاصبّ كالمشتري قياسًاء ولا يخفى ما في هذا القياس؛ لان 
الملك فارقٌ يمنعٌ من الإلحاق» والأولى أنيْقالً : الغاصبُ داخلّ تحت عموم 
اللّفْظ» ولا عبرةً بخصوص السّبب كما تقرَرَ في الأصول. 


5 


رلك # فام يلفن االمخخهة ود الام آي: أخڏ غلته. 
باب ما جَاءَ في الْمُصَرَاة 


۷£ - عن آپي هُرَيرة: ن الى بيا قال : « لا تَصرُوا الإبل وَالعَتَمَ 
كُمَنِ ابتاعَها بَعْدَ ذلك فَهُو بخير الظرَيِن بَعْدَ أن يَخليَهاء إِنْ رَضِيَهَا 
أمْسَكَهاء وَإِنْ سَخطها ردا وَصَاعَا مِن تَمْر ». ممق عَلَيه. 

وَلِلبُحارِيّ وَأبي دَاوُدّ: «مَن اشَرَى عُكَمَا مُصَرَاةَ لبها ِن رَضِيهَا 
أمسَكهاء وَإِن سَخطها في حلبتها صَاعٌ ِن تَر ». 

وَهُو دَلِيلَ عَلَى أن الصَاعَ مِنَ التَمر في مُمَابَة اَن وَأئهُ أخَدَ طا مِنَ 
اللَمَن . 

وَفي رِواية: « ا ما اشتَرَى أَحَدُكمْ لِفْحَة مُصَرَاةَ أ شَاةَ مُصَرَاةَ فَهُوَ 
بير التظَرَين بعد أن بخلبهاء إا هي وإِلا يردها وَصَاعا مِن تمر ». 


روه مسل . 


(۱) أخرجه: البخاري (۹۲/۳)» 2 »)٤/(‏ وأحمد ۲٤۳ »۲٤۲/۲(‏ 
۹ 10{). 1 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ 4۳). وأبو داود .)۳٤٤٥(‏ 


(۳) صحیح مسلم ..)۷/٩(‏ 


کتاب البيوع oAV‏ 


ا 


وهوا دل عل ا ت يمك بير أزش» وفي رواية : ( من اشتَرَیٰ مُصَرَاة 
فهر مها بالخيار لاله با إن شا اک ون ا رَدمَا ومَعَها صّاعًا 
من تمر لا سَمْرَاء » . رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخارى” . 

- وَعَنْ أبى عَفْمَانَ النَهْدِىّ قال: قال عَبْدٌ الله : «مَن اشتَرَى 
مُحَمَلَةَ رمَا فَلْيَرد مَعهَا صَاعًا » . روَا الْحَارِيٰ. وَالْبرقانيٰ على شَرْطه 
َا ِن قَمرٍ. 

تولة: « لا تصرُوا» بضمٌ أوّله» وفتح الصَادِ المهملة» وض الرًاء المشدّدة 
من صرَيتُ اللْبنَ في الصرع إذا جمعتهُ» وظنّ بعضهم أنه من صررتُ» فقيّده 
بفتح أوّلهِ وضمٌ ثانيه . قال في « الفتح »^ : والأَوَلٌ اصح قال : لأئهُ لو كال 
من ضرر ت لفل : مصرورة أو مصرّرة لا مصرًاةء على أنه قد سمح الأمرانِ في 
كلام العرب . ثم استدل على ذلك بشاهدين عربيّين ثم قال : وضبطةُ بعضهم 
بضم أوّله وفتح انيه بغير واو على البناءِ للمجهول» والمشهور الأول . انتهى 

قال الشافعئ: الصرية هى ربط أخلافِ السَاةٍ أو الاقة وترك حلبها حتّى 
يجتمعَ لبنها فيكثرَ» فيظن المشتري أن ذلك عادتہاء فيزيدَ في ثمنها لما ير من 
كثرة لبتها.: واضل التضرية حبس الماء» يقال منه: ريت الما کک 
قال أبو عبيد وأكثرٌ أهل اللغة : الصرية : حبس اللَبنِ في الصرع حى 
)۱( أخرجه : مسلم (/ 1( وأحمد «(oV VY YEA/Y)‏ وأبو داود )€ 4(« 

والترمذي .)۱۲٥۲(‏ والنسائي .)۲٥٤/۷(‏ وابن ماجه (۲۲۳۹). 


() «صحیح البخاري» (۳/ .)۹٥‏ 
۳( «الفتح» (T/0‏ . 


oAA‏ المحلد السادس 


وإلّما اقتصرَ على ذكر الإبل والغنم دون البقر؛ لأ غالب مواشيهم كانت من 
الإبل والخنم والحكمٌ واحد ا 

تولة: « فمن ابتاعها بعد ذلك » أي : اشتراها بعد اللَصرية. قولة: « بعد أن 
يحلبها » ظاهره أن الخيارَ لا يثبتُ يثبتُ إلا بعد الحلب» والجمهورٌ على أنه إذا علم 
بالأًصرية ثبت له الخيارٌ على الفورِ ولو لم يحلب» لكن لما كانت التّصرية 
لا يعرف غالبها إلا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوتِ الخيار . قولك: « إن رضيها 
أمسكها » استدلّ ذا على صح بيع المصرًاة مع ثبوتِ الخيار. 

تولك: « وصاعًا من تمر » الواو عاطفةٌ على الصمير في ردهاء ولک 
عليه أن الصَاعَ مدفوع ابتداء لا امردود ومكن أن يقال إن مجاز عن فعل 
يشملٌ الأمرين نحوّ: سلّمها أو ادفعهاء كما في قول الشاعر : 

علفتها بنا وماءَ باردا 

أي: ناولتها. ويُمكنْ أن يُقَدَرَ بفعل آخرَ يُناسبُ المعطوفَ أي: رُدّها 
وسلّم» أو أعط صاعَاء كما قيلً: إن التقدير في قول الشاعر المذكور: 
وسقيتها ماءَ باردًا. وقيل: يجورٌ أن تكونّ الواو بمعنى « مع »» ولكئه يُعكَرٌ 
عليه قول هور الُحاة: إل شرط المفعولِ معةٌ أن يكو فاعلا في المعنى 
نحو : جئتٌ أنا وزيدًاء وقمتٌ آنا وزيداء نعم جعلةُ مفعولا معه صحيځ عند 
من قال بجوازِ مصاحبته للمفعولِ به وهم القليل . 

وقد استدل بالنصيص على الصّاع من اللّمرٍ على أله لا يجورٌ رد اللَبن ولو 
كان بايا على صفته لم يتغيّر» ولا يلرم البائعَ قبولة؛ لذهاب طراوته واختلاطه 
بما تَجدّدَ عند المشتري. قولة؛ «لقحةً » هي الاق لاوت ارال دت 


كتاب البيوع ۸۹ 


قولة: « ثلاثة أيَام » فيه دليل على امتدادِ الخيار هذا المقدارَء فتَقيّدٌ هذه 
ا ا ای عل او ا و 
« بعد أن يحلبها » وإلى هذا ذهب الشافعي» والهادي» والتَاصرٌ. وذهبَ بعض 
الشافعية إل أن الخيارَ على الفورٍ» وحملوا رواية التلاث على ما إذا لم يعلم 
أا مصرَاةٌ قبل الللاثِ» قالوا: وإنّما وقعٌ التَنصيص عليها؛ أن الخالبَ أنه لا 
يعم بالتصرية فيما دونها. واختلفوا في ابتداء التّلاث فقيل : من وقتِ بيان 
الصرية» وإليه ذهبت الحنابلة . وقيلً: من حين العقِ» وبه قال الشَافعي. 
وقيل: من وقتِ التَفرُق . 

قال في « الفتح »': ويلم عليه أن يكو الفورٌ أوسعَ من اللَلاثِ في بعض 
N‏ 
تسب المدَةُ قبل اللمكن من الفسخ» و ا ر 0 
انتهێ . 

قول : ١‏ من تمر لا سمراء » لفظٌ مسلم وأبي داودً: « من طعام لا سمراء» 
وينبغي أن يُحمل الطعامٌ على النّمرِ المذكور في هذه الرّواية وفي غيرها من 
الرٌواياتِ» ثم لما كان المتبادر من لفظ العام : القمح» نفاه بقوله: « لا 
سمراءَ » ويشكل على هذا الجمع ما في رواية ا « صاع من بر لا 
سمراء» وأجيبَ عن ذلك بأل يُحتمل أن يكونً على وجه الرواية بالمعنى لما 
ظنّ الرًاوي أ الطْعام مساو للبرّ عَرَ عنةُ بالبرّ؛ لأنٌ المتبادر من الطّعام البو كما 
سلف في الفطرة. ۰ 


(۱)( «الفتح» 1/0( 


ا المجلد السادس 


ويشكلٌ على ذلك الجمع أيضًا ما في « مسن أحمد *'' بإسنادِ صحيح - 
کا ال الافا - عن رجل من الصحابة بلفظ : « صاعا من طعام آو صاعًا من 
تمر » فان التَخييرَ يقتضي المغايرة. وأجابً عنهُ في « الفتح امال آن 
E‏ الرّاوي» والاحتمال قادح في الاستدلالِ» فينبغي الرجوع إلى 
الرّواياتِ التي لم تختلف . 

ویشکلْ أیضًا ما أخرجة أبو داو" من حديث ابن عمرَّ بلفظ : « رذّها ورد 
E EEE‏ الحافظ ان اساد الويف 
E EE‏ الظاهر بالاتفاق . 

ترلة: ا بضم م الميم» وفتح الحاء المهملةء والفاء المشدّدةء من 
التحفيل وهو التَجميعٌ. قال أبو عبيدةً: سيت بذلك لكون لبن يٿر في 
ضرعها» وکل شيءِ كرت فقد حفلتة. تقول: ضرع حافلٌ : آي: عظيم . 
واحتفل القومٌ إذا كثرَ جمعهم» ومنه سمي المحفل . 

وقد أخدٌ بظاهر الحديثِ الجمهورٌء قال في « الفتح »" : وأفتى به ابنُ 
مسعود وأبو هریر ولا مخالفَ لهما في الصحابةء E N‏ 
بعدهم من لا بحص عدده» ولم يفْرٌقوا ٻ ين أن يكودً اللْبنٌ الذي احتلبَ قليلا 
کان أو کثیرّا ولا بينّ أن يكو النَّمرُ قوت تلك البلدِ أم لا. وخالف في أصل 
المسألة أكثر الحنفيّة وفي فروعها آخرودًء أمّا الحنفيّةُ فقالوا: لا يُردُ بعيب 
الصرية» ولا يجب رد الصّاع من اللمرِ. وخالفهم زفرٌ فقال بقول الجمهور»› 
إلا أنه قال : يخير بين صاع من اللّمر أو نصفِ صاع من بر. وکذا قال ابن 


(۱) «المسند» .)١١۱۴٤/٤(‏ (۲( «الفتح» 14/0(. 
(۳) آخرجه: أبو داود .)۳٤٤٩(‏ 


کتاب البيوع ٥۹۱‏ 


أبي ليل وأبو يوست في رواية إلا انما قالا: لا يتعيّنُ صاع اللّمر بل قيمتة. 
MR O E‏ 
قياسًا على زكاةٍ الفطر. وحكى البغويّ أنه لا خلاف في مذهب الشّافعيةٍ اّما 
لو تراضيا بغير التّمر من قوتٍ أو غيره كفى . وأثبت ابنُ كج الخلاف في ذلك» 
وحكى الماورديٰ وجهين فيما إذا عجر عن التّمر هل يلزمة قيمته ببلدهِ أو 
بأقرب البلاد التي فيها النّمرُ إليه؟ وبالئاني قالت الحنابلة. انتهى كلام 
« الفتح ». والهادوية يقولودً: إن الواجبَ رد اللْبن إن كان افا دون کان الما 
ا ون لم يُوجد المثل فالقيمةً. 

وقد اعتذرَ الحنفيّةٌ عن حديثِ المصرَاةٍ بأعذار بسطها صاحبُ « فتح 
الباري “”“ وسنشيرٌ إلى ما ذكرهُ باختصار» ونزيد عليه ما لا يخلو عن فائدة: 

العذرٌ الأول : الطْعنُ في الحديثِ بكونِ راويه أبا هريرةًء قالوا: ولم يكن 
کابن مسعودٍ وغيره من فقهاءِ الصحابة» فلا يُوخد بما يرويه إذا كان مخالما 
للقياس الجليّ . وبطلانُ هذا العذرٍ أوضح من أن يُشتغلَ ببيانِ وجهه؛ فإنً 
أبا هريرة ظه من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديتًا عن رسول الله ب إن لم 
يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم رواية ؛ لاختصاصه بدعاءِ رسول الله لاز 
لهُ بالحفظ» كما ثبت في « الصحيحين » وغيرهما" في قصَة بسطه لردائه بين 
يدي رسول الله يا ومن كان بهذ المنزلة لا يكر عليه تفرده بشيءِ من 
الأحكام الشرعيةء وقد اعتذر ته عن تفرد بكثير مما انارک ف غ ا 


(۱) «الفتح» .)۳۹٤ /٤(‏ 
() أخرجه: البخاري (1۸/۳)» مسلم (۷/ ۷٦۱)ء‏ أحمد .)۲٤١/۲(‏ 


۹۲ المجلد السادس 


ثبت عنه في « الصحيح »“ من قوله: « إن أصحابي من المهاجرينَ كان 
يشغلهم الصفى بالأسواتق» وكنتُ أَلزمٌ رسول الله كيا فأشهدٌ إذا غابوا 
ALES‏ 

وأيضًا لو سلمَ ما اذعوهُ من أنه ليس كغيرءِ في الفقه لم يكن ذلك قادحا في 
الذي تَفرَدَ به؛ لأنٌ كثيرًا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريتي المشهورينَ 
بالفقه من الصحابة» فطرح حديثِ أبي هريره يستلزمٌ طرحَ شطر الدين. 

على أن أبا هريرةً لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله ية بل روه معه 
E MR SG EE‏ 
ذلك من حديثه أبو يعلى» وعمرُو بن عوف المزنيْ» كما أخرجَ ذلك عنه 
البيهقئ ٠"‏ ورجلٌ من الصحابة لم يُسمّ» كما أخرجة أحمدٌ بإسنادِ صحيح»› 
واب مسعود كما أخرجة الإسماعيلي وإن كان قد خالفة الأكثرٌ» ورووه ئوقا 
عليه كما فعلة البخاريٌ وغيرهُ وتبعهم المصنّف . ولكنّ مخالفة ابن مسعودٍ 
للقياس الجليّ مشعرةٌ بثبوتِ حديث أبي هريرة. قال ابن عبد الب - ونع ما 
قال -: إن هذا الحديتٌ مجمعٌ على صخت وثبوته من جهة التقل» واعتلٌ من 
لم يأخذ به بأشياءَ لا حقيقة لها. 

العذرٌ الثاني من أعذارٍ الحنفيّة : الاضطرابٌُ في متن الحديثِ. قالوا: لذكر 
لمر فيه تارةٌ والقمح أخرى واللَبن أخرى» واعتبار الصًاع تارة والمثل أو 
(۱) أخرجه: البخاري (1۸/۳). 


(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٤٤٠(‏ الطبراني في «الأوسط» .)۲٠٠١(‏ 
(۳) آخرجه: البيهقي )٤( .)۳١۹ /٥(‏ «التمهید» (۲۰۳/۱۸). 


المثلين أخرى. وأجيبَ بان الطرق الصحيحة لا اختلات فيهاء والصَعيفَ لا 
بعل به الصحيح . 

العذرٌ اللَالتٌ : أنه معارض بعموم قوله تعالى : ون َنم فَعَاقواً ينل ما 
يتر بي [النحل: ]٠١١‏ وأجيبَ أله من ضمانِ المتلفاتِ لا العقوباتِ» ولو 
سلمَ دخولة تحت العموم» فالصًَاعٌ مثل؛ لاله عوض المتلف وجعلةُ مخصوصًا 
ا ا اا روسل عد مو الل عه فد الاه مخض 
بهذا الحديث» أمّا على مذهب الجمهور فظاهر› وأمّا على مذهب غيرهم فلانه 
مشهور» وهو صالح لتخصيص العموماتِ القرانية . 

العذرٌ الرًابعٌ: أن الحديتٌ منسوخ. وأجيبً بان الَْسحَّ لا يشت بمجرَدِ 
امال ولو كف ذلك رد من اء ما شا 

واختلفوا في تعيين النّاسخ فقالَ بعضهم : هو حديتٌ ابن عمرَ عند ابن ماجه 
ا وذلك لأنٌ لبن المصرَاة قد صارَ ديا في ذمَةَ 
المشتري» فإذا ألزمَ بصاع من تمر صار ديا بدين» كذا قال الطحاويٰ. وتعقَبَ 
ا ی و ا 
من بيع الدّين بالدّين ممنوعٌ؛ لاله يرد الصاح معَ المصرَاة حاضرًا لا نسيئة من 
غير فرق بينَ أن يكو اللْبِنٌ موجودًا أو غير موجودِ» ولو سلم أنه من بيع الذّين 
اع ت د ل ب ا 0 ا ب ا 

وقال بعضهم : إل ناسخةُ حديتُ: « الخراحٌ بالصمانِ » وقد تقدَمّ» وذلك 
لأ اللْبنَ فضلةٌ من فضلات الخاف ولو تلفت لكانت من ضمان المشتري› 


فتكونٌ فضلاتما له . وأجيبً بأنٌ المغرومٌ هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادتٌُ. 


۹4 المجلد السادس 


وانضا دين « الخراجْ بالضمان » ل تسلیم شموله لمحل الثزاع عام 
مخصوص بحدیث الباب فكيفٌ يكو ناسخًا؟ وأيضًا لم بنقل تأخُر والح 
لا يتم بدونِ ذلك ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالّاريخ جوارً المصير إلى 
التعارض› وعدم لزوم بناء العام على الخاص لكان ا الباب أرجحَ لكونه 
في « الصحيحين » e‏ ولتأيده بما ورڌ في معناه عن غير واحډِ من 
e‏ 

وقال بعضهم : ناسخة الأحاديتُ الواردة في رفع العقوبة بالمال» هكذا قالّ 
ا و او ا ا آلا وت ن لامو ن 
من ذلك الباب لكانت العقوبةٌ له والعقوبةٌ في حديثِ المصرًاة لى 
فافترقاء وأيضًا عمومٌ الأحاديثِ القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها 
ره ديت الج اد وف ف ا ا د اا 
کنات الرکاه. 

وقال بعضهم : ناسخة حديتٌ: « البيعانِ بالخيارٍ ما لم يفترقا» وقد تقدّمء 
وبذلكٌ أجابَ محمد بن شجاع» ووجة الدّلالة أن الفرقةً قاطعةٌ للخيارٍ من غير 
فرق بين المصرًاةٍ وغيرها. وأجيبَ بان الحنفيةٌ لا ثبتو خير المجلس كما 
سلف» فكيف يحتجُودً بالحديث المثبتِ له وأيضًا بعد تسليم صحة 
و ر و و ا 
التَفرق» وما هو جوابهم فهو جوابنا. 

العذرٌ الخامس: أن الخبرَ من الحا وهي لا تفي إلا الظنّء وهو لا يعمل 
به إذا خالف قياس الأصول» وقد تقر أن المثليّ يُضمنُ بمثلهء والقيمي بقيمته 


کتاب البيوع 6۹% 


من أحدِ التقدين» فكيفَ يضمن باللّمر على الخصوص؟ وأجيبَ بان اللوففَ 
في خبر الواحدِ إنّما هو إذا كان مخالمَا للأصولٍ لا لقياس الأصول» 
والأصول: الكتابُ» والسْنَةٌء والإجحاعٌ» والقياس؛ والأولانِ هما الأصلء 
والآخرانٍ مردودانِ إليهماء فكيفَ يرد الأصل بالفرع؟ ولو سلَّمَ أن الآحادي 
عل الزجد النق -زعموا فا اف ۶ الحديث الصحيح من 
صلاحيته لتخصيص ذلك القياس المدعى. وقد أجيبّ عن هذا العذر ا 
غير ما ذكرَ» ولكنٌ أمثلها ما ذكرناهُ. 

ومن جملة ما خالفَ فيه هذا الحديتُ القياس عندهم أن الأصول تقتضي أن 
يكونً الصّمانُ بقدر انالف وهو مختلفٌ» وقد قدرَ ها هنا بمقدار معيّن وهو 
الصا . وأجيبَ بمنع اللعميم في جيع المضموناتِ؛ فإنٌ الموضحة أرشها 
مقدَرّ مع اختلافها بالکبر 0 ا الجنايات» والغرّةٌ مقذرةٌ 
في الجنين مح اختلافه . والحكمة في تقدير الصمانِ ها هنا بمقدار واحدٍ؛ لقطع 
التشاجر لما كان قد اختلط اللْبِنٌ الحادتٌ بعد العقدِ باللبن الموجود قبل فلا 
يُعرفٌ مقداره حى يُسلَمَ المشتري نظيره . والحكمة في التقدير بالتّمر أ أنه أقربُ 
لااد اك اللْبن؛ لاه كان قوتهم إذ ذاك كالتّمر. 

ومن جملة ما خالفٌ به الحديتُ القياسَ عندهم أنه جعلّ الخيارَ فيه ثلاثاء مع 
أن حيار العيب لا يُقَدَرٌ بالتّلاثِ» وكذلك خيارٌ الرُوية والمجلس. وأجيبً بان 
حك المصرًاة انفرد بأصله عن مماثله» فلا يُستغربٌ أن ينفرد بوصفٍ يُخالف 
غيرةٌ» وذلك لان هذه المدّةً هي التي يسين بها لبن الغرز» بخلافِ خيار الرُوية 
والعيب والمجلس فلا يحتاج إلى مد 


۹٩ 1‏ ° المحلد السادس 


ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه يلرم من الأخذٍ به الجمعُ بين 
العوض والمعوض فيما إذا كان قيمة الشَّاةٍ صاعًا من تمر» فإنا رجح إليهِ مع 
الصاع الذي هو مقدارٌ ثمنها. وأجيبَ بأد اللّمرَ عوض اللْبن لا عوض السشّاِى 
فلا لزم ما ذكرٌ. ۰ 

ومن جلة ما خالف به القياس عندهم أنه إذا استردٌ معَ السا صاعًاء وكانً 
ثمنُ الشّاة صاعًا كان قد باّ شاه وصاعًا بصاع» فيلزمُ الرّبا. وأجيبَ بان الرّبا 
إّما يُعتبرٌ في العقود لا في الفسوخ» بدليلٍ أمما لو تبايعا ذهب بفْضةٍ لم يجز آن 
يتفرًقا قبل القبض» ولو تقايلا في هذا العقلِ بعينه جار اقرف قبل القبض . 

ومن جلة المخالفة أنه يزم من الأخذٍ به ضمانُ الأعيانِ مح بقائها فيما إذا 
کان اللْبنْ موجودًا. وأجيبَ بأئةُ تعذَرَ رده لاختلاطه باللبن الحادثِ وتعذَرَ 
تمييزه» فأشبة الاق بعد الغصب» فِلَةُ يضمن قيمتة مع بقاء عينه لتعذُرِ رده 

ومنها آنه يلزمٌ من الأحلٍ به إِثباتٌ الرَدٌ بغير عيب ولا شرط . وأجيبَ بأل 
أسبابَ الرَدٌ لا تنحصرٌ في الأمرين المذكورين بل له أسبابٌ كثيرة» منها الرَ 
بالئدليس» وقد أثبتَ به الشّارعٌ ارذ في الرْكبانِ إذا تلقفوا» كما سلف . 

ولا يخفى على منصف أن هذه القواعدَ التي جعلوا هذا الحديتٌ مخالمًا لها 
لو سلَمَ أا قد قامت عليها الأدلَةُ لم يقصر الحديتُ عن الصلاحية 
لتخصيصهاء فيا لله العجبُ من قوم يبالغودً في المحاماةٍ عن مذاهب أسلافهم 
رها عل ا نالرت ال إلى هدا الد الى ر ب 
إبليس» وينفق في حصول مثل هذه القضيّة - التي قل طمعةُ في مثلها لا سيّما 
من علماءِ الإسلام - التّفس والتّفيس» وهكذا فلتكن ثمراتٌ التّمذهباتِ وتقليدِ 
الرٌجالِ في مسال الحرام والحلالِ. 


o۹۷ ٤ کتاب البيوع‎ 


العذرٌ السادس: أن الحديتٌ محمول على صورة مخصوصة وهي ما إذا 
اشتریٰ شاءٌ بشرط أا تحلبُ مثا خمسة أرطال وشرط فيها الخيار فالشرطُ 
فاسدّ» فإن اتّفقا على إسقاطه في مدَّةٍ الخيار صح العقد وإن لم يتّفقا بطل ء 
ووجبَ رد الصاع من التّمر ؛ لاله كان قيمةً اللْبِن يومئإٍ. واج نان الخدية 
معلَقّ باللّصرية» وما ذكروهُ يقتضي تعليقة بفسادِ السرطِ سواء وجدت تصرية أم 
لاء فهو تأويلٌ متعسّفٌ . وأيضًا لو سلَّمّ أن ما ذكروهُ من جملة صور الحديثِ› 
فالقصرٌ على صورة معيَنة هي فردٌ من أفرادِ الدّليل لا بد من إقامة دليل عليه . 

قال في « الفتح » : واختلفً القائلونّ بالحديثِ في أشياء؛ منها: لو كال 
I N O CY O N TES OE‏ 
لبن المصرًاة عادةٌ واستمرً على كثرته هل له الرَدُ؟ فيه وجه لهم أيضا خلافا 
للحنابلة في المسألتين . ومنها: لو تصرّت بنفسها أو صرَاها المالك لنفسه ثم 
بدا له فباعهاء فهل يثبتُ ذلك الحكمُ؟ فيه خلاف» فمن نظرَ إلى المعنى أثبته؛ 
لأنٌ العيبَ يبت الخيار ولا يُشترط فيه تدليس» ومن نظرَ إلى أ حك الصريةٍ 
خارجّ عن القياس خصَهُ بمورده وهو حال العملِء فإِن اللَهِيّ إلّما يتناولها فقط . 
ومنها: لو كان الضرعٌ مملوء! لحمًا فظلّهُ المشتري لبنّا فاشتراها على ذلك ثم 
ظهرَّ له أنه لحم هل يثبتُ له الخيارٌ؟ فيه وجهانِ حكاهما بعض المالكيّة. 
ومنها: لو اشتری غير مصرَاةٍ e‏ 
الشّافعيٌ على جوازٍ ارد مجّانا؛ لاله قليل غير معتنّى بجمعه» وقيل: يرد بدل 
اللَبنِ كالمصرًاة. وقال البغويٌ: يرد صاعًا من تمر. انتهى. 


.(TIV/0 «الفتح»‎ (۱) 


0۹۸ المحلد السادس 


والظاهرٌ عدم ثبوتِ الخيار مع علم المشتري بالَصرية لانتفاءِ الغررٍ الذي 
EEE e‏ 
O E N‏ 
بذلك» وأيضًا المصرَاةٌ المذكورةٌ في الحديثِ اسم E‏ وهو يذل على 
أن التصرية وقعت عليها من جهة الغير؛ لأ اسم المفعولِ هو لمن وقح 
عليه فعلٌ الفاعل» ويُمكنٌ أن لا يكونَ معتبرًا؛ لأ تصرَيّ الدب من غير 
قصٍ» وكونٌ ضرعها ممتلئًا لحمّا يحصلٌ به من الغررٍ ما يحصلٌ باكصرية 


عن قصل فينظر . 
قال ابن عبد البرٌ"“: هذا الحديتُ أصلٌ ذ في التهي عن الغش» وأصل في 
ثبوت الخیار لمن دس عليه بعيپ» E‏ 2 


فی أن مدة الخار دة يام > وأصلل في تحريم الصرية وثبوت الخيار ا . 
۹- عن انس تَالَ: علا السَعْرْ عَلَّى عَهْدِ ê‏ اة فَقَالوا: 
يا رشول الله لو سرت فال « ك هُو الْقَابض للْبَاسط الرَازِق 


المْسَعر وَإِني لَأَرْجُو أن الى الله بر ك وَلا يطبي أَحَد بِمَظلِمَة ظَلَمُنهَا 
ياه في دم ولا مَالٍ». رَوَاهُ الْحَمْسَةّ إلا النَسَاء ئي وَصَحَحَه الترْمِذِيٰ . 


(۱) «التمهید» .)۲٠٠١/۱۸(‏ 
۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۹٣٥۱ء‏ ١۲۸)ء‏ وأبو داود »)٣٤٤١١(‏ والترمذي »)۱۳۱٤(‏ وابن ` 
ماجه (۲۰۰). ` ۰ 


کتاب البيوع ۹۹ 


الحديتُ أخرجة أيضًا الدّارميْ» والبرَارٌء وأبو يعلى" قال الحافظ" : 
وإسنادة عل شرط مسلم» وو ا ن ا 

وفي الباب عن أبي هريره عند أحمد وبي داود ل « جاءَ ر فقالَ : 
يا رسول اللَوِ» سعّر. فقالٌ: بل ادعوا الله . ثمّ جاءَ آخرٌ فقالً : يا رسول الله 
سعّر. فقالً : بل الله يخفض ويرف . قال الحافظٌ" : وإسنادة حسنٌ. وعن 
ابي سعيڊِ عند ابن ماجه» والبرّارء لطا a‏ 
رجالٌ الصحيح» وحسَنةُ الحافظ . e‏ ران 
عند ال » الصغير E‏ أبي جحيفة شه ف في « الكبير . 

تولة: « لو سعّرتَ » التسعيرٌ: هو أن يأمرّ السّلطانُ أو نوًابة أو كل من ولي 
من أمورِ المسلمينَ أمرًا أهل السو أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنعوا 
من الرّيادة عليه أو التقصانِ لمصلحة. قرلك: « المسعَرُ» فيه دلي على أن 
المسعَرَ من أسماءِ الله تعالى» وأا لا تنحصرٌ في التسعة والتّسعينَ المعروفة. 

وقد استدل بالحديثِ وما ورد في معناهُ على تحريم التسعير وأئهُ مظلمةًء 
ووجهة أن الاس مسلطود على أموالهم» والسعيرٌ حجر عليهم والإماءُ 
مأمورٌ برعاية مصلحة المسلمينَ» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص 
الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير اللّمن» وإذا تقابلَ الأمرانِ وجب 
(۱) آخرجه: الدارمي »)۲٤۹/۲(‏ وأبو يعلى .)۲۷۷٤(‏ 
(۲) «التلخیص» (۳/ .)١١‏ (۳) أخرجه: ابن حبان في «(صحيحه) (64۳). 
() اخرجه: أحمد (۳۳۷/۲)» وأبو داود .)٤٥١(‏ 
(۵) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۰۱). والطبراني في «الأوسط» .)٥۹٥٥(‏ 


(0) أخرجه: البزار (۳١۲١-كشف).‏ (۷) أخرجه : الطبراني في «الصغير» 
(۸) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)٠١١/۲۲(‏ 


0 المحلد السادس 


تمكينٌ الفريقين من الاجتهادِ لأنفسهم» وإلزام صاحب السلعة أن يبي بما 
لا یرضی به منافب لقوله تعالی : إل أن تکررت در عن اض [النساء: ۲۹] 
وإلى هذا ذهب جهو العلماءء وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التّسعيرُء 
وأحاديث الباب ترذ عليه. ۰ 

وظاهرٌ الأحاديث أنَهُ لا فرق بين حالة الغلاءِ وحالة الؤخص» ولا فرق بين 
المجلوب وغيره» وإلى ذلك مال الجمهورٌ» وفي وجه للشافعيّة جوا اللسعير 
في حالة الغلاءِ» وهو مردود. 

وظاهرٌ الأحاديثِ عدم الفرقٍ بين ما كان قوتا للآدميٌ ولغيره من الحيواناتِ› 
وبينّ ما كان من غير ذلك من الإداماتِ وسائر الأمتعة. وجورَ جاعةٌ من 
متأخُري أئمَة الرّيديّة جوارً اللسعير فيما عدا قوت الآدميٌ والبهيمةٍ كما حكى 
ذلك عنهم صاحبٌ « الغيثِ ». 

وقال شارح « الأثمار »: إن النّسعيرَ في غير القوتين لعلَهُ اثفاقء والخصيص 
يحتاج إلى دليل» والمناسبُ الملغي لا ينتهضُ لتخصيص صرائح الأدلَةء بل 
لا يجورٌ العمل به عل فرض E‏ ا 


باب ما جَاءَ في الاختكار 
۷- عن سَعِيدِ ُن الْمُْسَمّبٍ» عَن مَعْمر ِن عَبْدِ الله الْعَدَوِيّ: أن 


التب بلا َال : « لا حكر إلا خاطئ »» وَكَانَ سَمِيدٌ يَختَكرٌ اريت . روَا 


ا ومسْلِم› ا 


(۱) أخرجه: مسلم »)٥٦/٥(‏ وأحمد »)٤۰۰/7( »)٤٥۳/۳(‏ وأبو داود .)۳٤٤١(‏ 


کتاب البيوع 1“ 


۸-وَعَن مَعْقِل بن يَسَارِ قَال: قال رول الله ي: «مَن دحل في 
شَيْءِ من أُسْعَارِ الْمُنلِمِين ليغلية عَلَيهمْ ان حًا عَلّى الله أن بُفْعِدَه بعْظم 
مَِ التَارِ يَوْم الْقَيامَة ». 

۹- وَعَن ابي هُرَيرَةَ قال قال رَسول الله ي : « من اختكرَ حكرَة 
بريد أن بعلي بها عَلَى الْمُْْلِمِينَ فَهُوَ حاطو . راما خمد . 

۹- وَعَنْ عَمَرَ قال : سمغت اني بي ب تقول «مَن اختَكرَ على 


الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ صرب الله الْجُذَام وَالإفلاس ». رَوَاهٌ ابن مَاجَة" . 
حدیتُ معمر أخرجة أيضا التّرمذيٰ وغيرهُ. 
وحديتٌ معقل أخرجة الطبرانى في «الكبير ““ و« الأوسط »» وفي 
إسناده زید بن مره الها قال في « مجمع الرّوائد : ولم أجد من 
ترحههۀ» وبقَية رجاله رجال الصحيح . ۰ 


(۱) أخرجه : أحمد /١(‏ ۲۷). والطيالسي ( ۰ والحاکم (۲/ »)١١‏ والبيهقي .)۳١ /٦(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد .)١١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه: ابن ماجه (١١٠۲)-واللفظ‏ له -» وهو عند أحمد في «المسند» -)۲٠/١(‏ 
و و ی ی وا ن آي ی وکل من أهل مكة» عن 
فروخ مولیٰ عثمان» عن عمر» مرفوعًا به . 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)١١١ -١١١/۲(‏ «أبو يحي مجهول». 
وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «لا يعرف» والخبر منكر». 

(6) أخرجه: الطبرانی فی «الکبیر» .)۲٠١-۲۰۹/۲۰(‏ 

(0) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۸٦0١(‏ 

() «مجمع الزوائد» .)٠١١/٤(‏ 


¥“ المحلد السادس 


وحديتُ أبي هريرةٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ'“ وزاد : « وقد برئت من ذمَة الله »» 
وفي إسناده أبو معشر» وهو ضعيفٌ وقد وق . 

وحديتُ عمرَ في إسناده الهيشم بن رافع› قال وڈ اود وروی حدقا مک ا 
TT TT‏ 
أبو یحی المكيٰ» وهو مجهول. 

ا ا کی ا ا جد ان ر عه ابن ماه 
والخاكم؛ وإسحاق بن راهويه» والدارمی"» وبي يعلى» والعقيليّ في 
« الصعفاء ٠‏ بلفظ : « الجالبُ مرزوقٌ» والمحتكرٌ ملعون » وضعّفَ الحافظٌ 
إستاده: وما: حديت اخ عن ابن عمرَ أيضا عند أحمد» والحاكم» وابن 
أبي شيبة ». والبرَارِ» وأبي عل“ بلفظ : « من احتكر العام أربعينَ ليل فقد 
برئ من الله وبرئ الله من » زاد الحاكم : « وأيْما أهلِ عرصة أصبح فيهم امرو 
جائ فقد برئت منهم ذْمَةٌ الله » . وفي إسناده صب بن زي وكثيرٌ بن مرَةَء 
والأوَل مختلف فيهء واللّاني قال ابن حزم : إلَهُ مجهول. وقال غيرهٌ: معروف . 
ووه این جخ وروی ع تاع as‏ قال الحافظ( : وهم 
(۱) أخرجه: الحاكم .)١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۱۵۳)» والحاکم (۱۱/۲)ء والدارمي .)۲٤۹/۲(‏ 
(۳) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (۳/ ۲۳۲)ء وقال: ولا يتابع عليه أحد بهذا اللفظ». 

وقال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۷۸/7): «لا يتابع في حديثه . 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳۳/۲)» والحاكم (۱۲-۱۱/۲) والبزار (١۱۳۱)ء‏ وأبو یعلیٰ 
(9۷40). 


.)١ /۳( «التلخیص»‎ )( 


کتاب البيوع. r‏ 


عن أبيه ا e‏ 
الاحتكار لو فرض عدم ثبوتِ شيءٍ منها في الصحيح› فکیف وحدیتٌ معمر 
المذكورٌ في « صحيح مسلم »» والتّصريح بأنٌ المحتكرّ خاطو كاف في إفادة 
عدم الجواز؛ لان الخاطئ: المذنبٌ العاصي» وهو اسم فاعل من خطئ - 
بكسرٍ العين وهمز اللام - خطأً - بفتح العين» وكسر الفاء وسكونِ العين - إذا 
تفي قله قالة أبن يبد برقال مت الارن قر خط د ت 
وأخطأً إذا لم يتعمّد. 

ترله : ا بضمٌّ العين المهملة» وسکون الظًاء المعجمة»› ای بمکان 
عظيم من انار . قوله: ( حکرة ) بضم الحاء المهملة»› وسکون الكاف : وهی 
حبس السّلع عن البيع . وظاهرٌ أحاديثِ الباب أن الاحتكار محرَّمّْ من غير فرق 
بين قوت الآدميّ والدوابٌ وبين غيرهِ. والتّصريح بلفظ : « الطعام » في بعض 
الرّواياتِ لا يصلح لتقييدِ ية الرّواياتِ المطلقة» بل هو من التنصيص على فرد 
من الأفرادِ التي يُطلق عليها المطلقء وذلك لأنّ نفيّ الحكم عن غير الطعام 
إِنّما هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهورء وما كان كذلكڭ لا 
يصلح للتقييدِ على ما تقرَرَ في الأصول. 


(۱) أخرجه: ابن الجوزي في «الموضوعات» .)١١۷-١١١/۲(‏ 
() «العلل» لابن أبي حاتم .)١١۷١(‏ 


٤‏ المجلد السادس 


وذهبت الشَافعيّةُ إلى أن المحرَمّ إِلّما هو احتكارٌ الأقواتِ خاصَةً لا غيرها 
ولا مقدار الكفاية منهاء وإلى ذلك ذهبت الهادويةٌ . قال ابن رسلان في ١‏ شرح 
الشلن 6 ولا خلاف فى أن ها يدخرة الإيضان من قوت وما يختاجوة اليه من 

ويدل على ذلك ما ثبت « أن التب ية كانَ يُعطي كل واحدة من زوجاته ماه 
وسقي من خير "قال ابن رسلان في « شرح السَننِ ٩‏ وقد کان رسول الله 
ية يدر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره. قال أبو داود" : قيلَ لسعيدِ - 
یا ال انكف کی فال ویر کان یکرم وکا فی 
(صحيح مسلم » قال ابن عبد البرٌّ وآخرودً: إِلّما كانا يحتكرانٍ الرّيتَ» وحملا 
الحديتٌ على احتكار القوت عند الحاجة إليهء وكذلك حملة الشَافعىْ 
وأبو حنيفة وآخرونً . 

ويدل على اعتبار الحاجة وقصدِ إغلاءِ السعر على المسلمينَ قوله في حديثِ 
معقل: « من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمينَ ليْغليةُ عليهم »› وقوله فی 
حديث أبي هريرة: « يريد أن يُغليّ بها على المسلمين » قال أبو داو" : سألتُ 
أحمدَ ما الحكرة؟ قال : ما فيه عيش الناس آي: حياتهم وقوتهم . وقال الأثرم: 
فقالّ: إذا كان من قوتِ الاس فهو الذي يُكرهُ. وهذا قول ابن عمرّ. وقالً 
الأوزاف : المكك من برض الشوف أى د يلصت فة لر دد إلى الاسراف 
ليشتري منها الطْعام الذي يحتاجودًّ إِليهِ ليحتكره. 
(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۳۷)» وأبو داود .)۳٠٠٦(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٤٤١۷(‏ سنن ابی :داؤن ۲۹/۳7 


کتاب البيوع 0“ 


قال السبكى : الذي ينبغي أن يقال في ذلك أنه إن من غيرهُ من الشُراء 
وحصل به ضيقّ حرَمّء وإن كانت الأسعارٌ رخيصة وكان القدرٌ الذي يشتريه 
لا حاجة بالّاس إِليه فليس لمنعهِ من شرائه وادخاره إلى وقتِ حاجة الاس إليه 
معلَّی . قال القاضي حسينٌ والرُوياني: وربّما يكو هذا حسنة؛ لاله ينفعُ به 
الاس . وقطعَ المحامليّ في « المقنع » باستحبابه. قال أصحابٌ الشّافعيٌ: 
الأولى بيع الفاضل عن الكفات قال السبكي : U‏ إمساكة حالةٌ استغناءِ أهل 
ابل عنه رغبةٌ في أن يبيعةُ إليهم وقتَ حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل 

والحاصل أن العلَة إذا كانت هيّ الإضرار بالمسلمينَ لم يحرم الاحتكار إل 
عل وجه يضر بهم“ ويستوي في ذلك القوتُ وغيره؛ لآم يتضرّرونٌ 
بالجميع . 

قال الغزاليّ في « الإحياءِ :٠‏ ما ليس بقوتِ ولا معين عليه فلا يتعدّى اللَهي 
إليد» وإن كان مطعومًاء وما يُعينٌ على القوت كاللُحم والفواكه وما يسدٌ مسد 
شيءٍ من القوتِ في بعض الأحوال وإن كان لا يُمكنٌ المداومةُ عليه؛ فهر في 
محل اللظر» فمن العلماء من طرد التحريمَ في السّمنِ والعسل واشيرج والجبنِ 
والرَيتِ وما يجري مجراهُ. 

وقالَ السبكيٌ : إذا كان في وقتِ قحط كان في اذّخار العسل والسّمن 
والشيرج وأمثالها إضرارء فينبغي أن يُقضى بتحريمه» وإذا لم يكن إضرار فلا 
يخلو احتكار الأقواتِ عن كراهة. 

وقال القاضي .محعين : إذا كان الاس حانجو الات وتحرها لشدة ارو آر 


لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكة. 


* المحلد السادسن 


قال السك : إن أراد كراهة تحريم فظاهرء وإن أراد كراهة تنزيهٍ فبعيد. 
I E CECT‏ 
سفيانٌ أنه سل عن كبس القت فقال: كانوا يكرهودً الحكرة. والكس بفتح 
الكاف وإسكانِ الموحدة» والقتُء بفتح القافِ» وتشديد التَّاءِ الفوقيةء ر 
اليابس من القضب . قال الط ال ار اليوم غير مراد به التحديد. 


ا اخ مو تان امل چلال 


باب الي عَن كر سِكَة الْمُنْلِمين إلا 


o‏ ج 


ت 


۱- عن عَبْدِ الله بن عَمُرو الْمَارِنيّ قَال: هى 2 ا أن 
کسر سِک الْمُسْلِمِينَ الْجَائِرة بيهم إا ِن بأس. رَوَاءُ امد وأبُو داد 
واب مَاجة" . 

الحديتُ أخرجة الحاكمْ في « المستدرك »» وزاد: « هى أن تكسر الدراهم 
فتجعلَ فضَةًّ» وتكسرَ الدّنانيرٌ فتجعل ذهبًا »» وضعَفة ابن حبّان» ولعلَ وجة 
الصعفِ كونٌ في إسناده محمد بن فضاء - بفتح الفاءِ والضادِ المعجمة - 
الأزدى الحمصيّ البصريٰ المعبر للرؤياء قال المنذرف: لا یُحتح بحدیثه . 


(۱) اخرجه: أبو داود .)۳٤٤۸(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد .)٤۱۹/۳(‏ وأبو داود »)۳٤٤۹(‏ وابن ماجه (۲۲۹۳). 
وحكى البخاري عن سليمان بن حرب إنكاره لهذا الحديث . 
وراجع : «الضعفاء» للعقيلي /٤(‏ ١١٠)ء‏ ولامعجم الطبراني الكبير -۲۳٠(‏ قطعة منه 
بتحقيقي) . 

(۳) أخرجه: الحاكم .)۳١/۲(‏ 


کتاب البيوع ¥ 


ا « سكة » بكسر السّين المهملةء أي: الدّراهمُ المضروبةٌ على السَكة 
الحديدِ المنقوشة التي تطبِع عليها الذّراهمُ والدّنانيرٌ. قوله: « الجائزةٌ » يعني 
اللَافقة في معاملتهم . توله: « إلا من باس » کان تکونَ زيوا وفي معن کسر 
الدراهم كسرٌ الدّنانير والفلوس التي عليها سكةُ الإمام» لا سيّما إذا كان التَعاملٌ 
EC AN E‏ والحكمة في النّهي ما في الكسرٍ من الصررِ 
بإضاعة المال؛ لما يحصل من النقصانِ في الدّراهم ونحوها إذا كسرت 
وانظلت العامة ا 

قال ابن رسلان: لو أبطل السلطانُ المعاملة بالذراهم التي ضرا السلطانٌ 
لذي قبل وأخرج غيرها جار كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها 
الفصَة التي فيهاء وقد يحصل في سبکها وکسرها ربح کثيرٌ لفاعله. انتهی 

ولاخ :ان الشارع لم يأذن في الكسر إا 
الإبدالِ لنفع البعض ربّما أفضى إلى الضرر بالكثير من اللاس» فالجزمٌ بالجواز 
o‏ 

قال بو العبّاس بنٌ سريج : إنهم كانوا يقرضونّ أطرافَ الدّراهم والدنائير 
بالمقراض ويخرجونما عن السعر الذي يأخدوا به ويجمعون من تلك 
[ القراضة ] شيئًا كثيرًا بالسَبكِ كما هو معهودٌ في المملكة السَاميّةِ وغيرهاء 
وهذه الفعلةٌ هي التي نہی الله عنھا قوم شعیب بقوله: ول يسوا الاس 
أَشَباءهُمٌ ‏ [الأعراف : ]۸١‏ فقالوا : أتنهانا و موتا [هود: ۸۷] يعني 
الدراهم وا ما را [هود: ۸۷] من القرض»› ولم ينتهوا عن ذلك 
فاخذتېم الصيحة . 


فائدة: قال في « البحر »: مسألة: الإمام يحيى: لو باع بنقِ ثم حرم 
e E e‏ الثاني 
يلزمٌ قيمتةُ إذ صارَ لكسادهٍ كالعرض. انتهى. قال في « المنار »: وكذلك لو 
صارَ كذلك - يعني : النَقدَ - لعارض آخرَء وكثيرًا ما وق هذا في زمننا لفساد 
الصربة لإهمال الولاة اللَظْرَ في المصالح» والأظهرٌ أن اللازمّ القيمةٌ؛ لما ذكره 


ت 


E E 
باب ما جَاءَ فى اختلافِ المُتَبَايعَيِن‎ 


۲ح“ عن ابن مَْعُودِ قال: قال رَسول الله بي : « إذا اختلف البَيْعَّان 
و ے و I ATA‏ م 2 و “RG 2~ TEY‏ 
ول بَينَهُمَا بَيَْة فَالقَؤْل مَا يَقَول صاب السَلعَةَ أو يََرَادَانِ » . رَوَاهُ الوِمَام 
و چو و ENS‏ ۲ 
احمد» وأبو دَاود» وَالنَسائه” 

وراد فيه ابن مَاجَة: « والبيع قائم بعَيْنِه ». 

ا E‏ ۰ 2 ا ا ۳ 

وَكَدَلِكَ لأخمَدَ في روَايَة: « وَالسَلْعَةُ كما هي »” . 


وَلِلدَارَُ. ا عَنْ عَبْدِ الله قال : « إذا اختَلّفَ بيان وَالبَيعُ 
مُسمَهْلَكٌ فَالْقَؤْلٌ قُوْن البائم »*. وَرََعَ اْحَدِيك إلى الي ية . 
(۱) «البحر» .)۲۹۹/٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)٤٦٦/۱(‏ وأبو داود .)١١١(‏ والنسائي (۳۰۲/۷). 
(۳) «المسند» .)٤٦1/١(‏ ) 
(6) «السنن» .)۲١/۳(‏ 


کتاب البيوع 1۹ 


EN‏ ٿيٰ عن آي عَبَيدَةً: وتاه رَجُلان بَبَايَعَا سِلْعَةً قال هَڌًا: 
أَحَذْتُ بكذًا ركذ وال هَذًا: بغت پکڌا وکڌاء فال ُو عَبَيْدَة: تي 
عبد الله في فل ها فال : حَضزٺ الي ي في مئل هدا مر الاح أن 
يُستَخلفَ ثم يُځُير الماع إن شَاءَ َد وَإِنْ شَاءَ ترك . 

الحديتٌ روي عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكرَ المصتفُ كم 
بعضهاء وقد أخرجة أيضًا الشافعيٌ من طريت سعيدِ بن سالم» عن ابن جريج» 
عن إسماعيل بن أميهّ» عن عبد الملكِ بن عميرء ای عن ا 
عبلِ الله بن مسعود. وقد اختلفَ فيه على إسماعيل بن أميَةّء ثم على ابن 
جريج» وقد اختلف في صحَة سماع أبي عبيدة من أبيه. ورواهُ من اطریق 
ر والسائيْ» والدٌارقطني» وقد صحُحة الحاكمُ وابنُ السّكن. 
ورواءُ أيضًا الشَافعيٌ من طريتي سفيانّ بن عجلانً» عن عونِبنِ عبد الله بن 
عتبة» عن ابن مسعودٍء وفيه أيضًا انقطاعٌ؛ لان عونا لم يدرك ابن مسعود. 
ا الذارقطنيّ""“ من طريق القاسم بن عب الرٌحمن بن عبد الله بن مسعوو» 
عن أبيه» عن جدو» وفيه إسماعيل بن عتاش: عن موس بن عقبة . 

وروا بو داود من طريت عبد الرّحمن بن قيس بن محمُدِ بن الأشعثِ» عن 
أبيهِ» عن جده» عن ابن مسعودٍ. وأخرجة أيضصًا من طريتق محكُدِ بن أبي ليلىء 
عن القاسم بن عبدِ الرّحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن ابن مسعوو» 


.)۳۰۳ /۷( أخرجه: أحمد (١/11٤)ء والنسائي‎ )١( 


وراج «التلخيص الحبير» ۳/ ۳- .(V4‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطتي (۲۱/۳). 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


ومحمَدُ بن أبي ليل لا يُحتح به» وعبد الرّحمن لم يسمع من أبيه. وروا ابنُ 
ماجه والترمذيٰ“ من طريق عونِ بن عبدِ الله أيضا عن ابن مسعو» وقد سبق 
نه منقطمٌ . قال البيهقي : وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب رواية أبي العميس› 
عن عبد الرٌحمن بن قيس بن محمد بن الأشعثِ بن قيس» عن أبيهِ» عن جد . 
ورواءُ أيضًا الدّارقطنئ من طريتي القاسم بن عبد الرٌحمن» ا : 
NL OR E‏ د سماعة رأة ورواية الاد 


رواها أيضًا مالك بلاعاء والتّرمذيٰ» وابنُ ماجه بإسناد منقطع . 


ورواةٌ أيضًا الطبرانئ“ بلفظ : «البيعانِ إذا اختلفا في البيع ترادا » قال 
الحافظ : رواتة ثقاتٌ» لكن اختلفَ في عبد الرّحمن بن صالح - يعني : الرَاويّ 
له عن فضيل بن عياض› عن منصور»› عن إبراهيم› عن علقمة» عن ابن 
مسعود - قال : وما أظكهُ حفظةء فقد جزم الشافعيٌ أن طرق هذا الحديثِ عن 
ابن مسعوڊِ ليس فيها شيءُ موصول. ورواه أيضا النَّسائيْ» والبيهقيّ› 
والحاکٌ“ من طريق عبد الرٌحمن بن قيس بالإسناد الذي رواءٌ عنة أبو داو كما 
سلف» وصححه من هذا الوجه الحاكم» وحسّنه البيهقيٌ . 


ورواه عبد الله بن E‏ في » زیاداتِ إل نا 7 من طریق القاسم بن 
عبد الرّحمن عن جدّه بلفظ : « إذا اختلفَ المتبايعان والسّلعةٌ قائمة ولا بين 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (١۲۱۸)ء‏ الترمذي (۱۲۷۰). 

(۲) أخرجه: الدارقطنی (۳/ .)۲١‏ (۳) «التلخیص» (۳/ )۷١‏ . 
)٤(‏ أخرجه: اوا «الکبیر» (۹۹۸۷). 

.)٤١ /۲( ۳۳۳)ء الحاكم‎ /٥( آخرجه: البيهقي‎ )٥( 

) «زيادات المسند» .)٤١٦/١(‏ 


کتاب البيوع 11“ 


لأحدهما تحالفا » رواهُ من هذا الوجه الطبراني والدارمئ” وقد انفرد بقوله : 
« والسلعة قائمة) محمد بن أبي ليلى» ولا يحت به - كما عرفت - لسوءِ 
حفظه . قال الخطابي : إل هذه اللَفظةّ - يعني : ١‏ والسّلعةٌ قائمةٌ » - لا تصح من 
طريتي لتقل مع احتمالِ أن يکود ذكرها من التّغليب؛ لأنٌ أكثرَ ما يعرض التّزاعٌ 
ال قیام السلعة كقوله تعالى: اف حجورڪم [الساء: ۲۳] ولم يرق أكثرُ 
الفقهاء في البيُوع الفاسدة بين القائم والًالفِ. | 

وأبو وائلِ الرّاوي لقوله: «والبيعٌ مستهلك › كما في حديثِ الباب هو 
عبد الله بُ بحير شي عبدِ الرَرّاتي الصنعانيٌ القاص» ونقَهُ ابن معين» وقال ابنُ 
حبَالً : يروي العجائبَ التي كأنبا معمولةٌ لا يُحتح به. وليس هذا المذكور 
عبد الَو بن بحر بن ريشانً فإِنَهُ ثقة» وعلى هذا فلا يقبلٌ ما تفرد به أبو وائل 
المذكور. وأما قول فيه: « الفا فقال الحافظ : کک E‏ 
عندهم : : «والقول قول البائع أو يترادّان البيعٌ ». انتهى . 

قال ابن عبد الب" : إن هذا الحديتٌ منقطعْ إل نه مشهورٌ الأصل عند 
جماعة تلقَوهُ بالقبولِ وبنوا عليه كثيرًا من فروعه. وأعلَهُ ابن حزم بالانقطاع 
ی و ر وای اا ایا ی ا کی را 
وجدَّهِ» وقال الخطابيْ: هذا حديتٌ قد اصطلح عليه الفقهاء على قبولهء وذلكٌ 
يدل على أن له أصلا وإن كان في إسناده مقالّ» كما اصطلحوا على قبولى: « لا 
وصِيَة لوارث » وإسنادة فيه ما فيه. انتهى. 


(۱) آخرجه: الطبراني في «الكبير» .)٠١١٠١(‏ الدارمي (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) «التمهید» /۲۲٤(‏ ۲۹۰). 


11۲ المجلد السادس 


قوله: « البيّعان » أي: البائعُ والمشتري كما تقدَمّ في الخيار» ولم يُذكر 
الأمرٌ الذي فيه الاختلاف» وحذف المتعلتق مشعرّ باللّعميم في مثل هذا المقام 
على ما تقرَرَ في علم المعاني» فيعمُ الاختلاف في المبيع واللّمنِ وفي كل أمرٍ 
يرجم إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة» واللّصريح بالاختلافِ في اللَّمن في 
بعض الرّواياتِ كما وقح في الباب لا يُنافي هذا العموم المستفاد من الحذفِ. 

قرله: « صاحبُ السلعة » هو البائ كما وقح اللَّصريح به في سائر الرّواياتِ» 
فلا وجه لما روي عن البعض أن رب السلعةٍ في الحالِ هو المشتري. وقد 
استدل بالحديثِ من قال: إن القولّ قول البائع إذا وقعَ الاختلاف بينه وبين 
المشتري في أمر من الأمورِ المتعاقَةٍ بالعقدِ ولكن مع يمينوء كما وقعَ في 
الرّواية الآخرة» وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التّرادء فإن تراضيا على 
ذلك جار بلا خلافي» فل يكون لها خلا عن الثراع إلا الغاس أو خلت 
البائع» والظَاهرٌ عدم الفرقٍ بين بقاء المبيع وتلفه؛ الما ا من عدم انتهاض 
الرّوابة المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج» والرا مع الف ممكنّ 
بأن يرج كل واجدِ منهما بمثل المثليّ وقيمة القيميّ . 

إذا تقرَرَ لك ما يدل عليه هذا الحديثُ من كونِ القول قول البائع من غير 
فرقٍ» فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جيع صورِ ان ا ا 
أعلمْ SS‏ 
ارين ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض . 

وسببُ الاختلافِ في ذلك ما سيأتي من قوله کل : « البجنةٌ على المدعي 
واليمينٰ على المدّعى عليه ٠؛‏ لاله يدل بعمومه على أذ أليمينَ على المذعى 


کتاب البيوع 1۳ 


عليه والبيْةَ على المدعي من غير فرق بين أن يكو أحدهما بائعًا والآخرُ . 
مشتريًا أو لاء وحديتٌ الباب يدل على أن القول قول البائع معَ يمينه» والبية 
على المشتري من غير فزق بين آن”يكودٌ البائعٌ مدعي أو مدَعَى عليه فبين 
الحديثين عمومٌ وخصوص من وجه فيتعارضانٍِ باعتبار ما دود الاتفاقِ وهي 
حيبت يكون البائعٌ مذعيًاء فينبغي أن يُرجع في الرجيح إلى الأمورِ الخارجية . 

وحديتٌ : « اليمينْ على المدعى عليه » عراهُ المصلّف في كتاب الأقضية 
ا خمد و وهو أيضًا في « صحيح الببخارىٌ » ذ في الرهن» وفي باب 
اليمين على المدعى عليه وفي تفسير آل عمرانً» 6 الطبران افر :٤‏ 
وه فل ااي و فان قان غ رار ج 
(ولكنٌ البينةً على الطالب» واليمينّ على المطلوب» وأخرجة البيهتة" 
بلفظ : « لو يُعطى الاس بدعواهم لاع رجالٌ أموالً قوم ودماءهم» ولكنٌّ 
لبينة على المدُعي» واليمينَ على من أنكر ». وهذه الألفاظٌ كلها في حديث 
ابن عبّاس» فمن رام الترجيحَ بينَ الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا 
البيانِ» ومن أمكنةُ الجمعُ بوجو مقبولِ فهو المتعينُ . 


علد واه ي 
AS PT AT‏ 


(1) سيأتي في كتاب القضاء. 
(۲) «المعجم الکبير» (۲۲۳١١-١۲١١١)ء‏ وليس فيه الجملة الأولى. 
(۳) أخرجه البيهقي .)٠٠۲/۱۰(‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


فهرس الكتب والأبواب 


0 كتاب المناسك 0ا 


باب : وجوب الحج والعمرة وثوا ہما SEE‏ 
باب : وجوب الحج على الفور E O ONE‏ 
باب: وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت 


إذا ,كان دقك وت له a‏ 


باب : صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما ES.‏ 


* أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه SR‏ 


باب: المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها NO TS‏ 


باب : دخول مكة بغير إحرام لعذر ASRS SL ERS‏ 


باب: ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها AE‏ 


“1e 


1۱٦‏ المجلد السادس 
باب : جواز العمرة في جميع السنة aaa‏ 
باب: ما يصنع من أراد الإحرام من الخسل والتطيب ونزع المخيط 

وغیره O Es Ee SEAN SSAA‏ 
ا ا A ess‏ 
باب : التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها Ve‏ 
باب: إدخال الحج على العمرة RA Eee‏ 
باب: من أحرم مطلمًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان ...... ees‏ 
باب: التلبية وصفتها وأحكامها O EO E ET‏ 
باب: ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة eo EE‏ 
# أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له OEE‏ 
بات ما جه ن :لبان و NS e‏ 
باب: ما يصنع من أحرم في قميص E AE E RS‏ 
باب: تظلل المحرم من الحر أو غيره» والنهي عن تغطية الرس Ws‏ 
باب : المحرم يتقلد بالسيف للحاجة O e‏ 
باب: منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته Nee OS‏ 
باب: النهي عن آخذ الشعر إلا لعذرء وبيان فديته EAS e‏ 
باب: ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم ESE eas‏ 


فهرس الكتب والأبواب 
باب: ما جاء في نكاح المحرم» وحکم وطئه EO aes‏ 
باب : تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره O E A‏ 
باب: منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله 

ولا آعان عله ee‏ | 
باب : صيد الحرم وشجره AV rs ORDERS SD‏ 
باب: ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام E‏ 
باب: تفضيل مكة على سائر البلاد VER EE‏ 
باب : حرم المدينة وتحريم صیده .وشجره IA ANS E‏ 
باب : ما جاء في صيد وج SAR ADS ESS RE‏ 
# أبواب دخول مكة وما يتعلق به VOSS SE ESE ARL‏ 
باب: من أين يدخل إليها O‏ 
باب: رفع اليدين إذا رأى البيت .وما يقال عند ذلك AS‏ 
باب: طواف القدوم» والرمل والاضطباع فيه A ia eee‏ 
باب: ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ BE‏ 
باب: استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الخرين a‏ 
باب : الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر .... ۲٠۹‏ 
باب : الطهارة والسترة للطواف OS SEA‏ 


باب : 


باب : 


: ذكر الله فى الطواف Ta EOS‏ 
الظواف راا لعذر E AC‏ 


: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هدياء 
وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج E‏ 
: المسير من منى إلى عرفة والوقوف ا وأحكامها N‏ 
: الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلتق بذلك a‏ 
: رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه EER‏ 
: النحر والحلاق والتقصير» وما يباح عندهما RRA‏ 
: الإفاضة من منى للطواف يوم النحر ............ ee‏ 


: ما جاء في تقدیم النحر والحلق والرمي والاإأفاضة بعضها 


: اكتفاء القارن . لنسكيه بطواف واحد وسعی واحد TS‏ 


المبيت بمنى. ليالي منى» ورمي الجمار في أيامها IN‏ 


AREN E O RS الخطبة أوسط أيام التشريق‎ 


YAo 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


نزول المحصب إذا نفر من منى E a‏ 
ما جاء في دخول الكعبة والتبرك ا e‏ 
ما جاء في ماء زمزم O TE‏ 
طواف الوداع NC O‏ 
ما يقول إذا قدم من حج أو غيره e‏ 
الفوات والإاحصار NAST A SD‏ 


تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر 


من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه ES‏ 
# أبواب الهدايا والضحايا 
في إشعار البدن وتقليد الهدي كله A E‏ 
النهي عن إبدال الهدي المعين E‏ 


أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه» وبالعكس E‏ 


الهدي يعطب قبل المحل RD‏ 
الأكل من دم التمتع والقران والتطوع ORS‏ 


أن من بعث بدي لم يحرم عليه شيء بذلك Rs AER‏ 


1۹ 
باب: ما احتج به في عدم وجوا بتضحية رسول الله َيه عن أمته 
باب: ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية ..... eR EEE,‏ 
باب: السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ a‏ 
پاب : ما لا یضحی به لعیبه وما یکره ویستحب e‏ 
باب : التضحية بالخصي O OT‏ 
باب : الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد E OEE‏ 2 
ا ا والتسة والتکییر E E‏ 
باب: نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى RG E‏ 
باب : بيان وقت الذبح RE ASAS‏ 

باب: الكل والإطعام من الأضحية» وجواز ادخار لحمهاء 
ونسخ النهي عنه E ES NES‏ 
باب: الصدقة بالجلود والجلالء والنهي عن بيعها a‏ 
باب: من أذن فی انتهاب أضحيته E‏ 
لا كتاب العقيقة وسنة الولادة لا 
پاب : ما جاء في الفرع والعترة وشتخهما د E‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


1۲1 


# أبواب ما يجوز بیعه وما لا يجوز EAE N‏ 
باب: ما جاء في بيع النجاسة» وآلة المعصية وما لا نفع فيه a‏ 
باب : النهي عن بيع فضل الماع ا E E‏ 
باب : النهى عن ثمن عسب الفحل EE EEE‏ 
باب : النهي عن بيوع الخرر o EE O‏ 
باب : النهي عن الاستشناء في البيع إلا أن يكون معلومًا e‏ 
باب : بيعتين فى بيعة ESS Se‏ 
باب : النهي عن بيع العربون RAR ES‏ 
باب : تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان 

على معصية ASA Snare SARE‏ 
باب : النهي عن بیع ما لا يملکه ليمضي فیشتریه ویسلمه O‏ 
باب: من باع سلعة من رجل ثم من آخر a‏ 
باب : النهي عن بيع الدين بالدين» وجوازه بالعين ممن هو عليه e‏ 
باب : ني المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه a OS ٠...‏ 
پاب : النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان E‏ 
باب: ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم ......... ata E‏ 


باب: النهي عن تلقي الركبان EEO OE‏ 


باب: النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة ..... ٤۸١‏ 
باب: البيع بغير إشهاد EO‏ 1 
# أبواب بيع الأصول والثمار O E eS OR‏ 
باب: من باع نخلا مؤبرًا CO aa‏ 
باب: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه Cea AS NE‏ 
باب : الثمرة المشتراة يلحقها جائحة OY SR‏ 
# آبواب الشروط في البيع EO ED EES‏ 
باب: اشتراط منفعة المبيع وما في معناها SO oe a Ee‏ 
باب : النهي عن جمع شرطين من ذلك E E‏ 
باب: من اشتری عبدًا بشرط أن يعتقه ONES Re‏ 
باب: أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدًا لغا وصح العقد O‏ 
بات: شرط السلامة من الغبن ONE SASS‏ 


فهرس الكتب والأبواب 1Y‏ 


# أبواب الربا n E‏ 
باب : التشديد فره OTA OLAN SS Î‏ 
باب : ما يجري فيه الربا O EEE SSE RG‏ 
باب: في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل OS‏ 
باب: من باع ذهبَّا وغیره بذهب e‏ 
باب : مرد الكيل والوزن e e O OOO ES‏ 
باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه o OE‏ 
باب : الرخصة في بيع العرايا BB AS DT EER SS‏ 
باب بيع اللحم بالحيوان N O A E EO EYE‏ 
باب : جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون VE‏ 
باب: أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريما بأقل مما باعها N e ots‏ 
باب ما جاء في بيع العينة OTA eee‏ 
باب : ما جاء فى الشبهات ONT Ss a E ARE Re AES‏ 
# أبواب أحكام العيوب BA OSEAN‏ 
باب : وجوب تبيين العيب ONO ESA E‏ 
باب: أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب ORE o a‏ 


باب : ما جاء فى المصراة OA AES SAAS DEE‏ 


بات ا جاو اجار yy‏ 


اف الي عن کو ا ا من ان 


باب : ما جاء في اختلاف المتبايعين VN SSA SESS‏ 


